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كنت قد انتهیث من تحقيق معظم هذا الكتاب المُبارك ثم اشتد بي 
المَرضُ» وتوقّفت عن العمل فيه لعدة شهوره وأجري لي عملية جراحة 
قلب مفتوح تغییر شرایین» ورأیت الموت مرات في هذه الفترة» ثم عافاني الله 
تعالی بفضله وكرمه ومد في عمري وأكملتٌ تحقیق همق دق بقية الکتاب. 

ا O N‏ 
إخواني لي ٤‏ صلواتهم» وحبهم الصادق» ومشاعرهم الط التى كانت 
من أسباب الشفاء بإذن الله تعالى. 

آشک كل من وقف معي في هذا الابتلاءی منهم: 

العلامة محدّت الدّيار المصريّة» شیخنا الحبیب آبو إسحاق الخويني 
حفظه الله ورعاه» وشفاه وعافاه» ونفعنا به» اللهم آمین. 

والطبیب الجمیل لما و خلقّا شرف محمد عبد العزیز مدیر مرکز الحیاة 
الطبي بالمهندسین بالقاهرة الذي أجرى العمليّة لي» وهو وفریقه الطبي. 

وآخي أسامة حبیب القلب والروح؛ والصديق الحبیب الوفي محمد 
سعید فهیم البكل» والشیخ الطَّبيب عمرو شوقي عبد العظیم» والشیخ 
عمرو عبد العظیم الحويني» والشيخ محمد سعد أبو علياء والشيخ 
الطّبيب أحمد المهدي, والشیخ الطبيب محمود عيد عمرء والشیخ 
المهندس حسام صلاح حجازي» بارك الله فیهم جمیعا وجزاهم الله خيرًا. 
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إسنادي للإمام ابن قاسم العبادي رالد 

قال الى أروي عن الإمام ابن قاسم العَبّاديُ إجازة عن سيّدي 
لول الصّالحء السّيخ العلامة الفقيه المُقرئ» شيخ الشافعيّة ومفتيها بالرّواق 
الأزهريٌ ومصرنا الحبيبة: 

الشيخ عبد العزيز أحمد الشهاوي أبي محفوظ وعمرء الحُسيني الشّافعي 
حفظه الله ورعاه ورضي عنه ونفعنا بعلومه 

عن عمٌ والده لیخ عبد الحميد الشهاوي» عن والده سیخ عبد المجيد 
الشهاوی عن الشيخ عمر بن جعفر الشبّراوي» عن العلامة شيخ الإسلام 
البّرهان الباجُوري» عن شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي» عن الشهاب أحمد 
بن عبد الفتاح العَلوي» عن إلياس بن إبراهيم یم الکوراني الدّمشقي» عن عمر بن 
البَلّوي الشَّامِيء عن محمد الزّفتاوي» عن القاضي زكريا الأنصاريء عن السيخ 
أبي بكر الشّنواني المُنوني» 

عن شيخ الاسلام خاتمة المُحققين» شهاب الدين أحمد بن قاسم العَبَادِي. 

ح وعن شيخنا الجليل فضيلة الشيخ العلامة المُقرئ الدكتور وليد بن 
إدريس الونيسي حفظه الله ونفعنا به رئيس الجامعة الإسلامية بمنيسوتاء عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الملا الأحسائي» عن بهاء الدّين بن عبد الله الأفغاني» 
عن الوّجيه عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى الأهدل: عن أبيه» عن السّيد 
أحمد بن مقبول الأهدل. عن أبي الحسن علي بن علي المرخومي الشافعي 
مسا بي ان ی 
عن الإمام العبّادي رازه 


© © © 
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إسنادي للإمام أبي شجاع رجآ 


قال ا أروي عن الإمام أبي شجاع امه صاحب المختصر 
المشهور في الفقه الشافعي إجازة: عن فضيلة الشّيخ المُعمّر معوض 
عوض إبراهيم العامة الأزهري الحنفي و عر عن الشیخ علي بن سرور 
رون ٠١١۹‏ هى عن لیخ حسن الطّويل» عن عبد الرحمن الجزتي 
عن مُرتضى الزبيدي. 

ح وعن شيخنا العلامة المسند الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس 
حفظه الله» عن شيخه عبد الكريم الدبان التكريتي البغدادي» عن شيخه العلامة 
داود التكريتي» عن عبد السلام الشواف عن أبي الثناء الآلوسيء عن العلامة 
علي السويدي» عن الإمام المرتضى الزبيدي. 

ح وعن شيخنا الجليل فضيلة الشيخ العلامة المُقرئ الدكتور وليد بن 
إدريس المنيسي حفظه الله ونفعنا به رئيس الجامعة الإسلامية بمنيسوتاء عن 
محمد بن عبد الرّزاق الخطيب الدمشقیع قیع الصَّالحِيَ» عن أبي النصر محمد بن 
عبد القادر الکطیب» عن عبد الرحمن الب ره عن الفريضي] ١‏ يت عن 
المُعمّر آحمد بن سابق الرَعْبَلَِء عن شمس الذین محمد بن العلاء البابلیی 
عن الشّمس محمد بن أحمد الرَّمْلَِء عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاريٌ 
عن الحافظ ابن حجر العَسْقََانِيَ» عن البرهان التنوخیع» عن أحمد بن أبي 
طالب الححجارء عن جعفر بن علي الهَمْدَانيٌ عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن 
محمد السلفی. عن شيخه الصف الإمام العلامة القاضي از اهد أبي شجاع 
آحمد بن الحسين بن أحمد الاصْفها ثم المدنی رنه 


7 
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س مدرم اقيق 


إسنادي للإمام الجوهري الصغير رال 


قال الشنشوري: أروي عن الإمام الجوهري الصغير رَيِمَهَالنَه: 

عن شیخنا العلامة المُحدّث الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب 
حفظه الله ونفعنا به» عن محمد الحافظ التيجاني» عن عبد الحى الكتاني» عن 
الشيخ عثمان الداغستاني المدني عن عطيّة القَمّاش الدٌمياطي» عن محمد 
أبى المعالی الجوهری 

عن والده الامام العلامة الفقیه الولي الصالح محمد الجخوقري الصفیر 


ص و 


ح وعن شيخنا العلامة المسند الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس حفظه الله 
عن مسند العصر محمد ياسين الفاداني المكى» عن السيد عبد الحى الكتاني به. 


1 


قلت: وقد آجزت آولادي وأمهماء وإخوتي وآولادهم جمیعا بمرویّاتي 


© © © 
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الحَمْدٌ لله الذي فَقة في الدّين من راد به خيرّاء وصلاته وسلامُّه على حبيبه 


المُصطفى الذي وقینا ببذيه وهدايته شا وضَيّرًاء ورَضِي الله تعالى عن آله 
مام ون الأتَمّة ة الاربعة المجتهدين» وعن مُعَلّدِيهم باحساد > الی 


اناعد : فإ المذاهب الفقهيّة الأربعة هي بوابة الق ني دين الله» وطريقة 
شم لععر فة الفت : على مَدارٍ القرون السا بقةء يدخل منها کل مسلم يريد 
أن يتعلّمَ الفقه ویْصبع فقيهًا بحق. 

والاصل أن يُقلَدَ المُسلمٌ مذهبًا من هذه العذاهب الفقهة المُعتبرة المَعمُولٍ 
با على مدا قرون مضت وإلى زماننا هذاء بل قال بعص أهل الهلم بعَدمٍ جوز 
لعن وج عن هذه المّذاهب الأربعةء وخالفهم البَعضُ؛ قال العلامة الشنقيطي 
في "مراقي السْعَود لِمُبْتَغي لزق والصعود» :)۹٩۱(‏ 


وَالمُجْمَعٌ اليَوْمَ یه الأَرَْعَة وَقَمُوٌ غَيْرِهًا الجَمِيْمٌ مَبَحَه 
قال ابر ن نجيم الحَنفيٌ في «الأشباه والنظائر»: 0. اال الا نع 


ا للاجماع وان کان ع ار فقد صرّح في «لحریر» أن 
الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة؛ لانضباط مذاهبهم 


وانتشارهاء وكثرة أتباعهم». 
وقال التفراوي المالكيٌ في «الفواكه الدواني»: ا ۳ وت ات 
الیو على وجوب مُتابعَة واحدٍ من الأَتمّةٍ الأربعة 4 رض المع هن وعدم الخروح 


, OA 


سب میرم لتحقین م يي ات 
الجَمِيعَ على هُدّی؛ لدم حفظ مذاهبهم؛ لمَوتٍِ أصحابهم وعدم تدوينها». 

وقال الزَّرْكَسِىُ في «البحر المحیط) : اوقد وقمَ الاتفاق قثن المسلمين غل 
أن الحَقّ محص في هذه المَذاهب» وحینئذ فلا يَجِورُ العمل بغيرها». 

وقال ابن مُفلح ٤‏ «الفروع»: «وفي الإفصاح: ان الإجماع انعقد على تقليد 
کل مِنَّ المذاهب الأربعة» ون الک لا يخرخ عنهم». اه 

قلت: معلوم أنه لايُمكنٌ لكلّ مسلم ار في الأدلّةٍ والبحث والتفتیش؛ 
فیدرش المَذهب الفقهيّ الذي تشر له وراسته في بل حييث یجد من 
پُعلّمه ويُعينُه على ذلك. حتی یقف على فُروعه وأصوله ومصطلحاته وغیر 
ذلك؛ ویضبط بعض مُتونِه ومختصراته المَعروفة. 

قال الشيخ أحمد الجوهري عبد الجواد الشافعي حفظه الله: «المُتونٌ الفقهيّة 
هي سبیل ال حفظها ودراستهاء وهی الل ال امو عبر رون ااه 
ويها تتخرّح الم الفحول» والندرةٌ التي تخرجٌ عن ذلك لا خکم لهاه. 

قلت: يدرس ثم يرتقي في اذهب ما شاه الل له فإن فح الله عليه وتمکن 
ورای حینه ال ل لو وتوا اتل مع یر تنج ناخ لير تذهبهفیه 
فالأصل اتَباعٌ الیل لمن له هل والمذاهبٌ الأربعةٌ ما بيت إلا على لاله 
خلافا لما يزعمه البعض من فهم خاطي في ذلك. 

قال في «كشاف القناع»”": ومّن قوي عنده مذهب غير إمامه؛ لظهور الدّليل 
معه = أَتَى به؛ أي: بما ترجّح عنده ین مَذَهّبٍ غير إمايه. و أعلم السّائلٌ بذلك؛ 
ليكون على بصيرةٍ في تقليده. اه. 


.)3٠١7/50( )۱( 


هسم ةملك نماة ةج - 
وح وس ی وی ۳ ثم إن الصّبح 
ليست الوسطی وان نص الشافعي يعن عليه؛ لصحة الا حادیث بأنها العصرء 
ووه ووو وس 
فیه بعض اما كما نقله ال عن الماوّردي في «الحاوي الکبیر»» وارتضاه 
العلامة (م ر) في (شرحه». اه. 

وقال الإمام العنادي في کتاب الع قال الشیخ آبو محمَّدٍ الجوینن: ریت 
الاس إذا فرَغْوا م من السّعي صلوا ركعتيْنٍ على المَروةء وذلكَ حسنٌ وزيادة 
طاعة» لکن لم يثبت يقت عن رسول الله تا وقال ابن الصلاح: ينبغي أن یکره 
ذلك؛ لاه ابتداع شعارء ورجَحه في شرح المهدّب» وقال الأَذْرَعِيُ: ان 
الوجة. قال: وقال الرًافع: ليس في السعي صلاةٌ 

قلت: وكم من عالم من نم المَذاهب الفِقهيّةِ الأربعة خالف مذهبه لهذا 
الأمر. ۱ 

ما ترك دراسة الفقه على المَذاهب الفِقهيّة المَعروفةء فهو باب شر على 
المسلمین عامة اب الول 1 رد لیات ر نا : الافراط في 
یدیم وظُهورٌ الفتاوی لاد ولج على نله تا لت و درف 
وقد نَظَمَ السّيحْ کارم السّيد حامد آبو آسماء الازهري أبياتا رائعة قال فیها: 
دم التَمَذْهُبٍ خفهة وَتَمَيْهَقٌ وَجَهَالَةٌ بأوي إِلَيْهَا الْأَحَمَقّ 
يا زَاعِمّا: حذ بل مِنَ الْهُدَى آي الْكِتَابٍ مَحَ الْحَدِيثِء وطبقوا 
من دا الذي یقزی علی فهم لما جا فِيهمًا بِعْمُوم لفظ یلق 
في النخل قال الله آمُرا: «مَاسْأَلُواة «هَل يَسْتَرِي) ل ليان مُدَقَقٌ 
وق في النّین م جاء في ینوا بر اءة فقوا 


.هن 


کک ار 


ڪڪ عدر اقيق 


6 ۶ مم ۳ 


وبستة الخلفا فَعَضُوا وَاخذروا بدع الخلاف وَمَنْ یحالف يقس 
لدا تَبِعْتَ مِنَ اه ادا . . قاتا آنت رفن 
با صاح ان الشافعی وَمَالکا EF‏ دة حَنِيمَةَ وَالإِمَامَ ا ور 
لوا وم این صَافِي تا" رتور الأحكام میرف 
کل مُجْتَهِدٍ تصیبّ فَالْرَمُوا تهج الْأَهِمّةٍ فَالْأَيِمَةُ آصدق 
من قَالَ: هات دلیل أ 1 له قو الإمَام هو الحجا وَالمَنطِق 
عا كان شد أن يَقُولَ بِرَأَيهِ 

وَجمیعهم 7 وت فَاخمَرٌ ولا 
ذم التَمَذْهْبٍ نُصْرَةٌ لِمَنِ ادَّعَى: کلب الْأئِمَة زرا توا 
وَلَتَاكِنَاتُ الله فيه كِنَايَةٌ ات یت 9 و 


داب الفقهاء لشن تاتضي بل تزدریها والأراذل صَمَقُوا 

ذم مدب لو درم محل لِلْكُفْر وَالإِلْحَادٍ لفق 

شَهِدَتْ لِسَادَاتِ امه في الْوَرَى عَبْرَ رون جحافل لا تَخْفِقٌ 

لتشکتوا مَنْ لا بريد تَمَدَهْبَا "وان استَطَعْتُمْ رو وَأوثقو 

قلست: وعلی العکس قد صّدرت مثل هذه الس ايبات ین وم یصر تون 

پاتباع المَذاهب الأريفة؛ فخالفوا مذهبهم بل الم تاهت كاي ؛ لهوّی أو 
لارضاء تن لا بطلب رضاه فا الذي بطلت وض انقو له 


قال ابن القیم رهام في «الفوائد» : کل من آثر انیا ین أهل العلم واستحبها 
فلا بد أن یقول على الله غیر الحق في فتواه وحكمه؛ لأن أحكامَ الرَّبٌ سبحانه 
كثيرًا ما تأي على خلاف أغراضي الناس» ولا سيّما أهل الرّياسة والذين يتبعون 
الشبهات فإنَّهم لااتتجٌ لهم آغراضهم الا بمُخالفة الحق ودفعه كثيراء فإذا كان 


5 


9 ۵ 13 


العالمٌ والحاكم مُحبّين للرّياسةٍ مُتبِعينَ للشهوات لّم يتم لهما ذلك إلا بدَفع ما 
شاه من الس ده ۱ 
قال العامة ال الالح الفقية المالكي اكير أد/ آحمد طه الرّیان رحمه ال 
ورضي عنه: : بعلم اله أي نم كثير حينَ آسمم بعص العلماء یجتهدون في 
القضايا التي استقرٌَ عليها العمل في المَذاهب الأربعة أو يتو بالاراء الفُرديّة 
المخالفة لتلك المَذاهب» ویحتجُونْ علیها بالتّيسير على المُسِلِمِينَ ومَعلوم أن 
باب التیسیر واسعٌ فضفاش؛ فمّن سَلكه دون حَدَّر خرجٌ في النهاية عن قواعد 
الشريعة .. إلخ. 

وقال صاحبنا الشّيخ محمد عبده المنزلاوي في مقال له: «بعضهم یتستر 
سحل ییا میرم وی وی کی 

als‏ وا ها رت ونه السّلفيّة لمُعاصرة ليس إلاء ودلیل كم 

هم یحالف وت إجماعات كثيرة» وک را ما قت فقت عليه ماه ال ریعه: 
يُخالفونه في مسائل الب وتکیفی صُوره المماصرق وأعياد قير الس يمين 
والطّلاق موی وغير ذلك فيُقرّرونَ الأصل تظریاه* نم یخالفوته عَمَلیا عند 
الفتوى. وهو من قبیل التَشهي والهوی». اه. 

قلست: بقصد «قوله: «السّلفيّة المعاصرة» طائفة منَ السَّلفيةِ ممن يقولون 
بم يُسمّى ب «فقهٍ الدّليل) أو «الرّا جح» ولیس کل السلفیین على هذاء بل 
هم من تدم المَذاهب واعتّى بمُتونها وأصولها تحقيقًا أو شرحًا أو تدريت 
وغير ذلك» ففي المّذهب الحَنبليٌ عندنا بمصر حاليًا: لشیم آبو عَلياء محمد 
سعد بيومي» والشّيحٌ الدكتور محمد سرور التَّجَارٌ والشيخ الدكتور أحمد 
عبد العزيز آبو مالك التَلْبَتِيُه والشيخ الطبيب أحمد المهدي وغیرهم» 


* ما 


لا تق سس( 
وني المذهب الشّافعيٌ: الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغقارء والشیخ 
أحمد الجوهري عبد الجواد, والشيخ محمد سالم بحيري؛ والشیخ حاتم 
سمير» وغیرهم؛ بل إن بعص مَن تمكّنّ في الفقه وأصوله وغیره مِنَّ العلوم 
النّسرعيّة ین یر السَلفيينَ كانت نشأته في الأصل سلفيّة منهم تعلّم وعلى 
حوراي فجزی اه خیرا هذءالمدرست علی ما قذمت ین یر وغفر له 
اخطاء‌هاء فکل بخطی ویصیب. ولا زالت في آحطاء 

وقد اعتنوا بمذهب الامام آحمد خاصة عناية بالغة في زماننا في بل 
الحرمين من طباعة وتدريس وتحقيق وشرح وتحشیق وتقدیم خدماتٍ على 
النص كتشجيره وتقسیوه بطريقة ة ساعد الم والطالبَ» وعمل المهاراتٍ 
والأنشطق عليه وغير ذلك ما هو معروفٌ يشهدٌ له كل نصف؛ وعندهم 
كتاب «الرّوض لیم لیخ الهو وه مُدرّسُ للطلاب في الجامعةٍ. 
وهذا لايكاةٌيوجدُ عند غيرهم إلا ما كان في الأزهر منارة الم بمصرنا 
لبي سابقا ین دريس کب التراثِ مشل «الإقناع' للش ريني نعم کب 
المَذهب الکنبلی قليلةٌ مقارنة بالعذاهب الأخرى» لكنَّ مجهودهم یش کر 
ولا ینکن وظني لو كان للمذهب آضعاف هذه التصانیف لحَّدموها وتنافسوا 
في خدمتها. 

ومن المُختصّراتٍ الفِقهيّة التي لاقت قبولا عند الاد الشافعية وانتشر ت 
في انیا وذاع صیتهاه وكثر الانتفاٌ بها: (مختصر أبي شجاع» رها 
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وقد اعتنى به الشافعية عناية كبيرة: 


فشرحه ابنٌ دقیق العِيدِء وسكاه «تحفة اللبیب في شرح الّقریب» مطبوع. 

وشرحه العامة الخَطيبُ الشَّربِينيُ وسمّاه: «الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع). وشرحه مطبوع مشهور» وعليه حواش كثيرة. 

وشرحه ان قاسم اي في «فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب» 
أو «القول لمختار ى شرح غاية الاستسا رام وهو مطبوع آیشّاء وعلیه حواش 
كثيرة. 

وشرحه الامام الق الحصنيٌ وسمًّاه: «كفاية الأخيارني حل غاية 
الااختصار». وهو مطبوع أيضا. 

وله شروح آخری منها المخطوط والمفقود. 

وكذا اعتنی به جماعة من أهل العلم من المُعاصرينَ» فشرحوه شروا 
ا للطّلاب؛ منها: شرح الدکتور لبیب نجیب اليمني) و اش 
مصطفی عبد النبي» والشّيخ محمد سالم بحيريء والشیخ عبد الررّاق السّعديء 
والدكتور محمد حسن عبد الغفار والشيخ أحمد الهجين» والدكتور عبد الإله 
العرفج والدكتور أحمد بن محمد المطرودي والشیخ أحمد عبد السلام 
والشیخ حسام لطفي حمزة» والشیخ محمد بن الشيخ عبد الكريم الاسحاقي 
والشیخ حسام جاد, والشیخ محمد غالب العمري» وغيرهم» وفقهم الله 
وتقبل منهم. 

وطبم بدار الضياء شرح لشفاء محمد حسن هيتو بعنوان: «متاع الأسماع 
في شرح آبي شجاع!» في مجلد لطیف بتقدیم الدکتور محمد حسن هیتو. 


مر سم و 


سب موم لحقین 


سس 


ولا زال الناس یعتنون به» ولعله لاخلاص مصنفه وصلاحه نله فما 


كان لله بقي . 

قال الامام الجوهري في مقدّمة حاشیته على «فتح الغفار» مُترجمّا 
للمُصنف: أحمد بن الحسین بن أحمد الأَصْمَهَانِنٌ» الشهیر بأبي شجاع. ولد 
سنة سبع وثلائین وأربع مئة في سعادة» ولم يزل ییرقی في درجات الزٌيادة إلى 
أن وَلِي الوزارة سنة أربع مئة وسبعين» وانتشر في أيّامه العلم والذین» وكان له 
عشرةٌ أنفس يُفرّقونَ على لاس الصَّدقَاتِء يُصرفٌ على ید الواحد منهم من 
وشرو لف دينار» ثم زهد في الدّنيا وأقام بمدينة اس یه وکان يكيش 
المَسجدّ ويُشعل المصابی ودُفنَ بِالمَسجِدٍ الذي بناهٌ عند باب جبریل» 
وراك NG‏ راتس كانت 
وفاته في نصف جمادى الآخر سنة ثمان وثمانين وأربع مئة» فيكون عمره 
حوس و ماه هآ ا اوه نظ رع ووتفلة ]لا عقوت غا 
«الخطيب» مع اختصار. 
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جع ان‎ 
شرح نفيسٌ على أبي شجاع للشيخ الإمام العامة والعُمدة الحَبْرِ لام‎ 
3 1 ۱ 12 4 8 
شيخ الا سلام وفدوه الا نام ر العلماء العاملين و الا الصالحين»‎ 
ومُنتهى إرادات الرَّاغبِينَ ومنهاج المُريدينَ والطَّالبِينَ أحمدّ بن قاسم العبّاديٌ‎ 
الهَيْتَمِيٌَ» وغيرهماء مع تحريرات وتدقيقات بديعة.‎ 


جاء في نهاية جزء من الكتاب في النسخة الخطية (ن): 


2 و 
تم ‌جزء من کتاب بسفروع الفقه فائنم 
لها آوخيدي قدتکنی‌بابن قاسم 


قال الشيخ الفقیه حاتم سمير الشافعي حفظه الله: «فتح الغفار» سفر عظیم 
للعلامة الفقيه الأصولي اللغوي» شيخ الإسلام شهاب الّین أحمد بن قاسم 
العبّادي» خاتمة المُحقَقِينَء ولسان الفقهاء المُدققين» وقد اشتهر العبادي رما 
بالتّحقيق والتّدقيق» فأودع كتبه فروعًا مُسَلّمة لم یشب لغالبها رسمٌ في الدّفاتر 
ولم تَسْمَحْ بها قبل ذلك الخواطر» وشرحه وه على أبي شجاع احتوى على 
مباحث جليلة» وتحريرات بديعة» وتدقيقات عزيزة» وإشارات فريدة» وقواعد 
وأصول كثيرة» وحل لمشكلات واردة» وكشف لمخبآت لا تجدها في غيره 
من شروح متن أبي شجاع» ولا حتى في كثير من المطولات والمبسوطات 
والكتاب من أجود وأعمق وأقعد شروح متن أبي شجاع مَهُأنَهَ ويؤهل 
محصّله للدخول على شروح «المنهاج». اه 


سب ميمت الین 
قلت: وقد استفاد من شرحه می جاء بعده می E‏ 
- کالامام الاجهوري في «فتح اللطيف حاشیته على شرح الخطیب» 
فقد نص على ذلك في مقدمته (ق ۲]) فقال: «.. جمعتها من کتب المذهب 
المعتمدة .. وشرح الغاية للشهات این قاسم». 
- والامام شمس الدين عبد الرحمن الشربيني في حاشيته على الغرر البهية 
:)٠١/1(‏ وبيّه الشّههابُ ابن قاسم في شرح الغاية تم تبیین. 
- والامام الشرواني في «حاشية التحفة» وقال في موضع: ويؤخذ من هذا 
صحة ما قاله العلامة ابن قاسم في شرح الغاية قبيل كتاب الطهارة من 
جواز الدعاء على الظالم بسوء الخاتمة. 
- والإمام البجيرمي في حاشيته على الإقناع للخطیب» وغيرهم. 
وأثنى عليه الإمام الشَّلي فقال في «السنا الباهر»: صتف الكتب التى قطعت 
لطلبها المراحل» وسارت بها السّفن والرواحل» فون مَحاسن تصانيفه «شرح 
على مختصر أبي شجاع» ذكر فيه أبحانًا سيه وتحقیقات بديعة. 
قال: وظهرت كتبّه طهور الشمس وسط النهار» وانتشرت في سائر ال قطاره 
ووقع على حسنها وقبولها الاتفاق» وشهد له بذلك أهل الوفاق والافتراق. 
وقال الإمام الجوهري الصغیر في مقدمة حاشيته على «فتح الغفار»: هذه 
تعاليق أنيقة وتناميق رشيقة» على شرح العلامة أحمد بن قاسم العَبّادِيٌ على 
أبي شسجاع. جمعتها خوف الضّياع» وروم الانتفاع بلوامع ذلك الکتاب. الغنٌ 
في مدحه عن الإطناب». 
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وأثنى عليه وعلی شرحه في مواضع من حاشیته وبیّن طريقته في الکتاب منها: 


ف علق علی قول العبادي ES‏ «والمَتجه عندي» فقال: فيه إشارة إلى اجتهاده 
في القتوى» ولا مانع» بل جلالة الشيخ فوق ذلك. أمدنا الله من إمداداته. 

* وفي موضع قال فيه: ١‏ .. وبالجملة فلا يخفى حسنْ سبكه على المتأمّل؛ فلله 
ده ما آسلس عبارته والطف صیاغته». 

# وفي موضع قال فیه: «ولا يخفى حسن ذلك السبك في کلامه عند ذوي 
العقو ل». 

* وني موضع آخر قال: «وکان الا خصر أن یقول .. إلا أنه آثر الایضاح كما هو 
دآبه) . 

* وفي موضع آخر قال: ۱ .. فلله در العلامة الشّارح». 

# وني موضع آخر قال: «.. دخول على المّتن بألطف سبك مع الإشارة إلى وجه 
التفريع؛ فللّه ما أصح فکره. وأدراه بأساليب ال رکیب». 

* وني موضع آخر عند قوله: (وصار مستعملا بالنسبة لما عدا ما لاقاه .. إلخ) 
أي: واضح جار على القواعد» لكن نقل عن إفتاء (م ر) ما يخالفه .. وقال 
الأجهوري بعد نقله عن الشّارح ما تقدَّم بمعناه» وقد علمت أنَّ ما قاله (سم) 
جار على القواعد غير أنَّ النّاس لا تخالف (م ر) اه. قال الجوهري: وما 
زالت الشيوخ تستوجه ما قاله العلّامة المّارِح (أي العبادي) وتتوقف عن 
اعتماده مخافة (م ر) إلى الآن» وقد انحط كلامهم على تقليد (م ر) في الفتوى 
فلا علقة لهم بالقواعد والأقيسة لا ما أخذوهعن (م ر) تقليدًاء وأمًا مثل 
الشّارح فالذي يظهر أنه ليس بمقلد في الفتوى بل هو مرجح فيها .. فاشدد 
يدك عليه ولا تغترٌ بما سواه. 


E EE 
سب مفرم‌التحقیی‎ 


* وني موضع آخر قال: ولو قال: واحترز بقوله: «حلّت» .. لكان آظهر وان كان 
ما سلکه أعجب وأمر. 

* وفي موضع آخر قال: ون كان المفتی به ما ذهب إليه العلامة (م رک ووالده. 
وشیخ الاسلام» و(حجر). و (خ ط)؛ وصاحب «الأنوار» من وجوب تعمیم 
الل بکل جر .. وبالجملة فا ار لایسعه تقلید هلاء اس یوخ بعد 
اطلاعه على تلك النصوص؛ لما فيه من الأهليّة ودقّة النّظرء وا أمثالنا فلسنا 


ص 


قلت: رضى الله عنك. إذا كان مثلك من أسرى التقليد! فما بال أهل زماننا 
بعض مواقع الانترنت» ثم تجده لا ينفك عن الاجتهاد في كل نازلة كأنما بعث 
فينا الإمام الشافعي مهن 

وما أجمل ما قاله الرجل التقي الصالح الحاج فكري البكل : «أيها المتسرع 
مهلا لیس الافتاء سهلاء قل لا آدري حتی تدري». 

وی «جامع بیان العلم» لابن عبد البر عن ابن عون قال: كنت عند القاسم 

ع 72 
بن محمد اد حاءه 3 فساله عن شىء. فقال القاسم: «( لا آحسنه» فجعل 
الرّجل يقول: اني دُفعت إليك لا أعرف غیرّ. فقال القاسم: «لا تنظر إلى 
۱ ع 

طول لحيتى» وكثرة النّاس خولی والله ما أحسنه». 

فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها فوالله ما رأيتك في 
أتكلّمَ بما لا عِلمَ لي به». 


وقد ظل هذا الکتاب المبارك حبيس عالم المخطوطات لم يُحقق ی 
ابو ووب بودي ب 
بعض شروح آبي شجاع المطبوعة يظهر هذا من قلة الحواشي علیه وكذا 
نسخه التي لا تخلو من ضعف ونقصء وهذا لعله لصعوبة عباراته مقارنة ببقية 
الشروح. وطريقة الإمام العبادي فيه التي تحتاج لصاحب فهم وتدقيق والله 
أعلم» وقد أشار الإمام الجوهري في بعض المواضع من حاشيته لذلك. فمنها 
ماقال: قوله: (بخلاف ما لا یذ کر الا مقيدًا) محتّرز قوله: (بلا قيد) في تعريف 
المُطلق؛ وقد طال الفصل بينهماء وهذه الطريقة 2 كثيرًا ما یسلکها الشارح (آو 
العبادي) تبعًا لشیخه ابن حجر في «التحفة» وهي ناشئة عن شدة الفهم | » الا انها 
صعبة على المبتدئين» والله أعلم بالمقاصد. 


وقد حققته بعون الله وفضله على عدة نسخ خطيّة كما سب تي تفصيل ذلك 
منها نسخة علیها تقریرات" تا مس وا اف مج 
آحمد بن حسن بن عبد الکریم الخالدي الشافعی الجوهري الصغیر أو ابن 
الجُوهري ۱۲۱۵ ه ابن الامام العلامة أحمد الجُوهري ۱۱۸۲ ه هماه 
ورضي عنهماء نقلث هذه التقريراتِ في هامش الكتاب» والناسخ وهو تلمیذه 
یمیزها فیکتب بعدها: «تقریرات شیخنا م ج)» وم ج) يعني محمد الجوهري 
وبعض الحواشي یکتب بعدها (م ج» فقط. 

والكتاب وقع من نسح الخطية فصل صغير من کاب الزكاة؛ وهو قل 
في قشم الات على تفا وشرحه العامة الجُوهري الصّغير ون 
(۱) التقرير هو بمثابة هوامش كان یسجلها العلماء والمصنفون على أطراف نسخهم مما يعن لهم 


من الخواطر والأفكار على نقطة معينة أو نقاط متعددة» وذلك أثناء قيامهم بالتدريس من الشروح 
والحواشي: «المتون والشروح والحواشي والتقريرات في التأليف النحوي» (ص ۵). 


حب كي م ب ا 
في حاشيته أنَّ هذا الفصل ساقط من النسخ الخطية وأنه شرحه؛ وقد وجدت 
شرحه هذا في نسختين فقط من الكتاب هما (ه ج)» وكتب ناسخ النسخة 
وی اج ون ساموت رت جد 
في نسخة من اللسخ» إن شیخنا السید محمد الجُوهري الخالدي لما رفق 
لقراءة هذا الکتاب شرّحه على نسق شرح المُولّف» والله آعلم». 

وكذا سقط جزء صغیر من آثناء (فصل في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم) 
إلى ما قبل (کتاب الجنایات) وشرحه آیضا السّيد محمد الجوهري» وأثبته 
من النسخة (ه)» ومن النسخة (ج) فقد أدخل فیها بخط مخالف» وفي النسخ 
الأخرى (ش) (ك) آکمله الناسخ من شرح الخطیب قالوا: لا کمال الفائدة. 

قال ناسخ النسخة (ه) في الهامش: «وهذا ما وجد بخط المولف رحمه الله 
تعالی» ومن نفقة الرّقيق إلى کتاب الجنایات لم یو جد بشرحه بل شرحه 
شیخنا العلامة سيدي محمد الجوهري الخالدي حین قراءته لهذا الشرحء 
فسح الله في مدته آمین». 

وحققت حاشية الامام الجوهري الصغير على نسخة خطية جيدة منسوخة 
عن نسخة المولف لتطبع مع الكتاب» وسيأتي الکلام علیها باذن الله. 

وقد دفعت جزءًا من الکتاب لسيّدي العلامة الفقيه شيخ الشافعية بحقّ 
الشيخ عبد العزیز الشهاوي حفظه الله فنظر فيه وقدَّم للکتاب. وهذا من 
الب کات وله الحمد والمنة. 

قرأت لأخي الشیخ محمد سالم بحيري حفظه الله مقالًا قال فيه: «الشیخ 
لشهاري حفظه الله من آفراد زمازا في حفظ المذ هس و هيه وعلوٌالإسناد 

فيه» يسقيك المذهب عذبا زلالا» ف فیصوَرٌ لك المسألة على آیسر ما یکون» 


۱ صم ی ۱۹-9۹ ل ۹ ONLY‏ 
1 جع یگریت زیم جود - 
نم یبرز لك من دقیق تعالیل الأصحاب المُحرّرة نم يقيّد لك مُطلقاتهم 
ویْخْضّص لك عموماتهم» حتی لكأن المذهب مسطورٌ أمام عينيه» بارك الله 

و و و 
فيه» وله محفوظ من المنظوم مٌبارك لا یخلو درشه من دُرّره الزموا مجلس 
الشیخ حفظه الب وخذوا من أدبه وعلمه». اه. 

وأرسلت جزءًا من عملي للشیخ الفقیه الدکتور لبیب نجیب اليمني فأثنى 
على العمل ودعا لي» وللشیخ الفقیه مصطفی عبد النبي الشافعی فأثنى على 
العمل وقال: جهد مبارك وکذا للشیخ الفقیه حاتم سمير الشافعي حفظهم الله 
وبارك فیهم ونفعنا هم. 


قلت: وقد اجتهدت في تحقیقه قدر استطاعتي» خاصة مع ما في نسخه 
الخَطَيةٍ من عوز على کثرتها» فأسأل الله تعالی أن یتقیّل هذا العمل خالصًا 
لوجهه. وأن يغفر لي تقصيري فيه وفي غيره» فيا عظيم المنَّة هب لمُحققه 
الجتةء واغفر له زللّهء ورحم الله القائل: 
راتهلا ولیس ی خلو هن علط 
4 ۲ 7 ۰ ۳ 1 .5 م اه هم ۰ 
قفلللذييتلوميِي من ذا الي ماشاء قط 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. ورضي الله 
عن أصحاب رسول الله أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل» نعم المولى 
ونعم النصير. 
والشسکر والتقدیر لصاحبی المحققین الباحئین بمشیخة الأزهر الشریف؛ 
فضيلة الدکتور حسام الضرغامي حفظه الله الذي تكرّم علی بنسخ المکتبة 
الأزهرية» الا نسخة واحدة صورها لى فضيلة الدکتور محمد نصر الفلکی 
حفظه الله» فشکر الله لهماء وما هو بأوّل ولا آخر برکاتهما وفضلهما علی. 


_ لا ا سس(‎ EE EE 
وكذا للشيخ الحبيب أبي عمر خالد زكي صاحب دار الذخائر على طباعته‎ 
. لهذا الكتاب وحرصه علیه» وعنايته بتراث المسلمين ونشره في صورة طيبة‎ 


وكتب 
موز ET‏ مه مب 
و ر 
قرية شنشور» مرکز آشمون» محافظة النوفیة» بمصر اطبيبة 
في اول يوم من عام ۱۶4۳ه الوافق ۲۰6۱-۸-۹ 
WAAELBAKR@YAHOO.COM‏ 
في أيام عرفت بالموجة الرابعة من وباء كوروناء رفع الله البلاء عنا وتاب علينا 
وفها توفي أخي وصاحي الشيخ الصالح أحمد كمال عافية الشنشوري» واه 
عبد الرحمن بهذا الوباء كتبهما اللّه من الشهداء. 


TT 2 + 2‏ رح 
ا 
4 ۳ و ا ل ار ج ی که ماس رم 1 


ترجمة الإمام ابن قاسم العبادی() 


هو شهاب الدین أبو العباس أحمد بن قاسم الصّباغ العَبّادي المصري 
الأزهري الشافعي. 

قال الشلي: ولد وَمَهُآنَهُ بمصر المحروست وأطلع الله تعالى بها بدوره 
و تربّى في حجر العلماء السادة» ولاحظته عين العناية والسعادة 
ونظ كاب اله یتح به من اي حصن حريزه وحفظ من 
الکتب المشهورة مطولات ومختصرة واشتغل بالتحصیل من صباه ونشاً 
في طاعة الّه» وأخذ عن العلماء أهل المعارف والرتب وجثا بين أيديهم على 
ال کب وتمسك بالسبب الأقوى» وقام من الاجتهاد بما لا يطيقه أحد ولا 
یقوی» وبرع في المنقول والمعقول لا سیّما علم الفروع والأصولء وكان في 
علم العربية ثابت الأركان» وكذا علم المعاني والبيان. 
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شیوخه 
قال الشلي: وآما من آخذ عنهم من علماء ذلك الزمان» أهل العلوم 
والعرفان؛ فیطول ذکرهم ویعسر حصرهم منهم 
(۱) آبو الحسن البکری 
(۲) وشیخ الاسلام أحمد بن آحمد بن حمزة الرملی الأنصاري» 
(۱) ترجمته في: «الکواکب الساثرة بأعيان المئة العاشرة» للغزي (۳/ ۰)۱۱۱ و«شذرات الذهب» لابن 
العماد (۱۰/ ۱۳۱ و«السنا الباهر بتکمیل النور السافر» للشلي (ص ۰1۱۰ و«تراجم الاعیان 
من أبناء الزمان» للبوريني /١(‏ 1۲(« وادیوان الا سلام» للغزي (/ ۸(« و(مقدمة مرسد الانام» 
لأحمد بك (۲/ ق۳۳۸4 و«الأعلام» للزّركلي (۱/ ۱۹۸)ء و«هدية العارفين» (۱/ .)١54‏ 
(۲) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو الحسن البكري الصديقي. 


E‏ بل لل حا 
(۳) وشهاب الدین الشیخ أحمد عمیرة ال 
(4) والشیخ ناصر الدین محمد بن حسن اللَّقَان المالکي» 
(0) والشیخ آحمد بن حجر 
(1) والمحقق السيد عيسى الصفوي”". 


قال البوريني: وأظن أنه قرأ صغيرًا على شيخ الإسلام القاضي زكرياء لكن 


تلامدته 


قال الشلي: تا کون يدان رنه في تحصيل الفضائل والعلوم» والاجتماع 
بالشاسع من حقائق المنطوق والمفهوم» حتى صار واحد عصره بالإجماع. 
وفريد دهره الذي تصغي لما يقوله الأسماع واشتهر صيته فملاً ذكره البقاع؛ 
فرحلت الطلبة ٍلیه» وتمثلت بین یدیه» وأقراً مشکلات الکتب ک «الکشاف» 
و«البیضاوی» و«العضد) و«المقاصد) و«الطوالع» وشروحهاه و«الرضي» 
و«المطول» و«المختصر» وحواشي ذلك» وشروح «جمع الجوامع» وشروح 
(المختصر». وتف رد بتحقیق جمیع ذلك في مصره بل سائر الأمصار» وتفرد 
بتقرير ذلك مع كمال الاستحضارء وربما لا يحتاج في بعض ذلك إلى المطالعة 
ولا ملاحظة تأليف ولا مراجعة. 


(۱) الإمام الكبير ابن حجر الهيتمي. 
(۲) هو السيد قطب الدّين أبو الخير عيسى بن محمد بن عبيد الله بن محمد العلامة المحقّق المدقّق 
الحسني الحسيني الايجي الشافعي الصوفيء المعروف بالصّفوي. قال ابن العماد: وكان من 


أعاجيب الزمان» رحمه الله تعالى. «شذرات الذهب» .)577/١١(‏ 


وأخذ عنه جماعة كثيرون في كثير من الفنون, ذ فون أجلّهم: 
)١(‏ الشيخ منصور الطبلاوي"" 

(۲) والشيخ المحقق أحمد الغنيمي”", 

(۳) والشيخ نور الدين الزيادي"" 

)٤(‏ والشيخ عبد الرژوف المناوي“ 

قلت: ومن تلامذته أيضًا: 


)٥(‏ الامام الكبير آبو بكر بن إسماعيل بن شهاب الدين عمر بن علي 
الشنواني» صاحب التصانيف الرائقة. 


جمع الشنواني ماه رسالة في الرد على الإمام المناوي مدافعا فيها عن 
شيخه نه الإماء العبادي سمّاها: «الشهاب الهاوي». 


(7) محمد بن محمد بن سلامة الأحمدي الشافعي البصيرء الشهير بسيبويه. 


(۱) منصور سبط شيخ الإسلام ناصر الدين الطبلاوي نسبة لبلدة بالمنوفية من أقاليم مصرء الشافعي؛ 
الشيخ العالم المحقق خاتمة الفقهاء ورحلة الطلاب وبقية السلف. برع في التفسير والفقه والحديث 
والنحو والتصريف والمعاني والبيان والكلام والمنطق والأصول وغيرها من العلوم. «خلاصة 
الأثر) (5/ 578). 

(۲) الشيخ الإمام العلامة» شهاب الملة والدين» وحجة المناظرین» وخاتمة المحققين» وشيخ الاسلام 
والمسلمین وبقية السلف الصالحین» أحمد بن محمد بن علي الغنيمي الأنصاري الخزرجي. 
قال الغنيمي: الشيخ العلامة الفهامة فريد عصره ووحيد دهره أحمد بن قاسم العبادي» أخذت 
عنه العربية بقراءته ألفية ابن مالك مرتين في داخل مقصورة الجامع الأزهر بين المغرب والعشاء 
وأصول الفقه «جمع الجوامع» غالبه في الدرس العام. «خلاصة الاثر» (۱/ ۳۱۱). 

(۳) على بن يحيى الملقب نور الدين الزيادي المصري الشافعي الامام الحجة العلي الشأن» رئيس 
العلماء بمصر. «خلاصة الأثر» (۳/ ۱۹۵). 

(4) الإمام عبد الرؤوف المناوي» علامة الأقطار الاسلامية وخاتمة أئمة الشافعية» صاحب التصانيف 
المشهورة؛ منها: «فيض القدير». 


س ۹ 


قال الحموي: كان ماما عالماء نحريرًا محققاء عارفا للعلوم النقلية 
والعقلية» متقنًا لهاء وكان مرجمًا لحل المشكلات العلمية» وإذا قرر المسائل» 
تظهر للطلبة بأدنى إشارة» وتنطبع في قلوبهم» وذلك لأنه جمع الله له بين العلم 
والولاية» وكل من قرأ عليه نفعه الله. 

(۷) محمد بن أحمد بن أحمد بن حمزة الرملى الشافعی. 

قال الحموي في «فوائد الارتحال»: حضر دروسه أكثر تلامذة والده؛ 
كالشيخ محمد الخطيب الشربيني» والفهامة أحمد بن قاسم العبادي. 
الشافعى المدني. 

قال الحموي: كان عالمّا كبيرٌاء أدرك الشهاب أحمد بن قاسم العبادي 
وأخذ عنه» ولازمه» وكتب أكثر مولفاته بخطه» وكان حسن الخط صحیحه. 
وكان ملازمًا للخلوة منقطعًا عن الناس» مشتغلا بما يعنيه من أمور دينه 
مواظبًا للقراءة والتدريس في بيته» ولا يخرج إلا لصلاة الجماعة. 

۱۹ لشيخ محمد بن داود المقدسی. كما في «الكواكب السائرة». 

)١ ۰‏ محمد بن عیسی المیموني الشافعي الشیخ الامام» عالم عصره. 
وواحد مصره. كان جلیل المقدار لا يشق له غبار. 

قال الحموي في «فوائد الارتحال»: آخذ عن الشیخ آحمد بن قاسم العبّادي. 

() محمد بن عبد الله الطبلاوي» السید الشریف. الفاضل المتفنن. 


قال الحموي في «فوائد الارتحال»: أخذ عن الشیخ أحمد بن قاسم العبّادي. 


)١١(‏ السيد عبد الله بن محمد بن عبد الله الحسيني المغربي الأصل» ثم 
القاهري الشافعي المعروف بالطبلاوي. 

كان من المشتغلين بالعلم فقهًا وأصولاء ومن أعيان الأدباء نما ونئرًا 

قال الحموي والمحبي: أخذ عن المحقق الشهاب أحمد بن قاسم العبّادي. 

(۱۳) آبو المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي القرشي 
الشافعي» كان قدس الله سره إمامًا في العلمين: علم الشريعة» والحقيقة. 

قال الحموي في «فوائد الارتحال»: أخذ عن الشهاب أحمد بن قاسم 
العبّادي. 


)١5(‏ شحاذة بن إبراهيم الحلبي الشافعي المصري. علامة المعقول 
والمنقول» وشيخ أهل الفروع والأصول. 

قال الحموي في «فوائد الارتحال» :)۲۸١ /٤(‏ وله شیوخ کثیرون منهم: 
المحقق الشهاب أحمد بن قاسم العبادي. 

(۱۵) سعید بن مسعود آبو جمعة الصنهاجی. الشیخ الامام الفهامة الرحلة 

قال الحموي في «فوائد الارتحال» /٤(‏ ۲۶۱): من آشهر أشياخه علامة 
الدنیا الشیخ أحمد بن قاسم العبادي. 

(۱) آبو السرور محمد بن محمد بن محمد بن آبي الحسن. الملقب بتاج 


قال الحموي في «فوائد الارتحال»: أخذ عن الشیخ آحمد بن قاسم العبّادي. 


س تماق سس ييح ]ل 
(۱۷ ) العلامة الشيخ عبد الملك بن جمال الدين بن إسماعيل صدر الدين ابن 
العلامة المحقق |براهیم عصام الدین الشافعي المكي الشهیر بالعصامي الملقب 
بخاتمة المحققین وإمام العلوم العقلية والنقلية» وخاتمة علماء العلوم الادبية. 
قال العصامي في «سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل والتوالي» 
(6/ 4۲۸): أخذ عن خاتمة المحققین الشهاب أحمد بن قاسم العبّادي. 
(۱۸) الشیخ العلامة برهان الدین آبو الامداد ابراهیم بن حسن بن علي 
اللقاني» خاتمة المحققین وسید الفقهاء والمتکلمین؛ إمام الائمة وموضح 
المشکلات المدلهمة. 
قال العصامي في سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل والتوالي» 
(۲۸/6): أخذ عن العلامة ابن قاسم العبّادی. 
الحكم بمصر أحد فضلاء الزمان الذين بلغوا الغاية في التحقيق والاجادق 
وضربوافي الفنون بالقدح المعلى» وكان لغويًا نحويًا حسن التقرير باهر التحرير. 
قال المحبي: أخذ عن الشهاب ابن قاسم العبّادي. 
(0 السيد عمر بن عبد الرحيم البصري الحسینی الشافعی نزيل مكة 
المشرفة الإمام المحقق أستاذ الأستاذین» كان فقيهًا عارفا مربیّاه كبير القدر 


عالي الصيت حسن السيرة كامل الوقار. 
قال المحبي: أدرك الإمام الشمس محمد الرملی وال هاب اخ بن 
قاسم العبّادي. وأخذ عنهما عده علوم. 
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595 
قال الشّلي: صف الكتب التى قطعت لطلبها المراحل» وسارت بها السّفن 


(1) شرحه لشرح جمع الجوا مع المسمی ب «الآيات البینات» الذي 
أظهر به باهر الكرامات وخوارق العادات» وجمع فيه المسائل المتفرقات» 
والأبحاث الفائقة والتحقیقات والإشكالات الرائقة المستجادات. 


تا تا نف ۳ بديعة. 
(۳) حواشي تحفة اشن المشتملة على آبحاث لم یسبق إليهاء 


ونكت يتعين الوقوف عليها. 
(6) وحاشية شرح المنهج» التي أتى فيها بما لم يوجد في كتاب من العجب 
العجاب. 


قال البوريني: حاشية عظيمة المنافع» تسر النواظر وتطرب المسامع» جمع 
فيها كل فائدة» وحشد إليها کل عائدة”*'. 
(4) وحاشية الغرر") لشيخ الإسلام. 
(1) وله حاشية على «الإمداد» لم تجرد. 
(۱) مطبوع بهامش شرح المحلي على جمع الجوامع» بدار الكتب العلمية. 
(۲) وهو كتابنا هذا «فتح الغفار». 
(۳) طبعت بهامش «تحفة المحتاج» بالمكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
(6) عندي لها عدة نسخ خطية نفيسة. 
(0) طبعت بهامش «الغرر البهية» بالمطبعة الميمنية. 


سم سر و 


ار سح تست |۲۳ 

)۷( وله شرح على «القطر» لابن هشام. 

(۸) وشرح على ألفية ابن مالك". 

قلت وله عدة تصانیف وحواش آخری نفيسة. منها: 

الشرح الکبیر والصغیر على الورقات لامام الحرمین؛ وکلاهما مطبوع. 

وله حاشية على «العباب» مخطوط» وحاشية على «نخبة ابن حجر) 
مخطوط وحاشية على حواشي الحفید على مختصر المعاني جردها تلمیذه 
الشنواني» وحاشية على حاشية شيخه اللقاني على شرح التصریف للعلامة 
التفتازاني» وغیرها من الحواشي التي کتبها على نسخ خطية لکتب نسخها 
بخط يده» أو غير ذلك. 
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() هى حاشية عليه جردها محمد الشوبري. 


وقفت له اله على عدة كتب كتبها بخط یده وكتب عليها حواشي 
لنفسه» كان يميزها فيكتب بعدها: «لکاتبه)» وهذه نماذج منها: 

رسالة في المسألة السريجية والثانية في رفع الشبه والریب» كلاهما لابن 
حجر الهيتمي بخط تلميذه العبادي نسخة الأزهرية 


وهذا تملك له ل «نكت الناشري» على الحاوي نسخة الأزهرية» وتملك 
ل «لأشباه والنظائر» للسيوطى نسخة الأزهرية» بخط يده المباركة رل 


ایام یل 
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ل ی 
ثناء أهل العلم عليه 


قال محب الدين الحموي (۱۰۱۲ه) في «حادي الأظعان النجدية إلى 
الديار المصرية» (ص۵۸): الفاضل المحقق والعلامة المحقق. الفاضل 
المشهور فإنه في أنواع الفضائل مساو للشيخ يوسف الشامي (المترجم قبله) 
وهما في الفضل فرسا رهان» ورضيعا لبان» وممارسا فصاحة وبيان. 

وقال تلميذه الامام الكبير أبو بكر الشنواني في مقدمة رسالته «الشهاب 
الهاوي» (ق١‏ ب) التي رد فيها على الإمام المُناوي مدافعًا عن شيخه العبّادي(: 
(شیخنا شهاب الملة والدين أحمد بن قاسم العبّادي» المفتقر لعفو ربه الكريم 
الهادي الجامع بين أنواع العلوم والفضائل وأشتات المعارف والفواضل» 
المستغرق أوقاته ليلا ونهارًا في الإفادة والتصنيف والعبادة» المشهور في الآفاق 
بكمال علو الرتبة في العلوم على الإطلاق» خاتمة المحققين وسيد المدققين 
باتفاق كل عاقل» فضلا عن فاضل فضلا عن كامل». 

وقال البوريني في «تراجم الأعيان من أبناء الزمان»: شيخ الإسلام على 
الإطلاق» وعالم العصر بالاتفاق» الجامع بين العلم والدين» المعدود من 
آهل الوصول بيقين» الأسعد الأمجد» مولانا الشيخ أحمد بن قاسم المصري. 
المحقق المدقق المقرر المحررء مَن قاسه أهل زمانه بالسعد والشريف. وكان 
زمانه بسعد شرفه متصمًا بغاية التشريف. 

رجل كان غالب أوقاته مصروفة في تحصيل الثوابء ما بالبحث عن العلم 
أو بطلب الرضوان من الملك الوهاب. 


(۱) في كلامه على تعريف الصحابي في «حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع» (۳/ ۳۲). 


و ۳۹ IJ‏ 
| ۳ دا | کر نع لوط 508 
رح ی ح مغ ۳ کم 


نشا بمصر وا وّلد» وطلب العلم بها وتصدر للاقراء والتألیف. والتحریر 
والتصنیف. وعمٌر عمرا طویلا نال به خيرًا جزیلاه كيف لا وهو لا يصرفه الا 
في مدارسة أو مؤانسة» أو إفادة أصل أو مقايسة. 


كان غاية في العلم والعمل» ونهاية في أوصاف تبتهج بها الدول ما قدم أحد من 
مصر إلى الشام إلا وصفه بأنه مفرد الأنام وابتهاج الأيام» وعلم العلماء الأعلام؛ 
كان في المكان الأعلى من التحقيق» وني المحل الأسنى من مراتب التدقيق. 

ثم قال: وبالجملة فلقد كان بهاء زمانه» ووحيد أمثاله وأقرانه» لم يخلّف له 
مثيلاء ولم يترك له عديلاء وتأسف عليه المصريون آسفا كبيرّاء ورأوا لموته 
حزنًا كثيرّاء والحمد لله وحده. 


وقال الشلي في «السنا الباهر»: خاتمة المحققین» وعمدة العارفين» شيخ 
مشایخ ال سلام. وعلم العلماء الاعلام جامع آشتات العلوم المنقول منها 
والمعقول والمنطوق والمفهوم المقدم على آقرانه الائمة الفحول» في الفروع 
والاصول. الواصل إلى ما لا یمکن إليه الوصولء السابق الذي لا يشق له 
غیره من الابواب والحفظ الذي يسحر القلوب والالباب. والذکاء الذي 
خاض به في لجج البحر العباب. 

استمر يدأب 1 ماله في تحصيل الفضائل والعلوم» والاجتماع بالشاسع من 
حقائق المنطوق والمفهوم. حتى صار واحد عصره بالإجماعء وفريد دهره 
الذي تصغي لما يقوله الأسماع واشتهر صيته فملاً ذكره البقاع. 

قال: وحسبك قول بعض أهل الكمال من فحول الرجال» ذاكرًا بعض 


مر مر و 
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وقال تلميذه أحمد بن محمد بن علئٌ» شهاب الدين» الغنيمي في مقدمة 
كتابه (إرشاد الطلاب إلى لفظ لباب الاعراب»: علامة زمانه» فريد عصره 
وأوانه» الجامع بين تحرير المنقول والمعقول» صاحب الكرامات. 

وقال أيضًا في مقدمة تجريده ل «حاشية العبّادي على مختصر المعاني»: 
«هذه حواش ونكات وفوائد محررات جرّدتها من خط شيخنا علم الأعلام 
قطب دائرة الأفهام» من تشد إلى فضله ال کائب. وتزاحم على آبوابه المناكب» 
وشهدت بتحرير سطوره الدفاتر» وقضت بتحقيقه وقامت الناس على أنه ختام 
الناس» وحكمت كلمة الأنام بأنه المق دم تقد النصٌ على القياس» فهو ختام 
من يذكر بعلم أو عمل مبين» مولانا بركة المسلمين وولي رب العالمين أحمد 
بن قاسم العبّادي الأزهري. 

وقال تلميذه منصور سبط الشيخ الطبلاوي الشافعي في مقدمة حاشية 
العبّادي على «تحفة المحتاج» (۱/ ۳): جمعتها من خط محررها ورسم 
محبرها مولانا وشيخنا خاتمة من حقق» وجهبذ من دقق» إمام التحقيق 
والتحرير المجمع على أنه عالم العصر الأخير» فخر الائمة شيخ الإسلام 
اخت( رن قاسم العبّادي الأزهري. أحله الله دار الا کرام وجعلنا معه من 
الفائزین في موطن السعادة والسلام. 

وقال في نهایتها: هذا آخر ما وجد على نسخة النحرير إمام الدنیا بلا نزاع» 
وعالم هذا العصر بلا دفاع شيخ مشایخ الاسلام شهاب الدین أحمد بن قاسم 
العبادي» طیّب الله ثراه» وجعل الجنة مثواه. 

وقال أيضًا في مقدمة تجریده ل (حاشية العبّادی على منهج الطلاب»: «أجل 
تلامذة لرل ل الا وختام الأئمة الراسخین). 


وني نهايتها: «الشیخ الإمام» والبحر الهمام الشيخ الإمام المحقق» والهمام 
المدقق» صاحب الآيات البينات وغيرها من التحريرات شيخ الإسلام». 

وقال أيضًا في مقدمة تجريده لاحاشية العبّادي على قطر الندى»: «شيخنا 
خاتمة المحققين». 

وقال محمد بن أحمد الشوبري الشافعى في نهاية حاشية العبادي على «الغرر 
البهية» (۵/ ۳۳۳): هذا تمام ما وجدته من الحواشي الشريفة» والتحريرات 
المنفية لمولانا خاتمة الأئمة الأعلام والمحررين الفخام» بركة المتأخرین» 
وخلاصة القادة المتبحرین» جامع أشتات العلوم» والمحقق من فنونها 
المنطوق والمفهوم» محل المشكلات» وصاحب الآيات البينات» الشهاب 
شهاب الدين أحمد بن قاسم العبّادي. 

وقال آحمد بن محمد الخفاجى ف مقد مه نجریده ل«حاشية العبّادي على 
حاشية اللقاني على التصريف للغزي»: «هذه حواش جردتها من خط شيخنا 
إمام المحققين وسید المدفقین». 

وقال محمد بن آحمد البهوتی الحَلوقٍ وه و تلمیذ الغنیمی تلمیذ العبّادي 
في نهاية النسخة الأزهرية (۱۹۵ صرف) منها: «هذا آخر ما وجد بخط شيخ 


وکذا نعته بالعلامة في حاشیته على «منتهی الارادات». 


وقال العَرّي في «الکواکب السائرة»: كان بارعا في العربية والبلاغة والتفسیر 
والکلام. 

وقال ابن العماد في «شذرات الذهب»: الامام العلامة الفهّامة» برع وساده 
وفاق الأقران» وسارت بتحریراته ال کبان» وتشنفت من فرائد فوائده الآذان. 


سس مرم القن IY‏ 
وأثنى عليه الحموي في مواضع من «فوائد الارتحال» فقال: علامة الدنياء 
ونقل عنه ابن نجيم في الأشباه والنظائر ونعته بالعلامة» وكذا نعته به ابن 

عابدين في «منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
وقال العصامي في «سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي»: العلامة 

خانمه المحققين. 
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أخلاقه وصفاته 

قال الشّلي: كان يتحرّز من الكتابة على الفتيا مع كثرة سؤال الناس له من 
من ذرر بحر صدره بالنفائس» ويتجنب الحضور في عقود المجالس. 

وکان وَدَلنَدَعَنَهُ قوي الحافظت جيد الکتابق رائق العبارق ف فصیخا قادرًا على 
التعبیر عن مراده بعبارات متنوعة. 

وأخذ عن الصوفية سلوك الطريقة وخفض في بحار علومهم العمیقت 
وکان امامّا في القراءات وضبطهاء وی حفظ الشواهد ونقطهاء وکان لا يحابي 
آحدا» بحیث يُحكى أنه آقام غير واحد جلس للتدریس مع عدم أهليته لذلك 
وأن بعض أهل البیوت التمس منه أن یجیزه بالتدریس؛ فامتنع» وأرشده إلى 
الجد في الطلب؛ لینال تلك المرتبة. 

وکان عاملا بعلمه» حافظا للسانه وقلمه قانعًا من الدنیا بالکفاف متسربلا 
بسربال الورع والعفاف وکان یتردد إلى المسجد الحرام» وزيارة النبي عليه 
أفضل الصلاة والسلام. 

وقال البوريني: كان مع أنه في المکان الاعلی من التحقیق وفي المحل الاسنی 
من مراتب التدقیق» بحضر إلى مجلس الاستاذ البكري في التصوف. من غير 
تحجب ولا توقف» ویری فوت ذلك سببًا للتأسف. وداعيًا إلى عظیم التلهف. 

وکان أيضًا یحضر في حلقة الشمس الرّملي فقیه الزمان وشافعي الدوران 
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س ممَرَمَيًا لتحْقيقَ 


وقانه 

قال الشلي: ولم يزل محافظا لأزمانه وأوقاته» مقبلا على طاعة ربه 
وعباداته» إلى أن حان وقت وفاته» وانتقل بالحرم» وصّلَّي عليه في الملتز» 
ودفن بالمعلاة» رحم الله مشواه» وبل بوابل الرحمة ثراه» توفي ليلة الثلاثاء 
بالمدينة المنورة» كما قرئ بخط تلميذه ابن داود رحمه الله تعالی. 

وکذا ی اشذرات الذهب». واكشف الظنون». 
وتسعین وتسع مئة» وجاور تلك السنة بمکة فمات بها في السنة المذکورت 
الله وعطر مثواه» ونور مرقده ومأواه. 

وكذافي الاعلام» للزركلى. وموضع واحد في «كشف الظنون». و«هدية 
العارفین»: مات سنة اثنتين وتسعين وتسع مئة» والله أعلم. 


© © © 


مم BEES AEE‏ 
لا یی( کے اا حصار 


جم لهذا الکتاب كل ماو ف علیه من مخطوطات ف فهارس المكنبات: 
22 رَ لي جمع أكثر من 5 ين : خة خحطية» انتقي- منها 1 رَ نسحم < لمة 
للعمل. منها نسخة عليها تقريرات للإمام الجوهري الصغير الشافعي الكبير 
أثناء قراءة الكتاب عليه» وليس الأمر للاستكثار» ولكن لحال النسخ» وصعوبة 
تحضة تحقيق النص» وما وقع من سقط في نسخة المؤلف في موضعین. وظني أن هذه 
النسخ تفرعت عن مسودة المؤلف رانك والله أعلم. 

وكان عَمَلي ملخصًا فيما يلي: 

# نسخ الكتاب من إحدى النسخ الخطية المعتمدة. 

# جعلت آيات القرآن الكريم بالرّّسم العثماي المعروف» مع تخريجها في 
الحاشية. 

0 قابلت الکتات کل بعضل الله على انس 142 (ه) (ص). لا 3 
قابلت النسخة (ط) إلى أثناء کتاب الصلاة ال 6 لها وات 
جودتها؛ فعزفت عنهاء ودفعت الكتاب للشيخ عاطف محمود فقابل 

# ورجعت للنسخ الخطية (د)» (ق)» (م) في المجلدين الأول والثاني 
(ن)» كثيرٌا عند تحقيق النص؛ للاسترشاد بها في التحقیق» وذكرت ذلك 
في بعض الهوامش. 

# اعتمدت نص النُسخة (ه) » (ع)» فهما أفضل نسخ الكتاب مع النسختین 
(ط)» (ص)» وبقية النسخ متقاربة» ولا تخلو من أخطاء وتحریفات. ولم 
أعلق على هذه التحريفات والأخطاء؛ فلا فائدة من ذلك» والله المستعان. 


سر سود 


سب مقرم امین 


* وجدت تقريرات وحواشي نفيسة للإمام الجوهري على هامش النسخة 
(ه). فنسختها وقابلتها بفضل الله تعالى وأدرجتها في مواضعهاء والناسخ 
يميزها فيكتب بعدها: «تقریرات شيخنا م ج» وام ج» يعني محمد 
الجوهري وبعض الحواشي يكتب بعدها «م ج» فقط. 

# وقفت على حاشية نفيسة للإمام الجوهري على هذا الكتاب» فحققتها 
على نسخة وحيدة مقابلة على نسخة المؤلف» ورجعت إلى المصادر التى 
ينقل عنه المؤلف فطابقت نصها بنصوصها فو جدنها نسخه متقنة إلا من 
كلمات قليلة سقطت منها أضفتها بين معكوفين []» ووضعة هذه الحاشية 
في هامش الكتاب في كتلة ثانية منفردة» إلا آول تسع ورقات منها وهي 
تعليقه على مقدمة العبادي» فوضعتها قبل بداية نص كتاب «فتح الغفار). 

# نسَّقَتٌ فقرات الكتاب» ووضعت علامات الترقیم المناسبة» وميّرت متن 

۲ ء4۶„ 5 : ی 75 
(مختصر آبي شجاع) بين فوسین هکذا () وجعلته باللونٍ الثقیل؛ لیتمیز 
عن شرحه «فتح الغفار». 

* ضبطت مت «آبي شجاع» ضبطاً کاملاء وشرحه «فتح الغفار! ضبط 
إعراب وما آشکل من البنية» بمساعدة الباحثين المتقنین: الشیخ حاتم 
محمد الدسوقي والشيخ محمد طه العطار والشيخ محمد فؤاد السرجة 
حفظهم الله. وراجعته مرتین» والله المستعان. 

شد حل الأحاذيت والكفارالتى ذکرها الولف أو أكببان لني ا 
موجرّاء مع بیان خکهها من كلام آهل العلم إن أمكن. 

# عزوت الأقوال الواردة في الكتاب التى نقلها المؤلف من کتب المذهب 
لقائلیها. 


2 8 ES 
وضعت مقدمه علمية يسيرة للكتاب.‎ # 


# وضعت فهارس علمية للكتاب. 
وختامًا أسأل الله تعالى أن يجعلّه في ميزان حسنات كل من ساهم فيه» وأن 
يرزقنا الإخلاصء وأن يغْفرٌ لنا ما قصّرنا فيه. 
© © © 


کے رك 


سب مفدمرالتحقیی 


مه ُ مه 


نونيق نسبه الكتاب لمؤلفه 


# وضع عليه حاشية نفيسة العلامة الجوهري» وهي خير دليل على ذلك 
# نسبه له الشلى في «السنا الباهر) وان عليه» وكذا صاحب (!یضاح 
المکنون» »)۱۳١١ /٤(‏ وهدية العارفين (۱/ .)١59‏ 


* نقل عنه الخلوتي الحنبلي في حاشيته على منتهى الإرادات )٦۳ /١(‏ 
فقال: قوله: (وتغير رائحة فم) شمل إطلاقه ما لو كان التغير بكل ذي 
رائحة كريهة بعد الزوال» وهو صائم ناسیّ وبه صرّح ابن قاسم العبّادي 
الشافعي في قطعته"* من شرح أبي شجاع. 

وأما اسم الكتاب فقد نص الامام العبادي في مقدمته على تسمية كتابه 

ب می ای یک ان » فحسم الأمر في ذلك. 

وقد جاء في بعض الفهارس تسمية الكتاب باسم: «الكفاية في شرح الغاية»» 
O‏ 
وتسمته لکتانه 1 ۳ ق کتاب «كفاية تا طبعة 


© © © 


(۱) قوله: «قطعته» يُفهم منه أن العبادي لم يشرح الكتاب كاملا وإنما شرح جزءًا منه» وهذا بعيدٌ أو أن 
البهوتي وقف على قطعة من الکتاب والله أعلم» وقد بِيّنت في المقدمة أن الشرح ناقص فصول قليلة 


ےو 


شرحها الجوهري رل 


ن 2 25 > 1 ا 1 وخ اف ۱ ۱ 
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سیم سم 


توصیف النسخ الخطية 
النسخة (ه) 

# مصوّرة عن النسخة الخطيّة المحفو ظة بدار الکتب المصرية بمصر 
الحبيبة» برقم حفظ (۱۱۹۲ فقه شافعي). 

نسخة متقنة» وكاملة» ومقابلة على الاصل المنسوخ منه وغیره» وقف 
ناسخها على نسخة المؤلف؛ ونص على أن الساقط منها في موضعین لیس في 
نسخة المولف. فلعلها منسوخة عن نسخة المولف أو مقابلة عليهاء والله أعلم. 

# تقع في مجلدین الأول في (۱۲۰) ورقة» والثاني في (01/4) ورقة» من 
القطع الصغيرء في كل ورقة (۱۵) سطرًا. 

# نسخت سنة ۱۱۸۲ ه على يد تلمیذ الإمام الجوهري: علي بن الشيخ 
عمر بن الشيخ خطاب بن شيخ العرب علي القطابي الدمنهوري تابع سيدي 
أحمد العريان تابع سيدي فراج. 

# النسخة عليها تقريرات للشیخ الجوهري أثناء قراءتها عليه في الدرس» 
ومنها ما كان لصاحب النسخة خاصة بعد الدرس كما نص على ذلك في أحد 
المواضع ق 11۳. 

* قال ناسخها في نهاية المجلد الأول: «تم الربع الأول بحمد الله وعونه 
وحسن توفیقه یوم الاربعاء افتتاح سنة ائنتین وثمانين ومثة وألف. وهی سنة 
اممتنة | لعظم بين علي بيك و حسین» ويومئذ سامح شیخنا وابن شیخنا سيدي 
محمد الجوهري قراءء الدارس بسببها». 

* وقال في نهاية المجلد الثاني: «وکان الفراغ من نسخه یوم الاربعاء المبارك 
عاشر شهر ربیع الثاني من شهور سنة اثنتين وثمانین بعد المثة والالف من 


مر یز 


E e. E 


الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» على يد من علّقه لنفسه 
وهو العبد الفقير الراجي عفو ربه القدير علي الدمنهوري ولادة» المصري 
وطتاء القطابي صلا وقبيلة» الأحمدي حرفة تابع سيدي أحمد العريان أطال 
بقاءه» وزاد في مدده» وأبوه المرحوم إلى الله تعالى الشيخ عمر بن الشيخ 
خطاب بن شيخ العرب علي غفر الله له ولوالديه ومشايخه. ولمن دعا لهم 
بالمغفرة والمسلمين آمين آمين آمين» والفقير متوسل بمن له المقام الأسنى 
أن يختم له بالحسنى» وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم». 

# النسخة کتبت بخط نسخ جميل» وفيها متن أبي شجاع بالحمرة» وبا 
نظام التعقيبة. 

وكتب على طرتها: «هذا شرح العالم العلامة الحَبر الفهامة شيخ الإسلام 
أحمد بن قاسم العبّادي على أبي شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين» 
آمین» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم». 

وعلى طرتها أيضًا وقف نصه: «وقف بسم الله الرحمن الرحیم» الحمد لله 
الذي من وقف ببابه فازء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي شرف أرض 
الحجاز» وعلی آله وصحبه ومّن بسبیلهم جاز وبعد فقد وقف وأَبّد وحبس 
الحاج عبد الغني بن عبد الرحمن بن عبید الخائك هذا الکتاب المسمّی بفتح 
الغفار بکشف مخبآت غاية الا ختصار للمحقق ابن قاسم العبّادي على کل من 
ينتفع به من المسلمین» وشرط وضعه في جامع المرحوم کریم الدین الشهیر 
بجامع الدقاق في محلة الغبیات وشرط النظر عليه لمن یکون إمامًا بالجامم 
المرقوم منفذًا بذلك وصية المرحوم الحاج حسن بن عمر عوده وققا شرع 
مؤبدًا لایر ولا ید ولا یوهب ولا يرهن ولا یخرج من مکانه لا لحاجةه 
وخرّر ذلك وجری خامس ربیع الأول سنة 4۱ ۱۳ه. 


حم کک ل 3 ل 
i‏ حا جب الج با يرا كماما ۱۲۲ 


بقية النسخ غالباء ألحقها المصنف رنه في نسخة له 


ا 


۱ ۱ ۸ وور شوه ۵ 


مثال آخر : في تعزية المسلم (النسخة ه الورقة قة ۲۹۵۰) زاد فیها وکذا نی 
النسخة (ص) فقرة: «وكذا ذمّي بذمي كما اقتضاه صاحب «التنبیه» وغيره» 
لکن عبر في (الر وضة) و«آصلها» بالجواز» وفي (شرح المهذب» بعدم التدب 
وقال السبكي: ينبغي ألا يندب تعزية الذمي بالذمي أو بالمسلم إلا إذا رُجي 
إسلامه تألفا عليه. انتهى» وقضيته أنه يندب تعزية الحربي بالحربي |ذا رُجي 
إسلامه» لكن أطلق الجيلي أنه لا يُعزى فينبغي حمّله على ما إذا لم یزج 
إسلامه» وکذا ما نقله المقدسي في إسعاده عن «المهمات» من حرمة تعزية 
الحربي» على أن الظاهر حينئذ هو الكراهة فقط». 


۰ © + 


سر متیر ور 


س مقدمتا لحان 


النسخة (ص) 
مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم حفظ (75/ 
فقه شافعى). 
نسخة جيدة مقابلة ومصححة. لكن غير كاملة» فهي ناقصة الآخر من أثناء 
(فصل في الحوالة). 
حواش وتبويبات» وكتب متن آبی شجاع بالحمرة. 
على طرتها وقف نصه: «وقف لله تعالى على الفقراء طلبة العلم الشريف 
المجاورين بالجامع الآزهر ینتفعون به على أي وجه کان ونسأل الله الإعانة 
على تمام الكتاب بعون الملك الوهاب. وقفه كاتبه حسن بن سالم الدوروسي 
الشافعي الأزهري» غفر الله له ذنوبه» وستر في الدارين عيوبه» هو ومن طالع 
فيه» وأصلح ما وقع فيه من الخلل» آمين». 
© © © 
النسخة (ط) 
مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة با لمكتبة الأزهرية برقم حفظ ۸٤۷(‏ 
فقه شافعى). 
نسخه متقنة مقابلة ومصححة. وهي أقدم : نسحة للکتاب. لكن غير کاملت 
فهى قطعة إلى أثناء (كتاب الصلاة) ثم بقية الکتاب بخط آخرء وكذا ول ورقتين 
منهاء إلا بتعض الأوراق المتناثرة في مواضع من الكتاب فهي بنفس الخطء ولو 
كانت كاملة بنفس الخط لكانت أفضل النسخ الخطية للكتاب بإذن الله. 


kg +‏ وف 
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نسخت بخط جميل واضح. في (۳۸۵) ورقة» في كل ورقة (۲۸) سطرّاء 
وبها نظام التعقيبة» ومتن أبي شجاع باللون الأحمر. 


تاريخ النسخ: يوم الجمعة من سابع عشري شوال سنة اثنين وأربعين بعد 
الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام على يد العبد 
الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي بن محمد الطندتائي وطنا الروحي شهرة 
النسخة عليها وقف لعبد الوهاب الشنواني ابن الإمام أبي بكر الشنواني تلميذ 
الإمام العبّادي المصنف. ونص الوقف: «وقفت وحبست وتصدقت بجميع 
هذا الكتاب على مَّن يشتغل بالعلم من فقراء الأزهرء يقدم منهم الأقرب 
فالااقرب من أقاربي» ثم على من يشتغل بالعلم من فقراء أرواق الريافة» ثم 
على فقراء الأزهر» وشرطت النظر على هذا أو غيره لمن يكون ناظرًا على 
وقف المرحوم شيخ الإسلام الشيخ أبي بكر الشنواني» ومقره بخزانة الواقف 
التى أوقفتها بصدر الرواق» ۷ فمن بد له بعدما ممع قاتا إإتمههعل ان يبر وه 
کتبه الفقیر عبد الوهاب بن الشیخ آحمد الشنواني الواقف لهذا ولغیره». 

© © © 

النسخة (ج) 
مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة با لمكتبة الأزهرية برقم حفظ 
( 5 فقه شافعى). 
النسخة جيدة» وكاملة. ومقابلت ومها نظام التعقيبة» أدخل أحدهم فيها 008 
مخالف ما سقط من نسخة المؤلف في موضعين وشرّحه الجوهري؛ لإكمال 
الفائدة» وقد أشرت للموضعين في التعريف بالكتاب. 


سس ر 


سے OTE‏ تقد سس سس( 
تقع النسخة في (۱ 0۷) ورقة» في كل ورقة (۲۳) سطراء وكيب متن أبي 


تاريخ ال خ: يوم الاثنين المبارك سابع عشر ذي القعدة الحرام من شهور 
سنة ۱۰۵۱ هه على يد فقير رحمة ربه الفرد الصمد محمد بن محمد بن 


الشافعی متها 


النسخة علی طره) تملك الاس ههاو اح لعبد الجلیل الخطیب. وا2 
للامام الجوهري الصغیر صاحب الحاشية على کتابنا هذا «فتح الغفار». 
© © © 
النسخة (ش) 


مصوّرة عن النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم حفظ 
(۳۱۲۱ فقه شافعى). 

النسخة جيدة» وكاملة» ومقابلة» وبها نظام التعقيبة» وكيب متن أبي شجاع 
باللون الأحمر. 


تقع النسخة في (007) ورقة» وأسطرها مختلفة أغلبها في كل ورقة (۲۳) 
سطرا ور بعضها(۲۱) سطرا. 


النسخة ليس بها تاريخ نسخ» ولا يعرف ناسخها. 


© © © 


النسخة (ك) 

مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم حفظ 
(765” فقه شافعى). 

النسخة كاملة» ومقابلة» وبها نظام التعقيبة» وكيب متن أبي شجاع باللون 
الااحم وقع فيها أخطاء وسقط. 

تقع النسخة في (557) ورفة» في كل ورقة (۲۳) سطراء» وبحاشيتها فوائد 


4 مب مب 


فقهية. 
الحرام الذي هو من شهور سنة ۱۱۳۳ هب على يد عبده بن محمد مرعي. 
النسخة على طرتها وقف على طلبة العلم بالأزهر» وجعل مقرها رواق الشام. 
© © © 
النسخة (ع) 
مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم حفظ 
(57؟ فقه شافعى). 
# النسخة ناقصة وقع بها خرم كبير من بعد قوله: (وَلَا یقن اثتَانِ في قَبْر) 
قال ای في «شرح المُهذْب» .. إلى قوله في شرائط وجوب الحج: « وعلى 
الجملة فالمُبَّجِهُ التَسوية بِينَ هذه ومسألةٍ النكاح»» وخرم آخر في «فصل في 
الإقرار» بعد قوله: قال الإسنويٌ في «الكواكب» إلى قوله في الفرائض: «فیها أو 
بعدّها فلها الفشخ؟. 


لوي تين سس ۲ _ 

# النسخة مقابلة على الأصل المنسوخة منه» وعلی غيره» وعلیها 
تصحیحات. ولعلها منسوخة عن نسخة المولف رال لنّهُء فقد جاء في تعلیق 
في موضع سقط من نسخة المولف ما نصه: 


REE‏ ئم وهنوا ده 
ال نان ا 


افتح الغفارا نصه: (ق نوبة الفقیر الصادي محمد الجوهري آبو هادي»» 
وعلیها آیضا : تعلیقات له. وقد نقلتها في الهامش. 


# النسخة مرقمة ترقيمًا عددیٌا في (۲۸۷) ورقة في كل ورقة (۲۹) سطرّاء 
وکتب متن آبي شجاع باللون الأحمر. 
# ناسخها: صالح بن ابراهیم الشيبي الشهیر بالنوسي الشافعي الکاتب 
بمحكمة بولاق فرغ منها في آواخر ذي الحجة ختام عام تسع وعشرین وألف. 
© © ¢ 
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وأما النسخ الساعدة فهي : 


النسخه (ن) 


مصوّرة عن النسخة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم (۲۸۸۶) فقه شافعي. 

نسخه كاملة. جيدة قليلة السقط والتحریف» علیها بعض الحواشی المفيدة. 

النسخة مرقمة ترقيمًا عدديًا في (57 0 ورقة) في کل ورقة (۲۳ سطرّا) کتب 

ناسخها آبو زيد علي بن .. كما جاء في نهاية الجزء الثاني من النسخة. 

بأولها وقف نصّه: «وقف وحبس وسبل هذا الکتاب العمدة الفاضل الشیخ 
على طلبة العلم وقفا صحيحًا شرعيًا لا یباع ولا یوهب ولا يرهن» وشرط النظر 
لنفسه مدة حياته» ثم للأصلح من ذریته الاعلم منهم» ثم لرجل مشهور بالعلم 
سمیع علیم» تحریره في شوال سنة ۵۱۸۰+ 

النسخة (ق) 

مصورة عن النسخة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم (857) فقه شافعي. 

هي آقدم نسخة للکتاب وقفت علیها» کتبت بأكثر من خطء ولا تخلو من 
تحریق وسقط كغالب النسخ الخطية للکتاب وعلیها حواشي مفيدة. 

النسخة مرقمة ترقيمًا عددیٌا ی (۳۸۱ ورقة) في کل ورقة (۲۷ سطرًا)» کتب 
متن أبي شجاع باللون الا حمر أحياناء وأحيانًا يوضع فوقه خط وهذه طريقة من 
طرق تمييز المتون عن شروحها الم زجية. 


ا (5]- 
الناسخ: جاء في نهايتها: كتب الربع الأول الفقير عبد السلام البارزيء وما 
عداه كتبه مصطفى البارزيء وكان تمامه في أواخر المحرم الحرام افتتاح عام 
١‏ كتبت من نسخة بخط ولي الله الشيخ العلامة يحيى السرياقوسي» وهي 
مقابلة» وقوبلت هذه عليها أيضًا بحسب الطاقة وبالله التوفيق. 
النسخة (د) 
مصوّرة عن النسخة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم (4۸۲۰) فقه شافعي. 
ناقصة الأولء تبدأ من أثناء كتاب الطهارة من شرح المتن قوله (وأقل النفاس). 
النسخة مرقمة ترقيمًا عدديًا في (۱ 4۲ ورقة) في كل ورقة (۲۳ سطرًا)» كتب 
متن أبي شجاع باللون الأحمر. 
الناسخ: آحمد بن فتوح الزيات الدمياطي الشافعي» فرغ منها یوم الخميس 
الثامن والعشرون من شهر شوال سنة ألف ومئة وثمانية وعشرون. 
النسخة (م) 
مصورة عن النسخة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم )١1177(‏ فقه شافعي. 
ناقصة الأول تبدأ من أثناء كتاب الطهارة من شرح المتن قوله (أو كان قلتین)» 
وا خرم قبل كتاب البيوع. 
النسخة مرقمة ترقيمًا عدديًا في (59 ورقة) في كل ورقة (۲۳ سطرا) كتب 
متن أبي شجاع باللون الأحمر. 
الناسخ: علي الحنفي ابن الفقير عرفات المحلي» فرغ منها يوم السبت ثاني 
عشر ذي القعدة من شهور شوال سنة ۱۱۰۵ من الهجرة. 
© © چ 
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و آما ال لنسخ الأخرى التي وقفت عليها ولم أعتمد عليها فهي: نسخة الظاهرية 
برقم 4۹۹۱ وهي من آول الکتاب لنهاية کتاب الحج» ونسخة حلب وهي 
E‏ كاملة بط جور موه ۱۱۵۱ اهاز تختافتالی ف 


جزآین الأول نسخ سنة ۱۰۲۷ ه ونسخة متأخرة من جامعة الملك سعود 
في جزأين» وثلاث نسخ من دار الکتب المصرية وثمان نسخ من المكتبة 
الأزهرية العامرة» منها الناقص والکامل. 
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0ت 
الإمام الجوهري وحاشيته 
هوالإمام أبو هادي محمد ابن الإمام المُحدّث أحمد بن حسن بن 
عبد الكريم الخالدي الشافعي» الشهير بابن الجوهري» وهو أحد الأخوة 
الثلاثة وآصغرهم» ويعرف هو بالصغير”". 
قال الججبرق”" في ترجمة والده: «وإنما قيل: له الجوهري؛ لأن والده كان 
يبيع الجوهر فعرف به». 


قال الإمام الجَبَرِتِنٌ: ولد سنة إحدى وخمسين ومئة وألف» ونشأ في حجر 
والده في عفة وصون وعفاف» وقرأ عليه وعلى أخيه الأكبر الشيخ أحمد بن 
آحمد» وعلی الشيخ خليل المغربي والشيخ محمد الفرماوي وغيرهم من 
فضلاء الوقت» وأجازه الشيخ محمد الملوي بما في فهرسته. وحضر دروس 
الالقاء وحضر الشيخ علي الصعيدي والبراوي» وتلقى عن الشيخ الوالد 
حسن الجبرتي كثيرًا من العلوم» ولازم التردد عليه والأخذ منه مع الجماعة 
ومنفردّاء وكان يحبه ويميل إليه» ويُقبل بكليته عليه» وح مع والده في سنة 

الطائف واقتبس من آنواره واجتنى من ثماره. 

)١(‏ ترجمته في: «تاریخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (777/17)» و«حلية البشر في 
تاريخ القرن الثالث عشر» للبيطار (ص ۱۳۲۱ )۰ و«فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن 
الثالث عشر والتوالي» (ص٤۷١٠)»‏ و«الأعلام» للزركلي (7/7١)؛‏ و«مرشد الأنام» لأحمد بك 
(مخطوط ص ۸۷۳). 
الله تعالی. 

(۲) «تاریخ عجائب الأثار في التراجم والأخبار» (۱/ ۳۱۶). 


که ی 5 ا ١‏ 
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كان يقرئ ويملي الدروس بالأشرفية» وأحیانا بزاويتهم بدرب شمس 
الدولة» وأحيانا بمنزله بالأزبكية. 


أثنى عليه الإمام الجبرتي فقال: الامام الألمعي» والذَّكي اللّوذعي» من 
عجنت طینته بماء المعارف» وتآخت طبيعته مع العوارف. العمدة العلامة. 
والنحریر الفهامة» فرید عصره. ووحید دهره. وكان آية في الفهم والذکاء 
والفرید في العصر. ذهنه وقاد ونظمه مستجاد. 


قال: ولما توفي الشیخ آحمد الدمنهوري» وتولی مشيخة الأزهر الشیخ 
عبد الرحمن العريشي الحنفي باتفاق الامراء والمتصدرین من الفقهاء 
وهاجت حفائظ الشافعية؛ ذهبوا إليه وطلبوه للمشيخة فأبی ذلك» ووعدهم 
بالقیام لنصرتهم وتولية من يريدونه» فاجتمعوا ببیت الشیخ البکري واختاروا 
الشیخ آحمد العروسي لذلك. وآرسلوا إلى الأمراء فلم یوافقوا على ذلك؛ 
ف رکب المترجم بصحبة الجمع إلى ضریح الامام الشافعي ولم يزل حتی نقض 
ما آبرمه العلماء والأمراء» ورد المشيخة إلى الشافعية وتولی الشیخ آحمد 
العروسي وتم له الامر كما تقدم ذلك في ترجمة العريشي. 

قال في «الخطط التوفیقیة»: كان هو الرکن الاعظم في اتمام المشيخة على 
الازهر للشیخ آحمد العروسي وایثاره على الشیخ عبد الرحمن العريشي بعد 
أن طال النزاع في شأن ذلك. كما بیناه في الکلام على الأزهر. 
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(۱) «الخطط التوفيقية» /٤(‏ ۷۷). 
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خط الإمام الجوهري رمآ 
تملك له لكتابه «إتحاف الراغب» 


توفي لَه يوم الأحد حادي عشرين شهر القعدة سنة تاريخه (أي سنة 
۵ هھ بحارة پرجوان وصلّی علیه بالا ر هرق مشهد حافل» ودفن عند 
والده وآخیه بزاوية القادرية بدرب شمس الدولة. 
© © ¢ 
حاشية الجوهري 
سس ايحي سسييه سياه 
نها علی نسخة و مقابلةعلی نسخة المولف تفت َك ولم أظفر بغيرها 
مع البحث الشدید» وهي نسخة جيدة لکن لا تخلو من بعض الهنات. فآرجو 
المعذرة فلم أجد غیرها» والحاشية تستحق الخروج والاستفادة منها. 
بدأ مولفها في کتابتها في حياة أبيه» فقد قال في موضع: «وعلیه مشی والدنا 
حفظه الله في متن منقذة العبید وغیره»» ثم أكمل الحاشية بعد وفاته» كما یظهر 
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ص المواضع التي جاء ذکر والده بعدهاء ففيها يقول: «الوالد رح ألنّهُ) . 


ويظهر أنه هه كان على عناية كبيرة بكتاب «فتح الغفار» وحواشي 
العبادي الفقهية» فله تملك لعدة نسخ من کتب العبادي مان 


توثيق نسبة الحاشية ؤلفها 
ذکر الحاشية المؤلف ةله في تقريره على النسخة (ه) من كتاب 
«فتح الغفار» (۱۸ ۳ ب) فقال: «وقد وقع كلام كثير لخصناه في الحاشية. 
تقرير م ج2. 
ونسبها له في «هدية العارفين» فقال: «له حاشية على ابن قاسم العَبَّادِيٌ إلى 
باب البيوع». 
ونسبها له أحمد بك في «مرشد الأنام». 
توصیف الذ خه الح لية 
# مصورة عن النسخة الخطيّة المحفوظة بدار الكتب المصرية بمصر 
الحبيبة» برقم حفظ (۲۸۵۱ فقه شافعي). 
النسخة ناقصة الآخر تنتهي أثناء التعليق على كتاب الحج. 


1/1 سس 
# النسخة نادرة الاختلاف مع نص نسخ شرح العبادي فيما یذکر فيها منه 
# النسخة مرقمة ترقيمًا عدديًا في (۲۸۹ ورقة) في كل ورقة (۲۵ سطرًا). 
# على طرتها وقف لنفس واقف النسخة (ن) من شرح العبادي نصه: «وقف 
هذا الكتاب العمدة الفاضل الشيخ محمد الإنبابي ابن المرحوم الحاج محمد 
الإنبابي ابن المرحوم حسين الإنبابي على طلبة العلم وقفا صحيحًا شرعيًا لا 
يباع ولا يوهب ولا يرهن» وشرط النظر لنفسه مدة حياته» ثم من بعده للأصلح 
من ذريته الأعلم منهم ثم لرجل مشهور بالعلم والصلاح والديانة» فمن بدله 


شوال سنة .)١78٠‏ 
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اختصارات الحاشية والتقريرات 
(ع ش) = الشبراملسي. 
(سم) = ابن قاسم العبادي. 
(خ ط) = الخطيب الشربيني. 
(ح ل) = الحلبي. 
(ج) = الأجهوري. 
(م ر) = الشمس الرملي. 
(ق ل) = القليوبي. 
(م د) = المدابغي. 
(ز ي) = الزيادي 
(ع ب) - کتاب العباب في الفقه. 
(حجر) = ابن حجر الهيتمي. 
الرشيدي- أحمد بن عبد الرزاق في حاشيته على شرح المنهاج. 
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س مرم اقيق 5 
لتم لمیر 
وبعدء فيقول الفقير الحَقير محمد أبو هادي الجُوهري الصغیر ابن العلامة 
الكبير الشهير: هذه تعاليقٌ أنيقةٌ» وتناميق رشيقة» على شرح العلامة أحمد 
بن قاسم العَبَّادِيٌ على «أبي شجاع». جمعتها خوف الضّياع وروم الانتفاع 
بلوامع ذلك الکتاب. الغنيٌَ في مدحه عن الإطناب» وهو حسبي ونعم الوكيل. 
قو له (بسم الله الرحمن ن الرحیم) افتتح مبا؟ 
# آداء لبعض ما يجب عليه من شکر تعمائه تعالی التی هذا الکتاب أثرٌ من 
آثارها؛ إذ شکر المُنعم واجبٌ بالشرع بمعنی ناب عليه ثواب الواجب. أو 
1 5 
ملة على أن الله افتتح كل کتاب ب «بسم الله الرحمن الرحيم)» ويؤيّده خبر: 
البسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب»' ون ا هي 
باللفظ العربى على هذا الترتيب من خصّيصات نبينا اة وأمّته. 
وأا ماني التّمل فهو ترجمة عمّا في كتاب سليمان عَيهلتَكة لبلقيس» ولم 
يكن عربيًا إذ ذاك؛ لتعبير كل نبي بلسان قومه. 
فإن قلت: من أين لنا أن نقتدي بالمولى تعالى في ابتداء كتبه؟ 
قلت: من عموم قول نبيه بهاة: «ابدءوا بما بدأ الله بها" إذ العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السَّبب. 


(۱) لم أقف عليه. 
)۲( رواه مسلم (۱۳۱۷) ضمن حديث طويل لجابر یولع 


کھت ا (N e‏ ا ا الا سر 
سكلل کان ار - 
گر( ۳۳ مم ل م ۳۹ 


# أو عملا بخبر: «كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن ن الرحیم فهو 
افطع“ والمراد بذي البال: هو الذي يهتم به شرعا بأن لا يكون حرامًا لذاته 
ولاامكرومًا ولا مبا ځا محتقرّاء ولا بد مع ذلك أن لا يكون ذكرًا محضاء ولا 
جعل الشارع له مبدأ غيرهاء فلا يُبتدأ بها الحرام لذاته؛ کشرب الخمرء والزّناء 
ای ل ل ل ل ا کیت 
هو لب كما ذكره (م ر) في اباب الحُفتَ»۳ وتحرم عليه» وقیل: حير م 
بها المكروه بل تكره عليه ولا يبتدأ يها المباح المحتقر؛ كنقل متاع من محل إلى 
آخر كما ذكره (ع ش)”" في «باب الوضوء»» ولا تس في الأذكار والدَّعوات ولا 
في الصلوات؛ لجعل الشارع مفتاحها التکبیر. 

وحرح بالحرام لذاته: الحرام لعارض. کاستعمال المغصوب آو الب أو 
الفضّة فلا تحرم عليه بل تسن؛ إذ هو منه لعارض العّصب أو التَعدّي باستعمال 
ما يودي إلى الخیلاء وتضییق النقدين. 

فل لحارم ا و ا ی ی ی ات 
والحرام لعارض صعوبة. 

هذا وف قولنا: «أو اقتداء أو عملا» (شارة الی أن أحد هذه الأمور کاف في 
السّبب الحامل على الابتداء بالبسملة. 

5 ۶ 2۳ رد و 5 ر 7 4 

قوله: (وبه أستعين) قدم المَعمُول لإفادة الخصر أي: به لا بغيره أعان أو 
آطلت الإعانة أو أصير معاناء وكذلك قوله: (وعليه أتوكل) أي : عليه بقلبی, لا 
على غيره أعتمد في شؤوني كلها؛ إذ حذف المَعمول يُؤذن بالعُموم. 
() رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱۲۱۰) من حديث أبي هريرة. 


(۲) «نهاية المحتاج» للرملي /١(‏ ۲۰۵). 
(۳) «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج للرملي» (۱/ ۱۸۶). 


سب موم ار 

قوله: (وبرسوله ..إلخ) آثره؛ لشّرف الرسالة على النْبوّة على ما هو التَحقیق 
عند الجُمهور وقلّم المَعمول؛ لما تقدّم. 

قوله: (یقول الفقیر إلى الله الهادي أحمد بن قاسم العبادي) جملة معترضة 
على أحد الأقوال» وفيه من التّجريد ما لا یخفی على اللبیب» ویصح إجراء 
طريقي الالتفات كما لا يخفى على ذي المّعرفة من الثقات» وقدّم الصف 
تن يروو ناس وساي عند بد يودي » فلا 
تخشهم ارا 


فائدة: متی ذکر اسم ولقب وكنية وکان الاسم مؤخرًا عن اللّقب والكنية 


يسن أن تک ون الكتية متوسّسطة بين الاسم واللقب» وهذه المسألة يقد با 
كلام التحاة من أنَّ الكنية لا ترتیب بينها وبين اللّقب والاسمء كذا بخط بعض 
الفُضلاء عن (ع ش). 

قوله: ه بعد. حمدًا لله) أي: بالجملة المُتقدّمة أعني «بسم الله الرحمن 
الرحیم» أو مطلقاء أو بعد اعتقاد استحقاقه تعالی الحمد لذاته. 

قوله: (ذي العظمة والکبریاء) وصفان مأخوذان من الحدیث. وفيه إشارة 
إلى طلب التّواضع؛ إذ ورد فيه أن من نازعه فیهما قصمه() 

قوله: (والصّلاة والسلام .. إلخ) يصح قراءتهما بالجَرٌ كما هو الظاهی 
لکن یکون مُخْبرًا عن صلاة وسلام آخرين» وفیه ما يأي» ویصح بالرّفع فیکون 
مُعترضابین «َمّا» وجواما. 


و ۰ من حديث أبي سعيد الخُدريٌّ وأبي هريرة عن مرفوعًا : «العِرّ زاره 
الکیریاء دوه فَمَنْ بتازعني عبن 


2 رها ا 
E 2. 152‏ کا و کی زر 
تن | نج ,سيك ناس باه سے 


قوله: (على أشرف خلقه محمد) فيه ما تقدَّم في تقديم الفقیر» وقد يقال: ن 
من الأسماء الشّريفة» وقد تنازع الجارٌ والمَجرور الصّلاة والسلام على أحد 
الأقوال» أو أنه من قبيل الحَذف من الأوائل. 

قوله: (الأصفياء الأتقياء) , يصحٌ أن يكونا وَصمَّين لاحب فيكونا کاشفین» 
ويصحٌ أن يكونا للآل أيضًا فيكونا مُخصّصين الأول للآل» والثاني للصحب 
أو بالعكس. 

قوله: (علی المختصر) على ن«تعليق)» کما هو ظا وما بینهما جملة ذُغائة 
أو تعليقيّ؛ امتثالا لأمر الله تعالی المَفهوم من قوله: # ولاقو ۳۹ إلخ. 

قوله: (المشتهر بأبي شسجاع) تسمية بكنية مولفه أحمد بن الحسین بن 
آحمد الأَصْفَهَانِيَ الشهیر بآبي شجاع ولد سنة سبع وثلاثين وأربع متة في 
سعادة» ولم یزل یترقی في درجات الزيادة إلى أن ولي الوزارة سنة آربع مئة 
وسبعین» وانتشر في أيّامه العلمٌ والدّين» وکان له عشرة آنفس یفرقون على 
الاس الصّدقات. يُصرف على ید الواحد منهم متة وعشرون ألف دینار» ثم 
زهد في الذنیا وأقام بمدينة النبي یه وكان یکنس المَسجد ويُشعل المصابیح» 
ودّفن بالمّسجد الذي بناه عند باب جبريل» ورأسه قريب من الخجرة الثبويّة 
ليس بينهما إلا خطوات يسيرة» وكانت وفاته في نصف جمادى الآخر سنة 
ثمان وثمانين وأربع مئة» فيكون عمره إحدى وخمسين سنة» هذا ما قاله 
ا ا ل ا نص 

والشجاع كثراب» ويقال : شجاع كسحاب» وشجاع كشهاب فشينه مثلثة 
لكن الظّاهر أنَّ الشهرة على الأوّل» والشجاع :هو قوي القلب عند البأس» 
والسّجاعة: ملَكَةٌ تحدث عند اقتحام الشر. 


(۱) الکهف: ۲۳. 


کسر رم ور 


ذم القن سس بحبح | د 

ل 
والشیخ جلال الدين حقيق بأعلى من ذلك» وفيه إيماء إلى أنه سلك فيه مسلك 
التحقیق؛ إذ الشیخ المذكور شهير بذلك. 

قوله: (ولقبته .. إلخ) أي: جعلت لذلك الشرح اسمّا مشعرًا بمّدحه وهو 
فتح الغفار .. إلخ. وکان الأنسب أن يذكر المَتن آولا ب «غاية الاختصار» أو 
یذکر في تلقیب الشُیخ آبو شجاع إلا أن یقال: إنَّه قصد التنبيه على تسمیته 

قوله: (أي بکل اسم للذات .. إلخ) فيه إشارة إلى أنَّ الاضافة للاستغراق» 
والأقدس: الأطهر الأنزه؛ إذ معنى القدوس: الطاهر المرّه. 

قوله: (المسمى بهذا) آي: من الأسماء ء المدلول عليها بك اسمء أو من 
الذَّاتء فيكون فيه إشارة إلى أن الواضع هو الحن تماق وهو هنا محل اتّفاق. 

قوله: (الأنفس) أي: الأكثر رغبةً وتنافسًا فيه؛ إذ التفيس الذي يتنافس فيه 
ويُرغبٍ وهو الآلطف الأشرف؛ إذ هو اسم الله الأعظم» وهو شفاء قلوب ذوي 
القلوب» وقوت أولي الألباب في الإصباح والغروب. آغرقنا الله في مشاهدة 
معناه وجعلناه من حزبه وأولياه: 

ص و ی 
وَمَاغَيْرًا أَريدٌوَلا يُرَادُ وَلَكِنَالبِعَادَلَدُمَرَادُ 
أزال الله الحجب عنا بِمَنْه وكرمه آمين. 


قوله : (لاابشسيء مسن غيرها) تنبيه على ما أفاده التقديم من الحصر؛ اد 
المُتعلّق مؤخر تقديرًا كما أنبأ عنه قوله: «أبتدئ أو أؤلّف»». وقدَّم الاوّل 
لمُوافقة لفظ الحدیث. وذكر الثاني لما قيل: إن كونه خاصًا أولى لتعمً البّركة 


سائر الأجزاء قصدا. 


للكت اجا - 
قوله: (مستعيئًا أو ملابسًا) إشارة إلى معنى الباء وهو ما الاستعانة كقولك: 
«کتبت بالقلم» لكن فيه جعل الاسم الشريف آلة» وان أجيب عنه بما هو مشهور 
وإما الملابسة وهي المناسبة على وجه مخصوصء ولا بد من بيان وجهها ولذلك 
قال: «ملابسة البرك وإفادة الباء لأحد المَعتیین بالمَجاز؛ إذ حقيقتها الإلصاق 
جتن اميا اكد هو ران انيد لبور يجار لاد له من قرينةء فلذلك قال؛ 
«بقرينة المقام» يعني: مقام الابتداء؛ فان المناسب له ال أو الاستعانة. 


قوله: (بكمال الإنعام) إشارة لمعنى الرحمن» والمُراد كماله كما أو کیفا أو 
هماء وقوله: «وما دونه» إشارة إلى معنى الرحیم والمُراد آنه دونه كما أو کیفا 
أو هماء وأصل «دون»: مكان منخفض عن مكان شىء آخر» وقد تستعمل في 
المكانة على طريق اله لتشبيه بالمكان» وقد تستعمل في لازم معناها وهو المانع 
والحائل؛ كقولهم: الموت دون بلوغ کذا؛ لاه يلزم من کون مكان الموت 
منخفضًا عن مكان بلوغ كذا عدمٌ اجتماعهما؛ لكون كل منهما في مكان غير 
بلوغ كذا وبينه» وهو المراد وعليه قولى: 

وله لقت ون الرمان أشدة: وت تد تك سوفن زد 

وَأَرَامَنِي ول الیداء تفا الموث كُونَ بُلُوغْ مَا تَبْغِيه 

وقد تستعمل في مطلق تجاوز شيء لشيء كما هناء وقد تكلم عليها أبو 
حيان في (شرح التسهيل» بما لا مزيد علیه» وذكرنا زبدته في «شرح أبيات لا 
سيّما)» فمن أراد فليراجعه. 

قوله: (أو بإرادة ذلك) أي: الإنعام» وفيه إشارة إلى صحَة إرجاعهما لصفة 
الفعل كما في الأول أو لصفة الذات كما في الثاني. 


مر و مره 


سرب الود ()- 
قوله: (إشارة لسعتها) إذ زيادة البناء تدل على زيادة المَعنّى وغلبتها على 
أضدادها؛ إذ لم يبن في الأضداد مثل هذا البناء» وعدم انقطاعها لدلالة الصفة 
قوله: (أبلغ) أي: أكثر معنى من الثاني فيكون من قبيل التََزْل والتّعمیم لا 
من قبیل الترقي في التعظيم. 
قوله: (والخملة تحتمل الخبریة) أي: معنّی» والا فاللفظ خبری البتة. 


قوله: (والانشائیة) آی: معنی کذلك كما هو ظاهر. 


قوله: (لکن فیها إشكال على كلا التقديرين بيّنته في «الآيات البینات»()) 
حاصل ما فیها الدير وفك الأرل آن من شأن اله الصَادق آن یتسقّق مدلوله نی 
نفس الأمر بدونه ویکون هو حكاية عنه» وما نحن فيه لیس کذلك؛ إذ الاستعانة 
أو المُلابسة من تتمّة الخبّر وهما لا یتحققان إلا به» وأجیب عنه با لا نسلم 
أنهما من تتمّة الخبّر وان توقف علیهما المَعتّی» كما في قوله تعالی: « وم 
لصوت دالا واا کی سلما لکن لم لا يجوز آن یکون 
إخبارًا عماوقع بهما كمافي قولك: تكلم بکلام مخبرًا عن هذا المُتكلّم به 
والتغاير الاعتباري بين الحكاية والمحكي كاففٍ في صحة الاخبان أو أن الاسم 
مقحم والمُلابسة ال كي والاستعانة حاصلان بدون هذا اللّفظ وهو حكاية 
عنهماء ويرد على الثاني أن أصل هذه الجْملة لم يحصل بنفس هذا اللّفْظ غالب 
نحو الأكل والشرب والسَّفْرء وجميع ما ليس بقول فكيف يكون لفظ الجُملة 
لإنشائية» فإن جعلت لانشاء الملابسة أو الاستعانة لزم أن تكون الجملة لإنشاء 
مُتعلّقها وأصلها ليس بمقصود بوجه من الوجوه وذلك في غاية الندور. 


(۲) الدخان: ۳۲۸. 


ار ك 

وأجیب عنه: بأنّ الجُملة نقلت شرعًا لانشاء البرك وان نازع فيه بعض 
حواشي «المطول». قال الصفوي بعد إيراد ذلك وعدم الجواب عنه: ولو 
قبل: ان المَعتى أبدأء أو أفتتح بسم الله أي: أجعله بداءة الفعل» على أنَّ الباء 
للتّعدية» والجُملة لإنشاء .. لم يلزم شيء مما مره الا أله حلاف المشهور 
ولا یجری حقيقة الا في نحو التأليف ممّا يمكن أن يكون له بداءة حقيقة» وان 
أمكن إجراؤه في سائر المواضع بالمُسامحة في جعله بداءة اه. ملخصًا مع 
زيادة» ومن أراد غير ذلك فعليه ب «الآيات». 


قوله: (مطلقا) أي: سواء كان الوصف اختياريًا بقسميه أو لاء فهو في مقابلة 
التقييد بالاختياري فيما يأتي. 


قوله: (ولو في اعتقاد الحامد .. إلخ) أي: سواء كان جمیلا في الواقع» أو في 
أحد الثلاثة بعده» أو في اثنين» أو في ثلاثة» أو في الأربعة» فتلك خمس عشرة 
تضرب فيها ثلاثة أقسام المحمود به تبلغ خمسة وأربعين» تضرب في قسمي 
المحمود عليه أعني الاختياري حقيقة أو حكمًا تبلغ تسعين من قوله: «مطلقا» 
إلى قوله: «أو حكمًا»؛ فتنبه. 

قوله: (بأن يصدر عنه اختياري .. إلخ) إن أراد مطلق الصدور دخلت 
اللذوائك التحادقة راغا الم رت وان أرادنما على س انار ریت 
الصّفات القديمةء ویمکن اختیار الثاني ویراد ولو في الجُملة بأن یکون التأثير 
لموصوفها الذي ليست عينه ولا غيره» لکن بقي أن إطلاق الاختياري على 
الذَّات والصّفات ليس بلائق عند الثقات» فالأحسن أن يُصار إلى الّمریف 
الذي قاله شيخنا في كتبه: وهو الناء على الجّميل غير الحادث المطبوع 
فتدخل الات والصّفات القديمة من غير إيهام. 


۱ ما 

قوله: (أي لاجله) بیان لمَعتى «علی». وأمّا المحمود به فلا يشرط أن یکون 
اختياريًا كما علم مما تقدّم لكن إن كان مغايرًا للمّحمود عليه حقيقة 4 حقيقة» فان كانت 
المُخايرة اعتبارية اشترط ذلك» لکن لا من حیث نه محمود به بل من حیث إنه 


مدر انی 


محمود عليه. 
قوله: (على وجه التعظيم) أي: على جهة هي التعظیم لذلك المذكور ولو 
قصدًا كما بيه الشّارِح بعد قوله: «بمقارنة التَعظيم له»» ولا یخفی حسن هذه 


قوله : (أي: جنس الحمد . ااا 
أي: الحقیقة. آو الاستفراق؟ وکل صحیح. وهي على أحد الأقوال مشتر 
بين الحقيقة: لمّا من حیث ذاتهاء أو من حيث تحققها في ضمن کل فرد أو في 
ضمن فرد مبهم» وبين المعهود ذكرًا أو علمًا أو حضورّا فهي موضوعة بوضعین 
على هذا القول» وقد اختاره ر بعض المحققین» |ذا علمت ذلك علمت أن قول 
الشارح: «أو کل فرد منه" إشارة لحد احتمالات الوضع الاو ولم یتعرزض 
و ای یه وان 

قوله: (مملوك أو مستحق) إشارة لمعنی اللام في «لله» فهي آربعة احتمالات. 

قوله: (للمعبود بالحق) إشارة لمدلول لفظ الجلالت والمُراد أنه موضوع لما 
صدق هذا المَفهوم المُتعيّن بالصّفات لا أنه موضوع للمفهوم. ولا لكان کل 
كنا هوف تیان 

قوله: (علی الکمال) يحتمل تعلّقه بمحذوف حال من «کمال» یعنی: أن كلّ 
کمال في نفسه تام غاية لجف ویحتمل رجوعه لجنس الحمد فیکون فیه |شارة 
للد على من منع وصف الماهیّات بالکمال بمعنی التّمای ویحتمل غير ذلك؛ 


فلیتأمّل. 


15 كا دودلا - 


قوله: (إنشائية) أي: معنى» وهي من الصّيغ المنقولة شرعا لانشاء الحمد 
كما مر في البسملة. 

قوله: (أو خبرية) أورد عليه أن الإخبار عن حصول الشَّيء ليس ذلك الشيء. 

وأجيب: بان للم أن كل إخبار كذلك؛ بل محلّه حيث يكون الإخبار ليس 
من جزئيات ذلك الشيء؛ وعلى لشیم فالتّخاير الاعتباري كافٍ في مثل ذلك 
وعلی ال فإفادتها الحمد بطريق ق الوم كما قاله الس الشاري. 

قوله: (والرب .. إلخ) ظاهره بل صريحه أن نکر ليس بمُختص» وهو 
مافي «تفسير القرطبي» ويؤيده ما في «المصباح» حيث قال: الرّب يطلق 
على الله بر ال مُعرََّا(" باللام ومضاقاء وأمًا على غيره فقال ابن الأنباري: 
يكون مالك الشّيء الذي لا يعقل مضافًا إليه فيقال: رب الدّينء إلى أن قال: قالوا 
ولا یجوز استعماله نالا لف واللام للمخلوق بمعنى المالك؛ لان اللام للعُموم 
والمخلوق لا يملك جمیع المخلوقات. وربّما جاء باللام عوضا عن الاضافة 
إذا كان بمعنی السّيد إلى آخر ما قال. ونحوه في «القاموس» و«الحکام» ونص 
عليه الراغب وان آشعرت عبارة البَيُضَاوِيٌ بأنّ المُنكر مختص آیضّا؛ وتبعه 
الشبرخيتي وغیره کالخطیب. 

فوله: (فإن الأصح أن آسماءه تعالی توقيفية) أي: كما ذهب إليه:الأشعري 
ومتابصوه وهو المختاره وذلك للاحتب اط في الاحتراز عم برهم باطلاء لعظم 
ا ی ی ا لبهام الباطل بمبلغ إدراكناء بل لا بد من 
الاستناد إلى إذن الشارع» وذهب القاضي إلى أن کل لفظ دل على معنّی ثابت لله 
تعالی جاز اطلاقه عليه بلا توقیف إذا لم يكن إطلاقه موهما ما لا.يليق بكبريائه» 
وكان مشعرًا بالإجلال والتّعظِيمٍ» وذهبت المعتزلة والكرامية إلى أنه إذا دل البَقل 


)١(‏ في «المصباح المنير» :)7١15 /١(‏ «بالألف واللام». 


س مقرم اقيق 5 
على اتصافه تعالى مها جاز الاطلاق من غير توقيف وكذا الحال في الأفعالء 
وذهب العَرَاِيُ إلى جواز إطلاق ما علم اتصافه تعالى به على طريق التّوصیف 
واا وا اسان شرت نلو نبا فرصو دض توت انس ارك 
إلا لمانع» بخلاف الم فإلّه تصرّف في المُسمِّى» ولا ولاية عليه إلا لاب 
والمالك وما يجري مجراهماء وهو تعالى مُنرّه عن یتصرّف فيه؛ قال المُحقّق 
الدَوَانِيٌ: وقد يُشكل بالأسماء التي في اللْغات» ويمكن أن يجاب بإرجاعها إلى 
الصف كلفظ «خداي» فان معناه الموجود بذاته» وهو مرادف لواجب الوجود. 
والظاهر أن إطلاقه كصانع العالم وأمثالهما بطريق الوصف لا میت وقال يس 
في «حواشي القطر» : ولا يشكل إطلاق المفيض عليه تعالى مع أن أسماءه وصفاته 

NT‏ لأنَّ محل الخلاف إطلاق اللّفظ على ذاته لا إطلاقه على 
مفهوم صادق عليه» والفرق واضح وان خفي على كثير من التاس. 

قوله: (الرحمة علیه) يعني: المُقتّرئة بالتعظیم كما تفیده «ال) الكمالية» وکان 
الأنسب التصریح به. 

قوله: (لانشاء الدّعاء) أي: كائنة لانشاء الدّعاء أي: تحصیله من المُخبر كما 
في جملة الحمد على ذلك الاحتمال فهو خبّر بعد خبّر للكون» أو حال من اسمه 
أو من الضّمیر في خبريّة» كما ینبی عنه ما في القول الذي بعده. 

قوله: (بخلاف قول بعضهم) اشتهر هذا القول عن المالكية القائلين بعَدم 
انتفاعه بل بصلاتنا عليه» ووجه بعده أن المتبادر الدعاء؛ فالعدول عنه بلا داع 
أبعد من البعید. ما شأن الانتفاع فهو لا ينبغي التُصريح به وان تحصّل من الاتباع. 

قوله: (وآثر الفصل بين جملتي البسملة والحمد) أي: آثر ترك العاطف 
لذلك التنبيه. 


تضم چ 1 ا اي 
a=‏ الل كن اي وملا - 

قوله: (والوصل) بالتصب عطف على «الفصل» أي: وآثر ذكر العاطف بين 
الحمد والصّلاة تنبيهًا على ذلك التّمييز. 

قوله: (وإن نقله التَوَويٌ) أي: ذلك الحكم الذي هو الكراهة. 
والثّاني آولی؛ إذ لا معنى للمُنازعة في التّقل مع کون ناقلة ثقة» ولا لمنازعة 
التاقل من حيث هو ناقل» وأمّا المنقول فمعتّی المُنازعة فيه أنه لم یر له دليل» 

قوله: (خاتم النبيين) فيه تلميح للآية الشّريفة» ولم يقل خاتم المرسلين؛ 

قوله: (ومن وجوه المدح به .. إلخ) أي: على وجه الظهور إقناعًا لا إقماعًا؛ 
ات ا 
لك ا ان وان کان له ن لطاهرین بومی ال اتباره ال 

قوله: (بطريق الأصالة) أي: الذَّاتية عُمومًا؛ إذ قال يعض العلماء: ش 
إن الله تعالى تجاوز عن آل البيت وفضلهم من غير عمل عملوه بل تفضكا 
منه باق ولا سیّما البضعة الشّريفة فإنّها لا تخلّد في التّار جزمًا كما وردت 
به الأحاديث الصّحيحة» ومن آراد بسط ذلك فعليه ب «جواهر العقدين في فضل 
الشرفين» وغيره» ومثل بعضهم الشريف المُقصّر بالجوهرة التي يأتي عليها 
الغبار فإذا غسلت لم يبق له أثر فيها. 

قوله: (ما ليس لغيرهم) في الجُملة ولو بطريق العروض في دار من الدّارین 


سے مترما تسین بسا 


قوله: (إته جمع صاحب) أي: أ صحانا کما ید علیه ما بعده لا لفظ 
صحابة كما هو ظاهر. 


قو له : (اسم جمع) مخالف لقول الذَوَانِي: جمع صاحب. وکذا قوله: أو 
e‏ ذ علی هذا يكون أصحاب جمع صحب بکسر 
الحاء» وعلی قول الوا جمع مخففه وهو صخب بالسّكونء والحاصل أن 
صحابة له معنیان وان اص اختلف ف مفرده فقیل: صخب بالشکون» ما 
على أله جمع صاحب وإما على أنه مخفف صحب بالکسر وقیل: صاحب» 
وره الجَوْهَّري» وقیل: صحب بالس کون على أنه اسم جمع لصاحب ففارق 
العا سحي لي ير ال RE‏ 
فمحصل بقول الشّارح ثلاثة» والأوجه فيها خمسة كما هو بيِّنٌ؛ فليتأمّل. 

قوله: (والمُراد بالصاحب هنا) أي: عيق ضیف الى اه كال الله 
فالمُراد به کل من له صحبة طويلة عرقاه وفي عبارة بعضهم من له مودة وان لم 
تطل؛ فلیراجع 

قوله: (والشراد به هنا) آي: بالسحابي في مقام الدّعاءء ولا ففي مقام 
الرّواية أو في مقام التعريف أو عند الاطلاق لا يُشْتّرط فيه الموت على الایمان» 
والمُراد أنه اجتمع اجتماعًا متعارقا في حياتهما الدنيويّة 

قوله: (حذف نظيره مما قبله آولا) يعني: أن الآل ما أن يكون له مؤكد 
حذف لدلالة مؤكد الصحب عليه فيكون من قبيل الحذف من الأوائل لدلالة 
الثواني» أو لا يكون له مؤكد» ووجه تخصيص الصّحب بذكر المؤكد أو بنفسه 
آن الصحب مظنّة عدم التّعميم لكون الأمر بالصّلاة عليهم لم يرد نضا بل قياسًا 
على الآل فربّما توهم تخصيص بعضهم بذلك فدفعه بقوله: «أجمعين». 


قوله: (سألنى بعض الأصدقاء) وف نسخة: «أما بعد فقد سألني»)» والشارح 
لم یذکرها؛ كأنّه لدم ثبوتها أو عدم اشتهارها عنده» وعلى هذا يكون اقتضابًا 
غير موت وف تلك السوفة کون مشو نا یلعای كما قو مقر ن. 
قوله: (ثم اعترض) أي: أتى بجملة اعتراضية للذعاء ونكتة الاعتراض أن 
یقوی باعث عمل المختصر. 


قوله: (أي أن آجمع .. إلخ) تفسیر للعمل المُتعلّق بالمُختصرء والوصف 
بالقلة ماود فين مادة الااختصار. 

قوله: (دالة على جنس الفقه) تنبيه على أنَّ الظّرفيّة من ظرفيّة الدَّال في 
المدلول. وإشارة إلى آن «ال» في «الفقه» للجنس. 

قوله: (بدلالتها) الباء سببيّة مُتعلّقة ب «دالة» على ما هو المتبادر ویصح غير 
ذلك؛ فلیتأمّل. 

قوله: (تلك المسائل) آي: التى في الفقه» وملخصه أن مدلول المختصر 
بعض الفقه. 

قوله: (إمام الأئمة) آي: الذین بعده؛ إذ لا یکون الشخص إمامًا لمّن قبله 
إلا بالتکلف الذي لا حاجة إليهء أو أنه إمام أئمّة مذهبه الذین ترقی کثیر منهم 
إلى درجة الاجتهاد المُطلّق وكفى بذلك رفعة وشرفا. 

قوله: (ناصر السّنة) لقبه الذي اشتهر به. 

قوله: (القرشي) نسبة إلى قريش القبيلة المشهورة التي منها سيد الخلق 
صلوات الله وسلامه عليه الوارد فیها الحدیث: «اللهم اغفر لقريش فان عالمها 
يملأ طباق الأرض علمًا»» وقد حمله أستاذه مالك بن أنس نة عليه ولم 


E‏ ال 
سب مفدم‌التحقای 


يخيب الله نظره فقد ملأ الطباق علمّاء ويحتمل أن الإضافة في «عالمها» على 
معنی «من)» والعَعتّی: اللهم اغفر لهذه القبيلة فان العالم منها يملأ طباق 
الأرض علمّاء ويحتمل أن المُراد به ذاته الشّريفة لا 

وعبّاس عنمان وشافع سَايِبُ عبد كَذَا عَبْدُ لزید وَهَاشِمُ 


1 


وُمَطَّلِبٌ عَبْدُ المَتَافِ خِتَامُهُمُ أصول ابن إذريس عَلَيْهِ المَرَاحِمُ 

قوله: (لتشبيه عُلقة الدّال .. إلخ) وكيفية إجراء الاستعارة أن تشبه الدَّلالة 
بالظلرفيّة بجامع شدّة الارتباط في كل» فيسري التشبيه في الجزئيّات فتستعار في 
للدّلالة الجُزئيةء فقول السارح: «علقة الدَّال والمدلول» لعل المُراد مها الدلالة 
ركذا علقة الحا ف الط وت ال اس الب 

قوله: (مُتعلّقة بالدلالة) یعنی بجعل متعلّق الظرف خاصا. 

قوله: (أو) بمعنی في حالة کونها مستعارة للدلالة» وعلی الوجهین یکون 
الجار والمجرور بدلا من الاوّل. 

قوله: (قلت إشارة لمدح مختصره .. إلخ) يعني على التنزل وتسلیم 
الاعتراض, والا فلا یْعترض بالثواني على الأوائل كما هو ظاهر. 

قوله: (كائنًا ذلك المختصر) إشارة إلى أنه حال من مختصر الأول وقدّره 
اسمّا موافقة للبصریین وقدّره الخطيب فعلا موافقة للكوفيين فقال: ويكون 
ذلك المختصر. 

قوله: (ولا یخفی ما فیهما من المبالغة) أي: إعطاء السّىء زيادة على ما 


انب هته :أن ال واه اتسار أن لا كن قه كو از النوان الخرافيانه ۵ 
غاية ال ا لاطول منه» وال فقد اختصره لو وشسرحه علی ما 
قيل» ون آنکره الاْتَوي في «مهماته» واختصره شیخنا الملوي وشرحه أيضًا. 

قوله: (لکنه آکثر .. إلخ) اعتراض وجواب عنه بالاعتذار. 

قوله: (علی المَعتى المذ کور) یعنی: کون ذلك آمکن في معرفتها والاحتفاظ 
على کل منها .. إلخ. 

قوله: (أي اقداري) تفسیر ل «توفيقي» المَضاف للمفعول. 

قوله: (والقيام به) أي : لضان ارت به. 


قوله : (بآن يرزقني موافقة قة ما هو مذهب الشافعي) في الواقع وان فرض آنه 
لم يكن صوابًا في نفس الأمر مثلا بل في قوّته على ما هو المُرجّح في الأصول 
من کون الحقٌّ واحدّاء وأمّا تلك المُوافقة فهي صواب حقيقة؛ لا المُتون 
حاكية للمذهب عن مدونه. 

قوله: (والتوفيق خلق القدرة . إلخ) أي: فهو صفة فعل يرجع إلى تعلق 
مسي يي سي a‏ 
صفات الأفعال قديمة بمعنى أن هناك صفة غير القدرة تسمّى التكوين 7 
بإيجاد الممكن عند وجوده. وعليه فلینظر ما تعلن القدرة عندهم» وقد وجدت 
لمحي ا یت 


.)44/١(»تامهملا«)1١(‎ 


إل 
تتعلّق 


سس ديق سس( 9 _ 
وهذان متفق عليهماء وقيل: إن لها تعلقًا :: تنجيزيا حادثًا هو تخصیص المُمكن 
بالابراز عند إبرازوعلى تلك الهيثة» وقال بعضهم: یستغنی بتعلق اة 
وعلیه مشی والدنا حفظه الله في متن «منقذة العبید» وغیره. 

قوله: (الائابة والتوفیق) راجع للمتن لفا ونشرا مُرتبًا. 

قوله : (عند تعلقها بها فيها لايزال) هذا هو ال النجيزي للقّدرة وهو 
حادث البتة» وال" لوجد العالم ق اا رل وهو محال» ولها تعلّق صلاحي قدیم 
وهو صلاحیتها في الأزل للابراز فیما لا یزال. 

قوله: (کما أنّه) أي: وقوع السیء كما ینب عنه ما بعده تأمل. 

قوله: (وان كان متبوعًا) لا يخفى ما في هذه العبارة؛ إذ العلم لیس بتابع؛ ۳ 
أن يقال: ِنَِّ أراد تبعيّة الَعقل» وبعد في لس منها شيء على كل تقدير فليته 
أسقطها عن آخرها. 

قوله : ( لنحو ولي) راجع لقوله: 0 اراس دش بای ۰ من 
فوقه كأن ا اللقمانية آو فی درجة ال 5 آو من دونه كان یکون 
في درجة الصلاح مثلا فهو متهیی لخرق العادة له إكرامًا من الله بل فلا 
یه 

قوله: (والمُتتجه عندي) فيه إشارة إلى اجتهاده في الفّوی, ولا مانع بل 
جلالة الشیخ فوق ذلك آمدنا الله من |مداداته. 

قوله: (المصون) أي: الصّائن لنفسه عن المعاصي» من قولهم: تصوّن عن 

قوله: (فقضيّة ظواهر الأحاديث الجواز) أي: الأحاديث الواردة بلعن 
الات وال خي لا تثبت إلا يداز ةو ما قال ظواهر ها؛ لاحتمال آن 


2 سک (N‏ را ۱ اليه 
مخ رک ا 
سے ا 
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يكون هناك دليل على الخِصّيصيّة» أو يثبت ورود ما ينسخها أو غير ذلك» 
ومن هنا أخذ ما نقل عن ال من الميل لجواز لعن ال ن وان کانت عبارته 

قوله: (وقد يشكل) لا یظهر الاشکال بعد ما قرّره في وجه الحصر المتقدم 
لا أن یقال: إِنَّه ظاهري للتّمرین؛ فلیأمّل. 

قوله: (وبرد الجأش) الظاهر أنه بالهمز أي الصّدر وني «الساس»: الجأش 
والجشوش والجوشوش والجوّش والجوّش: الصدر والمُراد: سکون 
الخاطر عن الاضطراب الذي به؛ وحاصل ما ذکره في هذه الم وادة أن الذعاء 
آصله المشرٌوعيّة من وجوب أو دب وتعتریه الحرمة والاباحة والكراهة 
وصور بعضهم الوجوب بدّعوة من غلبت إجابة دعوته لمُضطرٌ» وقد یقال: 
يكفي في مثل ذلك وجوبه في خطبة الجمعة وصلاة الجنازة» وفي الصّلاة على 
النبي ية في الصلوات مثلا. 

قوله: (والحق عند الأشاعرة) أي: ومقابله قول الماتريدية: أنه لا يجوز 
وقوع ما لا حكمة فيه» وكذلك قول المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح. 
تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرًاء واتفق الجّميع على عدم وقوع ما لا حكمة فيه 
وان جازء فيه لذلك» وهذه المسألة استطراديّة من الشيخ وقع بها ما عساه 
أن يقال: كيف لإيجاب الداعي بعين مراده مع أله يقبح هنا نظائر ذلك. فأجاب 
في المَعنّى بما ترى من تنزيه المولى عن مُشاكلة الخلق في شيء» فسبحانه 
وتعالى وتقدس شأنه عمًّا يصفون من وجوب شيء عليه تعالى. 
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د و ر ایک 11 
وبي اسشتعيروعل 


بو مت کمن قا ۳ ا 

ما بعد حمدًاللهذي العَظمة والكَبْرياء» والصلاةوالسّلامعلى شرف خلقه مُحمدٍ 
وله وصّحبه الأصفیاء الأتقياىء فهذا تعلیق نافع إن شاء الله تعالی على المُختصر 
المُشتّهر(*)ب«آبي‌شجاع»» وحيث!* أطلقتٌ فيه «الشيخ! فهو الإمام المُحمَقٌ جَلال 


۳ و 4 کی 1 ا ر E‏ 
الدین المحل ال و لقبته SE‏ ا و نوی کی رز ‌. 


(بشم الله) أي كلا سم" للات الأقدس المُسمّى بهذا الاسم م لافس لا 


بلي 
و ع > 


تي ين فيرها"' ملأب أو وت (EER‏ أو 5 ملابسة ال لك 


بقرينة امار 


[۱] في (ق): «وبه آستعین» وعليه نتوكل» وبرسوله في أموري أتوسل». وهذا الذي قي النسخة التي اعتمد 
عليها الإمام الجوهري في حاشيته. 

[۲] في حاشية (ه): «نسخة: إلى الله الهادي» وهي الموافق للسجع. قاله شيخنا». 

[۳] ليست في (ه). ]٤[‏ في (ع): الشهير. ]٥[‏ في (ه): حيث. [7] من (ق). 

[۷] في هامش (ه): قوله: «بكل اسم .. إلخ» فيه اخيتار للعموم الذي هو أحد معاني الإضافة؛ إذ هو لازم 
للجلالة إذ هي اسم جامع لسائر الأسماء والصفات اه تقرير شيخنا جوهري. 

[4] في هامش (ه): أي: الأكثر رغبة؛ إذ هو اسم الله الاعظم على القول الأرجح. تقرير شيخنا جوهري. 

[1] في هامش (ه): الضمير عائد على الأسماء المفهومة من قوله: «كل اسم» فتكون «من» الجارة له 
للتبعيض. أو عائد على الذات بمعنى أن الذات واضعة له وإن كان فيه تكلف؛ إذ جميع أسماء الله 
موضوعة بوضعه باتفاق وإنما الخلاف المشهور في واضع اللغات في غير أسمائه سبحانةوتعالء وهذا 
الجار والمجرور ساقط في بعض بعض النسخ. انتهى تقرير شيخنا جوهري. 

[۱۰] في هامش (ه): قوله «مستعینا إلخ» بیان لما استعملت فيه الباء على سبيل المجاز المرسل وعلاقته 
اللازمة لمعناها الحقيقي الموضوعة له وهو الإلصاق ولو مجارًا. تقرير شيخنا جوهري. 


م و 
ع N‏ له و( 
كم العو ® ول دا بحرا لحت 
ات زب رح مج کے مغ ا 


(الرَحَمن مَنِ الرجیم) أي : الموصوف یکمال الإنعام وما دونه أو بارادة دلك» 
وني ایثار هَذين الوّصفين المُفِيدينِ ن المُبالغةة'' في الرحمة إشارة لِسَعَْتِها. > وغلبتها 
على أضدادهاء وعدم انقطاعها. 

وتقدیم الأوّلِ؛ لأنّه أبلغ» وا لجملة تَحِبّم الحَبَريّةَ والإنشائيّة لكنْ فيها 
اشکال على كلا التقديرين بنته في «الآيات البینات»۲1". 

(الحَمْدٌ) وهو لوصف بالجَميل مطلقا ولو نی اعتقاو1" الحامد أو المَحمُودِء بل 
أو غیرهما في احتمال بعید» على الجَمیل الاختباری» حقيقة أو حکمّاه بأن يَصدرٌ 
عنه اختیاری» فدخل الا والصفات اراد آي: جل على وجه التعظیم: 


# ظاهر | ا ي الجوارح ما یحالف 
# وباطتا كان فا ایا المحمّود بالمحمو دی كما اقتضاه کلام 
سید" وغيره. 


ر ر سم 


آو بأن یَتصد يقد التعظيم وان لم ید مادکره كما قاله جَمعٌ مُحققون فدخل 
الصف بالجميل المَعلُوم الانتفاء إذا ار نه التعظیم؛ كالقصائد المشتمله على 
و و" بما یم انتفاژه فان الجمهور وي رركي 
استهزاء وسُخريّة؛ لعليهم بمُقارنة التعظيم. 

(و) أي: جنس الکمیه أو کل رد منه ملوك أو مت للمَعبُودٍ بالعم 0 
المُنّصفي بكلٌ كمال على الکمال. 
۱1 ] ني هامش (ه): «أي: النحوية وهي الدلالة على الكثرة» لا البيانية وهي إعطاء الشيء فوق ما 

يستحقه» وهذا المعنى مستحيل على الله تعالى» واعتقاده كفر. اه (تقرير شيخنا جوهري)». 
[۲] «الایات البينات على شرح جمع الجوامع» (۱/ ۷). [۳] في (ك): «الاعتقاد». 


]٤[‏ «حاشية السید الشریف الجرجاني على المطول» (ص؛ ۳). 1 في (ع): الممدوح. 
[1] في (ك)» (ج): ابحق». 


مس مقدمة المؤلف 


والجملةٌ إنشائيّة أو بريه كما هو أصلّها ؛ لحصول الحمد على التقديرين"" 

لسن بطري زوم على الاي | إذ ین لازم الإخبار عن الحم بأنّهمملوك أو 
سک له تعالی وصفه تعالی أنه مالك أو مُستجق له» وذلك جمیل قطعاء 

فیک ون الوّصف به عمدًا لا بطریق المُطابقة ولعله مراد من ول" كلامه على 
عدم حصول الحمدٍ على تقدیر ۳ 

وأا ما قيل ین آنه لاب في تحققٍ ف اليد الاذع ان بعدلول"" الجُملق 
والاخباژ ا عار فاا يتحت خب علی تقدبره؛ فهوفي غاب السّقوط: 

أا آولا: فلأنّه نم يَأ على ما تم عن مُقتضى کلام السّيّدِ وغیره. 

وأمّاثانيًا فلا لا وجه للفسرق في عدم الامستلزام الم ذکور ین الانشاه 
والإخبار» وقدعُلِمَ من كلام المُحقَقينَ السَّابِقٍ E‏ تحقق الإنشاء'*' مع عدم 
الاذعان» بل مع إذعانٍ العَدم. 

وأمّا الشٌا: فلن اعتبارٌ الاذعان وعدم لزويه للإخبار لا یو إطلاقٌ منع 
الإخبار وعدم حصولٍ الحم على تقديره» بل وزاله وزان سائر المُعتبراتِ 
في الم كالتَظيم ظاهرًاء فغايةٌ الأمر توقف تحقق تلو عل ف ته 
إن حولت الواؤ في الجملة الآتية ينا على إنشائيتها على العَطفی على ما هو 
الظَّامْ؛ : جر رازه نی مج امور ات ارم على انس 
مطلقّاء كما هو ظاهِرٌ إطلاقهم أو فيما لا محل له من الإعراب» كما قيّد یر( 
بذلك السّيد ونوزع فيه» وقد يجاب على هذا بتقدير القول بجملة الحَمدِ؛ 
أي: قائلا: «الحمد لوا . 
[۱] في (ك): «التقدير». [1] في (ك)» (ج): «جعل». 


[۳] في (ج) (ع): «لمدلول». ]٤[‏ زاد في (ج): «بل». 
[5 ]ني (2). (ج): اقال). 


TTA € ¥‏ 
دی ال ا طرن 
2ل ا رارصا يل جما سخ مضا 101012 


(رَبّ العَالَمِينَ) أي: مالك المَخلوقات و«العالمين»: اسم جمْع ل «عالم» 
وهو: ما سوی ذات الله وصفاته؛ لاختصاصه بالعُقلاء» وعموم «عالم» أو 


ك ا و 
9 مقروتاب «ال» مختص باه تعالی» بخلاف غیره؛ کالمضاف. والعمدة 
في جواز إطلاقٍ کل منهما عليه سُبِحَائَهُوتدالَ: إنّما هو السمع؛ فإن الأصحّ أن 


- 
ماو ره 


ءِِ 7 u‏ - 0 2 3 
سا ال و بمعنى : أنه لا یجوز إطلاق شىء من الالفاظ مشتقة 


4 


کاتث أو لاء وان وَرَدَ فعلها ومصدَرُها عليه لول إلا إِنْ وَرَدَ لا على 
رجو المُقابلِ"'" بذلك الاطلاق كتابٌ أو ستة ولو آحادّا ومثلهما الاجماغ 
فيقتصَرٌ على ما ورد 

* فان وَرَدَ ما باضافة أو نحوها؛ لم یج ذکژه إلا مع قیده الذي ورد به. 

* او دقار وغیر شيل آخری؛ جار الأمران. 

* وان ورد مُعَدَ فا ب «ال) جاز ذکره مک وبالعکس» كما هو ظاهر؛ لاتحاد 

الصيغة والمعنی. 

وفي «المقاصد»: 3 التزاع ما 22 الباري سْبَحَانهوَتَعَالَ بمعناه» ولم یرد 
إذن ولا منع به» ولا بمراد فيه» وکان مَشعرا بالجلال من غير وهم إخلال!"". 
انتهی . ۱ 

وقضيّنه أن الإذنَ في أحد المترادفین إذن في الا خر ولا یخلو اطلاقه عن 
شيءء والوجة أن مَحَلَّهِ ما إذا فطع بتَرادُفهماء وكان الآحَرُ مُشْهِرًا بالجلال من 
غير وهم إخلال؛ فليتأمل. 
[1] في هامش (ه): «أما إذا ورد على وجه المقابلة والمشاكلة فلا يطلقف على الله. (تقرير)». 
[۲] «المقاصد في علم الكلام» (الأزهرية ق٤۸ب)»‏ وينظر «شرح المقاصد» للتفتازاني (4/ ۳۶۳). 


مقدمة المؤلف 


وف تعليق الحَمدٍ بكل من لا وصفة ابو نه إشارة إلى استحقاقه تعالی 
الحمد رک 7 منهماء بل ولسائرا"! الصفات أيضًا؛ إِذ1؟! هذا الاسم الاقدس 
يف منه جمیع صفاته تعالی. 

معا یبحم مُحَمِ) جملا خبرية لفظاء قد بها انشا نشاء الدّعاء 
بالط لاة؛ أي: ال حمة علیه. وتجویز بعضهم کونها خبر یه معنی آیضا لانشا 2 
ال شا اساسا ل المد فاا الإخباك وت الصلاة؛ أي: 
ار حمة علیه لا يتضمَّنُ سوال ذلك. بخلاف قول بعضهم: نها بر معنى. 
والمّقصودٌ النا؛ فإته صحیش, لکنه بعیذ. 

وایراه الم بالجُملة الاسمية سمي الا على الثبوتِ وال توا والصَّلاةَ 
بالفعليّة الدَالَّةِ على التجدد أي: الخُدوث؛ لحُدوثِ المَسوؤُولٍ بالانية وهو 
ا لس لا؛ آی: ار حمد مواق بخلاف ال يبةن الأول وهو مالك 
الد اتا ا ا ی وه یال ا 
للفِعليِّةِ والاسميةء ویحتمل أله خصول المَقصُودٍ بكل منهماء أو قَصْدُ 
الا ختصار* بحذف المْتعلق» أو مجرد التفنن. 

وآتَر الفْصل بين جملتي الب مَلة والکش ول تنبيهًا على استقلال كل 
بالمَقصُوديَّة»ِ وال صل في جُملة الصلاة؛ تنبيهًا على تمییز ما یل به تعالی 
ا 

وإفرادٌ الطلاة و e‏ 
زیادة السلا ولعلّه آتی به لفظًا وأشار ببَركِه خطًا إلى اختيار عدّم کر اهي" 


١[‏ ]في (ج)؛ (ك): «بكل». [۲] في (ج). (ك): «وبسائر». 
[۳] في (ج): «إن2. ]٤[‏ في (ج): «الإخبار». 
[] في (ج). (ك): «الحمدلة». [1 ]ني (ك): «الكراهة». 


RSE ۳‏ ا ا ل 

د الین کم یازا اجا 
ويحتمل مخالمَتُه في كراهة إفراده لفظًا أيضًاء وان نله وی عن العُلماءء 
فاته منارّعٌ فيه. 


(حَاتَم لین بالكسر والقتح؛ أي: الذي ختَمَهم» أو ختموابه؛ فلا نبيّ 
بعده» بل ولا معه قال تعالی: لوکار الي < f‏ 


ومن وجوه المَدح به: أن فيه دواع شسرعه والعمل به به لظهور ثبوتِ رس اه 
ياء وني ذلك من غاية التّظيم "ما لا ييخفى» ولا بُناني ذلك نزو عيسى 
اا بعدّه قال الصاو ی : لأنّه اذا یل كان على دینه» مع آن المراد أنه آخد 


E ] 6[ > 


من نب 
(وَعَلَى آلو) هُم عند الشافعيّ وه مؤمنو بني هاشم وبني المطلب "> 
والتّعبِيرٌ بصيغة المُذکرین في «مومنوا وابنی»؛ کأنه للتغلیب. 


£ ا قاس و 
وقیل: جميع مه ورجحه النووي في اشرح مسلم»( وعزاه لاختيار 


وقیل غير ذلك. 
4 8 5 2 عت راع 2 7 
(الطاهرین) عن مَعایب الدارين. وكأن المراد ان لهم من الطهارة عن ذلك 
أصالة ما لیس لغيرهم ٤‏ الجملة. 
(وَصَحَابَته) بفتح الصّادِء وقد تكسَّرٌة”1» تطلّق بمعتّی الصخبة؛ أي: المُعاشرةه 


[۱] «شرح صحیح مسلم» (۱/ 54). [۲] الاحزاب: .٤١‏ 
[۳] لیست في (ه). ]٤[‏ «تفسیر البيضاوي» (4/ ۲۲۳). 


[6] ینظر: «آسنی المطالب» للشیخ زکریا (۱/ 46 و«الإقناع» للشربيني (۱/ ۱۰). 
[1] في (ه)ء (ك)ء (ج): «المذکرین». وفي (ش): «المذکورین». 


[۷] «شرح صحیح مسلم» /٤(‏ ۱۲). 
[۸] حكي ذلك عن الفراء خاصة. ینظر: «لسان العرب» (۵۱۹/۱). 
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وى NE E‏ و 1" : جمع صجب. جمع 


وقال في «المُطوّل»1" کالرمخشری(ا: : ّه جمعٌ صاحب» ویر عليه أن 
الجَوّمَري1*! مَنَعَ جمع م فاعل على أفعال: ولهذا قال السعدلافی «حواشی 
الكشاف» : الح عدم ثبوته» حى قيل: إن أصحابًا جمع سخب لبوا ر 
اسم جمع؛ أو بالگسر مخفّفُ صاحب. 

والمُرادُ بالصاحب هنا: الصَحابیْ والمُرادُ به هنا: من اجتمع مومنا 
بمحمّد 4 ومات على ذلك""". 


فشي تاکید ل «صحابته). حذف نظيره ا قله َو لاه ووجه التخصیص 
علیهمال" أن الأصحاب مظن التّوَهُمِ؛ لعدم رود الأمر بالصّلاة عليهم؛ وإنَّما 

ای تفش , الاْصدقاء) جَمع صدیق» وهو لغة: الحلیل واصطلاحا: 
[هو من یفرح لفرحك وینفم لِعَمّك]1"'". 


1 قال ابن فارس في «مقاییس اللغة» (۳/ ۳۳۵): «الصّاد والحاء وال اف و رل عاق اة 
شيء ومُقاربته» من ذلك: الصاحب» والجمع: الصَّحْبٌ.. وکل شيء لاءم شيئًا فقد استصحبّه». 

[۲] هو العلآمة المحقق جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدَوَانِي الشافعي. 

[۳] للتفتازاني» شرح فيه التلخیص للقزويني. ]٤[‏ «الکشاف»للز مخشري /٤(‏ ۲۵ ۱۷). 

[4] قال الجّوهري في «الصحاح)» (۷/ ۲۳۰۵): «لآن فاعلاً لا يْجِمَمٌ على أفعال» وأما الاشهاد 
والاصحاب. فإنما هما جمع شهد وضخب؟. 

[] التفتازاني» في حاشیته على الکشاف للزمخشري» له عدة نسخ خطية. 

[۷] ينظر: «نزهة النظر» لابن حجر (ص ۰4۱۱۱ و«تدريب الراوي» للسیوطی (۲/ 171۷). 

[4] في هامش (ه): «أي: الحذف وعدمه». ۱ 

[9] في هامش (ه): وفي بعض النسخ: «أما بعد» ولم يشرح الشارح عليها . 

[۱۰] موضعه بیاض في (ك))» (ج) (ق)» (ص). (ش)» (ع). ومثبت من (ه)؛ وفي (ز) هامش (ع) مصححًا: = 


ا کک ا اراھ 


شم اعثرض الدَّعاءٌ بقوله (حَفِظَهُمُ) أي : الأصدقاء أو بعضهم (الله) أي: 
حَرَسَهم من المَکژومات (أَنْ آغمل مخت مُحْتَصَرًا في الفقو) أي: أَجمَع آلفاظا 
مخصوصة قليلة دا على جنس الفقوء بمعنى المسائل المَخصّوصةٍ بدلالتها 
على بعض تلك المّسائل (عَلَى مَذْهَبٍ) إمام الا وناصر الستَة الإمام 
القُرشَيٌ الط أبي عبد الله محمّد بن إدريسٌ بن العبّاس بن عثمان بن 
شافع بن السَائبٍ بن [عبید بن عبد يَزيدَ]"" بن هاشم بن عبد المُطَلبٍ بن 
عبد منافي (الشَافِعِيٌ) نسبة لشافع المذكور فهو ابن عم رسول الل له لال 
يلقي معه في عبد منافيٍ الِجَدٌ الرّابع لرسول الل . 


أي : ما دعَب إليه من الأحكام» مجاژا عن مکان الذهاب» وقد ییون حقيقة 
ال سي حب يوس کی ی 
فَالمُخْتَصِرٌ: عبارةٌ عن الألفاظ المّخصّوصة» كما هو المُختارٌء وهو: ما قل 
1 0 2 ا 2 3 ۳ 
لفظه. وقولهم: «وكَثر معناه» فيه نظرٌ بل الوّجهُ حَذفه؛ للقطع بِقِلّة مَعنَى تعض 
المختصّراتٍ کلفظه بل هذا المختصرا"! كذلك 
و«فى» مُستعارةٌ للدّلالة لتَشْبِيه عَلقَة الدَالٌ والمدلول بِعْلَقَةٍ الظرف 
والمَظْرّوف» وقد تحمل «على» متعلقة بالدَّلالقَ أو بمَعنى «في») مستعارة لها؛ 
= من یفرح لمَرَحِك ویحزن لحُزنك. وکتب في (ق) بخط مخالف. وكتب بحاشيتها: هنا بیاض. وفي 
هامش (ه): «نسخة: ويحزن لحزنك». 
وينظر: «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» للبجيرمي /١(‏ 15). 
1 ] ني (ج)» (ق)» (ص): «عبيد بن یزید». والمثبت من (ه)» (ش) » (ع) وهو الموافق لما في مصادر 
ترجمته. ینظر: «سير آعلام النبلاء» (۱۰/ ۵). 
[۲] في هامش (ه): «أي: يفيد دلالتها على المعاني كما في الاحتمالات السبعة التي قالها السید. (م ج)». 


[؟] أي: مختصر أبي شجاع. 


مقدمة المؤلف - 
لیکون الجارٌ والمّجرورٌ بدلا من الجارٌ والمّجرور قله 

فإن قلت: كان یکفی أن یقول: «مختصرًا على مذهب الشافعي)» فلم زاد 
قوله: في الفقه»؟ 

قلت: إشارة لمدح مختصّره من جهتین" : عُموم گونه في فقو وخصوص 
گونه في مذهب الشافعی, ولمدح"" موم الفقو وخصوص ذهب لشفي 
على أنَّ مَذهبَ الشَّافِعِيَ قد یکون في عير الفقه. 

کائنا ذلك المُختصرٌ (في غَايَةِ الاختِصَارِ) أي : تقليل لفط (وَنهاية الإيجَاز) 

مع ال یضاح)؛ فاه يُجامِعْهماء فلا يُناني ما يأتي. 

والاختصار والایجاز بفعتى لعف وكذا اصطلاحًا عند بعضهم. فالجمع 

بين المْتعاطفین للتّأكِيدِء ولایَخمی ما فيهما من المُبالغة؛ للقطع بثبوتٍ ما هو 
آوضح وأخصّرٌ ر > 

e‏ فرق بان الإيجارً: خاف اطول وهو الاطنات؛ والا ختصار: 
حذفُ العَرضٍ» وهو تكريرٌ الكلام مه بعد آخری» وبعضهم فرق بغير ذلك. 


(۱) ی E‏ ضوح عباراته (عَلّى امعم أي: n‏ 
شم لمافيه من المبتدین ای تفم ما فيه وتحصیل الم به (زِشف) 
أى: قراءته وفهُمُ ما فيه مِنَ له كما هو الغالبُ» یال درس الکتات یدرسه 
ویّدرسه درا ودراسة: را كأدْرَسَه قاله في «القاموس»"". 
[١]في‏ (ج)۰(ع): «وجهین». 

[۲] في (ج): «وکمدح». 
[۳] في هامش (ه): «أي: اختصر بالنسبة لما قبله فلا یعترض عليه بما بعده. (م ج)». 


[؛] في (ج): «التبیین». وکتب بهامش (ه): نسخة: «من التبیین». 
[o]‏ «القاموس المحيط) (صة : ۵). 


ص 2 SONG E‏ ا 
لل دال کک جلا - 


(۲) (وَيَسْهُلُ عَلَى المُبتدِي) من هو ني أوائل للم (حفظه) لصِعّر حجمه 
واثر المُبتدئ؛ لاه الذي" يَعتَنِي بحفظ مثله ويّحتاحٌ إليه عادة. 


() اتی سولو على اجان - - بان طَلَّبَ ما يستدعي مایُذگل وان لم 
بط الشوال بخصوصه (آن ی و ین یسیتات) جع تقسیمةهبمعنی 
المرَّةِ من التقسيم» وهو: ضم قيودٍ إلى مر مشترلٍ َحصل" آموز متعددة 
هي أقنسامٌ له وذلك لعضكيهسا حطر الأحكام واستيفاءهاء كما في قوله: اث 
الما علی آربعة آقساء» إلى الفرسوا سيا وان لم یک فها کم » کما 
و حوا به» وبذلك فارََت الَفصلات نحو اعدو كا زو ولا فردتشیر 
الیه وی منها 

(5) من (حَضْر الخِصَالٍ) أي: ضبطها بالعدد مع بیان أعيانهاء كما في 
قوله: «وشئنه -أي: الوضوء- عشرة آشیاء» إلى آخره» وقوله: «(وستنه -أي: 
الفُسلٍ- خمسة أشياء»؛ لأن ذلك آمکن في معرفتها والاحتفاظ على كل منها؛ 
للاحتياج إلى إتقانٍ معرفة كل» وملاحظته ليتحقَقٌ مطابقة 2 العدد لكنّه کر 

يِن الحصر المَذكُور من عر استيعاب للخصال في الواقعء كما في المثالين 

لمَذکوزین: فان كلا ین شنن الضوء وشن الغسل يزيد على مادکره بكثير» 
فلعلَّهِ تسام بارتکاب ذلك؛ محافظة على المَعتی المَذکُوره و لاه َجمم 
للفکر وأمنَعٌ لانتشاره فهو آسهل على المُبتدئ المَقصٌودٍ بالكتاب بالذَّاتِ. 

والخصال: جمع حَصِلَةِ وني «القاموس)1": الخَّصِلَةُ: الخَلَّةُ والمَضيلةُ 
والرّذيلة» وقد غَلَّبَ على الفضيلة. انتهی. 


١1[‏ ]في (ع): هو الذي. [۲] في (ك). (ع): «لتحصيل». 


س مقدمة المؤلف 


والمُناسبٌ هنا الثاني» وهی تَسْمَلٌ السّننَ والواجباتِ وان تَبادَرَ اصطلاعا 

س 5 2 و 37 - اه 2 ر و 7 
من الفضيلة: السنن» وقد آکثر من خصر كل منهماء فلا يتتجه الحمل على 
آحدهما دون الآخر. 

(تَأَجَبنْهُ) أي : بادزت إلى إجابته (إِلَى ذَّلِكَ) العمل: بالوّعدٍ به والعزم عليه 
أو بالشروع فيه) أو به نفسه(۱ ال کون (طَالًِا) أي : راجيا من الله و (للثواب) 
أي : الجٌزاء علیه تفضّلا لاحسان ال فیه» بل وعلی الاجابة الیه» فانّها خی 
آیضا لالغرض دنیوی من ثناء أو غيره (رَاغِيًا) أي: سائلا مُبتهلا (إلى الله 
فی) خصول «(التوفیق) أي: توفيقي (للصَوّاب) فيه؛ أي: إقداري على إدراكه 

7 ون ا : a f‏ ا ۱ 
والقيام به» وهو الحکم المُطابق للواقع بأن يرزقني موافقة ماهو مذهب 
الشافعی في الواقع 

والتوفيقٌ: لى القدرة على الطاعة المقارنة لها. 

(إنَهُ) أي: وإنَّما طلبْتٌ منه الثُوابَ ورَغِْبْتٌ إليه في التوفيق للصّواب؛ لاه 
(عَلَى مَايَسَاءً) آي: على كل ما يَشاءٌ من المُمكناتٍ التي منها الإثابةٌ والتّوفیق 
المَذَكّورانِ والمّشيئة والإرادةٌ عبارتانٍ عن معنّى واحدء وهو صفة أزلية 
متعلّقةٌ في الأزلٍ بتخصیص الحَوادث بأوقاتِ خدوثها (كَدِ بز) أي: تام القدرة 
السی تقو قت علیها الا والتّوفیق والقدرة صفه ازل و ورف المَقدُوراتِ 
عند تعلقها با فيما لا يرال 

وني كلامه هذا إشارةٌ إلى ما قرّرُوه أن القدرة صفة توت على رفن الإرادة؛ إذ 
نسبتها إلى الضدین والأوقاتٍ سوام فکما یمک أن يَمَعَ مها هذا الضد یمکن 


١[‏ ]ني هامش (ه): «بأن كان عنده» وهذا آبعد الوجوه؛ أي: : بأن كان عنده اتفاقية لکن لم یظهره الشیخ 
الا بعد السوال» وهذا لبعده آخره عنهماء وکذا يقال فيما قبله. (شیخنا)». 


ا E‏ دوم( کی از عت 


اداح با دا وکما كو اد يق أحدّهما في وقیه الذي وقح فيه یمن أن 
يَقَعَّ قبلّه وبعده فلا بد لتخصیصه بالوقوع دونَ ضذه وفي هذا الوقت دون 


غیره من مُخصّص يقتضي ذلك؛ أي : : لذاته حتى لا یَحتاج إلى مُخصّص آخر 
غيره ويتسلسلء وهو اراد للم تعلقها لذاتها؛ أي 0 
إلى مرجّح خارجيّ کون الفاعل مُوجبًا الا " ومیل لو کان تا 
لذات الفاعلء من تعلّقها لذاتها لا یی اختيار الفاعل» وأنَّ تعلق القدرة 
تابح لس الإرادة نع الي ابع سل الإرادة زا بوقوجه كما أل 
تابع للعلم لل في الأزل بتخصيص الاد ی أن دوت الجادت 
على حَسَبٍ ما تعلّقٌ به العِلمٌ القديمٌ» وان كان متبوعًا للعلم؛ بمعنى أن ايلم 
بعري السادفي وقی لقحو قار ريق ولع یه فلیل بان زیذا سیقوم 
غدا نما یتحقق إذا كان هو في نفسه " بحیث يقو م فيه» فلا مُنافاةً بين ما یال 
من أن العم تابح للؤقوع» وما یال من عکس ذلك. 

(و) لأنّه (بالاجاء به) لما طلب منه» ولما زب اله فیه باعطاشه تفضّلا منه 
(جدیز) أي : اک و له بر غ 
روي لیف توف لوا وتقدیع لول لجع والخصی ولو دام 
نظرا إلى أن الإجابة لها على عَدَمِها ويها بعَظيم الکرّم كانه ابا یم الا هي. 

وني هذا الكلام تنب على ما استقرٌ ین مشروعيّةِ الدّعاءا"'» والکلام عليه 
لِسَعَةٍ أطرافه بحرز آخر؛ فلِيَطلَبْ من محله. 

[1] في هامش (ه): «أي: من غير اختيار كما يقوله الفلاسفة». 
[؟ ]في (ه): «بنفسه». 


[۳] قال النّووي في «الأذكار» (ص 740): «المذهبُ المختارٌ الذي عليه الفقهاء والمحدّثون وجماهي” 
العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف: 3 الدعاء مستحب؟». 


مقدمة المولف 


وقدیکون حراماء ومنه : طلب مستحیل عقلا أو عادة" »| إلا لنحو ول 
وطلب نفي ما دل الشَّرِعٌ على وه وت ما دل على تفه وين ذلك: 
«اللّهمً افر لجمیع المسلمينَ جمیع ذنو بهم»؛ لدّلالةٍ الأحاديثِ الصَّحِيحةٍ 
اه لاب ین تعذیب طاضة منهم بخلاف نحو؛ «للَهم اغفز للمُسلِمِينَ أو 
لجميع المُسَلِمِينَ ذنوتهم؛ على الأوجه؛ لصدقه بُفران عض نو للکل 
أو البتعض» فلا مُنافاة فيه للتصوص. 

وتوف بعشهم في جوا الذعاء على الم ات نویه وشوو الخاتمة. 
ون بعشهم على نحل المنع في غير للم المُتَمرو نا هو فیجوژا 

واختلفوا في جواز سؤالٍ العصمة والوجة كما قالّه بعضهم: 

# أنه إذا قَصَدَ التوقي عن جمیم المعاصي والرّذائل في جميع الأحوال: 


رس ے 


امتنع ؛ لاله سوال ام ار 
* آو اطم ال انرا ين آفعال ا فهذا لابأس به. 


ويبقى الكلامٌ حال الاطلاتي والمْتَجهٌ عندي: الجَواژ؛ لعدم تعينه للمحذور 
واحتماله الوّجة الجائز 


وقد یکون کفرا؛ کالدعاء بالمغفرة لمّن مات کافر |[1. 


]١1[‏ في هامش (ه): کقوله: «اللهم ارزقني ألفين کذا» وإنما كان حرامًا؛ لایهامه التعجیز على الله تعالی». 
(م ج). 

[۲] ني هامش (ه): «ولا یقال: أنه رضا بكفره؛ لأن الرضا به عدم الاعتراض علیه» وإنما المراد به النفع 
من حیث أنه يفدي أحد المؤمنين من الناره أو المراد به قصد الاذی مع عدم الرّضا بالکفر». (تقریر 
شیخنا م ج). 

[۳] في (ج): «والتخلص». 

41 ] في هامش (ه): أي: لمخالفته قوله تعالى: 9 رن له لایر آن شر 4. 


ی یکرت ا اه AN A‏ 
د الك از ےاج 

وقد یکون مكرومّاء ومنه كما قال الرَّرْكَشِءُ : الدّعاءٌ في کنیس وحمّام؛ 
ومَحَلَّ نجاسته وقذرء ولعب. ومعصية» كالأسواقٍ السي" يَْلِبُ فيها وقوع 
العقود والژیمان الفاسدة والدعاء على ا أو ماله آو ولد أو خادمه. 

وفي إطلاق جواز الدعاء على الولد والخادم نظرٌ. 

ويجورٌ الدعاءٌ للكافر بنحو صح الب والهداية» واختلفوا في جواز التأمين 
على دعائه. 

وحم لعن المُسلم المتصونٍ ا" ويَجور لعن أصحاب الأوصاف المذمومة 


كالفاسقين والمصورين. 
وأمّا لعن المُعيّن من کافر أو ی ی اهر الأحاديثِ ره اراي 


تحریم لعنة ی الحیوانای(*] 

ا ا . ی ی 

وقد یشکل تعليل المصنفي سوال خصوص التوفيق المَذكور بقوله: 
«وبالاجابة جدیژ» باه قد لآ جات الدّاعی إلى خصوص ما سال ق الدنیا؛ 
كأنْ يو خر إلى الا خرق آویْصرّف عنه من السوء بقَذر ما دعاه مع أن مقصود 
الاي فل وض نات سمال تالف العتات كما لا ي 

و أذ بات تیان الثزاة أن الشوال قل الاجا هروص اطا 


١[‏ ]ني (ه): «الذي». 

[۲] في هامش (ه): «أي: الصائن لنفسه». 

[۳] ني هامش (ه): «أي: كاللهم العن أمية بن أبي خلف. أي: لعن من علم موته على الكفر جائز كما 
قاله الغزالي» بخلاف لعن الكافر بعينه فلا یجوز». (م ج). 

[6] «إحياء علوم الدين» (۳/ 5 ۱۲). 

[5] ینظر: «الأذكار» للنووي (ص7607). 


س مقدمة المؤلف ([10۳]س 
وعلامة الاجابة: | لحكة والمْکاء وال لقشمعريرة وقد تحصل الرٌّعدةٌ وا ا 
وشکون القّلب عَقبه» وبَردُ الجاش" وظهورٌ التّشاط باطتا والحِمّةٍ ظاهرّه 
حتّی کأن حمل ثقيلةَ كانت على گنف الدّاعی برت عنه. 
والحق عند الأشاعرة رعش و : أنه تعالی لا يجب عليه شيم ولا قبح 
وی ل N SD‏ 
فسبحانه وتعالى عمّا يَصفون!"! 


9 4 © 


[۱] في (ج): «الحواس». وكتب بين الأسطر في (ه): بالهمزء ويقال الجاشوش أيضًاء أي: وهو الصدرء 
والمراد به محله وهو القلب. 

[۲] ينظر: «لمع الأدلة» للجويني (ص ۰4۱۲۲ و«معالم أصول الدین» للرازي (ص ۱۳۷). 

[۳] في (ج): «یشرکون». 


۳ اس 


001000000 


OO 
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A‏ ےم هم 


(كمَابٌ) مسائل ( مهار( 


وهو من إضافةٍ ال للمَدلولٍ بناء على مختار المُحقّقين في مُسمّى الكتب 
والأبواب والفصول: اله الالضاط التكسوفة ود ین" إضافة السام إلى 
الخاص ك: کسر رال وولم الفقه نا على آله المساكل: وهي بععتی اللام 
على التقديرين"» ولا یخفی الحال في بقيِّ الاحتمالاتٍ في مُسمّى ما ذكر”". 


ا ا 
OE‏ سي يدي a‏ 
لبيان ذلك لا لذات الطهارة مث 

(۲) قوله: (وهي بمعنى اللام على التقديرين) انظر ما المانع من أن تكون بمعنى 'افي) 
عليهماء أو من على الثاني ولعله فد الظرفيّ الحقيقيةء وكون الاصل هو اللام 
فلا يُعدل عنه من غير مقّضء أو يقال: أن الذي ذكره الشّارِح على وجه الاختيار 
والأولوية» لا على وجه المّنع لغيره؛ فليتديّر. 
فان قلت: كيف تكون على الثاني بمعنى لام فيصير التقدير : مسائل لمسائل الطّهارة؟ 
قلت: المُحمّقون على أنه لا يشرط صحة التصريح بما الاضافة على معناه» بل 
يكفي صِحَةٌ المعتّی» ولا شك في صحّة الاختصاص هنا؛ إذ المّسائل المذكورة لها 
اعتصاص بمُطلق مسائل الطهارة. 

(۳) قوله: (ولا يخفى الحال في بقية الاحتمالات في مسمی ما ذکر) أي: حال الاضافة 
من حيث كونها من ضافة الدّال أو الخاصٌ أو غير ذلك» وكونها على معنی «في» أو 
«من» أو «اللام» كما يدرك بأدنى تأمّل بعد إدراك التّقديرين اللذین ذكرهما الشارح» 
والاحتمالات سبع على ما ذکره السّيد وهي: الألفاظ أو المعاني أو النقوش أو اثنان 
منها أو الثلاثةء والمختار الأول لكن بقيد دلالتها على المعاني المخصوصة والمُراد 
بماذكر الكتب والأبواب والفصولء وبقي الكلام في كونها من قبيل علم الشّخص 


١[‏ ]في (ك)» (ش)۰ (ص): «آو من!. 


جر که +۳ EF‏ اغا سلا 
¢ و مج 7 م۲ ۳« سم 


(الوبّاء() اي یَجوز) آي: جل ویصح ۳ فهو من استعمال المُشترك 


أو الجنس أو اسمه أو الجُزئيّاتَ یش لها بوضم عام؛ کأسماء الاشارة 
والموصولات. والحق هو الاوّل لوجهین 

الأوّل: لبن لح على مرف لیا في الكل لا یخرجالموضوع له عن 
الاتحاد عندهم» كما إذا تكلمت بكلام شخص مثلا فان يقال: هذا كلام فلان» مع أنه 
غيره نظرًا للمّحل. 

والشاني: نّم آجمعوا على أن لفظ القرآن بل أسماء الکتاب العزیز بتمامها من قبیل 
علم الشسخصء ولم يراعوا الاختلاف المحليء فما بالهم يفترقون في مُسمّى الكتب» 
وما الفارق المُثّر في المَعنّى؟ وهل ذلك إلا تحكّم بحث. من قال بالفرق فعليه بان 
ولهذا الكلام محل غير هذا يحقق فيه وقد أفرد لیف فمن أراد فليراجعه» وفي هذا 
القدر كفاية لمن مثلي في درج القصور مقصور. 

(۱) قوله: (المياه . وإ اباو تا عو وار لوترعيا يعد كير لفيا وام ابوانهاء معدو 
على الأفصح وسمع مقصورًا بالتنوين وعدمه» وأصله موم تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها 
قلبت ألقَائمَ أبدلت الهاء همزةء فهو معل بإعلالين» وقد ألغز في ذلك من الوافر فقيل: 

أَبَنْ لِي لفظهء جَاءَتْ باعلالیٌن قَدَحصلا 
وأجيب بقوله: 
تم نا كلمو مان بان بای هاا 
وقدّمها؛ لأنها من وسائل الطّهر الأربع أو الست وهي أشرفهاء والوسائل مقدّمة على 
المقاصد؛ لأنّها كالشّرط من المشروط. ومقاصده أربعة» وقد نظمت الكل في بيتين فقلت: 
رسای الط المیاه والاجتها دراو تک نسحن رات 
وَالقَضْدُ من اك الْوَْضُوءٌ وَعُْسْلُّهُمْ وَإِزَالَهُ اللجس الم لا زاب 
وبعضهم أسقط الترابَ؛ له لیس برافع» والحدت؛ لاه قد لا یتوفّف الوضوء عليه كما 
في الضَّبِي الذي لم یُحدث وآراد ولیه الطواف به» وقد يُعارّض بالأواني وبعض صور 
الاجتهاد؛ فلیتأمّل. 
(۲) قوله: (یحل ویصح) المتبادر من الحل المستوي الطرفین» وسيأتي نها على أربعة آقسام: 


س تاب الظھارۃ 


في مَعنَينّه(”» وهو ظاهرٌ فیهما( عند جرد عن القرائن» كما قاله الشّافعيٌ 
تلع أو مجم حیشذ» لكر یحمّل عليهما احتیاطاء كما قاله القاضی 


آبو تک 
(التَطْهِيرٌ) بمعنى""' الحاصل بالمّصدر؛ فاتّه الذي يَتعلّقٌ به الك“ 


منها المكروه» ومنها المُتنجًّس وهو محرم الاستعمال» والجواب ما أشار إليه الشَّارِح 
بقوله: «من حيث ذاتها أو في الجُملة .. إلخ يعني: أن الحلّ ما باعتبار ذاتها وقطع الّظر 
عمًا يعرضء وإِمًا باعتبار جملة الأفراد؛ فلا ينافي خروج بعضها عن ذلك لعارض. 

(۱) قوله: (فهو من استعمال المشترك في معنييه) أي: وهو حقيقة فيهما عند الشافعي 
والقاضي والمعتزلة» ثم اختلفوا فذهب الشافعي إلى أنه ظاهر فيهما عند التَجرّد عن 
القرائن» وعن القاضي أنه مُجملٌ أي: غير متّضح الدّلالة فیحمل عليهما احتياطاء 
وعن بعض المُعتزلة والعَرَّالِيَ أنه يصح استعماله فيهما عقلا لالغة» وعن بعض 
الاصولیین أنه لا يصح في التفي لا الاثبات» وزيادة التفي عليه معهودة كما في النكرة. 

(۲) قوله: (أو مجمل .. إلخ) مقابل قوله: «(وهو ظاهر» كما هو غني عن البيان بعدما 
سلف لك فقول بعضهم: «فهو من استعمال المشترك في معنييه أو مجمل» ليس على 
ما ينبغي كما يظهر بِالتَأمّل. 

(۳) قوله: (فإنّه الذي يتعلّق به الحكم) أي: من جواز وغيره» وقد اختلف الأصوليُون في 
المكلف به» وجمهورهم على ما ذكره هناء وقد مشى الشارح في كتب الأصول على 
آنه معنى المّصدرء ولعله بحث منه وأمّا قول بعضهم: «إن في هذا التُعليل نظرّاء ولو 
علل بأنّ المَطلوب الطّهارة بالمَعتى الحاصل بالمّصدر لا الفعل لكان أولى» ففيه ما 


لا یخی على ذي مسكة. 
١[‏ ]ني (ج): (فيما». 


[۲] ینظر: «تحریر الفتاوي» للعراقي (۲/ ۰4۳۳۵ و«أسنی المطالب» للشيخ زكريا (۲/ 40۸). 
[۳] في (ك)» (ط): «بالمعنی». 


۸ 


لولحلل سو N‏ 
لوجودیِتّه» دون معنی المصدر لعدمیته؛ أي : مجموع"" المیاه "الم کورق 


فإن الحُكم ني العامٌ قد يَكونُ على مجموع الأفرادٍء كما في قولِه تعالى: 9 ومان 
اب فی الْأَرضِ 4 إلى قوله: رلا مالي ذا 


(بها) من حیث ذاتهاء أو في الجملة حتی لا يناي التقسيم الآ 5 
(سَبْعُ 7" میاو) وزاد لفظ «میاه»؛ للتّاکیده و "المُبادرة إلى بیان أنَّ المُراد 


(۱) قوله: (أي مجموع المياه) أي: المجموع الجميعي يعني جملة أنواعها على التّمام 
سبع» وليس المُراد أن كل فرد سبع» ولا أن بعضها في الجُملة سبع كما هو ظاهر. 

(۲) قوله: (بها) أي: بمجموعها الصادق بالفرد ولو مع فرد آخر منها. 

(۳) قوله : (سبع مياه) الأحسن سبعة بالتاء؛ لا معدوده جمع ماء وهو مذکر (ع ش)» وني 
قوله : «الأحسن» نظرٌ؛ إذ هو [۱۱ب] واجب إذا ذكر المعدود كما هو مبیّن في محلّ 
و يت قال اوعدي و 
فتكون أحسنية ني التذكير لشّيوعه أو هو جار على مذهب بعض التحاة؛ فلیتدیر. 


۱1 ] في هامش (ه): إنما قال: «مجموع» ولم يقل «جميع»؛ لأنه كان يصير المعنى كل فرد من أفراد المياه 
سبع» فعدل الشيخ المحقق إلى اين ا لان لحك ن الام یکرت على مجمو او راد كبا 
قوله تعالى: ومان برض € الآية إلى قوله: «أمم لح 4 فا لو لم نقل ذلك لكان المعنى: 
كل دابة في الأرض أمم» والمثلية في قوله: لأْمتَانُك 4 أي: من حيث الخلقية أو الملكية له أو غير 
ذلك. (تقرير شيخنا م ج في المعنى). 

[۲] الانعام: ۳۸. 

[۳] في هامش (ه): «وإنما حذفت التاء؛ لأن مفرد المياه يُصِعْر على مويهة كما قاله في القاموس» وحینتذ 
وافق الماتن في فوله: 

ثلاه بالتاء قل للمشر؛ ق قذمااحصاده ملک 
ل لد جسس ود . 

فلا اعتراض على الماتن هنا. (تقریر شیخنا) ». 

]٤[‏ بين الاسطر في (ه): كان الاولی «أو». 


سب کتاب‌الملهارة 


الأنواعٌ لا الافراك ولا یرد عليه تبادر الخصر من هذه الصيخةء مع" "أنه يجوز 
التطهيرٌ أيضًا بغير هذه السّبع: 
* كالماء التابع من بين" أصابعه کا 


(۳[۳]ي 


* وکالمَجمُوع من نی وان اعترض" بانه تفس دابَّةٍ في الار رص 
لاه ممنوعٌ لا دلیل عليه 
# وكما بباطن دود الماء الممسمّى بالزلال. 
قال القاضي: لاله ليس بحَیوانٍ بل على صورته. 
(۱) قوله: (النابع من بين أصابعه يَكِه) وهو على الرّاجح: إيجاد معدوم لا تكثير موجود. 
وهو أفضل المياه على الإطلاق كما ذكر ذلك بعضهم فقال: 
وَأَفُصَلٌ الْمِيَاومَا قَدْ نب ین أصَابِعٍ التي الْمنَبَمْ 
ا عم موقل لدو قاين مرهج قم لدم 
ليه مَاءٌ رَمْرَم فَالْكَوْتَرْ فيل مضر نم بَاقِي الا 
وقد - جمعتها في بيت فقلت: 
وال ماه اي تفرعم تکرکره الیل شوه 
(۲) قوله : (وان اعترض) أي: إيراده على الحَصر بأنّه لیس من المیاه حتی يورد إذ هو نفس 
داب وملخصه أنه لا يرد كما ذکره الشارح من أن کلام المْصَّف في المیاه المشهورة 
العامة الوجود لا لما ذکره هذا المُعتّرض من أنه لیس من المياه بل هو نفس داب 
وذکر الأجهُورِيآنّه داخل في ماء السّماء فلا يرد على المُصئّفء وبالجْملة ففي عبارة 
شارحنا غموض لا یخفی على المتأمل إدراكه. 
(۳( قوله: (في الأرض) عبارة حجر في «شرح العباب» في البحر فلیراجع. 
1 في (ه): «من». 
[۲] لیست في (ه)» (ج). 
[؟] ني هامش (ه): «وفي شرح العباب أنه نفس دابة في البحر». (م ج). 


KEN و ا‎ € e ی‎ A 
و‎ ۳ ¢ e 
ولا" أنّها لا تفيدُ امتناع التّطهیر بغير الماء منّ المائعات؛ لأن حاصلها بيان‎ 
مايَجور التتطهيرٌ به من الهیا وما لا يجوز التَطهيرٌ به منهاء وذلك لا يُفيد‎ 
الامتناع بما عداهاء ولفظ «المياه» لقبٌء فلا مفهوم له:‎ 
أمَا الأول" فلأن الم ادییان ما جوز التّطهِيدٌ به م المياء المشهورة العامة‎ 
و‎ 
الوجود.‎ 
وأمّا الثاني"": فلأ انتفاءَ الجَواز عمّا عدا المیای مع أنه في غاية الؤُضوح‎ 
مفهومٌ من إطلاقٍ قوله الآتي: «بما خالّطه من الطاهرات»» ومن اشیراطه في‎ 
الك العجز عن الماء.‎ 
ثم فصل قولّه: «سبع مياو) ولم يَقتِصِرٌ على التفصيل؛ مُحافظة على فائدة1*)‎ 
الاجمال نم التفصيلء فقال:‎ 
ی سس‎ 00 
(0)مء السَّمَاءِ) وهو المَطرٌء وأضيف إلى السَّماءِ؛ لنزوله منها() سواءٌ‎ 
0 5 7 از‎ 
رید بها السَحابٌ أم الجزم" المعروفّ؛ لأن الماء يَنزِلُ منه إلى السّحابء ثم‎ 
0 فنه إلى و اما أن دنبای الما‎ 
قوله: (وأضيف إلى السماء لنزوله منها) أي: فهو من إضافة الحال إلى محلّه وان‎ )۱( 
أريد بالسّماء المطر مجارًا كما في قول الشاعر:‎ 
إا رل السمَاء بازض قَوْم رَعَيْمَاهُ وَإِنْ گانوا غِضَابًا‎ 
كانت الإضافة بيانية.‎ 
قوله: (جهة العلو) أي: المخصوص المعروف وا فهو يختلف باختلاف السفل‎ )۲( 
بين الاسطر في (ه): «أي: ولا يعترض على المصنف أنها».‎ ]۱[ 


[] بين الأسطر في (ه): «أي: الإيراد الأول». ["] بين الاسطر في (ه): «أي: الإيراد الثاني». 
[؛] في هامش (ه): «وهي التمكن في الأذهان». [5]في (ك): «الجوهر». 


س کاب الَهارة 


(۲) (وَمَاء البّخر) وني «القاموس»: البحر: الماء الکثیر أو الملخ فقط'. 
انتهی. 


فاضافة الماء إليه للبيانِ» أو من (ضافة الأعة”" إلى الأحص؛ کشسجر أراكِ 
أو أراد به المکان(۲. 


(۳) (وَمَاءُ النَهر") وني «القاموس»: اهر ویْحرّك: مجری الماء"". انتهی. 


تن ی ی يشرط في الأول السّكون!؛! 
(۵-6) (ومَاء البثر ۲۱ وَمَاء العَيْنْ) وهما معروفان. 

(۱) قوله: (للبیان أو من إضافة الأعم) أي: على التفسیرین فالاحتمالات آربعة والخامس 
ما آشار إليه بقوله: «آو المکان» فیکون من إضافة الحال للمَحل. 

(۲) قوله: (وماء النهر) من ٍضافة الحال للمَحل ویقال: استنهر التّهر إذا اتسع. 

(۳) قوله: (وماء البئر) ومنه ماء زمزم وإن كان استعماله في إزالة النجاسة خلاف الأولى 
على المُعتّمد کالتابع من بين آصابعه ی 

(۳) قوله: (وماء العین) قال بعضهم: المُراد بها ما يعم الأرضيّة كالتابعة من أرض أو 
جبل» والحيوانية كالتابعة من اللال وهي شيء ینعقد من الماء على صورة الحیوان» 
والإنسانية كالتابعة من ذات أصابعه َك على المُعتّمد فهو إيجاد معدوم كما تقدّم لا من 


حارج فيكون تكثير موجود كما قیل؛ وحينئلٍ فلا يرد نحو الزلال على لصف لکن 
لا یخفی أن ها آجاب به الارن آقرب من هذا؛ لها قوم الات الذي یبعد قصده. 


[۱] «القاموس المحیط» (ص 1‏ ۳). 

[۲] ني هامش (ه): وعلیه فهو من ٍضافة الحال إلى المحل. 
[۳] «القاموس المحیط» (ص584). 

]٤[‏ في (ك): الکثرة. 


تک جر ۹ SAIS‏ 


(۷-0) (وَمَاءٌ الثلج» ومَاءٌ 5 أي: ما ینحَل منهما(" وهما معروفان. 
نع هذه (الِيّاة”) أي کل واحدٍ منها بانسب للطّهارة ج واا وم 
باعتبار تأيه غیره وعدم تأنه بها "مقس (علی آز عة ام *) من انقسام 
الكل إلى جد انه اواد من التقسيم انقسامًا اعتبارد ی فلا یدح 

(۱) 7 راو رو N EE TE‏ و ون 

e 0 (۲)‏ : ويُجزئ رفع الحدث بالماء ولو ثلجّا أو بردًا إن 
سال في مخسول» ولا أجزأ في ممسوح آي کال رآس؛ وبما ينعقد ملحا أو حجرًا ولو 
لجوهره أو لسبوخة الأرضء ويلزم محدثا ونحوه إذابة برد ونحوه وملح مائي إن تعیّن 
وضاق الوّقت ولم تزد مؤنته على ثمن مثل الماء هناك. 

(۳) قوله: (ثم المياه . إلخ) لما فرغ من تقسيم المياه بحسب محالّها المُضاف إليها شرع في 
تقسيمها بحسب أوصافهاء و«ثم للترتيب الذكري لا المَعنوي؛ وقال بعض المُحققين: 
نها في جميع مواقعها للترقي في مدارج الارتقاء ولا يُشْتّر ترط التأخر في الرّمان بل قد 
يكون معطو فها متقدمًا > کقوله: 

إل مَنْسَادَُمّ سَاَأَبُوهُ ثم قذ اد قَبْلَ دك جَده 
وهو کالصریح في أنّها حقيقة في ذلك» وفي «المُطوّل» ما يشير إلى أنّها مجاز فيه وهو 
المشهورء وهال» للعهد الذكري المُتقدّم في قوله: المياه التي . ٠‏ إلخ. 

)٤(‏ قوله : (على أربعة أقسام) لا يخفى أن التقسيم باعتبار صحَّة الطّهارة وعدمها والكراهة 
ونفيهاء والا فهي في الحَقيقة طاهر وطهور ونجس. 

(۵) قوله: (انقسامًا اعتباريًا) حال من انقسام الكلي. 


1] في هامش (ه): أي: الماء المستعمل والمخالط والنجس أثر به غيره فامتنع التطهير به» بخلاف 
المطلق لم يتأثر بغيره فجاز التطهير به جوازًا مستوي الطرفين. 

[۲] ني هامش (ه): «وضابط الاعتباري: أن تكون أقسامه ليست متباينة بل متخالفة كتقسيم الحيوان إلى 
أبيض وأسود وغيرهما فهذا تقسيم اعتباري» وأما الحقيقي كتقسيم الحيوان إلى ناطق وغيره» وهذا 
يقر تداخل الأقسام فيه» بخلاف الاعتباري». (شيخنا م ج). 


- كنا بَالطْهَارََ 
تداخل بعض الا قسام": 


4 7 7 ۶ 
الاوّل: (طاهِرٌ مُطهرٌ) أي: مُجزئ في الطهارة السّرعيّة ین رفع حدث. 
وازالة نَجَسِء وغیرهما(" (غَيْرٌُ مَكْرّوِ) أي: استعماله فیها*). 


وم المَاءُ المُطلَق””) وسيأتي كراهة المَش مس منه المعلوم مطلقيته من 
الوصفي بملزومها") ولا يَقدَ قدَحُ في الوم" همطل بد و 


)١(‏ قوله : (فلايضر تداخل بعض الأقسام) هذا بناء على أن الأقسام هي المُطلق 
وال ی ع ی و از وس یز 
واو یی 

(۲) قوله: (أي مجزی . . إلخ) فيه إشارة إلى أنه لیس المُراد بالمُطهّر المطهر بالفعل بل 
مشاه ا شما الستعدا کما ي 

(۳) قوله: (وغیرهما) أي: کالوضوء المُجدّد والغسل لغیر حدث والعٌسلتین بعد طهر 
امحل من التّجاسة مثلا. 

(5) قوله: (أي استعماله فیها) قدر ذلك للاشارة إلى أن الم و صوف بالگراهة ونفیها إِنَّما 
هو الاستعمال لا الماء نفسه كما هو ظاهر. 

(6) قوله: (وهو الماء المُطلّق) أي: غير المُسْمّس كما يُوْخذ مما يأتي» ولعله حذفه لدلالة 
المُسْمّس عليه كما حذف المُطلّق من قوله: «وهو الماء المُشْمِّس» لدلالة الأول عليه 
فيكون فيه صنعة احتباك أو أنه غير مقيد بذلك» والضَّمير عائد على المُطّر بدون 
قيده أعني غير مكروه» ولا يضر تداخل الأقسام؛ إذ التقسيم اعتباري كما سلف. 

)1( قوله: ( من الوصف بملزومها) يعني مطهر في قوله وطاهر مطهر مكروه. 

)۷( قوله: (ولا يقدح في اللزوم) أي: زيادة إيضاح» والا فهو آمر ظاهر مشهور. 

)۸( قوله: (أنثه قد يوجد المُطلّق) أي: على بعض الاقوال كما یعلم من الجواب الآى 


[1] بين الاسطر في (ه): أي: «كالحرارة للنار فإنها لازمة لها مع أنها توجد في الشمس». 


و رح سل 
میم DES‏ ا وک گر 
9 د الح لج ن ر بماای حصار 
هک 


EI 1 2 52 2‏ ۶ 2 و 2 و و 
کمایعلم مما یا" لان اللازم قد یکون آعم" والملزوع" یمتنع وجوده 
بدول اللازم مطلقَا(*. 


والمُطْلَقٌ”: مایق" عليه اسم ماء بلا قيدء وان قد لمُوافقة الواقع كماء 
ال وما عق ننه ا ق آو سبوعة الارض وا الم ول 


(۱) قوله: (ممايأني) آي: من الإيراد الْقتَضي کون المُستعمل والتَنجس بالمُلاقاة 
مطلقّین» فکلامه هنا مب على الّسلیم تنزلاء وفيما يأتي على المنم. ۱ 
(۲) قوله: (قد یکون آعم) بل هو الغالب؛ ف «قد» للتحقیق. إذ هو على سبیل التَنزل 

التقديري. 

(۳) قوله: (والملزوم .. إلخ) دفع به توهم أنه کاللازم فيما ذکر. 

(5) قوله: (مطلقا) آي: سواء كان اللازم أعم آم لاء وکان الأخصر أن یقول: «بخلاف 
الملزوم» إلا أنه آثر الایضاح كما هو دآبه. 

(6) قوله: (والمُطلّق .. إلخ) شروع في تعریف هذا القسم ودفع ما اعترض به علیه. 

(7) قوله: (مایقع) آي: یطلق عليه ماء في لسان حملة الشرع هذا كما نی «المنهاج» 
واف حصي ینمی على رمحا اوه توفال بصع غو هنا يكن ف تعريفة 
اسم ماء» قال النوَوِيٌ في "شرح المُهذب» : وهذا الحد نص علیه الا فعي ني البويطي. 
قال ابن الرّفعة: والتّعاریف الثلاثة صحيحة اه. . من «شرح المنهاج» للدّميريّ. 

(0) قوله: (وإن قيد) أي: في بعض الأحيان كما يدل عليه ما قبله. 

(۸) قوله : (وما ينعقد منه الملح بجوهره) أي : بذاته» وذلك كأعين الملح التي تنبع ماء 
مائًا ويصير جوهره ملحا جامدًاء وظاهر المذهب جواز استعماله؛ لأ اسم الما 
المُطلق یتناوله خالا وان زال عنه إذا جمد بعد» وقال اللو ك لا یجوز استعماله؛ 
لأنّه جنس آخر غير الماء کالثفط والقار. ۱ 

)٩(‏ قوله: (أو بسبوخة الأرض) أي: الذي ینزل فيها نحو المطر فیجمد ویصیر ملحًا 
بسبب تلك السبوخق واستعمال هذا جائز بلا خلاف. لا یقال: إن هذا أولى بالخلاف؛ 
انا نقول: إن توسط السبوخة اقتضی حسن جوهر الماء وعفی عن انعقاده بسبب 


= کاب الملَهارة 


قال الأذرعخ وغیوه: المْطل ی( ومنه""" المُتغيِّرُ كثيرًا بمٌک ی" 
وطحلب" ' وزرنیخ ونحوهما مما يَعسُرٌ صون الماء عنه كما قال رفن مد 
93 أهل اسان “ والعرف لا يُمتنعون من اطلانی اسم المطلق "" عليه 
= السبوخة الطارئة؛ لتعذر الانفكاك عنهاء بخلاف ما ينعقد ملحًا بذاته فإنّه يدل على فساد 

جوهره» ولذا جرى فيه وجه أنه غير طهورء وبهذا تعلم أن كلام الشارح فيه قبل جموده. 

وأمّا بعده فهو تابع لما قبله جزمّاء وأن تقديم الشارح القسم الأول للاهتمام به حيث 

جرى الخلاف فيه فلیتنبه. 

(۱) قوله: (قال الأذرعي وغيره: المُطلّق) أي: قيد هو وغيره الماء المغلي بالمُطلق؛ لانه 
محل الخلاف فالمُطْلق بالجر صفة للماء كما يؤخذ من «العباب» واشرحه»؛ فلیراجع. 

(۲) قوله: (ومنه) أي: من المُطلّق في قوله: والمُطلّق ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. 

(۳) قوله: (بمكث) أي: بالنسبة لذلك الماء أما لو خلط بغيره فغیره ولو تقديرًا ضر وبه 
يلغز ويقال: لنا ماءان يجوز التطهير بهما على الانفراد فإذا اختلطا لم يجز ذلك. 

(4) قوله: (وطحلب) بضم اللام وفتحها مع ضم الطاء وبکسرهما كزبرج: شيء أخضر 
يعلو الماء من طول المكث. ولا فرق بين أن يكون المقر أو الممر أولاء نعم إن أخذ 
ودق ثم طرح وغیر ضرٌ. 

(0) قوله: (أهل اللسان) آي: أهل اللْغةء وقوله: (والعرف) أي: وأهل المُرف وهم الفقهاء 
العالمون بحاله لا یمتنعون من اطلاق ام الماء علیه» وفي «الخطیب» بدل «إطلاق»: 
«إيقاع»» فلعل الحكاية بالمَعنَى؛ أو أن للرّافعي عبارتين» وقول الرّافعي هو المُعتّمد 
خلافا لمن قال: ليس بمطلق وإِنّما أعطي حكمه في التطهیر به للضرورة. 

(1) قوله: (المُطلّق) أي: اي ی 1 و لا يمتنعون من إطلاق اسم 
الماء بلا قيد عليه؛ إذ أهل اللسان أعني أهل اللغة لا یسمونه بالماء المُطلّق بل بالماء 
فقط الا أن يقال : مراده المُطلّق عن التقييد بالصّفة أعني: لفظ المُطلّقء وفيه من الدّقة 


و ۶و 


ما لا یخفی) فلیتامل. 


3 بين الاسطر في (ه): معطوف على «والمطلق ما یقع الخ». 
[۲] «الشرح الکبیر» (۱/ ۶ ۱۲). 


وكذا”" قال إمامٌ الرمین: إن هل اللسانِ لا يَسلُبِونَ اسم الماء عنه. 
قال: «ولعل العرب ذوعت نسدد الاحتترازء وعلمث أنَ آله العَسل الما 
EN‏ و وا موی ون 


الاسم" . والعظنون أن سبب بقاء الاسم تعر التَحرِّ فليقهم الفقية مرا 
الكلام»"'. انتهی. 


وفيه إشارة لطيفة”) إل أن المعتیر ف إطلاق الاسم هر ال العلم 
بحال المای وهو ظاهرٌ مُتَعيِّرنٌ بخلافٍ!'' ما لا يذكر إلا مدا“ بإضافة؛ 


(۱) قوله: (وكذا) أي: مثل ما قال الرّافعي ما تقدم» قال إمام الحَرّمين: ما يؤخذ منه تأييد 
الرافعي صريحًا وإشارة. 

(۲) قوله: (فالتعلیل ببقاء الاسم) أي: تعليل كونه داخلا في المُطلّق ببقاء اسمه لغة 
عليه وهو متيقن» والمظنون هو تعين سبب بقاء ذلك الاسم. «فليفهم الفقيه مراتب 
1 بر عله ادر اها كر يي وتو وفيت لها م9 کر 03۳ 323 
تعذر از فلا عرض بأنَّ دخول ما ذکر معلّل بأمر مظنون فيكون مظن وني کلام 
إمام الحَرّمِين دقّة لا تخفى على اللبیب ولا ينسى حلاوتها الأريب. 

)۳( قوله : (إشارة لطيفة) أي : حيث قال: «فهمت وعلمت فأدامت على ما يتغيّر بهذه 
الجهة» يعني: ان یرای ال 

(6) قوله: (بخلاف ما لا یذ کر الا مقيدًا) محّرز قوله: «بلا قيد» في تعریف المّطلّق 
ركد طال النصل ينهدا وف ة كثيرًا ما يسلكها الشارح تبعًا لشیخه حجر 


في «التحفة)» وهي ناشئة عن شدة الفهم. إلا أنّها صعبة على المبتدئین» والله أعلم 
بالمقاصد. 


[۱] «باية المطلب» .)٠ 2.4/١(‏ 
[۲] في هامش (ه): متعلق ب ما يقع عليه اسم ماء إلخ». 


ا 
پڪ 


كالمتغير بما تخالطه من الطاهرات() علی ما يا أو لام عهد۳)؛ کقو له(۲) 2 


الحديث: ١نَعَمْ‏ إ إِذَا رأت المٌا2»( أو صفة؛ کقوله تعالی: #من مَل و دافن ٣#‏ 
فهو غ٣‏ مطل فهو ۰ ير و لهر. 

فإن قلتَ: يرد على قوله: «وَه E‏ نوتس 
الجنس المُقتضى قصره على المبتدأ» كما تة تَقَرَّرَ في محله آنه تقتضي حَصرٌ 
الماء* المُطلَّقٍ في المُطهّرِء مع أن كلا من المُستعمَل والقليل المُتَنْجّسِ 
(۱) قوله: (كالمتغير بما خالطه من الطاهرات) كماء وَرْدِ وخلاف ونحوهما؛ إذ هو 

الو ا ا سر سي ا یسب ار 

فيمنع الطّهوريّة. 

(۲) قوله: (أو لام عهد) عطف على إضافة. 

يستحيي من الحق» هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم» إذا رأت 


الماء». يعني المَني. 
)٤(‏ قوله: (أو صفة) عطف على ما قبله كما سلف. 
)٥(‏ قوله: (فهو غير مطلق) تفريع على قوله: «بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدًا .. إلخ» 


وقوله: «فهو غير مطهر» أي: لعدم إطلاقه فهو مفرّع عليه. 


وه شاوی ۲۰ ومسلم (۳۱۳ من حديث ام کنا نها قالت اث أُمُ ليم ی 
رَسُولٍ الله يك فقالت: یا سول اللو! إن الله لا َشتَخيي من الحَقٌّ هَل ی لمران مُسل دا 
اخْتَلّمَتٌ؟.. الحديث. 

[۲] الطارق: ۱ . 

[۳] ليست في (ه). 

]٤[‏ ليست في (ه). 


+ و 
حح 7 کال 4 کی ا رم 1 
سڪ 6 2 1 و ٤‏ 3 سک 


بمُجِرَّدٍ المُلاقاةٍ مطلقٌ» كما صرح به الرَّافعيكَ1'" في الأوّلِء وغيره في الثاني في» مع 


قلت: لصتي أن يمتح مطلقية كل واحد ينهماء وقد صحُح اي" 
حلاف قول ارف في المستعمّل» ولو سم كان ذكرٌ خکمهما فيما بعد 
در خن وود دن المطل ا كان در 7 وهو الماء 

غير المُستَعمَّل والقليل المُتنجْس» ۱۳ سکیا د اطلای 
اشرت ف امبر ۳9 للطّهارة- فرضها وتّفلهاه وماد یرفع م الحدث أو 


(۱) قوله: (حتى كان التقدير .. إلخ) أي: فيكون المنحصر على هذا المُطلّق المُقيّد 
بعَيريّة النوعين المذكورين. 


(۲) قوله: (وسواء) خبر عن «فرضها ونفلها» وما عطف عليه» أو مبتدأ خبره أو فاعله ما 
ذکر ولعل المُراد بقوله: «وما ليس كذلك» وضوء الاحتياط؛ فانهم ذکروا أنه ليس 
بمطلوب مع صحّته وان كان الأصل في العبادة إذا لم تطلب البطلانَ فكأنه خولف 
ذلك الأصل للعٌذر تخفیفاء ومع ذلك لا ينفع إذا تبين الحال» وأمّا إذا لم يتبين فقال 
بعضهم: اه ينفع في الآخرة» ولعل معناه أن السّخص يتاب على ما فعله به» وا 
فالسّقوط عنه حاصل على كل حال سواء توصلنا للاحتياط أم لا 

(۳) قوله: (كما يفيده .. إلخ) حال من الخبر أو المبتدأ على قول» أو من الصَّمير في سواءء. 
أو خبر لمبتدأء أو الجملة إما حال كذلك أو اعتراضية. 


[۱] «الشرح الکبیر» (۲/ ۳۱). 

[۲] «المجموع شرح المهذب» (۱/ ۰۸۱۰۸۰ واروضة الطالبین» (۱/ ۷). 

[۳] في (ج): ابقرینه». 

[6 ] في هامش (ه): «أي: قائل هذا القول يقول أنه أي الماء المتنجس القلیل أنه مطلق مستدنی من 
المطهر وأحوجه إلى هذا بقاء الاسم وقد عرفت أنه ضعيف». (تقریر م ج). 


س کابّا لاس۳ 

(و) الثاني”": (طَاهِرٌ مُطَهُرٌ) لکنه (مَكْرُوة”"") شرعًا”" من حیث استعماله 
مع المداومة عليه على ما شرّطه ابن سراقة في «التلقین») واستحسّته 
لرْ کی ویحتاجٌ لبيانٍ المُراد بهاء فإن اعتبار حقیقتها في غاية الاشکال في 
الّدنِ في الطهارق وکذا غيرٌها كما یلم مما يق خوف البرص" لما سيّأتي. 


(۱) قوله: (والثاني) عطف على قوله: «الأوّل طاه را وإِنّما قدّر ذلك کل لثبوت الرّواية 
بالرّفع عن المُصنف فهو بدل مقطوع. 

(۲) قوله: (لكنّه مكروه) أي: انظر ما الحكمة في عدم تقديره لفظ الكن؟ عند قوله: 
«غير مكروه»» وتقديرها هناء وكذلك قوله هناك «أي: استعماله»» وهنا: امن حيث 
استعماله»» ويمكن أن بُجاب عن الأوّل: بأنّه للاشارة إلى أن قوله: مكروه زائد على 
القسم بناء على تداخل الأقسام الذي آشار إليه» وعن الثاني: باه تفّن وعلى كل 
حال ففيه إشارة إلى أن الأحكام ما تتعلّق بأفعال المُكلّفِين كالاستعمال وغيره. 

(۳) قوله: (شرعًا) آي: وطِنّاء وقيل: طِبّا لا شرعًاء وقيل: عكسه وهو قول حُذَّاقَ 
الأطتاء» وفاقدة قرغا عر عه حول اكرات آذاتر که الف امالا حال کر 
أكمل من ثواب امتثال الارشاد ومثله في ذلك الشرب قائمّاء وسهر اللّيل في العبادة 
یکره طبّا لاشرعَاء والنوم قبل العشاء یکره شّرعًا لاطبا وممًا يستحبٌ شرعًا وطيًا: 
الفطر على التمر. 

)٤(‏ قوله: (مع المداومة عليه) ضعیف والمُعتّمد: الكراهة مطلقًاء وكان على الشّارح 
أن ينبّه عليه الا أن يقال: إنه نه على ذلك بقوله: ويحتاج .. إلخ. 

() قوله: (خوف البسرص) أي: أو زيادته كما يعلم من كلامهم» ومحلّه إذا لم یظر 
حصول الصرر بقول عدلء و إلا حرم كما سيأتي في الشرح. 


حدود سنة عشر وأربع مئة. ۱ كشف الظنون» (۱/ 4۸۱). ولم أقف عليه مخطوطا. 


5 
کت شور 3 ا وک ری ١‏ 
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(وَهُو الما ء المُصَمِّسٌ) من المطلق( مراع ۳ 
مکشوفّا؛ آي: ماء سحْته لش مس" وان لم یُقَصَدٌ إلى تشمیرسه بقطر )٩‏ 
حار؛ ای لیخ کب رل نصا سا 

يضق" لوق عن" تحصيل عیره» أو يَغلِبْ على ظته ره وذلك لاد 
امس حا نهنا تفصل منه خورف لباو الما فإذا لاقت البَدنَ بسخوتتها 

خف" أن تقبض عليه. فیتحیس لدم فيَحصلٌ البَرّص. 

)١(‏ قوله: (من المُطلّق) فيه إشارة لتداخل الأقسام كما مشى عليه نف ولیس بمتعيّن كما 
سلف» والظاهر أله ليس بقید. حتی لو ت تشمس غير المُطلّق کره استعماله في البّدن لكن 
في غير الطّهارة كما هو ظاهرء نعم هو محتاج إليه بالتّظر لقوله في الطهارة؛ فلیتأمّل. 

(۲) قوله: (أو مکشوفا) وهو أشد كراهة. 

(۳) قوله: (أي ماء سخنته الشمس .. إلخ) تفسير مراد دفع به الاعتراض بأنّه لايشمل 
المتشمس بنفسه؛ إذ التحقيق أن المُراد يدفع الإيراد عن المَعتى. 

(6) قوله: (بقطر) الأولى أن يقول: «یبلد حار»؛ إذ العبرة بالبلد وان خالفت القطر كما في 
اا رادا ولینسجم مع قوله: : اكمكة» وهذا أحد الشروط السَّبع . وثانيها: كونه 
في منطبع. وثالثها: کون المنطبع غير ذهب وفضة. ورابعها: کونه لم یبرد ولم يضق 
الوّقت. وخامسها: کون السخونة ظاهرة فلا يكفي مجرّد زوال برد الماء. وسادسها: 
کون ذلك في البّدن» ولو أبرص ومیتا وداخل الجوف. وسابعها: کونه في زمن الحرٌ 
على ما يأتي في الشرح» وکلها ظاهرة مأخوذة منه صراحة؛ فلیأمل. 


]١1[‏ زاد في (ه): «ونحاس» وكتب فوقها: نسخة. 

[۲] بين الأسطر في (ه): «بأن لم يسع الصلاة بتمامها». 

[۳] في (ه): اعند». 

]٤[‏ زهمت يده زهمًا: دسمت واعترتها زهومة من الدسم والشحم. ينظر: مختار الصحاح» للرازي 
(ص‌۱۳۸). 

[] في مامش (ه): «خوفا ليس بالغا حد الظن». 


س كِتَابٌالظَهَارَمَ 


الحيحا 

وقضيّةٌ ذلك أنَّ الکلاع حيث ظَهّرَّتٍِ السّحونةُ بحيث تَنفصِل الزهومة 
على آعلی الماء( فلا يُكفي مرد روا برد الماء على الاوجه خلاقا 
لماء في البَحر"» وكيف يكفي مُجِرَّدُ ذلك في البلاد الحارّة ولا يكفي تناهي 
السّخونةَا" في المُعتدلة؟! 


وکسم البَدنْبَدَنَ المّتء وهو ظاهرٌ إطلاقٍ الجُمهور وال عن 
«الشامل»!؛! خلافه. وداخل البّدن» فیکره 1 وأكل طعام! “اهو فيه» وبذلك 
صرح ٤‏ شرح المهدّب ۹ 2 العا وقیده 0 


وقياشه شرب كما هو ظاهرٌء لكنّ یه لام ابن فيس من الفقهاء 
شدای الأطبّاءِ خلافه فَإنّه لما وجه حصول البَرص بالمُشمّسء وقيّدَه بما 
إذا لاقی المُشْمِّسٌ البشرة مين خارج» قال: : ولا كذلك إذا ور ین داخل البَدَنِ 
ان الحرارة الباطنة لته تل" تلك الأجزاء تدهم ترا وتلك 
الأجزاءٌ لا ُت في الباطن في مكانٍ واحي بل" تَتقل إلى أن تبطل قوّتها 


۰ 
ge 


انتهى. 
والکلام في بَدَنِ الآدمي» ومثله حيوان يَلْحَقه البَرصٌ بقول أهل الخبرة. 


[۱] قوله: «على أعلى الماء» مثبت من (ه). 

[۲] في هامش (ه): «أي: فلأنه يقول: متى سختته أدنى سخونة بحيث تزول البرودة یکره استعماله. 
والمعتمد خلافه كما علمت من الشيخ». 

[۳] في هامش (ه): «مع انفصال الزهومة وعندنا ذلك أيضًا كالبحر». 

]٤[‏ یقصد «الشامل في الفقه الشافعي» لابن الصباغ» مخطوط وينظر: «أسنى المطالب» للشيخ زكريا 
(۸/۱). 

[6] في هامش (ه): «طبخ به في حال سخونته». 

[1] «المجموع شرح المهذب» (۸۹/۱). 

[۷] في (ص). (ق)» (ش): اتحلل». وفي (ط) (ج): اتحیل». 

[] في (ه): بأن. 


7 2 بو و رم مرو مس وي 
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سس المُسحَنٌ الا فلا یکرة؛ لان ار لها قو وتأثيرٌ في إذهاب 
ما قصل من تلك الاجزاء الارة 


وة ذلك زوال الکراهة بتسخین المُشكس بالنّاره وهو مجه المعنى"» 
لكر E,‏ عليه شت اد العام" الا اد ف بعص عباراتهم الح فيها 
بالطّبخ ْلَه وبالقطر الحار غیژه کالمعتدل والبارد. 


قرط بعضهم أن کون التشمیس في وقت الحر+ احتراژا عن وَقتٍ الشتای 
ولا یرد عليه أن اشتراطً الصيف الصاف وجه“ كما في «الاشنوي»(*)؛ لجواز 


© سحام 
0 


أن یکون مُخالفة هذا لوجه للصّحيح في اعتبار قير الصّائف» لا مُطلتٍ الصَّيفء 
ها لواف رقت ال ES Ns‏ 

فيه نظرٌء وقد نج اعتباژ ما تَظهَرٌ به الس خونة المُثّةفي الزُهومة» بل" في 
عدم اعتبار السخونة إذا َرَت بشدة الشمس في بعض أيام الستاء نفل*183. 


وبالمُنطبع المَذكور غیره؛ کالب رل والحِيّاض وأواني الحَرْفٍ والحجر 
والحَشب والذّهب والفسّة وليس المُرادُ به ما حَصَّلٌ فيه" الانطباعٌ بالفعل, 
بل ما شأنُه ذلك. 


]١[‏ بين الأسطر في (ه): «أي: وخرج بالمشمس». 

]١[‏ بين الأسطر في (م): «أي: العلة». 

[۳] في هامش (ه): «أي: المطبوخ بالمائع أي : تقدم أنه مكروه». 
[ :]بين الأسطر في (ه): «أي: ضعيف). 

.)۲۳ /۲( »تامهملا١]5[‎ 

[7] بين الاسطر في (ه): «هذا هو الظاهر» وقد اعتبره الشیخ؟. 

[۷] بين الأسطر في (ه): «في هذا ترق ق الجواب». 

[8] بين الاسطر في (ه): «مدفوع بدفع الوقت للضرر». 

[9] في (ج): «به». 


س کاب الظهارۃ 1 

ولو كان بعض الاناء ذهبّا آو فة وبعضه الا حر عديدًا أو نخاسشا مثلا؛ 

71 - 2 ۳ و 2 عو 
فالظاهرّ: الكراهة» حيث كان غيرٌ الذهب والفضة بحيث تنفصل منه الزهومة 
المؤثرة. 

وكذا لو مُه إناءٌ الهب والفضَّةٍ بغيرهماء بحيث كان موی" بحيث 
ققضي] ا و ی هی اه فا تسه : الكراهة إن لم 
منم المویه" انفصال الزهومة وإِلّا فلا. 

ر 2 00 ۲ 

لح ل ی ین بویتوی 

الرّهومة تلبت ت الکر اه وال فلا. 


وبنفي رید ما لو برد نترول الكراهة على الاصح ف «الرّوضة)0ل 
ا لاصخ ن «الشرح الصَغیر)(*) فلوس شخ انیا بش مس "ان غير 
منطیم؛ فحتمل ثبوت الكراهة""؛ لأن الزهومة لم برل بِالتَبْرِيد بل زال تأئیزها 
المشروط بالسخونة وقد وْجدّ. أو بالّار فلا كراهة فيما یهن ویما بعد 
ما لو ضاق القت عن تحصیل غیره؛ أي: بحيث يلرم خرو ج جزء من 7 الصّلاة 
عن وقتها فیما یظهن اا ی رای و 
رم الأمرٌ بالشيء والتهع عنه في حالة واحدة. 
[۱] في مامش (ه) وفوقه رمز نسخة نخ: «للتمویه جرم». 
[۲] في (ك): «التبرید». 
[۳] «روضة الطالبین» (۱۱/۱). 
[ 6 ] ینظر: «كفاية الااخیار» (ص ۰)۱۳ و«أسنى المطالب» (۸/۱). 
[۵] في (ه): «في الشمس". 
[1] بين الاسطر في (ه): «وهو کذلك». 
[۷] بين الاسطر في (ه): بعده أي: الماتن أي قوله: «وهو الماء المشمس». 


و« ۳ و ¥ 
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- ۷ 4 4 - و و 
وهل یکره حینثذ ما زاد على المّسلةٍ الأولى والتّجديدٌ والغسل المّسنون 
لعدم وجوب ذلك؟ 


فيه نظل وقد يَتَجَهُ المنع. 
> ار عم 5 2 0 و 
ولو تین أَوَّلَ الوّقتِ وجود غيره آخر الوّقتِء فالأفضل كما قاله بعضهم: 
و ے ام ر 0 2 نم n‏ 
ترك التطهير به أو غلب على ظنه ضرژه بقول عدلی"طب. وکذا عدل 
واحدٌ على المتجه الذي هو نظيرٌ ما ذگروه في التَيمّم بل صَرَّحَ به في شرح 
المهذب»" فإنَّهِ ضمّفَ اشتراط العَدلّينء ورجح أنه يكفي عدل الرّواية؛ لأنّه 
ا 2 21 2 
من باب الإخبار: حَرَمَ استعماله» ووّجَبَ التيمَم إن فقد غيرّه» وانما لم يجز 
التَيِمُمُ مع وجوده مطلقا خشيةً المحذور؛ لاله غيرٌ مُحقق» بل ولا مَظنونٍ في 
۶ ےک 
جرئياته. 
وقوله: «وَهُوَ المَاءُ؛ مثله في كراهة الاستعمال سائرٌ المائعاتِ» على ما جَرَمَ 
به الزرکه e‏ 
وق ال مه ادك فيه ديد الحرارة وید الب ود تمه 
0( 


(۱) قوله: (لمنعه الإسباغ) أي: كونه على الوجه الأكمل» وإلّا لو منعه حقيقة لحرم؛ لأنَّ 
الإسباغ التعميم وهو واجب. 


[۱] زاد في (ج): «من الكراهة». 

[۲] بين الأسطر في (ه): اتفاقا. 

[۳] «المجموع شرح المهذب» (۸۸/۱). 

[6 ] ینظر: «أسنى المطالب» (۱/ ۰۸ وافتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان» للرملي (ص+ ۱۲). 


- کاب المَلهارة 


وقضيّةٌ ذلك اختصاصٌ الكراهة بالطهارة في البَدَنِء لكنْ عللها في شرح 
المهِذّب»"] بخوف )ال 81 

وقضیتّه كراهة استعماله في البَدَنْ مطلقًاء وکل مَْضُوب عليه کمیاه ثموت 
ولميَضْمٌ هذه المّذکورات إليه اختصاراء واه لکونه هم للخلاف القوي 

¢ ع ع ۶ 3 

فيه» ولان ما قد ینشاعنه أعظم» وأورّدّه بصورة الحصر لما تقدم في شرح قوله 
في الخطبة: «وحصر الخصال». 

فرعٌ: المُختارٌ”" وفاقا للاذرعی أن ماء زمزم كغيره» فلا خرمة ولا كراهة في 
استعماله» ولو في إزالة النجاسة. 


(وَ) الثالث: (طَاهِرٌ) فیحل نحو شربه مما یتوقف على مجرّد الطهارق لكنْ 
مع الکراهة في شرب المُستعمل. 
وقال المزنی : يحرم شربه؛ لا ستقذاره. 


(۱) قوله: (المختار .. إلخ) أي: فهو مباح وهذه طريقة له والمعتّمد عند (م ر) أنه حلاف 
الأونّى كما مرَّء وقيل: مكروه. وقيل: حرام : نعم إن حمل قوله «كغيره» أي: : في عدم 
الحُرمة والکراهة لم يخالف ذلك لکنه خلاف المنقول عن الأذرعي فليأمّل هذاء 
ولك أن تقول: اد الكراهة لا بد لها من نبي خاصٌ وأين هو في المُشمّس وما ألحق 
به! الله إلا أن يقال: إن قولهم: «إِلَه لا بد من نبي خاص» أي: يطّلع عليه المُجتهد 
ويكفي نصّه على الكراهة» ولا يطالب بذلك لمقلده ولا مقلده لغيره» نعم يطالب به 
المُجتهد عند المناظرة مع غير مقلده؛ أو يقال: إن الإجماع على الكراهة كافٍ في ذلك 
كما أن قوّة النصوص على الضد قائمة مقام النهي كما صرحوا به؛ فلیَأمّل. 


[۱] (المجموع شرح المهذب» (۱/ .)٩۹۰‏ 
[YJ]‏ بين الأسطر في (ه): «أي: ف الا سباغ وغیره!. 


(غير مطهر) فیمتنم» ولا یجرءم استعماله في شی ء مر الطّهارات(۱ (وهو) 
شیگان: 


أحدّهما: (المَاء المُسْتَعْمَلٌ) قلیلا( فيما لا بد منه۳) ولو بدلا أو 
بحَسَب الأصل» أو لما منه بد كالثافلة» رف" حدنًا أو آزال نجسًا أو لاک 


(۱) قوله: (قلیلا) حال من الضمير في المُستعمل» لا من المُستعمل كما لا يخفى. 

(۲) قوله: (فيما ل بدٌ منه) ظرف لغو للمُستعمل واما؛ واقعة على كل حال على شيء» 
وقد يقال :هو في الواقع بمعنى الاستعمال فيلزم ظرفية الشيء ق وجات يان 
المظروف عام؛ إذ هو الاستعمال اللوي أو مطلق الاستعمال التّسرعي؛ والظّرف 
خاص؛ إذ هو الاستعمال الشّرعي المخصوص. 

(۳) قوله: (ولو بدلا) تعميم لما" الواقعة على ما تقدم آنفَاء وسيأتي التمثيل له في الشّرح 
بقل ال اسن فلت لت 

(4) قوله: (آو بحسب الاصل) أي: ولو كان لا بد منه بحسب الأصل کازالة الجس 
المعفو عنه؛ إذ لا بد منه بحسب الأصل كما سيأتي. 

(۵) قوله: (أو لما من بُد) أي: أو كان ذلك الشيء الذي لا بدَّ منه شرطًا لشي منه بد وسعة؛ 
كالئّافلة» فإنّ ماء وضوئها مثلا مُستعمل. 

(0) قوله : (رفع حدئا أو أزال نجسًا أو لا) تعميم ان ل «ما"؛ إذ الاستعمال المَخصوص 
يرفع المع وحکم النّجاسة ولعل هذا أحسن من جعله تعميمًا للمُستعمل؛ لئلا 
تتشتت الضمائی والمراد بقوله: «أو لا“ الثلاثة التي مثل بها السّارح بقوله : «کطهارة 
المَيّت .. إلخ.. 


١1‏ في هامش (ه): «أي: كمسح الرأس وهو استعمال أيضًاء ولولا ما تقرر لانحل الكلام استعمال في 
استعمال» وقد سمعت الجواب». (شیخنا م ج). 
[۲] في (ج): #يرفع». 


س کاب الظھارۃ 


ا 
نم اكول غاد کان آو لا کطه ارة ال والضرورة۲1 
وغشل۲ بعضص آعضاء الوضوع وان قلنا 7 رفع الحدث لایسج ره 
وغسل'"'' الوجه قبل بُطلانٍ التَيمّم؛ إذ لا بد منه في رفع الحَدثِ المُستفاد به 
أكثرٌ من فريضة بخلاف غسل الرّجِلِينِ بعد مسح الخُفَ فإنَّه لم یو شيا 


(۱) قوله: (أثم تار که أو لا) تعمیم ثالث ل «ما» والمُراد بقوله فیه: «أو لا» طهارة الصّبي 
الممیّن وتطهیر غير المُّميّز من الولي كما سيأتي. 

(۲) قوله: (عبادة كان أو لا) تعميم رابع ل «ما» آیضا والمراد ب «أو لا فيه: غسل الذَّميّة 
والمُمتنعة والمّجنونة إذا غسلهما الرّوج ونوی عنهما لحل الاستمتاع. فإن ماء الجمیع 
مُستعمل مع أنه ليس بعبادة» هکذا قالوا؛ وللنظر فيه مجال. 

(۳) قوله: (كطهارة المَيّت .. إلخ) تمثيل لمفاد «أو لا» في التَّمِيم التاني» فكان إلصاقه به 
أسبك وأولى. 


1 ني هامش (ه): «صالح لرجوعه لقوله أولاً المقابل آزال نجسًا؛ لأن الميت لا نجاسة عليه» وصالح 
لقوله أولا المقابل لقوله عبادة؛ لأنه لا عبادة عليه. (م ج). 

۲] بين الاسطر في (ه): «كدائم الحدث وهو راجع لقوله أولاً لرفع حدث؛ لأنه في حقه مبیح؛ وفیه لف 
ونشر ملخبط تأمله». 

[۳] في هامش (ه): قوله: «وغسل بعض آعضاء إلخ راجع لقوله أولاً المقابل لقوله ..؛ لأن غسل بعض 
اعضاء الوضوء وترکه على حد سواء مكلفًا كان أم لا. تأمل». 

]٤[‏ يي (ك): «یجزی». 

[5] في هامش (ه): «راجع لقوله أو لا المقابل لقوله .. أيضاء والحاصل أن الشيخ عمم بعشرة تعأميم 
من بعد قوله فيما لا بد منه» وتحتاج لعشرة أمثلة تستخرج من الشرح بالاعتبار» تتبعها اه من تقرير 
شيخنا كتبتها بعد مضي أيام لصعوبتها». 

[] بين الأسطر في (ه): «هذا تمهيد للإشكال». 


عات NENS‏ ا ا ا ير اي 
سس اک ك - 
كما اعه ده شيخ مشایخنا() قال0۳1: وفیه ات لو انتهى. 


وقد يُستشكل بال كما ر غل الوجو قبل بطلان الهم رفع الحَدثٍ 
المستفاد به أكثر من فريضة فينبغي أن ب یر" خسل الرّجِلينٍ بعد مسح الخففٌ 
رفع الحدث الذي لا ينتهي بنحو نزع ا وإزالةً؟' التجس”" المَعفوٌ عنه؛ 


)١(‏ قوله: (شيخ مشايخنا) هو شيخ الإسلام في «شرح الروض» وما اعتمده هو الذي 
اعتمده (م ر)» وأمّا ما ذكره السّارِح فبحتٌ» ويمكن الجواب عنه: بأنَّ مسح الحْفٌ 
آقوی من الَيمّم؛ إذ هو رافع فلم یور غسل ما تحته» بخلاف التَيمّم فإِلّه مبيح فآثر 
غسل الوجه اتمه تاه على لیر الستوفاة تروط إذا غسل ما تحتها مع 
بقائهاء والظّاهر أنّهما متّحدان في الحکم؛ فلیراجم. 

(۲) قوله: (فينبغي أن يؤثر .. إلخ) قد علمت ما في ذلك القیاس» فإن كان ثم نقل اعتمده 
الشارح ل ولا فهذه الاحتمالات لا تجدي» بل ضررها أكبّر من نفعها. 

(۳( قوله: (وإزالة التّجس .. إلخ) الظ هرن بالجَرٌ عطمًا على قوله: «کطهارة المَيِّتَ) 
وإن كان بینهما ذلك الفصل على ما مر وه و تمثیل لما لا بد منه بحسب الاأصل» 
ولا يخفى أن الأَولّى تقدیم ما بعده علیه؛ إذ هو تمثيل لما قبله أعني ما لا بذ منه بدلاه 
إلا أن یقال: إِنَّه سلك اللّف المختلط نظرا لقوله: «وطهارة الصَّبِي» فإِلّه راجع لقوله: 
«أو لا» في التعمیم الثالث» أو المشوش نظرّا إلى ما قبل طهارة الصّبي وهو آولی عند 
جمهور أهل البيان . قالوا : ووجهه قلة الفاصلء وقال غیرهسم: ان المعانينترتب في 
الآهن» فإذا أ: نت ألفاظ لها بها تعلّق أرجعها الذَّهن إليها على ذلك التّرتيب بسهولة 
بخلاف ذين» وان كانا من المحسنات أيضًاء بل نقل صاحب «التصريح» عن البيانيين 
ما يوافقه هذا؛ فليراجع. 

١[‏ ]ني هامش (ه): «وهو شيخ الإسلام وهو المعتمد» وما قاله بعده في الإشكال فهو ضعيف». (م ج). 


[۲] «الغرر البهية» للشيخ زكريا (۱۸/۱). 
[۳] بين الأسطر في (ه): «يصح عطفه على «كالنافلة» تتميمًا للتعميم الأول». 


ب كنا بالصَلْهَارَم 


إذ لا بد منها بحسب الأصل. وجوارٌ تزکها تخفيفٌ. وغسل الرَأس والخف 

الجر ا ا منه بدا عن سجها. وطهارة الب" الم إِذ لا بد 
۳ 2 و 

ديا لته کنخ ها کل ملعم وله رن ينا على 


(۱) قوله: (وغسل الرأس والخف والجبیرة) بالجَرٌ أيضًا عطمّا على قوله: «کطهارة» وهو 
تمثيل لما لا بدّ منه بدلا على ما تقدم غير مرة. 

(۲) قوله: (وطهارة الصبى) بالجَرٌ أيضًا عطفًا على ما ذكر» وهو تمثيل لمفاد قوله أو لا في 
التعميم اثالث أعني قوله: «أثم بتركه أو لا“ بعد تمثيله لما في الأول بقوله: «کالنافلة» 
وبقوله: «وإزالة النجس» والثلاثة التي بعدهاء وتمثيله لما في الثاني بقوله: «كطهارة 
المَيِّت .. إلخ» وهذا وجه كونه مختلطًا كما لا يخفى. 
والحاصل أنه ذكر تعميمات أربعة» ومثل لما في الأول ثم لما في انیم عاد لِما 
في الأول فتمّمه ثم مثل لما في الثالث» وترك التّمثِيل للرّابع؛ لشُهرته ومجموع أفراد 
الأمثلة اثنى عشر كما يدرك بلتم ويمكن تقدير الشرح بوجه آخر بأن يقال: إن 
قوله: «كطهارة المَيِّت» راجع لقوله: «أو لا في الرّابع؛ إذ هي ليست بعبادة؛ لعدم 
افتقارها للنية» وقوله: «والضرورة» راجع لقوله: «عبادة»؛ إذ طهارة الضّرورة لا بد 
فيها من نيه كما هو ظاهر فتكون عبادة» وبه تم التعميم الاب وقوله: «وغسل بعض 
أعضاء الوضوء» راجع لقوله: «أثم بتركه»» وقوله: اوغسله الوجه قبل بطلان التیمَم» 
راجع لقوله: «أو لا وبه تم التعميم الثالث. وقوله: «وإزالة التجس .. إلخ» و«غسل 
الرأس والخف .. إلخ راجع للتعميم الاوّل وبه یت وقوله: «وطهارة الصَّبِي المُميّرَ 
راجع لقوله: «رفع حدثا .. إلخ. وقوله: «وكذا غير المُميّز ومثله المجنون .. إلخ راجع 
لقوله: أو لا»؛ إذ لیس فيه رفع حدث حقيقةء إذ قد يكون الب ليس بمُحدث. 
وبفرض ذلك فزوال الجر ناقض للوضوء فكيف يرفع الحدث معه ویستدیم وبه 

يتم میم الثاني فيتم تمثيل التعميمات الأربع على هذا الوجه وان كان فيه مخالفة 
لما قرّروه في الأمئلة» فليس غرضنا منه لا بتشحيذ الأذهان بما يحتمله المقام من 
البيان. 


سس کن 2دك - 
ما اعتَمَدَه ری وغیژه خلافا للإِسْئَوِيٌ وغيره من اشتراط طهر" لصحَةٍ 
الط اف به فيُطهرُه الولخ وينوي عنه. 

ورج بمالابدٌ منه نحو الخسلة الما نب2 والثالشة والمضمّضت 
والاستنشاقی والوضوء الجر ده والغسل المَسنون. ويه في «الخادم» بما 
ليس لاجل الحَدتٍ ثم ذگر ی الذي لأجل الحَدثِ كغسل المّجنون ن إذا فاق 
أله ل تنج ال ون وكذا وضو من شلك في لکد ما" حاص یا 
ها و ی سس 
لمستعتل فه 0 

اما في حق المستعمّل فلا يُحكمٌ به ما دام متصلا"" بالعضو المستعمّل فيه 


فلو نوی جنر فيماء قليل رَهْمَ الجنابة؛ صار جرد ييه غير مطهُر في حى 


(۱) قوله: (وخرج بما لا بدٌ منه) شروع في محتّرزات القيد الذي ذکره أعني قوله: «فیما 
لا بد منه». 

(۲) قوله: (العَسلة الثانية .. إلخ) أي: ما لم یتبین أنّها آولی» ولا كان ماژها مُستعملا؛ لما 
ذكروه من إجزائها في رفعالدث. بخلاف ماء الغسل المسنون والوضوء امد 
وان نذرهماه وو ضوء الاحتیاط وان تبین حدثه؛ إذ لیس کل منها برافع. 

ای سم ای ای و وی ی 
التقاذف أي: التدافع» ولو مع تخریق الهواء» کین الکف إلى السّ اعد أو اراس إلى 
الصّدر في الجنب. 


١1‏ ]ني (ج): اطهارة. 
[۲] بين الأسطر في (ه): معمول ل «ذكر». 


س كنا بالَلْهَارَمٌ 


غيره» وإن لم يَنفصل عن بدنه لا في حقه جه آیضاحتّی ینفصل عن بدنه» ختى لو 
اس الم ات۱ “ ونيّته» وقبّل خروجه 


ره (۰)۲ جار رفع بق حدثه ٤‏ الأول وحدثه المتجدد دفي الثاني بالا نغماس فیه. 


ولوا س المُحدث في ماءِ قليل ناویا الوضوء : اع حَدثه» ولا يَصيرٌ الماء 
مُستعمّلا مالم یتفصل عنه. كما صَرّحَ به کلام الإمام وأَقرٌه في اشرح المُهذَّب)!". 


وأمّا ما مَسَى عليه ابنْ المُقري'" ومن تبعه من أنه لا يَرتفعٌُ عن غير الوجه؛ 
لوجوب الترتيب» بخلاف الجُنب» فهو مدفوعٌ بتقدير الترتيبٍ” في لحظة 
لطيفةء وبذلك” یعلم خروحٌ اغتساله بغير انغماس. 


(۱) قوله: (أو أحدث بعد انغماسه) ولو كان من غير جنسه؛ كحيض» وجنابة» أو حدث أصغر. 


(۲) قوله: (وقبل خروجه منه) أي: انفصال جميعه عنه على ما قاله (حجر)؛ وخروج رأسه 
على ما قاله (م ر)» وهو المُعتّمدء زاد (ع ش): أو خروج بعض أعضاء وضوئه وظاهره 
في الحدثين فلينظر. 

(۳) قوله: (مدفوع بتقدير الترتيب .لخد پاش فی اه لا فرق ین کونهف لب ليف 
أو لاه ویدل على ذلك الجُنبان إذا ترة بت نیتهما ولو متعاقبته إلا أن يُفرّق بأنَّ حدث 
اش خص الواحد سامح فيه ويمكن أن يقال: إن اللّحظة للا كانت لطيفة كان ما على 
کل عضو که منفصل عمًّا على الآخر حكمًا كما في جريان الماء القليل» فلم يؤثر سلب 
طهوريّته. وبالجملة فكلام الإمام واشرح المُهذب» هوا لمعتمد وإن كان كلام ابن 
المقری لا يخلو عن وجاهة. 

(5) قوله: (وبذلك) أي: بالتقييد بقوله: «بالانغماس فيه يُعلم خروج اغتساله بغير الانغماس. 

١[‏ ]في (ك): «حق نفسه». 


[۲] «المجموع شرح المهذت» (۱۵۵/۱). 
[۳] «روض الطالب وناية مطلب الراغب» (۳۹/۱). 


صم SONG TANA‏ 4 ا 
ê‏ ادك SS‏ 
فان انفصل" عنه كأن انتقل من عضو إلى آخرّ: حُكِمَ باستعماله» نعم ان 
انفص] 7 عنه بتقاذفی) یغلت!۲ا کمن المُتوضی لساعده ومن رس 

الجنب لکتفه: فلا" . 


وني انفصاله مع خرق الهواء) من نحو رأسه لقدمه وجهانء وفي «التحقيق» 
ترجيحٌ اختلّف المُتأخرون في قهیه("". انتهی. 

فائدة: يه الاغتراف تمتع رفع حَدَثِ الملاقي للماء القلیل» فلا يَصيرٌ 
مستعملا» وحقيقتها: أن يَقصدَ -أي: قبل مس المای ا ذلك 
اه غلط ظاهرٌ بوضع يده في الإناء- تقل الماء منه والغسْل به خارج الإناء. 


2 
ص 


. 


() قوله: (فإن انفصل) مقابل قوله: «ما دام 

(۲) قوله: (بتقاذف) أي: بتدافع على الاتصالء أو مع خرق الهواء إذا كان يغلب؛ کون 
کف المُتوضئ إلى ساعده» ومن رأس الجُنب إلى صدره» وخرج بالتّقاذف الغالب: 
غیره؛ کین الرّأس إلى الرّكبة» وین اليد إلى المنکب. وان كان متصلا ببعضه فإِلَه في 
حكم المُنفصل. 

(۳) قوله: (فلا) أي: فلا يحكم باستعماله بالتظر إليه. 

(6) قوله: (و نی انفصاله مع خرق الهواء .. إلخ) يؤخذ من «حاشية الأجهوري» أن المُعتّمد 
آن ذلك الانفصال يصيره مُستعملا بل ولو كان مع الاتصال كما سلف لك قريبًا. 


[1] في هامش (ه): «أي: مع اتصال طرفه» أما إذا انفصل بالكلية آثر بالاستعمال وبشرط التقاذف أو 
تخرق الهواء وبشرط قرب العضوين كال رأس والكتف أو عضو واحد. آما إذا تباعدا أو اختلفا 
1" ]ليست في (ه). 


[۳] ينظر: «أسنى المطالب» للشيخ زكريا (۱/ ۷). 


سب کتاب مهار 


و 


ووقتها: 

* ني المُحَدِثِ : بعد غسْل الوجه؛ أي: : العسلةٍ الأولى» على ما قاله الزْكَشِيُ 
وغيسرٌه؛ لصحَّةِ غسل اليد حينئل آوالخسلات الا كما قاله العز بن عبد 
كار عملا بالعادة ین أن اليد تدش في الاناء للاغترافٍ دون تطهيرها في 
1 11 


ا بويت ی وبي 


الاقتصاز على موه سوت 7 ا كلت أو لم يَقصد 
و 5 4 2 2 ۰ 4 ۰ ۳ 2 
# وفي!'! الجنب: بعد نیّه؛ لآن بده كعضو واحد. فإذا توی غسل الجنابة 
ر سے 2 وص زه ا ۰ 01 5 ناما - 
وجب عليه نية الاغترافی قبل أن تقع يده في الما ولو اغترف لنحر الممضمَضة 
a EE‏ ۳ 0 لام ۳ 5 رةه 4 
وغسّل يده خارج الإناء بنية غسل الجنابة؛ يبق عليه نية الاغتراف. 


ca ۳‏ ۳ و رت 3 
ولو غرف الماء ء ولا نم نوی رفع الجَنابة: ارتفعت عن کفه ولم یَضرّ إدخالها 


(۱) قوله: (والشاني فيمن غلبت عادته بلّیث ولم یقصد الاقتصار على مرّة) فيكون 
مختار الشارح هذا التفصيل وهو أنه نه إن غلبت عادته برك التثلیث » أولم تجر عادته 
بشيء» أو قصد الاقتصار على مرّة؛ فمحها فیح بعد الّسلة الأولى؛ وإن غلبت 
عادته بالتثليث ولم يقصد الاقتصار على مرّة فمحلّها بعد الثالئة» هذا والمُعتّمد كما في 
«الخطيب» و(م ر) واحواشيه): أن المُعتبّر إرادته إن وجدت» ولا فما بعد اثلاث 
وعليه يحمل قول الزّرْكَشِيٌ أيضًا. 


[۱] في هامش (ه): «والمعتمد من هذا كله وهما العمل بقصده أو بعد التثليث». (م ج). 
[۲] کتب بحاشية (ق): عطف على قوله: «ووقتها في المحدث». 


مهار ا ا KENL‏ 

ی مک زا زار لجدلا - 
وبما تقرَرَيُعلَمُ أن نه لاغترافِ قدیُحتاخ|لیها بعد عسلة الوجه الأولى على 

التفصيل السا بق ف الاغترافی» ین نحو بحر وإبريق» لكنْ لحصول ستَة التثليثِ» 


ت ا 


ےم ر عرس 


E a 


وبه يُعلَمُ أن مابَكمَ قلتین لایر بالاستعمال» والكلامٌُ فيما یلها ین محض 
المای فلو یلها بمائع لا يَسلبه الطّهوريّة فانخعس فيه جُدْبٌ: صارٌ مُستعمَلا 
كما لو وَنَحَتْ فيه نجاس فاه يَجُس؛ لأنّهِ إذا لم يقو لدفع التجاسة فللاستعمال 
آزنی؛اذ الم آفوی علی دفع اّجاسةه بدلیل نوشمي الج فبّغ فين 
عاد طهورًا قطعًاء ولو جوع لستعملٌ فلا ففي عوده طهوزا وجهان''". 


فروعٌ”' مهمةا" لم أر EAE‏ ء الله تعالى. 


(۱) قوله: (فروع) أي: آربعة نظرًا لأنواعها: الأوّل: ما إذا أدخل يديه في الماء. الثّاني: ما لو 
جمعهما لينزل فيهما الماء من علو. الثالث: لو شك هل لاقاهما معًا أو على التّرتيب. 
الرّابع: لو لاقى جزءين منهما من غير اختلاط وحكمنا بطهورهما ثمَّ صارا ماء واحدًا 
وتفاصيلهاء وأحكامها مذكورة في الشرح بما لا مزيد عليه فلا نطيل التطويلء وإنما 
كانت فروعا؛ لأنّها متفرّعة على تعريف المُستعمل عندهم بما استعمل فيما لا بِدَّ منه 
مع انفصاله حقيقة أو حكمًا عمّا استعمل فيه على ما تقدم شرحه مستوفی. 


3] في (ك)ء (ص)» (ش)» (ن): «فبلغ قلتين». 

[۲] بين الأسطر في (ه): «الأرجح العود». 

[؟] في هامش (ه): «ما سلكه الشيخ في هذه الفروع من جعله اليدين عضوين مستقلين معتمده ومذهب 
له مخالف لما أفتى به الرّملي ووالده من جعلهما كعضو واحد. وليس لنا إلا متابعة الرملى؛ لأنه 
المتبع في القطر المصريء والشيخ خالفهما؛ لأنه مجتهد فتوى فله ذلك. اه (تقرير)». ٠‏ 

]٤[‏ في هامش (ه): «وهي متفرعة عن القاعدة المتقدمة في الماء المستعمل المذكور في الفائدة ومبناها 
على أن كل يد عضو خلافا لما قاله م ر من أن اليدين كالعضو الواحد». (تقرير م ج). 


ب کاب مهار 


0- 
(۱) لو دحل كمَيّه مجموعتین في ماي وآخرجهما مملوءتین» ففیه أقسام: 
الأول أن عماسم 22 الاغترافب في ماء کنیس ولا حضاء ق عدم تأثر 
ذلك الماء مما ؟ لکثرته( ولنيّة الاغتراف. ۱ 
وأمّا الما المنفصل فيهما فهو هون شم تار ينوي بعد انفصالهما بما فیهما 
من الماء ء رف حَدَيْهماء فِيَطهرٌ المُلاقي!؛؟ منهما للماء الذي فیهما دون ما عدا 
المُلاقي منهما أو ین آحدهما؛ لأنَّ الماء فیهما بالسبة لكل منهما مُنفصلٌ عن 
الأخرى» كما لوتر ان في ماو قلیل ولویه فا ترتع جنابئهما معًا عن 
جَميع بدنهما ان نوا بعدَ تمام الانغماس» وعن الجُزء یی يمارد 
ويا قبلّه» وتار ينوي بعد ما ذكرٌ رفع حَدثِ واحدة معيّلةٍ يذ منهما دوه الأخرى» 
فينبغي أن تطهر تلك المُعيَّةُ دون الأخرى؛ لأنَّ الماء طَهورٌ باب للمُعيق 
لعدم استعماله في الأخسرى» لانصرافه عنها اليه فلو كان وی رفح حَدثٍ 


واد ميادو لاخر اه الملاقي له من الواحدة: طَهرّت 


نم لو أجرّاه إلى الجزء لخدي ی ب رقع عد الراك 
لم يَنفصل عن عضو الطَّهارةٍ و يعد لا يقال : هلا جوزتم في التّارة الأولى 


[۱] بين الأسطر في (ه): «أي الفرع الأول». 

[۲] في هامش (ه): «الباء سببية» وقوله: «لکثرته» علة لعدم التأثرء وقوله: «ولنية الاغتراف» هذا لا 
يكون سبًا لعدم التأثر إلا عند انتفاء الکثرةء والحاصل أن كلا منهما سببًا بحدّ ذاته بقطع النظر عن 
الآخر». (تقرير م ج). 

[۳] بين الأسطر في (ه): «أي: لأجل التثليث». 

1 ]ني (ج): «الباقي». 

[6] زاد في (ك)» (ش): «وما اتصلّ بالأخرى مستعمل بالسبة». 


5 
کا( ر RENN YONG‏ 
LT,‏ ساسا و لق 1 گس x‏ مغ ت ر 


أن یرمع بما فيها حدث بقیّة" واحدة منهما بشرطه» وذلك لأن المُتَّصل منه 
a E‏ نيار ليد تس "عضو الطّهارة» وما 
اتصلّ E‏ ا ال لتلك الواحدق والماآن ۳9 فقد اختلط 
المستعمّل بیره» فا یا از بت ند زمر و وه 
EE‏ تا وسيم 
لأا تتول: مسالا نظيرٌ مسألة این المذکورق وقد أطلقوا فيها عدم ارتفاع 
جنابة الباقي منهما أو من أحَيهماء فد على عدم التفاتهم إلى ما دک وان 
وجهه أنَّ جملةًالماء تعد مُستعملةً في المّلاقي لها من كل منهماه فیکون ال 
لکل منهما مُستعملا منفصلا عن غیره* فان صح منهم تفصیل کم أجرَيْناه هنا. 

لشانی*: أن بُدخلهما بر نيّةٍ اغراف في ماءٍ کثیره ولا شك في ارتفاع 
نیما بجر نفمایسهماف ذلك الما وني طهورئة ما تحرّجَ معهما من 
ناه لافصاله حن الما امبر عورا Ree‏ 
یَطهر به ی إحداهماء وكذا یه کل نهما بتَرطِه؛ كأن تتفل" إحدى 
کین عن الاخری» نع تفیل بما في کل بقيّة ید 


۱1 ]في (ج): «بنية). 


[۲] في (ه): «من». 

[۳] في (ج): «فيقدر المستعمل». 

]٤[‏ في هامش (ه): «وقد عرفت أن مبنى كلام الشيخ على أن كل يد عضو مستقل» وهو مخالف لما 
قاله (م ر)؛ لكونه موافقًا للقواعد» لكن نحن مقلدون للرّملي والمدرك مع الشيخ». (تقرير م ج). 

[5] بين الأسطر في (ه): «أي من الأقسام لا من الفروع». 

[] في (ك): «یتطهر». 

[۷] في (ج) (ش): «يفصل». وني (ه): «تفصل». 

[۸] في (ك): «کله». 


س کتاب مهار 


ال !۱ :أن يُديكهما مع ني الاغتراف في ماو قليل» ولا شك أن لاترقة 
حَدَنْهما ولا حَدَتُ |حداهما في الماء؛ لصرف نيه الاغتراف عن ذلك فإذا 
قا عن الماي فالماءٌ الذي انفصَلتا عنه طهورٌء وكذا الذي انفصل معهما؛ 
ان ني الاغتِراٍ صَرَكَنْه عن رف نع إن قصد رفع حنهما بما فيهما طهر 
معا معاء ثم لا طهر ما فيهما بقيّّهما ولا بت إحداهما؛ لان ماني كل مُنفصلٌ عنه 
بالسْسبة الا خر أو رفع حدَثِ إحداهما دون الأخرى؛ طَهرَتْ دون الأخرى» 
شم له تطهیر ها به دون الأخری ادف و إجدامي مرن یه طورش 
إجراؤه لتطهير کف تلك الب وإن َصَلّ إحدى این عن الأخرى قبل 
القصدا" صم أن يَطهرٌ بما في كل کف جميعٌ تلك اليد. 
لرابع 1 أن بُدخلهما بغير ني اغترافی في ماء قلیل فلا خفاء أنه بمُجرَّد 
ناكد اذل وا وان فل للماء قعة ارتفع حدث ذلك الجزء منهماه 
شم یرت بعد ذلك حدث شيء َر لامنهما ولا وین |حداهما؛لصیژورة 
لماء بجر ملاقاة أوّلِ جزء منهما مُستعمّلاء مع الخکم باه منفصل عن كل 
جزء بالسبة للبد الأحرى» كما في مسألة الجبین لین معًا بعد مماسّةٍ الماء 
لبعض بدنهما. 
واعلم أن هذه الاقساع الأربعةً مصورَةٌ كما رى بمال* إذا دحل الكقين 
دفعة فلو أذخلهها على التب فكذلك» إل في إدخالهما في الماء ء القليل 


بغير نيه اغترافي. فإنّهِيَرتفعُ حدث السَّابقَةٍ دون شيء آحَرٌ من غيرهاء وله بعة 


رفوها!" تطهير بقیتها بما فيها. 
]١1[‏ بين الاسطر في (ه): «أي من الاقسام». [۲] في (ق). (ك): «الفصل». 
[۲] بين الاسطر في (ه): «أي من الاقسام». ]٤[‏ في (ج): «فيما». 


[] في (ك)» (ق): «رنعهما». 


SUEDE EEE 
- کک ج‎ 
و ا 6 کا را کے س کے‎ ٠) 


() ولو جَمَعَ کفیه لزل فيهما ماءٌ ین علو فينبغي آخذا من مسألةٍ 
اه أن ال نلاه ار مهالا دو و اول ارف 


عن رفع الحَدثِ من نحو نية الاغتِراني”"؛ رَفَمَ حدثّه ما لاقاه منهما أو ین 
جُزأيهماء وصارٌ مستعملا بالنسبة لما عدا ما لاقاه۳؟ لأنّه بالنسبة لكل منهما 
۶ ۲ ۶ 4 م2 ى ع ۳ 

أو من جزآیهما منفصل عن الآخرء فان ود صارف لم یتأثر بِمجرّد المَلاقاة. 


ملم م ك7 


ت ۳ 0 ب ع ع 7 و 
ثم إن قصد رفع حدث ما هو متصل به منهما أو من أحدهما؛ ارتفع حدثه» 


(۱) قوله: (لينزل فيهما ماء من علو) أي: كالحنفية والإبريق المعروفين. 

(۲) قوله: (من نحو نية الاغتراف) أي: كنيّة إعانة اليمين باليسارء ونِيّة رفع حدث اليمين 
فقط مثلا. 

(۳) قوله: (وصار مستعملا بالتسبة لما عدا ما لاقاه .. إلخ) أي: واضح جار على القواعد. 
لكن نقل عن إفتاء (م ر) ما يخالفه وأنَّ اليدين كالعُضو الواحد كما في الكمين إذا 
عا الک اعد لآ یعد متفصلا عن العْضو اه قال (ع ش): وفيه نظر لا يخفى» 
وقال الأجهوري بعد نقله عن السُارح: ما تقدّم بمعناه» وقد علمت أن ما قاله (سم) 
جار على القواعد غير أن لاس لا تخالف (م ر) اه. هذا ولم ینقلوا ذلك عن (م ر) 
إلا في الحنفية ونحوهاء وظاهر تعلیله بأن الیدین كالعُضو الواحد ٍجراء ذلك فى 
مسألة الاغتراف أيضًا؛ إذ لا فارق» يها زالت الشُیوخ تستوجه ما قاله العلامة الشارح 
وتتوقف عن اعتماده مخافة (م ر) إلى الآنء وقد انحط کلامهم على تقلید (م ر) 
في الفسوی فلا علقة لهم بالقواعد والأقيسة إلا ما آخذوه عن (م ر) تقليدًاء وأمّا مثل 
الشارح فالذي يظهر أنه ليس بمقلد في الفتوی بل هو مرجح فيهاء ولا یقال: إن قوله 
ضعیف بل خلاف المفتی به؛ إذ الضعیف ما ضعف مدر که عند الامام بحسب قواعده 
التي بنی علیها مذهبه؛ ولو لم نقل ذلك للزم تأثيم أهل الاقطار الذین لا یعتمدون في 

الفتوى قول (م ر) ولا قائل به. کذا آفاده شیخنا رَمَهُألنَهَ حين راجعته؛ فاشدد يدك عليه 


ولا تغتر بما سواه. 


ب کاب مهار 


وصارٌ الماءٌ مستعمّلا باللّسبة لما عداه(؛ لما ذكِرٌ أو رفع حدَثِ آحدهما 


دون الخر ارتفع حدثه فقط وصح أن برفع بما فيه حَدتٌ بق ده لعدم 
تأثره بملاقاة ة الاخر لصرف ال عنه. وان لاقی آحذهما و۷ الاخر بغیر 
كه اغترافی» آو بهه ثم نوی رفع ا شلاقز الا ر حدته» وهار 
مستعملة بالسية للآخر دون بقیته. 

(۳) ولو شك هل لاقاهما معا أو على التَّرتيب؟ طَهّرَهما جَمِيعًا؛ ان لاصل 
طَهوريَّتُه بالتسبة لكل منهماء كما ید ذلك من نظيره في مسألة الجُبين. 

وإن لاقى أحدّهما آولا بغیر نية اغترافيه أو بها مع نيه رفع حَدثه قبل ملاقاة 
الاخره ثم انفصّل إلى الا خر؛ صار مُستعملا بالنسبة لاحر ولبقيه الأوّل. 

ولو لاقی جزآین منهما من غير اختلاط وحَكَمْنا بطهرهماء ثم اختلطا 
روا و ني هتسه لكل ق 
أحدّهما مخالفًا وسطا لتمیز أحيهما عن الا خر ابتداء وعروض اختلاطهماء 
فإن آثر امتتع استعماله» وان لم یویر واحدٌ منهما في الا خر بفرضه مخالقًا 
وسطاء جارٌ استعمال ذلك الماء في بقيّة إحدى الیدین؟ 

فيه نظرٌء ویتجه أن یقال: إن استمرّ ماءٌ إحداهما عليها؛ لم يُجاوٍزُْهاء أو انتقل 
إليه ما الأخرى؛ قَدَر مخالفًا وسطا؛ لأنّه بنتقاله عن عضوه حي باستعماله» 
وقداختلط بما هو و بطهوريّتِه وهو ما ٠‏ يجاوز الأولى» وإن التقى 
الماآن إلى ملتقى الکفین واختلطا عليه» فیحتمل [ 2 فيحتمل!*' الحکم باستعمالهما(*؛ 
[۱] قوله: «لما عداه» ضرب عليه في (ه). [۲] في (ج): «دون». 


[۳] ليست في (ه). ]٤[‏ في (ه): «فیختلف». 
[0] في (ه): «باستعمالها». 


سم SUEDE AES‏ 
جود دی کدی اا ےجو 
51 


لأن کلا منهما صار مصلا بالأخرىء وهذا کاب في الانتقال عن عضوو() 


(و) الشسيء الثاني : الماء (المُتَميَرٌ) طعكًا أو لوتًا” أو ریخا تغیرا كثيرًا 
بان میم يقينا إطلاقٌ الاسم عليه (بعا خَالَطَهُ) أي: بمُخالِطٍ حصل فيه مستغئى 
عنه٩‏ بأن يسه صوئه عنه (مِنَ) الأشياء (الطّاهِرَاتِ) جممٌ طاهر صفةٌ لمُذكر 
لايَعِقِلُ» فلهذا جُوِعَ هذا الجمع”؛ کمَنخ وزعفرانٍ ودقيق وحجر مسحوقٍ 


(۱) قوله: (وهذا كاف في الانتقال عن العضو) هذا الاختلاط كافٍ في الحكم بالانتقال عن 
ا ات ای تا ی 
إلى ذلك كما مر؛ فلیراجع 

(۲) قوله: (والشيء الثاني الخ عطف على قوله: «أحدهما الماء الكل اوقد 
تیاعر متا تقو إعراب» لكن في المعتّی لا في اللّفظء وهو 

ئز على أحد الأقوال. 

(۳) قوله: (طعمّا أو لوا .. إلخ) بقي عليه أن يقول تحقيقا أو تقديرًا؛ لیشمل المقدر 
تغييره كما سيأتي. 

(4) قوله: (مستغنى عنه) لا بد من هذا القيد كالذي قبله وبعده» وعبارة «المنهج» تفريعًا 
على حصر التطهير في المُطلّق وتعريفه بما یسمّی ماءً بلا قيد نصّه: «فمتغیر بمخالط 
طاهر مستغنى عنه تغيرًا يمنع الاسم غير مطهر لا ترابٌ وملخ ماء وان طرحا فيه». 

(۵) قوله: (فلذا جمع هذا الجمع) أي: لكونه صفة لمُذْكّر غير عاقل جمع بألف وتاء 
باطّراد؛ إذ هو يطرد في ستة أنواع جمعتهما مع ما یستثنی منها في سنَّة أبيات منها هذه 
الثلاثة: 

وَمَا جَمَعُوا بالا یاس بستَةٍ بشزط انیا لعل عَنْ فَرْدِدا الط 
صفات وتصغير در م َو في الاغلام پابن وذي فاذر 
َذُوالنَاءِقَاسْمُ الجنس یلومعم ۳3 فصَحرافأغْلامالوئاِ ما استفري 


س كنا بالْهَارَ 


وطحلب دی نم أي وکذا لو لقي صحيحًا”" ثم تفت تفيَّتَ وخالّط( 4 كما بَحَنَه 
الأَذْرَ عن" وورق شجر إن رح وتفدّتَ 33 تفت بحیث خالّط وقطران۳ یَختلط 
الما وهو ما ا ده ف بحلاف ها فده فهو فجارة وتخو وا 


انفصل منه يقيئًا عير مخالطت وذلك لعدم اطلاقي اسم الماء عليه 


ولهذا لو حَلفَ لایَشر ب بُ ماء أو ول في شرایه فتِّربَ ذلك أو اشتر جر اه له 
وکله: لمحت في الأولى» ولم به َع شرا له في الثانيق فحَرَجَ المتغير تغيرا 
لیم الاسم لله والعشکول في نع تغٍّه عملا بالاصل. 

ولو زال بعض التغير المُضرٌ وشك في الباقي: صر“ عملا بالأصل آیضا 
كما قاله الْأَذْرَ مخ" وخولفت"" فيه؛ عملا بأصل الطهور عد احتمال زوال 
(۱) قوله: (وكذا لو آلقي صحیخا . . إلخ) المَفهوم من شرح (م ر) و(حجر) و(الخطيب) 

آله لا یضر في هذه الحالة» وعليه فيفرق بينه وبين ع الووق انلها كان امن الماء 

خفف فيه بخلاف الأوراق أو أنه أبعد تفا كما ذکره (ع ش)» وعليه فيكون بحثٌ 


لدع ضعيفًا. 
(۲) قوله: (وقطران) أي: ولولا صلاح القرب على ما بحثه الرَّشيدِيء وان كان في 
الأجهوري ما يخالفه. 


(۳) فوله: : (وخولف) أي : خالفه (م ر) فقال: اه لايضرٌ في هذه الحالة فهو المُعتَمد 
وکلام الْأَذْرَعِيَ ضعیف اه. 


[1] في هامش (ه): المعتمد أن الطحلب کالورق إذا ألقيا صحيحًا ثم تفا وغرا لا یضر (تقریر)». 

[۲] قال الاذرعي: ويُشْبهُ هُ آن الامر كذلك فيما لو طُرِحَ نت وخالّط . ينظر: «حاشية الشرواني على 
تحفة المحتاج» (۱/ ۰۸). 

[۳] في هامش (ه): «معتمد الرملي أن القطران إذا غيّر کثیزا ضر مطلقاء وأما فصل الشیخ فطریق له وأنه 
قال بها غيره فلا يتبع إلا كلام الرملي في هذا. (تقرير)». 

]٤[‏ بين الأسطر في (ه): اضعیف عند (م ر)». 

[۵ ] ینظر: «آسنی المطالب» (۱/ ۷)ء و«الإقناع» (۱/ ۲۵). 


سر ل TI‏ ث7 الله 
NAY e a So SS‏ 

4 ھ۵ / دل عجرا gare‏ 
7 4 وم کے ۳ 


م منهاء والمتغيرٌ بمُجاورء وهو ما يتميز في رأي العين''' وان طْرح» كعود 
ودهن وار یه یه 0 ار ر راد ور ایح 
وغيره وهو مج" خلافا لجنع؛ از الحاصل به جرد تروح» وکولج مان 
وتراب ولو مستعملا وان طرخا. 

والمُتَغيّرٌ بغیر مُستغتى عنه کمک وطحلب 7 فة 
ولو مطبوخیین» ونحوها مما في مقر قر الماء أو عم ولو وَجَدَ عقب وقوع 
N‏ را وشكٌ في أن تغیره به» أو بنحو طول المُكث؛ فقیاس 
اه ل ۱ 


تفتت وخالط. وزرنيخ وثورة 


ا : (وهو ما يتميز ني رأي العين) وقيل: هو مایمکن فصله كذا في شر ح (م ر) وعلى 
کل فالتّراب له حالتان: مخالط في الابتداء. مجاور ق الانتهاء» وعلى كلا الحالتين لا 
يضر فهو مستثنى من المخالط ولو مُستعملا كما سيأتي في الشّرح وفاقّا للرملي و خلافا 
لشيخ الإسلام نفعنا الله به. 

(۲) قوله: (وهو متجه) اعتمده (م ر) وقوله: «إذ الحاصل به مجرد تروح» جرى على 
الغالب في التعلیل» فلا يعكر على ما قبله من قوله وغيره كما نبّه عليه الرَّشيدِي في 
حاشية (م ر)؛ فليراجع. 

(۳) قوله: (مما فى مقر الماء وممره) أي: مما كان بأصل الخلقة أو شبيها به كالنورة إذا طلى 
بها القناةء بخلاف غير ذلك كما أوضحه العلّامة الرَشِيدِي تبعًا لصريح عبارة (م ر) وان 
كان كلام الشارح فيما بعد صريحًا في خلافه. 

(4) قوله: (مسسألة الظبية) حاصلها أنه إذا رأى ظبية : تبول في ماء كثيرء فوجده عقب البول 
متغیرا وشك في أن تغیره به أو بنحو طول المکث لاحتمال تعره به؛ فشجس عملا بالظّاهی - 


[۱] في هامش (ه): «المراد بالمقر والممر: أن یکون مخلوقّا في الارض أو مصنوعًا فیهما». اه (م ر). 
وکتب أيضًا: تنبه لذلك فالاواني والقرب ليست منه. 

[۲] ني هامش (ه): «الحاصل أنه إذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصلء إلا في مسائل منها مسألة 
الظبية وهي أنه إذا رآینا ظبية باتت في ماء فوجدناه عقبه متغيرًا؛ حکمنا بنجاسته بحکم الأغلبية لا 
الاصل». اه (م ج). 


o‏ سبي 
بما تور علم أنه لا يضر 0 تخيرٌ ماء الب بِقَطِرانِها؛ أن مجاوژ أو مُخالط 
مقر الما ولو تير بعض الماء لیر المؤثر دون البعض الا خر اتجة أن 
لکل كمه ولو تير مر أو حَبٌ آغلي فيه ولم تفص منه شيء ثقيلٌ يَضُرُا 
له استجد له اسم المَرقة» وقيل: لاء كما لو لم یل ویّجریان في مُتغيرٍ بشحم 
ا بالّاره وقد یج الزن صار ا إلا مرفة: : ضرٌء وان سمي مع 
ذلك ماء: فلا. 
نم نی هنا" وفيما يأتي شامل للتّقديريٌ» بأن یفرض هنا ما یاف الماء من 
الخال الممذكور في صفائه؛ كماء ورد مقطع الوّائحقء وماع مستعمل مخالقا له 
فیها وسطاء كلون العٌصيرء وطعم تاه وريح اللَاذَو ا 0 
شرط اعتباره في المُستعمل کون الماء قليلا» وال لم يو زثر فيه التغير التقديري 
وبأن یفرض فيما ياي مايُوافقه فيها مخالمًا أشدَّ؛ كلونٍ الجبْرء وطعم الخلء 
وريح المسك؛ یت ووجة اختلاف العَرض غاظ أمر النجاسة. 


3 


ما 


چ لاستناده إلى سبب معين كخبر العدل مع أن الأصل عدم غيره؛ ما لو غاب عنه زمانًا 
نم وجده متغيرًا أو وجده عقب البّول غير متغير ثم تغير أو متغيرًا لكن لم يحتمل تغيره 
به لقلته مثلا فظاهر اه. من «حاشية الأنوار» للكردي» ونحوه في «العّباب» و اشرحیه» 
للعلامة (م ر) و(حجر)؛ فليراجع. 

(۱) قوله: (أو مخالط في مقر الماء) وافق في ذلك شيخه في «التحفة)» والذي في شرح 
(م ر) أنّه يضرٌ بناء على تفسير ما في المقر بما سلف» وفصّله بعضهم فقال: إن كان 
لاصلاح القرب لم يضرء وان كان لإصلاح الماء ضر وعليه درج المتأخرون» وهو 
كما ترى مخالف لطريقتي (م ر) وابن حجر. 

1 بين الاسطر في (ه): «أي: في النجس». 


["] أي: اللبان الذكر» وقیل: رطوبةٌ تعلو شَعَرَ المع ولِحَاها إذا رَعَتْ نباًا يعرف بقَلْسُوسَ أو قَسْمُوسَ. 
ينظر «حاشية البجيرمي على شرح المنهج» (۱/ °(« و«القاموس المحیط» (ص۱۲۳۰). 


فک کوک هگ تلا -- 


وقولهم: «مخالفا وسطا أو آشد» صريحٌ في نّه لا يُعتبْرٌ الخليط!'' بنفیسه 
وانما يُعتبر بغیر جنسه» وهو کذلك كمايص * خ به قول «المجموع) : «والمعتبر 
آوسط الصّفَاتِ وأوسط المُخالفات لا آعلاها ولا أدناهاء وهذا متَّفقٌ عليه إلا 
الرّويَانِ» فانّه قال: یعتبر بما هو أشبة بالمخالط»!'!. انتهى. 

واحرَ بقوله: «من الطّاهرات» عن المُتغيّر بتجس» وتان بیان نی کلامه. 

(وَ) الرابع: (ماء تحس) فيَحرُمٌ استعمالّه في نحو الطّهارة, وشرب الادمی و 0 
بخلاف نحو طفاء النَارِ وسقي الشجر. 

(وَهُوَ): الماءٌ(الَّذِي حَلَّتْ) أي: : عصَلث" (فی جاص وَهُوَ) أي: والحال 
أنه عند خلولها" ولو في ثاني أحوالِه!' (دُونَ ال المعهودتین شرعًا 
0 و ۰ E‏ 5 ی ےھ ۵) مي ۰ ۰ 
الآتي بيانها من محض الماءء وان بلَخَهما بمائع لایوثر یر آم لاء وذلك 


(۱) قوله: (شرب الادمي) ظاهره ولو مهدرًا أو غير مميز وكافرًا. 
(۲) قوله: (أي حصلت) فسّر بذلك؛ لثلایتومم أنه خلول العَرّض بالجَوهر» أو دفعًا لتبادر 
أنه من ابتداء حصولها كما يشير إليه کلامه فیما بعد» أو أنه مجرد بیان المُراد؛ فتنّه. 
(۳) قوله: (عند حلولها) أي: حصولها فيه ولو في ثاني آحواله بأن كان كثيرًا ثم قل وهی 
ملاقية له فاه یحکم بنجاسته. 

() قوله: (المعهودتین شرعًا) إشارة إلى أنه عهد علمي باعتبار آهل الشّرِعء وقوله: 
«الاتي بيانها» تأكيدٌ لذلك. 

)٥(‏ قوله ون بلعهما ان يؤثر) عايه تقو : «دون القلتين .. إلخ» وقوله: : «تغیر أم 
لا» أي: بالتجاسة فهو تعميم لقوله: «الذي حلت فيه نجاسة». 


[١]فٍ‏ هامش (ه): «أي: كماء الورد. بل نعتبر أوسط الصفات من الرائحة كريح اللاذن مثلا». 
[۲] «المجموع شرح المهذب» (۱۰۱/۱). 
[۳] في (ج): «الحال». 


س کاب الظهارۃ 
لمفهوم خبّر: ایلع المَاءُ لين لَم يحول الحبَتَ»۷" صححه ابن حبّانَ 
وغیره وفي رواية لابي داود با سنادٍ صحیح: «قانه لاب تنبحس)!'. وهو مبين 
لقوله: «لَمْ يَحْمِلٍ الحَبَثَ) أي : یدفع لس ولا er‏ 

فان لځ قلتين من غير تخر ما ولو ها وت مُستَعمّلا: طهر لکن بشرط 
مُه زممًا زول فيه لیر لو کان" فیما إذا كان بُلوعْه این بانضمام ماء 
إليه» بنحو: ا وا د راسم ال 
کون تلكا ار ار ا خول الماء* فعلم آنه نه لا يَطهرٌ مادا تدخ الکو 
بخلاف ما لو بَلَعَهما بغير ماء!”. 


وأمنا ناتقله بعض القخالفين عن ماهتا انه لو كيل قلنان إلا کوژا بکوز 


(۱) قوله: (لو كان .. إلخ) يحتمل أن الععتّی بشرط أن یمکث زمنًا يزول فيه العم إذا كان 
موجوداء وأما إذا لم يكن موجودًا فلا يشترط ذلك المکث» ويحتمل بل هو المتعيّن 
أخدًا من قوله فيما سيأتي: «أما المُتغيّر تقديرًا .. إلخ» أن المَعنّى بشرط أن يمكث زم 
يزول فيه التغير عادةٌ لو فرض وجوده فلا بد من المُكث مطلقاء وممّا يُويّدهِ قوله قبل 
ذلك: «من غير تغير .. إلخ. فلیتأمّل. 

(۲) قوله: (أو يمتلى) أي: بدخول الماء على الماء الذي فيه المكمل به اقلا وإِلّا فلا 
تأثير لدخول الماء في باطنه كما هو ظاهر. 


[]رواه أبو داود (277 55). والترمذي (1۷). والنسائي (۵۲)؛ وابن ماجه (۵۱۷) وابن خزيمة 
(47)» وابن حبان )١759(‏ من حديث ابن عمر ووَإبَدُعَنْهًا. 
قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (۸/۱ رقم ۳): وصححه ابن منده» والطحاوي» والبیهقی 
والخطابي. 

[۲ ]۱ سنن أبي داود» (10). 

[۳] في هامش (ه): (کصب ماء دفعة واحدة». 

]٤[‏ في (ج): «الماء فيه». 

[6] ينظر: «تحفة المحتاج» (۰)۸۹/۱ و«حاشية الجمل على شرح المنهج» (۱/ 1۷). 


1 
ر 6 شور E‏ اد ١‏ 
که و سم ۰ ا ما يرا E‏ 


سولٍ طهر فهو غلط على مذهینء بل صرح أصحابنا منهم شيحُهم حافظ 
لعنمس وحامل وه bs E‏ 
تطهيره بعد ذلك أن يه صب عليه ما ولو متنجٌسَا بحيث يلخ به الماء الأول 


تین من غير تغير. 

(أَوْ كانَ) أي"": والحال أنه كان عند الخلول (قَُمَيْنْ) فصاعدًا ین مَحض 
الماء (فَتَمَيرَ) طعما أو لوئًا أو ریکاء ولو فَرضًاا" كما تقد كثيرًا كان التَغيرٌ أو 
EL TE 1‏ (المَاء لا يتحسَة 
شی )11 كما عا ا حديت تین السابق فان فقد غیره بنفسه أو 
انضمام ماء إليه أو آخذه" منه والباقي فلّان: هر لانتفاء علَّة التنجيس» 
بخلاف ما لو فد بساتر كراب وجبس ویسلك فلا يَطهرٌ؛ لا هر استتار 
وصف النّجاسةٍ به لا زواله» فلو صفا الماء من دورو" التراب أو الچبس 
ولا تغی به: هه وکذا راب کما بح من «شرح المهدّب» فنّه لا حکی 
الخلاف في عَوْدٍ طهارة المای فیما إذا طْرح فيه التراب ففقد تغیره. 

قال: فإن قیل: إذا زا لیر بالتراب ينبغي أن يُجِرَّمَ بنجاسة الماء؛ لکونه 
ل را ات متفه هت قیال فاد لآن جات ال اب تاه 
جاو للماء انس فإذا الت ا الما رات والماء جمیتا؛ لذن 


عيئه طاهر ة1*]. اه 


]١[‏ في (ه): «فطريق». [۲] في (ج). (ك): «أي وجد». 

[۳] في (ك)ء (ج): «فرض». [؛ ]ني (ج): «المخصوص بخبر». 

]٥[‏ «سنن ابن ماجه» (۵۲۱). [] في (ج)ء (ش): «أخذ». 

[۷] في (ج): «كدرة». ا شرح المهذب» .)٠١١ /١(‏ 


[] في هامش (ه): :احرج ما لو كان التراب مستحكم النجاسة کثراب المقابر المنبوش فإنه لا يطهر ولو 
صفا الماء وان كان قلتين لكن الماء طاهر طهور». اه (م ج). 


س وناب فهر سس 

فهذا التعلیل صريحٌ في طهارة الراب أيضًا إذا صفا الما؛ ولا تغير ب 
وکالتراب في ذلك فيما يَظهَدُ: الجبسٌ؛ إِذ الظّاهِرٌ بعد صفاء الماء من التي 
بالجبس عَوْدٌ طهوريّتِه أيضًا؛ فليتأمّل. 

وقياس ما در فيما لو آلقي فيه مسك مت رائحة النّجاسةٍء ثم انقطَعت 
رأة الولف لا یف ان بط 

وفي «تساوی لو فيما لو وق ترا نج في ماء كثير» فتكدر به أنه ١‏ 
ينجس؛ و ETS‏ ا وساب نيل بخلاف الصّبغْ النجس؛ 
أن الف a‏ س بالملاقاة» بخلاف تخیر بالتراب. 

و و ري لسر 

بجر لطعم يلاول تیه له هه یه ال جمع» لک ول اب ونس في 

«شرح الوجیز»"": هذا اذا زال بالمسكِ تغيرٌ ری او روز 
أا إذا زا بہما تعر العم فهو كما لو زال بص أو وه وسيأتي . انتهی = 
يقتضي أنه لا طهر یی ده أن الترابَ لا صفة له غالبة» وقد أطلقوا عدم 
الطّهارةٍ مع الاستتار به إلا أن يُقيدَ بتراب» ظَهَرٌ فيه مِنَ الأوصاف ما يُمكِنٌ أن 
تسس وضف النجاست والمتجه فيما لو زال وصف النجاسة بإلقاء المجاور» 
كالعُود فيه: آنه إذا عَلَّبَ فيه وصف يُمكِنْ أن يَسئْرَ وصف النجاسة كأنْ كانَ 
ار لري وألقي فيه ماله ريخ: لم بط وإلا: طهر ويُحمَلُ على هذا ما 
في فتاوی الما" ولو كان : تغيرٌ لقن بول کلب» ثم زال بنفيِه أو بماء بلا 
تثريب: طهرَء كما قاله العَرالِي. 


المحقق نشأت كمال حفظه الله ولعماد الدين ابن يونس شرح على «الوجيز» ولعله المقصود. 


والله أعلم. 


1 وب I N‏ ع عر الك ر) ةا ا «١‏ 
Aa‏ 7 زک زر 0۹ ا 201 دت 
/ ۱ ) ۳ ما م کا اسا ل سح کے که re‏ وم 


لح حا 


وقال الرَّيْمِيٌ ": لا يطهر. 
و یر 9 rs‏ 
قلت : وید الأول ما لو وَلّعْ کلب ني ماء قليلء ثم بلغ قلتین بماء خالص؛ 


اله طهر الما دود الإنايء کم البق اعن ابن الحداده وأقرّه وجَرم 
به غيرٌه» خلاقا لقو الإمام بطهارة الإناء یاه فإذا طَهرَ القليل ببْلوغِه قلتین 
فليطهر الكثير وال تخیر هذا کل نی التغیر يونا 
لمیر هيا قرغ المُافةکما تفر وال تفه یا تقدیر 
بان يَمضي عليه زمنٌ لو كان تغیزه جِسَّا لزال عادة أو يُضَمَّ إليه ما لو صم إلى 
المُتغيّر حسًا لزال تغيره. 
قوله: ١حَلّتْ‏ فی تسه و دُونَ له صادقٌ بكونه دونهما عند ابتداء 
خرن وبكونه كذلك بعده بأن مص عن القلتين بعد ابتداء الخلول؛ لصدقٍ 
حول با لول ني ثاني الحال وما بعده؛ إذ الحُلول یبن الحخصوله 
والحاصل ؛ صف ي كل زمنٍ من آزمان حصوله بالخصولء فلا يُنافي ذلك 
حالية وهو دون لین من فاعل حلت» وحُكم القسمین واحدٌ لکن يشر ط 
في الشان بقاء ین التجاسة إلى جین التّقصء و الب او من الحُلولٍ ومابعده 
اليقين7'' منهماء فلو شك في الخلول» أو ني کون الحال نجاست أو کون الماء 
دون القلّتین» وان كان جَمَحَ شيئًا فشيئًا؛ فلا ینجس. 


عم 


نعم ذهب البَعَويٌ1؛" إلى التنجیس فیما لو وج في الماء وصف التجاسة 


[۱] محمد بن عبد الله الحثيئي جمال الدين الريمي» من کبار الشّافعية في اليمن» سب إلى ناحية ریم 
له «التفقيه في شرح التنبيه» وغيره. 

[۲] ینظر: «أسنى ی ا د 

[۳] نی هامش (ه) : «حقيقة أو حکمّا إذا قضت العادة به. اهه. 

.)۳۱۹/۱( ینظر: «تحفة المحتاج» (۱/ ۲۲۸)ء و«حاشية البجيرمي على الخطیب»‎ ]٤[ 


شخ با ول يعم وها يه ونه نظ اما ار داق ل 
ون نعم يؤيِّدُه ما قالوه ه في حكمة المضمضة والاستنشاقی والمتجة أنّه إن 
احتمل التَّروّحٌ عادة فلا تنجيس» بخلاف ما ذا لم يُحتمل کذلك. وعليه 
يُحمَلُ کلام البق ويُؤيدُ هذا التفصيلٌ ما قالوه فيما إذا رأى في فراشه مَزبًا. 
وقوله: : قتعي ) یه يهم الطهارة فيما إذا لم غي من القأتين شيءٌ» وهو كذلك 
حتی لو تطاير ین طرح بعرة فيه قَطرة على شيء لحم ینس 6 
فیهما قو ۲ ادف فلو كان اسان في خفرتینفي کل حف رة قل وبينهما 
اتصال من جدول صغیر بحيث لو خر ما في الحفرة تحریکا عنيفًا لم يتحر 
ما في الأخرى؛ أي: تحريكًا تیا" فرع في إحدى الحُفرتين نجاسة فما 
تجسان بخلاف ما لو کانّت الجداول واسعت وامتلأتٍ الحیاض وترادً 
ماؤهاء وفیما إذا تخیر بعضه”" دون بعض. 
ولهذاقال رای قر لفط «الوجیز» انه لا قش الماء الا اذا تفگ 
كله أمًا إذا ت غير بعضه: فلا لا إن ندر یمق ببح آن ال ما عير هذا 
الماءٌ وإنّما تغيّرَ بعضه ولكنّ ظاهرٌ المذهب نجاسة الکل» وان كان المُتغيرٌ 
البعض. انتهى. 
(۱) قوله: (أي: تحریگا عنيًا) مثله في القليوبي والمُعتّمد كما في حاشية (ع ش) ال 
لا يُشتّرط فيه أن يكون عنیفا فهو قيد في الأرّل فقط كما قاله شیخنا في «حاشیته على 
الخطيب». 


(۲) قوله: (وفيما إذا تغير بعضه) أي: وغير المُتغير قلّتان فأكثر كما هو صريح ما بعده. 


[۱] في هامش (ه): «أي القلتين». 
[۲] «الشرح الکبیر» /١(‏ ۰۲۰۳ ۲۰). 


EE‏ دا وک 
سکم 7 ۰ ی 7 


ومحله ان كان البعض الخالی مر اا قلیلا واا فهو طاه۶() ولایَجب 
ال اعد قر ال ا عقت الخلر زوم بان ات هریت 
CE‏ بات a EE ah‏ با مر 


م 


نم وجَده متغيرًا. 

ووجة فهم الط ارة هنا من عبارة المْصّف أن معنی قوله: «فتغیر» فعلم 
هعقب اللو أو فیرعت الحلول يقي إذ الخکم منوط بعلم ان 
لا بلّفیر في الواقعء أو وجده عقبه غير متفر نع متفه وبه صرّح جماعةه 
وعزاه في "شرح المهب»!"في نی إلى الاصحاب. قال: ودَكَرٌ الم 


رای قا اي موی ل ود ا ل ل تیگ 
به» وفيما ذكره نظر. انتهى. 


Te ê a I a‏ : ی ا 
وجوز شیخ"" مشايخنا حمله على نجس جامدٍ لم یتحلل قريبًا. 


وعن ابن کج في هذه أعني مسألة الذَارِمِي: الرّجوعٌ إلى أهل الخبرة ة» فان 
قالوا: تعن مها؛ خکم بنجاسته. وال فلا*؛ آي: ومنه() آن یش کوه ويقاس 
بالا ذا" فیما ذکر فیها الاولی. 


(۱) قوله: (ومنه) أي: ومن مفهوم قوله: «وإلا»؛ إذ يصدق في حالة السك أنّهم لم يقولوا 
(۲) قوله: (ويقاس بالّانية .. إلخ) هي قوله: «أو وجده عقبه غير متغيّر ثم متغيرٌا» وما ذكر 
فیها هو قول الذارمي؛ وتجويز حمله على نجس جامد وقول ابن كج بالرّجوع إلى = 


[] في هامش (ه): «أي: جزمًا قولاً واحدًا». 

[۲] «المجموع شرح المهذب» (۱/ ۱۷۰). 

[۳] «آسنی المطالب» (۰)۲۰/۱ و«الغرر البهیة» (۱/ ۷۳). 

]٤[‏ ذکر ذلك ابن کج في «التجرید». ینظر: «المهمات» للاسنوي (۲/ ۰۱۰۹ و«أسن 
المطالب» (۱/ ۱۷). 


س كبا عاق سس || 

واحتررٌ بقوله: «علّت» ا الثاني" عن التخیر بجيفة خارجة عنه فلا 
یر له وفي الق الأول" عمًا لو كان الماءٌ واردا؛ فلا نجس ان انفْصَّل بعد 
لور الكل ولم تفر ولا زاة وه بعة اعتبار ماه المحل من الماء وأعطاه 
من الوسخ الطَّاهرِء فإنٍ انفصل مع" انتفاء شيء من ذلك فتجس. وسيأتي بیان 
ذلك فی فصل النجاسات. 


- آهل الخبرة فیهاوالأولی هي قوله: «وفیما |ذالم یوجد عقب الحل ول متغیرا .. 
إلخ» والفرق بینهما أنه في الأولى لم يُعلم حاله عقب الخُلول بخلاف الثانية» ووجه 
القياس: أنه إذا منم من التُطهير ولو في بعض الصّورء أو رجع إلى أهل الخبرة في حالة 
العلم بعدم التَغْيّر عقب الخلول فبالأولى في حالة عدم العلم بالتغیر حالة الحلول؛ إذ 


يحتمل أن يكون تغيّر ولم يعلمه؛ فليتأمّل. 
(۱) قوله: (في الشق الثاني) هو قوله: «أو كان قلتين فتغيّر)؛ إذ قوله: «حلت» مسلط عليه 


(۲) قوله: (وني الشق الأوّل) هو قوله: «وهو دون القلتين» وإِنّما اختار السُارح تقديم 
الثاني؛ لأنّ مفهوم اليد بالتظر لما ذكر فيه أظهر من مفهومه بالتظر للاوّل كما هو ظاهر 
سل لکن بقي أن حكم القليل إذا تفر بماء على الشط مسكوت علیه؛ ولا يقال 
اه مفهوم بالأولى كما لا يخفى وكذلك حكم الكثير إذا كان واردًاء والجرية ليست 
قلتین إلا أن يقال: إن في كلامه بالتظر لهذه احباّا أو أن هذه الصّورة لايقال فيها 
آن الكثير واردٌّبل بعضه فقط وهو قلیل» ولو قال: واحترز بقوله: «حلّت» في الق 
لال عمًا إذا لم تحل بأن كانت على الط أو كان واردا عليهاء وني نع إذا لم 
تحل بان كانت على الط فقط؛ إذ هو محل الهم فيه لكان أظهرء ون كان ما سلكه 


١[‏ ]ني (ج): ابعد). 


م Es‏ اک و 
هبیط - 
ڪا و ا ھی سس رخ م۷ سه 


ویستنی م اشجاسةني هذا لش" صورٌ لا نب ینجس فيها بمجرد الملاقاة 
وزاة لفظة «ماء»”" في هذا القسم دون ما قبله کأنه لِيُظهِرٌ الاشعار 
بِمُخالفته سائر المائعات فيما ذكرٌ فيه؛ إذ خکمها -ولو كثيرة- حکم قلیله 
توا ی یی عي ات نی اس کل ی و 


ال رکش ۲ أن الجَرية یه من اا الجاري إذا وَقَعَ مَ مها نجس صار كله 
تَجسَاء بخلافي الماء. انتهی لكنّ المُتجه*) فيما لو انصبٌ المائع من علو 


(۱) قوله: (ويستئنى من النّجاسة في هذا الشق) يعني الأول وهو ما دون القلتین» ومن 
المستتنی ما لاید رکه الف المعتدل من غیر واسطة ولو من مخلظ علی ما اعتمده 
(م ر) خلانًا لمافي «التحفة)» وعن قلیل دخان نجس من غير مخلّظ على مافي 
«التحفة)» وقد أطلق (م ر) في اللَسرح» لكن في «ع : ش» في باب النجاسة أنه يُعفى عنه 
ولو من مغلظ فلعلّه مخالف لما في «الشّحفة» ویحتمل الفرق بأن باب المياه أضعف». 
ویرشحه ما في «حاشية الحلبي» هناك من اشتراط أن لا تكون رطوبة وعن قليل غبار 
سرجين وغير ذلك مما ذكروه» وأفرد بالتأليف؛ فلیراجع ولیحوّر. 

(۲) قوله: (وزاد لفظة ماء) أي: حيث قال: ماء نجسء وقد يقال: إِنّه لا زيادة؛ إذ الأقسام 
التي قبله ملحوظ فيها لفظ الماء غايته أنه صرّح به ونكره وغيّر الأسلوب فقطء وكان 
المناسب أن يقول الشارح: وصرّح المُصئّف بالموّصوف هنا وغيّر الأسلوب تفنتا 
وتنبیها على فراغها وإشعارًا بمُخالفته سائر المائعات. 

)۳( قوله: (نعم .. إلخ) استدراك على قوله: «حکم قليله». 

)٤(‏ قوله: (لكن المُتجه .. إلخ) هو المُعتّمدء وهو استدراك على ما یوم من عُموم كلام 


[۱] «المنگور في القواعد الفقهية» (۱۳۱/۳). 


س کتاب‌الملهارة 
إلى آسفل") نجس أنه لا يجس منه إلا المتْصل بالنجس کالماء. 


وزاد لفظة «كان» في لش الثاني من هذا القسم)؛ لیظه زر اختصاص قوله: 
َر 115 إن المتبادر حير هو تعلقّه بالخلول عاو انظ ول سقّطه 
تبادر تمه ره باعتبارهما. 


ثم لفظ المیاو في المَود ضعين”" شام لنحو المغصوب والمُسَبّل اجوز 
ال به بالمعنی السّابق"" بو حیث هو ماب وإن رم من حا خارخ. 
ین یی پم نوی مره 

غير مکروه» أي: اتويت پر فا ی 2 7 ُشمَسٍ مثلاء وان حَرّمَ من حیث 


حمر 
0 - 


(۱) قوله: (إلى أسفل) قيد معتبر في المائع خرج به ما إذا كان إلى مساو فإِلّه ينجس كما هو 
ظاهر عبارة شرح (م ر) وصريح فتاويه وهو المُعتّمد» خلافا لمن قال: لا تنجس الا 
E‏ العا الجا ري واي تست شرح 
ارو : لو ضع كوز فيه ماء على نجس وخرج منه ماء اتصل به لا نحكم بالنجیس 
إلا إذا انقطع الخروج أو تراد. 
والحاصل: أن المائع ينجس جميعه بمُجِرّد اللاقاة لجرية منه» بخلاف الماء لَه لا 
ينجس منه إلا الجرية بشرطها المُقرّرهِ هذا خلاصة ما في «حاشية الأجهوري» لمن 
تأمّل أوّل كلامه وآخره وعقد بين أطرافه. 

(۲) قوله: (ثم لفظ المياه في الموضعين) أي: في التقسيمين» أعني ا 
والإضافة والذي باعتبار الوصف حيث قال: «المياه التي يجوز التطهير ها ...الخ 
وقال: لاثم المياه على أربعة أقسام». 


(۳) قوله: (بالمعتی السّابق) أي: حالة کون الجَواز بالمَعتى السّابق وهو الحل والصّحة 
7 حيث الذات فلا ينافي الحرمة العرضية ولا المنع لعارض 


1١[‏ ]ليست في (ه). 


لظهور ذلك» وعدم تع رضي بها نا فم یل ين أن 1 
ا غاا وهو لاط از ی م کالمغصوب والمسبّل : پحات بذلك. 


(وَالقَلَمَانِ) أي : فدرهمابالوزن ( حمسن َة رطل) بکسر الرّاءِ أفصحٌ 
من فتجهاء مُعتبَرة”» تلك الخمس مئة بالرّفع آو بالتصب" (ب) الرطل 

(البَغُدَادٍی) بمعجمتین أو مهملتین أو مُعجمة نم تهملته E‏ 

وبإبدال الأخيرة نوتاه وهو على مارجَحه ا مئ وثمانية وعشرون 

مرو اریه با ووم 9 e‏ یش" آنه مه وثلاثون 

درهمًا (تَقريًا) هو تَمِيرٌ مُحَوّل"؛ آي: والقلتان تقریب خمس مئة رطل؛ 

(۱) قوله: (لظهور ذلك وعدم تعلق الغرض به) بخلاف كراهة المَشمّس. فلولا ذکر ها 
هنا ولا لخفیت وقد تعلّق بها العرض من حیث الاستعمال في الطّهارة في البّدن فظهر 
الفرق بینهما. 

(۲) قوله: (هنا) أي: فلا ينافي تعلق العّرض به في باب العّصب والشّهادات وغیر ذلك. 

(۳) قوله: (أي قدرهما بالوزن) أي: قدر مظروفهما وزنّاء وأمّا بالمُسامحة في المُربّع 
فذراع وربع طولا وعرضًا وعمقا بذراع الآدمي المعتدل. 

)٤(‏ قوله: (معتبرة) بیان لمُتعلّق الظٌرف أعني قوله: «بالرطل البغدادي». 

(0) قوله: (بالرّفع أو التّصب) إشارة إلى صحَّة تقدير الظرف صفة ل «خمس مئة)» أو 
حالا منه على رأي بعضهم» وبقي احتمال أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره 
واعتبارها بالرّطل البغدادی» والجملة إما حال أو استئناف. 

(7) قوله: (تمييز محول) أي: عن المُضاف كما هو ظاهر من حله. 

]١1[‏ قال في «روضة الطالبين» (۲/ ۳۰۱): «وهو الأرجح. وبه الفتوى». 

[۲] «الشرح الكبير» (6/ 069). 


۳ صر سير هه 
کتاب‌الظهاره 


أي: مقرب ما يقرب منها 9 1 : 7 عن نة رطل أو رطلین 

2 : ۳۲ ۱ 2 عر سم 
على الأشهر ”في «الروضة»۳ » وبالمساحة" في المُربّع: ذراع"""وربع طولا 
وعرضا وه بذراع الآدم, وهو شبران تقر یا" وظاهرًة؟! کلامهم أن ذلك 


(۱) قوله: (أي: مقربها) بیان لأصل الترکیب المحول. 

(۲) قوله: (بمعنی ما يقرب منها) إشارة إلى أنه من قبیل الحذف والایصال. 

(۳) قوله: (فیعفی .. إلخ) تفریع على التقريب. 

(6) قوله: (علی الأشهر في الروضة) مقابله ما صحّحه في «تحقیقه» أنه لا يضرٌ نقص قدر 
لا یظهر بنقصه تفاوت ف التغير بقدر معين من المغيرات» بمعنی أنَّا إذا فرضنا أن رطلا 
من الزعفران مثلا یغیر خمس مئة رطل ویغیر ما نقص رطلین تغيرًا مماثلا له» ويغير ما 
نقص آزید من رطلین تغيرًا آشد منه؛ فإِنّه لا يضر نقص الرطلین في وزن القلتین ویضر 
مازاد على ذلك. قال بعضهم: ولا تخالّف بين القولین في المَعنّی؛ إذ ما زاد على 
الرطلين يظهر فيه التفاوت وما دونه لاء وعبارة «شرح المنهج»: والمعنی بالتقريب 
في الخمس مئة أنه لا يضر نقص رطلين على ما صحّحه النَّوّوِيٌ في «روضته"؛ لكنّه 
سح ان «تسقیقه» ما جزم :زاتجي ا ی انراز 
التغير بقدر مُعيّن من الأشياء المُغيّرة اه. 

(9) قوله: (وبالمساحة .. إلخ) بکسر المیم» وهذا على المرجح» ما على أنَّهما ست مئة 
رطل أو آلف رطل. فتزید المساحة على ما ذکر كما هو ظاهر بين. 


[1] «روضة الطالبین» (۱۹/۱). 

[۲] ني (ج): «ذراعا». 

[۳] ني هامش (ه): «وعبارة ابن حجر بعد أن بين مقدار القلتین بالمساحة قال: لکن على مرجح 
المصنف في رطل بغداد وعلی مرجح الرافعي لم یتعرضوا له» ويوجه بأنه لا یظهر هنا بینهما تفاوت؛ 
إذهو خمسة دراهم وأربعة أسباع درهم ومثل ذلك لا یظهر به تفاوت في المساحة. اها. 

]٤[‏ في (م): «فظاهر». 


+ € و وف 
اک هد ل 


على كلا الم رجحین في رطل بخداک ولا مانع منه؛ لجواز الاتفاق على هذه 
المساحة ثم الاختلاف في قذرها بالوّزن(). 


© © © 


(۱) قوله: (ثم الاختلاف في قدرها بالوزن) قد يقال: إِنّه لا معنى لذلك الاختلاف حينئذ» 
بل تختبر بالوزن ويرتفع التزاع بينهما في ذلك» بل ریما يقال بارتفاع الاختلاف بينهما 
في قدر الرطل مطلقًاء هذا وهي بالرطل المصري على تصحيح ال في رطل بغداد 
أربع مئة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل» وبالدمشقي عنده مئة وسبعة أرطال 
وسبع رطل. 


مارد 
2-2 بالظهارم 


2 0 
ل تل ری مسب فلع الما يط 
و دای وف E‏ ببیان حکمها. 


والواوٌ للاستتنافی" في قوله: (وَجُل وال6۳ وهي هنا*: ما زالث 
حياته مما ینجس بالموت بغير تذكية شرعيّة ومنها مکی غير المأکول) 
ولولجلده أو الصيد راو وتذکیته -ولو لذلك- حرام"؟؛ للتهي!'" 


(۱) قوله: (فصل) في بیان ما يطهر بالدباغ وما لا يطهرء وما يمتنع استعماله من الآنية وما 
یجوز فالفصل معقود لأمور أربعة» خلافا لما في حاشية الأجهوري. 

(۲) قوله: (والواو للاستئناف .. إلخ) ويكثر ذلك في أوائل الأبواب والفصول والخطب 
والقصائد. قال بعض شيوخنا: وهو قياسي فيهاء سماعي في غيرها. 

(۳) قوله: (وجلود المّيتة) شروع في الأمر الأوّل من الأربعة المنعقد لها الفصل. 

(4) قوله: (وهي هنا) انظر محترزه ولعلّه باب النّجاسة فإنَّها فيه آعم ولذلك استثنى 
منها ميتة الآدمى وال مك والجراد لكن يكون على ما هنا قوله: «إلا الكلب» استثناء 
مذ طلةا4]ة لا حمسن و عو جاه 

(۵) قوله: (مذكى غير المأكول) أي: له والا فهو في السرع ميتة غير مذكى. 

(7) قوله: (وتذكيته ولو لذلك حرام .. إلخ) الذي تلخص من كلامه وكلام صاحب 
«العباب» حا الي تاه تفت 
یجُز ذبحه مطلقًا إلا إذا جاز قتله أو ندب؛ فلیراجم 


ین جلف و ها هبتر الصير ۱۳۹/۲۱ روا یکره ل الراسیل ۶6۲۳۱۱۱ 
القاسم بن عبد الرحمن التابعي؛ قال: قال رسول الله َ: لا تفتل بَهِيمَة لیس لک با حَاجَُ». قال 
ابن القَطَّان: هو حديث لا يصح». 
وقال ابن حجر في الدراية (۲/ ۱۳۰): «لم أجده» لكن في الموطأ عن يحيى بن سعید أن أبا بكر...» 
ورواه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل» عن يحيى بن سعيد قال : خدشت أن أبا بكر بعث جيسًا إلى 
الشام.. الحدیث. وفيه: «وََاتَْقِرَنْ که ولا بقرة لا کلف ولا تفن صَييًا ولا امرأةه. 


وتعبيرٌ «العباب» باه یرم ذبح المُحتّرم لجلده» أو ليصا بلحوه يَشْمَل 
قي الماکول لذلك. سدع ذبخ ما جوز آو یندب نام الشباع» وکذا 
جلود الحع الذي يَنَجْسٌ بالقوت كما هو ظاهژک و اّما قيّدّه بالميتة؛ للغالب» 
فلو شخ جلده مع حياته طَهْرٌ أيضًا بالذباغ. 

(تَطْهُرٌ) ظاهرٌها وهو ما لاقى دابع" وباطنها"" وهو خلافه (بالدبَاغ) 
بمعنی الاندباغ ولو بلا فصل ولا قصیه؛ كاذ ا ریم" علی اداع أن 
وديا و و لمر نبت ويف ا د لبيك ار له 
جد لراك آو فساه من ای ليه وهو ما يلدع السا ولو نجسًا؛ 


(۱) قوله: (کما هو ظاهر) آي: لأولويّته؛ إذ أصله لم ینجس بالموت وان نجس هو 
ولذلك عبّر في «المنهاج» بقوله: «وجلد نجس بالموت» وهو شامل لذلك. 

(۲) قوله: (وهو ما لاقی الدابغ) أي: نحوه في «الخطيب»» وعبارة «الخادم» للرَّرْكَشِي: 
المُراد بباطنه: ما بطن» وبالظّاهر: ما ظهر من وجهیه بدلیل فولهم: إذا قلنا بطهارة 
ظاهره فقط جازت الصّلاة عليه لا فيه فتنبّّه لذلك فقد رأيت من يغلط فیه وأقرها 
(مر) في «شرحه) وهي مخالفة لعبارة الشرح كما نرى. 
فان قلت: هل ينبني على ذلك شيء؟ قلت: الخلاف في طهارة الوجه الثاني على تفسير 
الشارح دون (م ر) فتنبّه. 


]١1[‏ ني (ه): «لمأكله». وكتب بالهامش: «مصدر ميمي أي: لأكله». 

[1] في هامش (ه): «المعتمد أنَّ الباطن: ما بين الوجهین» وعبارة الشيخ محتملة له ظاهرة في غيره». 
لاق (ج): «ریح». 

[4] في (ج): «يعقبها». 

]٥[‏ في هامش (ه) وفوقه نخ: انحو. 


E ١ 08‏ ۷ 
کر ظ ١1‏ وذرّق!"! ی ويلا مصاحبة ماءا"!. 


ای بخلاف نو الملج ا ابراس إذ لا قي المعفو بل 
E YS‏ 


وخرّجَ بالجلود: الشعوژ فلا طهر بالدًباغ؛ لعدم تا ها نعم يُعفى!"! 
عن قلیلها انذي تیقی علی الجلد ویُحکم بطهاره تبحا کم فلهفي «شرح 
مه ذب»آعن جَمْعٍ واه وهو صريحٌ في طهره حقيقة بل قوله: (تبعا) 


e 


نص فى ذلك! "0 إذ لامعنى هنا لعي لو رده نجس معفو عنه والعفوٌ 
لا بساني اقتضاءً الطّهارق وعدم تاره بلاغ لا ساني طهارتّهتبا كما هر ون 


الخمر المُتنجّسٌ بها إذا تخلّاتِ الخَّمرةٌ وان لم یر بالتخليل. 
وصورة المسألة كما هو ظاهر: لا بقی على الجلد إلا شعرٌ قلیل فيْحكَمُ 


]١[‏ قال الثووي في «لمجموع» (۱/ ۲۲۳): الْقَوَظّ: وَرَقُ شجر الم ومنه أَوِيمٌ مََرُوظٌ؛ أي: : مَدْبُوعْ 
بالقَرَظ. قالوا: والقَرَظ يت بنواحي يَهَامَةَه. 

1 رى الطائر: خرژه. «الصحاح) .)١5178/5(‏ 

[۳] قي (ج): «عين». 

]٤[‏ في (ط)ء (ج): «العفن». 

[] في هامش (ه): «وهي تحلها الحياة عند الإمام الشافعي وان لم يتأذ الحيوان بقطعه؛ لأنه ليس كل ما 
تحله الحياة يتأذى بقطعه ألا ترى أن العضو الأمثل تحله الحياة ولا يتأذى بقطعه». (م ج). 

[1] في هامش (ه): «أي: أنواع الدباغ». 

[] بين الأسطر في (ه): «أي: عن دخوله في النجس». 

[4] «المجموع شرح المهذب» (۱/ 0 

[] في هامش (ه): «أي: الشافعي؛ لأن النص إذا آطلق انصرف إليه» بخلاف کتب الاصول فانه یر جع 
للکتاب أو السنة .. إلى آخر ما قالوا. (م ج)» 

[۱۰] «المجموع شرح المهذب» (۲۲۹/۱). 


A‏ ا ا ( اا بر 
-[39] ی الیک از e‏ 


بطهارز ته تبغ ال ا ا 


۹ که -تبعًا للنصٌ”"» وجمع من الأصحابء ولصّريح حدی 


(۱) قوله: (ویحکم بطهارته تبعًا) هذه طريقة للنّووي في «شرح المُهدّب». والظاهر بل 
الصّريح ميل الشارح إليها واعتماده عليهاء ومعتمد (م ر) أنه يُعفى عنه ولا یطهر 
وعبارته في السّر ح: اوخرج بالجلد شمه فلا يطهر به وان ألقي في المدبغة وع 
الَابغ؛ لاله لا نر فیه» لکن يُعفى عن قليله وان قال لیخ له َه يطهر تبعًا وإن لم يتأثر 
بالدّبغ» لكنّ قوله میرک الخ وا لم يكن فيه تخل محل وقفة؛إذ يمكن 
الفرق بين الشّعر وان بان الاي محل ضرورة؛ إذ لولا الحكم بطهارته لم يُمكن 
طهارة عن أصلا يعني مأخودًا من خمر بخلاف الأوَّل؛ إذ لا ضرورة إلى القول بطهارته 
لإمكان الانتفاع به لا من جهة الشعر اه وقد يقال: إن مستند النْوّويٌ ليس القياس 
فقط بل قوله الجمع الذي أ قرّه» وعلى الّسلیم فقد يلغى هذا الفرق باه كان يكفي 
في الصرورة العفو عن مُماسّة الخْمر للدّن كما يُعفى عن مُماسّة العسل للكوارة التي 
تجعل من روث نحو البقر كما نص عليه (م ر) ولا حاجة فضلا عن ضرورة الحكم 
بطهارته مع عدم تاره الیل وه در شارحنا حيث لم يلاحظ ذلك الق 
بل كاد ينادي بان المُعتّمد كلام التَوَوِيٌ. 

(۲) قوله: (واختار السبكي تبعًا لنص) أي: عن الإمام» ولا لأغنى عنه ما بعده» وقوله: 
«وجمع» أي: ومنهم القَمَّال وقوله: «ولحدیث مسلم» أي: الذي لم يتعارض مع 
قواعد الشافعي ولا نصوصه. وقد قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي فلله در السّبكي 
من منصف. وبالجملة فقد تلخص في المسألة ثلاثة ة أقوال: نجاسة الشّعر مع الحُضو عن 
قليله وهو معتمد (م ر)» وطهارته أعني القلیل وهو معتمد ۳ ومیل الشارح إليه» 
وطهارة الشّعر ولو كثيرًا وهو اختیار السّبكي وجماعة وقد قویت آدلته؛ فاختر لنفسك 
ما یحلو وحکایته على هذا الوجه لا يقتضي اعتماد الشارح له خلافًا لمن وهم فیه. 


[۱] «فتاوي السبکي» (۱۲۹/۱). 


— کتاب‌الطهارة 


مسلم! !- طهارةً الشعر مطلقّال 


قال: وهذا لاشكٌ عندي فيه» وهو الذي أعتقذه وأفتى 
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(إلا جلد) ميتة کل( من (الکلب والخنزیر) وفرع کل منهما مع الآخرء أو 
حيوانٍ طاهر ولم یذ کزه؛ لْدرّته» مع داعي الاختصار وکذا جلد الحيّ من 
ذلك كما هو ظاهن ولو لم يُقدَّرْ لفظة «میتة» شمه کلام المْصنْف") فلا يَطهرٌ 
بالّباغ"؛ لان الحباء آبلغ منه“ في اقتضاء الطهارة ولم تطَهّرْه. ثم المدبوغ 
کثوب مُتَنجّسٌ لمُلاقاته الدّباءٌ النجس, أو الذي تنج به قبل طهْر عينه» فيجبُ 
خسله مره إن لم تَصِبْه نجاسةٌ مغلّظةٌ وال فسبعًا إحداها بثراب. ويَحَرُمٌ أكله من 

غير مأكول» وكذا منه على القديم الذي صحّحه َو" تبعًا للأكثرين. 

(۱) قوله: (إلّا جلد ميتة كل .. إلخ) قدر لفظ «ميتة» بتبادره ما سلف لا ليكون الاستثناء 
متصلا؛ إذ هو منقطع كما تقدم. 

(۲) قوله: (ولو لم يقدر لفظ ميتة لشمله كلام المُصئّف)؛ لكن يكون الاستثناء حينئذٍ غير 
منسجم مع ما تقدم؛ فليتأمّل. 

(۳) قوله: (فلا يطهر بالدباغ) تفريع على الاستثناء في كلام المُصئّفء أو بيان لمفاده. 

(6) قوله: (أبلغ منه) أي: أبلغ في علَّة الحكم بالطّهارة من الدّباغ؛ إذ هي آعم ومحل 
وفاق» ومع ذلك لم تؤثر فيهما؛ فبالأولى أن لا يؤثر الدّباغ كما يومئ إليه لفظ في 
اقتضاء الطهارة. 

[۱] «صحیح مسلم» (۳۱۲). 

[۲] بين الاسطر في (ه): «أي: قبل قصه له حال الّبغ». 

[۳] ني هامش (ه): «أي: وهو الذي تميل إليه النفوس» ولا يقال أنه ضعیف؛ لأنه هو الذي ضعف 
مدرکه وليس كذلك في الامام الجليل أنه عفى عليه المدارك القوية والصعبة لا سيما أن مأخذه من 
النص وتبعًا لجمع من الااصحاب وإنما يقال بدل ضعيف خلاف المفتى به. (تقرير شيخنا م ج)». 

[4] «المجموع شرح المهذب» (۲۳۰/۱). 


و کاک ةاونلا - 
یی اجه ان 
المُصنّفٍ أن للخنزیر جلدّا؛ وعن صاحب «العُدة) أنه لذ علد هو اما ره 

ل اليه ۱ 
عم الیو" بالمعنى السّابق”"» ومثله: قرنها» وظِلفُهاء وحافرهاء 

وسنهاء وظّفرُهاء وقديشكل الجميع العم( 0 ا ال فصیح 

ومثله: صوفهاء وراه وريشهاء وكذا لبتهاء وفأرتهاء 0 مسکها مع 7 

فیه» بخلاف بیضها المُتَصَلَّب!"؛ آي : کل ی اا ا 

کما انها أيمًا کذلك. كما سيان ف :فصل النجاسات. 
لا الآدمِيَ”") أي: ميتتّه؛ فان كلا من عظمها وشعرها وکذا سائرٌ أجزائها 

طاهت كما نها أيضًا كذلك كما سيأق. 
ثم وکالادمی: السّمك» والجَرادُ. 
ورج بالميتة: مُذَكّى المأكول» فعظمه وتعزه کساتر أجزائه طاهران» 

وسيأتي في الصَّيِدٍ والذّبائح أن ما فطع من حي فهو ميت مع بیان أن المراد 

(۱) قوله: (وعظم الميّنة .. إلخ) شروع في الأمر الثاني من الأربعة المعقود لها الفصل في 
كلام المُصئئف. 

(۲) قوله: (بالمّعتى السّابق) وهو زائل الحياة مما ينجس بالموت بغير ذكاة شرعيّة 
لكن فيه أن اس-ئناء الآدمي حينئذٍ منقطع» فالأأولى حملها على الأعم بقرينة الاستثناء 
والإظهارء وأمّا قاعدة إعادة المعرفة فهي حيث لم يكن للإظهار فائدة؛ فليتأمّل. 

(۳) قوله: (إلّا الآدمي) وني نسخة: لا شعر الآدمي» وهي أصوب؛ لاقتضاء الأولى التكرار 


في قوله: والمَيّّة كلها نجسة لا السمك والجراد والآدمي» وان أجيب عنه فلیأمل. 
١[‏ ]ني (ك): «المتصل». 
[۲] في هامش (ه): «أي: العظم والشعر». 


س کناب مهار 


: : الانفصال بقطع أو غيره؛ نعمُستانی شعرٌ المأكولٍ وصوفه وب 
وریشه وفارثه ومسگهاه » فهذه الأشياءٌ طاهرة إذا انفصلت من حي وَحدّهاء 
بخلاف نحو شعر أو ريش انفصّلٌ على عضو أو قطعة لحم أو جلٍ؛ أي: لها 
وقعٌ كما هو ظاهرٌ فهو نجسٌء ولو شك في نحو ريش أو شعر أهو ین مأکول أو 
غيره» أو انفصّل من حي أو مه أو في عظم أو جلد آمو ین مذكى المأکول أو 
من غیره أو في لبن أهو لبنْ مأکول أو لبن غيره؛ فهو طاهرٌ. 

وقياس ما ذْكِرَ طهارةٌ الفأرة مطلقًا إذا شك في أن انفصالها من حي أو ميّتِء 
خلافا لتفصيل فيها للإسنويً ٠"‏ ویجَریان العادة برمي هذه الأشياء وان كانت 
طاهرة فارق کم بطهارتها الحُكمٌ بنجاسة قطعة لحم وُجدتْ مرميّ في غير 
ظرف؛ لعدم جریان العادة برمي الحم الطَاهرٍ. 

فرع: یکره نتف شعر الحیوان لتعذیبه» كما 2 «الجواهر»" عن الاصحاب؛ 
وقد يُستشكلء الا أن يُرادَ كراهة التحريم أو التّعذِيبٍ الیسیر. 


(ولا یود شعنمال) شيء من (أَوَاننِي الْعَب(» وَ) لاشيء ین أواني 
(الِفِضّة) وان 2 صَعر؛ کتذر لب الجاتز لاني الطّهارة» ولافي غيرها لا لر جال 


[YJ] 


(۱) قوله: (ولا يجوز استعمال شيء من أواني الذهب .. إلخ) هذا شروع في الأمر الثّالث من 
الأربعة المذكورة» والأواني جمع آنية» وهي جمع إناء ككساء وأكسية» وكثير من الاس 
يظن أن الآنية مفرد» وإذا كان الأواني جمع الجمع فإطلاقه على ما دون التسع مجاز. 

(۲) قوله: (وإن صغر كقدر الضبة الجائزة) غاية للرّد على القول الصّعيف القائل بجواز 
ذلك كما ذكره الرافعي في (عزيزه». 

[۱] «المهمات في شرح الروضة والرافعي» (۲/ 4۳). 


[۲] هو کتاب «جواهر البحر» للقموليٌ؛ وهو اختصارٌ لشرحه «البحر المحيط في شرح الوسیط » مخطوط. 
[۳] جاءت في (ك) من المتن. 


ور کی 
SISA‏ ا ا ١‏ 
دبج الج ج ار يرا aia‏ 


ولا للنّساءِ حتّی يَحَرّمَ سَفْ غير المُكلّفِ معط فضَّة والتَّجِمّرٌ بالاحتواء على 
مِجِمَرَتِهاء أو بسط الثوب عليهاء أو شم البخور منها ین قرب بحيث يعد مُتطيبا 
ا قال ا جا لود بیته ها كان استعمالا لها عرفاه 
وکالاستعمال: الاتخاذ وكالأواني: غیژها؛ کمرود وخلال» وابرة. 
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وور استعمال غيرهمً”") اي: غير اواني الذهب واوانی الفضة (من) 
سائر (الْأَوَاننِي””) الط هرق حيث لا مانم“ مع الكراهة في التَميسة ذاتا؛ 


(۱) قوله: (وكالأواني غيرها .. إلخ) أي: الضبة وما ألحق بها؛ كدراهم سمرت في الإناء 
بشرطها المقرر في موضعه. وكرأس الإناء المتخذ من فضة كصفيحة بحيث لا يمكن 
وضع شيء فيه ما لم يضع عليه شيئًا فيحرم كما هو ظاهر؛ لأنَّه استعمال له فهو إناء بالنسبة 
إليه وإن لم يسم إناء على الا طلاق نظير الخلال والمروّد قال (م ر) : والأوجه كما قاله 
بعضهم: إِنْ المدار على إمكان الانتفاع به وَحدّه وعدمه لا بِسَمرِه فيه وعدمه اه. وعلى 
هذا قَهَمُ القمقم الملصق به ضبّة لا محالة ورأسه ملحق بها على هذا التّمصيل المُتقدّم عن 
(م ر)» ولا یبعد أن یقال: إِنَّه بعض أجزاء الضبّة المصلح بها خلل ذلك الإناء من صب 
کثیر وغيره أو المتّخذة للزينة مع صغرهاء غايته أنه لم يسمر في البعض الا خر لمصلحة 
ملء الإناء بسهولة» ألا ترى آنه لو سمر كان من الضبة لا محالة» وعلى هذا فتفصيل (م ر) 
المار في الغطاء الذي ليس جزءًا من الضبّة لا مطلقاء وهذا وجيه جدًا لو وجد نقلّ يؤيده. 
غير أن إطلاقهم وعدم تقييدهم الضبة بكونها جزءًا واحذا يشعر به؛ فليُتأمّل. 

(۲) قوله: (ویجوز استعمال غيرهما) شروع في الأمر الرّابع مما عقد له الفصل من الأمور 
الأربعة وهو بيان ما يجوز استعماله من الأواني. 

(۳) قوله: (من الأواني) وفي نسخة زيادة: «الطاهرات»» وفي نسخة أخرى: «ويحل استعمال 
كل إناء طاهر» وعليها شرح الخطيب. 

(4) قوله: (ولا مانع) راجع لقوله: «الطاهرة» وسيأتي محترزه في السرح بقوله: «ولو وجد 
مانع». 

(۵) قوله: (مع الكراهة) أي: التَنزِيهيّة على المُعتّمد وقيل: يحرم. 


س کاب المَلهارَة 


0 
كالياقوتٍ والمّرجانِء والمُتخذة من طیب رفيع؛ ككافور ومعجونٍ من مسك 
وعنبر بخلاف التفيسة ة صنعة؛ ک زجاج وخشب مُحكم الخَرطِء والتّخذة من 
یبش زقی کول 
ااال ف فيَحرُمٌ استعمالها نی جاف مع جفافِهاء آوماء کثبر مع 
الکراهق كما صرّ رح به في «الروضة» في الارّل» وفي «شرح الرّوض»1" في الثانيء 
و ق کان الاستعمال لحاجةء أو في ماء قليل لنحو إطفاء نار أو بناء 
جدار» كما قاله ابنٌ الرّفعةٍ ومن تیه وفي الكراهة هنا" نظرٌ لوجود الحاجة. 
تما لم يحرم البَولُ في الماء القليل*؛ أنه ليس فيه استعمال نجس 5 
كدر یا مایا فتاه نوی خالطه اه أشي کال وه 
والمَغصوبة لح العيرء والمُتّخذة من جلد الادمی المُحتّرم لاحترامه أمّا 
(۱) قوله: (أما الّحسة) محتّرز قوله: «الطاهرة» الذي زاده الشَّارِح بناء على النسخة التي 
لیس فیها «الطاهرات». 
(۲) قوله: (وفیها) آي: في الكراهة في المسألتین نظر للحاجة في مسألة الجفاف وللصّرورة 
أو شدة الحاجة في مسألة الماء القلیل. 
(۳) قوله: (وفي الکراهة هنا) آي: في الاناء النفیس ذانًا. 
(6) قوله: (وإنّما لم يحرم البول في الماء القلیل) جواب بالفرق بینه وبين استعمال الاناء 


النّجس فيه لغیر ضرورة» والمراد بالماء القليل الذي هو مملوك له أو مباح» وال حرم 
البول فيه أيضًا. 


)٥(‏ قوله: (ولو وجد مانع .. إلخ) محترز قوله: «حيث لا مانع»؛ ولو قيد الجواز بكونه 
من حيث الذات لاستغنی عن ذلك. 


[۱] «آسنی المطالب» (۱/ ۲۷). 


EE‏ > 70 نايت جد وم 
با ر ۰ 11 


خی ات یون جوا زر الكلاب على جیفتهما 
تقو از استعمال المتخذة من نحو جلدهما إل آن و 
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(۱) قوله: (أماغير المُحترم .. إلخ) صرّح في «الإيعاب» بجواز بيعها من مالك الجُملة 
قبل الموت بناء على حل الاستعمال» وفي شرح (م ر) على «العباب» ما نصّه أنَّ ميتة 
الآدمي محترمة فلا يجوز استعمال جزء منه ولا حرقه ولو حربيًا؛ | إذ هو محترم من 
حيث الذَّات غير محتّرم من حيث ما يعرض له اه. . وهو كما ترى صریح في حرمة ما 
ذكر ومثله المُرتد كما هو ظاهرٌ؛ فتأمّل. 


]١[‏ في هامش (ه): «بأن فيه استعمالاً بخلاف إغراء الكلاب». 


۳ 
تكن ارق" 


المُناسب” ذکزه عَقَبَ ما تقد فإنّه آل لّطهیر عن القّذرِ له وما قبله 

الاو الدباغ آله التطهير عن القَذْرِ النجس. 

والواوٌ للاستئنافٍ في قوله: (وَالسَّوَاكُ) بمعنى الاستياك”": وهو استعمال 
نحو الوا في الأسنانٍ وما عولهاء أو هو على عذف مُضاف؛ أي: 


)١(‏ آي: في حكمه والمواذ ضع التي يتأكد فيهاء وقد ذكر المُصتّف ثلاثة أحكام: ندبه في 
غالب الأحوال» وكراهته للصّائم بعد الروال» وتأقّده ني ثلاثة أحوال. 
وهو فی ا ال للق ر اه وشرشا: استعمال عود أن نحوه کأشنان في الأسنان وما 
حولهاء وکان واجبًا في حقه لا 
وأفضله: ما كان من الأراك فالجرید فالرّيتون» فذي الرّيح الطیب. فباقي الأعواد 
كالخرقة» وأفضل كل منها: ما دي بماء فماء ورد فبالرّيق» فالیابس فالرّ طب خلقة» 
فمراتب الفضيلة فيه خمس وعشرون كما أفاده والدنا حفظه الله عن شيخه عبد ربه 
عليه سحائب الرضوان» وقد جمعت محصل ذلك ليسهل حفظه فقلت: 
وعندهم فضل انشواك رافك رها مسا وعضشرین تا 
راك جَرِيدٌ ثم رَْعُونْ حَاطِرٌ قباقي آفواد كَتَوْبِكَ جر 
باه اه ارزو الق يث اها الط في الكل ساب 
(۲) قوله: (المناسب) آي: آشد المناسبةه ذکره عقب ما تقدم یعنی: لا أن یذکر قرات 
الوضوء كما صنع في المنهاج» وإن كان لمناسبة أيضًا وهي کونه من سننه الفعلية 
وأول سننه المُتقدّمة عليه كما في شرح (م ر)» ولا نی سنن الصّلاة وان كان فيه مناسبة 
ما أيضًا كما صنع في «التحریر» تبعًا للتنقیح؛ لما قيل أنه فيها آكد. للخلاف في وجوبه 
لها فقد حكي عن داود وان لم تبطل بترکه» وعن ابن راهويّه بطلانها بتركه. 
(۳) قوله: (بمعنى الاستياك) أي: لأنّه يطلق على الفعل وعلى الآلة وعليهما ممًا. 
)٤(‏ قوله: (وهو استعمال عود .. إلخ) هذا هو معناه الشّرعي كما تقدم. 
)٥(‏ قوله : (آو هو على حذف مضاف) مقابل قوله : (بمعنی الاستياك) يع بعني: و یبقی - 


ل 1 ا ا 
ال کک اکا ےجا 
امال ی 46 مُسْتَحَبٌ في کل خال) وزمان لکل أحدٍ مُفطر أو صائم» وان 
كان قویم المزاج نقی الم والأسنانَ بحيث لا یعتریهما تفر ولا قلخ 
SSN‏ 
لمك تيال ا زین د شن از وعد منه 
نت 
لا يعد َابَمْدَ الرَوَالٍ) يعني نکر (للصّانم) فرضا أو تغل وألحَق به 
و الممسك لنحو فقد النيّةِ وذلك لدلالة ة الخبّر الا بتِ!"! على 
نت فم الصّائم بعد ارو آطیب عند وین ريح المسكء والشتبادژ ین 


وی [۱]: 


= على مایتبادر منه من معنی الالة» ویکون على حذف مضاف؛ إذ هو الذي یوصف 
موا يي 


TOT و‎ a 


(۲) قوله: (يعني فیکره .. إلخ) أتى بالعناية؛ لأن مفاد الاستثناء هو عدم الاستحباب وهو 
آعم من الکراهةء فنسبه على أن المُراد به الخاص. 
(۳) قوله: (وألحق به الاشتوي .. إلخ) أي: وهو المُعتّمد. 


[۱] «المجموع شرح المهذب» (۱/ .)۲۷٤‏ 

[۲] رواه الترمذي (۱۰۸۰) وقال: «حدیث حسن غريب». قال النووي في «خلاصة الأحكام» (۱/ ۸۵): 
«رواه الترمذي وقال: «حسن»؛ لکن الحجاج ضعيف» وأبو الشمال مجهولء فلعله اعتضد». وقال 
ابن الملقن في «البدر المنیر»(۷۲۹/۱): : «وينكر على الترمذي تحسینه لهذا الحدیث. فان الحجاج بن 
أزظاة قيعي دا ااال مین ل .. فلعله اعتضد عنده بطریق آخر فصار ج 

TR ENES‏ عن ۰ 'وَالّذِي تفيى بِيده! 


7 وه 


)ر A‏ 7 کم 


لہا 

۴ و له )ى و یرم , ,و و 2 لسر ا وى سے 
أَطيَبيتِه: طلب |بقائه ويُؤيّدُه نظيره من دم الشهید فتکره إزالته» ولا بُشكل على 
الكراهة انتفاء هي المَخصّوص؛ لعدم اعتباره فيها عند المُتقدّمين» مع أنه قد 
قوم مقامّه اشتدادٌ الطّلب كما يُعلّمُ ِن كلايهم في مواضع. 

وإِنّما حرم إزالة دم الشَّهِيدِ؛ٍ لأنّها تفویث فضيلة على الغیر» ولهذا لو سول 
الصائم غیره بغیر اذنه: حرم أو آزال الشهید دم نفسه بأن جرح جرحایقطم 
بمونه منه فأزاله: لم يَحرمُ. 

وإنّمالم یَحرَم إزالة بلل الطّهارة» وغبار(" التَیمَم والجهاد وما يُصِيبٌ ثوب 
العالم من المداد ونحو ذلك" لأنّها مشهودٌ لها بالمٌضل لا بالطيب”. 

والمعنى في اختصاص الكراهة بما بعدَ الزَّوالٍ: أن تغیر لقم بالصّوم رما 
هر حينئذٍ بخلافه قبل الزَّوالِء فإنّه من أثر الطعام الباقي في المعدة ويُوْحَدٌ 
من ذلك آنه لو لم بُفطِر لبلا وأصبيح صائمًا: کرة استياكه قبل الرّوال أيضًاء 


و 


a ®‏ الى چم ه 


وهو ما" قاله جمع» وجزع به في «الانوار»"" وان نوزع فیه» ولو تغير مه بعد 


۷ ای 


(۱) قوله: (ونحو ذلك) أي: کالغبار الذي يصيب الجبهة حالة السجود مثلا. 


(۲) قوله: (لأنها مشهود لها بالفضل لا بالطیب) أي: وهو أعلى مرتبة من الفضل؛ إذ يلزم منه 
الفضل ولا عكس» وان كان المُراد به شيئًا معنويًا یرجع لزيادة الفضل وهذا مبني على 
الیل وأنه لا يجري فيه ما ذکره في دم الشّهيد ولا فالذي یظهر إجراؤه فيه؛ لیر 

(۳) قوله: (ويؤخذ من ذلك) آي: من هذا المَعتى وهو أنَّ تغّر الم بالصّوم ما يظهر حیز 
عبارة (م ر)» ويؤخذ من ذلك أنه لو واصل وأصبح صائمّا كُره له قبل ال وال كما قاله 
الجيلي وتبعه الأَذْرَعِيُ والزَّرْكّشِيُ» وجزم به الغزي کصاحب «الأنوار» وهو المُعتّمد. 


[۱] في (ك): «وغبارة». [۲] في (ج): «على ما». 
[۳] «الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلي (۵۰/۱). 


م ¥ 
ا ی Ne 3 E‏ 
J4‏ ا لے م ج ار r‏ مق حصم سر 


الزوال عير الصوم؛ کنوم» وأكل ناسيًا : لم یکره الاستاك كما قاله جمع 
منهم المُحبٌ والإسئَوِيٌ» وان وزع فيه شا وقد يُيدُه جوا إزالةٍ نجاسة 
الشَّهِيدٍ وان أدَّثْ إلى إزالة دمه. 

(وَهُوَّ) أي: السواك (في لاله مَوَاضِعَ أَشَّدّ اسْتِحْبَابَا) منه في غيرها: 

(۱) (عند ته ترس مين 
هو کوت طویل(؟ وقیل: ترك" الأكل (وَغَ غیره) آي: وغیر لام" 


ممّاعداالئّو م كأكل ذي رائحةٍ كريهة©» وکل من تفسيرّي الام 


(۱) قوله: (لم یکره الاستياك) أي: بل يستحب كما يؤخذ من عبارة (م ر) حيث قال: وعلم 
من إطلاق المُصئف أنه لا يستاك بعد الزّوال بصلاة أو نحوها؛ إذ لو طّلبٍ منه ذلك لزم 
أن لا خلوف غالبًا؛ إذ لا بدٌ من مجيء صلاة بعد الزَّواله نعم إن تخیر قمه بعده بنحو نوم 
استاك لإزالته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. وأفهم كلامه بعد ذلك في السّسرِح 
أنه لو اکل ناسا آو مکرها ووچ اانه یکره له الشواك. 

(۲) قوله: (وإن نوزع فيه أيضًا) أي: ولا نظر لهذه المُنازعة كالتي قبلها. 

(۳) قوله: (أي: أو غير الأزم) فيه إشارة إلى أن الواو , بمعنی «آو»؛ إذ لا يُشتّرط في أشدية 
الاستحباب مجموع الامرین بل آحدهما. 

(4) قوله: (مما عدا النوم) أي: بقرينة ما سيأتي» والا كان فيه شبه تکرار. 

(5) قوله: (کأکل ذي رائحة کریهة) تمثیل لغير الأزم. 

(1) قوله: (وکل من تفسيري الأزم) عطف على «أكل» آي: وككل واحد من معنيي الزم 

بناء على إرادة الا خر بلفظه على سبیل البدل فإنّه يكون داخلا تحت الغیر ومثالا له 
نان أردنا به السكوت الطویل فترك الأكل داخل تحت غيره؛ وان أردنا به ترك الاکل 
فالسّكوت الطویل داخل في غیره؛ فتنبّه. 


[1] في (ك): «السکوت الطویل». [۲] في (ج): «بترك». 


سب کاب مهار 


يُغني عن" الخ" 
(۲) (وَعِنْدَ القِيَام) أي: الاستيقاظ (مِنَ النوم) في ليل أو با وكأن ذِكَرَ هذا 
مع ما قبْلّه إشارةٌ إلى تأکد السّواكِ هناء وإن لم يَحصّل تغیز اكتفاءً بمَظتيه. 
E‏ :) فرضا أو تفلا» ولو جنازت وصلاة فاقل 
الطّهورين”" كما مله إطلاقُهم؛ أي : : عند إرادةٍ الإحرام ار وان لم يتغيز 
فمه أو استاكء قبْلّها للوضوءء وقصرٌ القصل بينهما ؛ ويّستاك لكل إحرام وان 
اش هرن دوه ای رام 687 
کثبرة ترَكها اختصاراء وآثر صورة""' الحصر فیما ذکره؛ لما تقدَّمَ في الخطبة. 


© چ چ 


(۱) قوله: (وصلاة فاقد الطهورين) وكذلك سجدة التلاوة وان استاك للقراءة» وكذلك 
مک وک وت وسودازست ا 

(۲) قوله: (أي عند إرادة الاحرام بها) فلو نسیه ثم تذكّره تدارکه فیها بفعل قلیل كما أفتى 
به الشهاب (م ر) وتبعه ولد خلافا لزز گشی. 

(۳) قوله: (وقیاس ما تقدم .. إلخ) نص عليه (م ر) كما تقدّم نقله عنه. 

(4) قوله: (ويتأكد في مواضع آخر) منها قراءة قرآن أو حدیث أو علم شرعي» وبحث 
لزَرْكشْيُ کونه قبل التعوذ للقراءة كذا في شرح (م ر). 

[۱] قوله: «يغني عن» في (ه): «على». 

[۲] قال النووي في «المجموع» (۲۷۰/۱): :"الام أصله ف الغة الإسساك كوه الشافعيُء وتاوّك 


أصحاينا تأویلین: آحذهما: الجوع . الثاني: السکوت. وكلاهما صحيحٌ). 
[۳] في (ك): اصیغة». 


A= 
(فصّل) في الوضوء‎ 
بضم الواو وفتجها(» وله شرو وفروض» وسنن.‎ 
فمن شروطه:‎ 
ما۶ مطلق. وظَنٌ أنه مُطلقٌ؛ أي‎ )۱( 
بالأصل كما هو ظاهرٌ.‎ 
وعدم م الحائل بين البّشرة والماء؛ كغبار تمده ودهن جامد» بخلاف‎ )۲( 


المائع الذي لیم مش الماء العُضوَ وإن مت عليه واه لتم ك1 يفنا 
ظاهرٌه ووسخ تحت الأظفار نعم امن ادن كعرقه المُجمد فله که 


وعدم ما یغیر الماء 7 تغيرًا موترا+ كدر على العضو یر مر الماء كذلك. 


: إن عْلِمَ اشتباهّه بعّيره» ولا کفی الا خذ 


( رو بضم الواو وفتحها) أي: لكن الأشهر أن الأول اسم للفعل وهو المُراد الّرجمةه 
والثاني اسم للماء الذي هینء لأنْ يُتوضّأ به» وقیل بالفتح فيهماء وقیل بالضم فیهما وهو 
أضعفهاء وعلی ما تقرّر فيكون قول الشّارح: «وفتحها» ما على القول الثاني أو على 
حذف المُضاف أي: في استعمال الوضوء؛ لما عرفت من أن اللَرجمة إِلّما هي له لا 
لمایتوضاً به» وهو اسم مصدر من توضاء أو مصدر من وضأ لغة مأخوذ من الوضاءة 
وهي التظافة والتضاری وقال العبادي في اشرح المصابیح»: هو لغة اسم لغسل بعض 
الاعضاء وعبارة «إحكام الأساس»: وضو ککرم: حَشنَ وتف فهو وّضي» ورجل 
وضيء الوح لاهو لوصا وقد وضأ وتوضاً وضوءًا سابغا بوضوء طاهر من مَيضَأة 
وميضأة اه. وصدرها ید للاول» وعجزها کرای 
وشرعًا : «فعال مخصوصة مفنتحة له کذاعبااهم» وکنهم آراد بالفعل مایعم 
القلبيّة والاعتباريّة لیشمل الي والترتيب» ولا کانا خارجين عنه» وكان فرضه مع فرضص 
الصَّلاة قبل الهجرة بسنة وهو معقول المَعتّى» خلافا للإمام ومن تبعه» وتّما اكتفى بأدنى 
طهارة في الرّأس لستره غالبًا وليس من خصيصيات هذه الامةء وتا الخاص بها العُرة 
والتحجیل وموجبه الانقطاع مع القيام للصّلاة كما أفاد ذلك العلامة (م ر) في «شرحه». 


= تاب الظھارۃ ]5 — 
(۳) والعلم بفرضيّة الوضوء وکیفیّه( فان اعِتَقَدَ كل أفعاله شتا" : لم 
(V۷) (۳(۶‏ 


A AS o Oa ۶ م‎ OO 
او فروضا'' أو مبعضة وميز"'' أو كان عاميا”': صح‎ ٠ يصح‎ 


(6) وطْهرٌ المحل عن النّجسِ”" ولو بغسلة واحدة للحَدثِ والتجس» حتّی 


(۱) قوله: (والعلم بفرضية الوضوء و کیفیته) أي: الصوريةء وكأنّه لم يرتض تفسیرهم العلم 
بالكيفية بأن یعلم فرضيته ویمیز فروضه من سننه كما يؤخذ من «شرح المنهج» في نظیره 
في الصّلاة» ولا تغیره بأن لا يقصد بفرض معیّن نفلا وان كان في شرح (م ر) هنا لما آورد 
عليه من أن هذا قدر زائد على معرفة الكيفية؛ لأنْ الانسان قد يعرف الكيفية من حيث 
الصّورة ولايعرف وصفها من وجوب وغيره» ويمكن أن يقال: هم أرادوا العلم بها 
صورة وصفة وعبارة (م ر) صادقة على صور الشَّارح التي ذكرها وان احتاجت للقيود. 
ویحتمل أن الشّارح ارتضی ذلك وعطف الكيفية عطف عام على خاص کل على جزء. 

(۲) قوله: (فإن اعتقد كل أفعاله سنتا .. إلخ) تفريع على اشتراط العلم بفرضيته. 

(۲) قوله: (لم یصح) أي: ولو من العامي. 

(4) قوله: (أو فروضا) أي: ولو من العالم؛ إذ غايته أنه أدّى نفلا مع اعتقاد فرضیته وذلك 

)١(‏ قوله: (آو مبعضة ومیز) آي: سواء العالم والعامي بل المَمی هو العالم على قياس ما 
في المجموع» في باب الصّلاة» لكن ذکر (م ر) ما يؤخذ منه غير ذلك وسيأتي. 

(1) قوله: (أو كان عاميًا) أي: أو لم يميز فرد منه من سننه مع كونه عاميًاء والمُراد بالعامّي 
كما في شرح (م ر): من لم يُحصّل من الفقه شيئًا يهتدي به إلى الباقي وعليه فالعالم 
من حصّل ذلك. 

(۷) قوله: (صح) راجع للصّور الثلاث. 

(۸) قوله: (وطهر المحل عن النجس) أي: ولو بغسلة الحدث فتكفي غسلة واحدة على 
المُعتَّمدء والمُراد بها في الحكمية الأولى وني المغلظة السّابعة مع ایب ولا يعن 
ال إلا حينئذ» وفي العينية مزيلة العين» وقال الرّافعي: لا بد من غسلة أخرى؛ لأنّهما 
واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان. 


لو تتجٌس بمُغاظ لم تفع حدثه قبل السَابعة مع تن 
۳ ۳ 
(5) وجريان الماء على العْضو" وإن لم يُتقاطز لنحو تشرّب المَحل. 
(وَفروض الوضوء" سِنَهُ أَشْيَاء): 
أحدها: (لنعَ) آي: ال ضا لنحو ال أو أداء الطهارت آو الطهارة 


(۱) قوله: (قبل السّابعة مع التتريب) مفهومه أله يجزئ في السَابعة مع التّتريب» وهو 
وب نت ی محريام 
في (شرح المنهج»؛ فلیراجع 

(۲) قوله: (جريان الماء على لو . إلخ) آي: فلا يكفي عمومه من غير جريانء وانما 
يكفي في طهر النّجاسة المُخفة كما سيأي. 

(۳) قوله: (وفروض الوضوء .. إلخ) أي: لا يخفى أن فروض جمع كثرة فكيف يخبر عنه 
بما مدلوله جمع له ويمكن الجواب: باهذ لم يوجد في المادة إلا صيغة جمع 
الکثرة كانت رة آو أنه مستعمل فى القلةاميتانًا. 
ان قيل: هو جمع مضاف فيعم كالمُحلّى ب "ال»» ودلالة العام كلية محكوم فيها على 
كل فرد فرد مطابقة فيقتضي أن كل واحد منها سنةء لا سيّما وقد قيل: ان أفراد الجمع 
جموع فتجتمع ستة و؛ نود. 
أجيب بأن القاعدة ما أن تكون أغلبية أو محله إذا لم تقم قرينة على [رادة المجموعء 
كقولهم: رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي: مجموعهم لا كل فرد فرد» ولعلّ 
القرينة ها هنا هي شهرة كونها سنا فقط عند الشافعية. 

(4) قوله: (أي: القصد لنحو الوضوء . إلخ) هذه حقيقتها اللغويةء وا حقيقتها ار 
فهي قصد الشَّيء مقترنًا بفعله» ولعل اختيار الشّارح للأوّل؛ لثلا يصير قوله عند غسل 
الوجه كالمُكرّر المُستغنى عنه» أو أنّه اختار في حقيقتها الشرعية ذلك. وأشار بتقييده 
بنحو الوضوء إلى تخصيص المَعّی الشّرعي بما طلب فيه القصده فيكون أخص من 
المَعّى اللوي على أنَّ عُمومه أغلبي لاكلي؛ وذلك لما أورد على تعريفهم من خروج 
نية الصّوم والاستثناء في مقومات الحَقيقة مما لا معنى له» وان أجاب الشّارح عنه بأنه - 


6 ۶ ا“ ۱ ۱ 
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الواجبة”" كما في «الأنوار»7) بخلاف مجرّد الطهارة أو رفع الحَدث" 


آو بعض أحدائه”» وان نفى غيرّه؛ أو" غير حدثه غلطا"» أو اا مفتقر 

= إما رسم اعتبر فيه لازم أغلبي وان كان قولهم حقیقتها لا يناسبء أو آن السَابق في الصّوم 
لیس بنيّة بل عزم اكتفى به للمّسرورة بل هو الواجب في فرض الوم احتياطًا؛ لأن 
المقارنة فيه مظئّة الخطأ بالتّقديم والتأخيرء وبالجُملة فما صثفه هنا أقعد؛ لأن مفهومها 
يكون صادقّا على ما اشترط فيه المقارنة وما اشترط فيه عدمها وما لم يُشتّرط فيه شيء 
منهما وهو نفل الصّوم اه. 

(۱) قوله: (آو الطّهارة الواجبة) أي: أو أداء فرض الطوارة او الما روش حرف أو له أو 
لأجله؛ فالصّور الصّحيحة ست كما في شرح (م ر). 

(۲) قوله: (بخلاف مجرد الطّهارة) أي: فلا ُجزئ على الصّحيح كما في «زوائد الروضة» وعلَّله 
في «المجموع»: بأنّ الطّهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن خبث» فاعتبر الّمييز» لک 
يقتضي عدم صحَّة الطّهارة للصّلاة لصدقها بطهر الخبث. لكن المُعتّمد كفايتها؛ لشيوع 
مثل هذه العبارة في طهارة الحّدث دون الخبث؛ إذ لا يفتقر لنيّة» ومثل ذلك في عدم الإجزاء 
نی الوضوء لصلاة لا تصح كالصّلاة على شهيد مثلاء أو لما يندب له الوضوء كقراءة قرآن 
وسماع علم شرعي؛ لأنّه يستبيحه مع الحدث فلم يتضمّن قصده قصد رفع الحدث. فلا 
يصح مطلقّا كما في شرح (م ر)» وعند قصد التعليق به كما في (ابن حجر). 

(۳) قوله: (أو رفع الحدث) عطف على «نحو الوضوء»» فهو كالذي بعده من صور الصّحة 
وكان الأنسب أن يؤخر قوله: «بخلاف الطّهارة» عن الجميع؛ لثلّا یحصل ایام إلا أنه 
اعتمد على الشهرة. 

(4) قوله: (أو بعض أحدائه) عطف على الحدث. فالرّفع مسلط عليه أي: أو القصد لرفع 
بعض آحداثه وكذا قوله: «أو غير حدثه» فهو بالجَرٌ. 

(۵) قوله: (غالطًا) أي: ساهيًا أو ناسيًا أو جاهلا كما قرّره بعض الشيوخ. 

[۲] في (ه): «أي». 


: ۷۳ 
۳۹ کی دا هام لطس 
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للوضوء؛ كمس المُصحفي. نعم لا يكفي نی رفع الحّدث أو الطهارة" عنه 
لدائمه» کسلس البّول ۳ ولا نيه ذلك» أو الاستباحة في الوضوء المُجدد وان 
* 2۰ 2 (8) 
نوزع فيه . 


(۱) قوله: (أو استباحة مفتقر للوضوء) عطف على نحو الوضوء أي: وكالقصد لاستباحة 
مس المصحف أو حمله أو الصّلاة أو غير ذلك أو يقول ذلك اللّفظ أعني قصدت 
استباحة مفتقر للوضوء وان لم يخطر له شيء من جزئياته كالصّلاة مثلا؛ لاه مع ذلك 
الامهام متضمن لنيّة رفع الحدث. وشمل ذلك ما لو قصد استباحة ما لا يتأتى له فعله 
عن لا ارات وهر وفوا ارملا اند هفخ رش وال وی انسیا ی 
آل ولا يصلي يه غیره بخلاف ما لو نوی رفع حدثه بالبة لصلاة دون غیرها هل 
يصح وضوژه قولا واحدًا كما قاله البَعّويّ» خلافًا لشيخ الاسلام في اشرح الروض»؛ إذ 
کونه لايصلي به غيره لا يعود على ننه بالبطلان وأمّا حدثه فلا يتجرّأء فإذا بقي بعضه 
بقي کله» وأمًا إذا بقي بعض إحدائه فاّه لا يضر؛ لاله لا آثر له إذا رفع غيره» ولان النَّافي 
في مسألة البَمَوِيٌ کالمتلاعب؛ لأنَّ الحدث إذا ارتفع ارتفع بالنّسبة لكل صلاة فصار 
کمن قال: أصلي به ولا أصلي به؛ وذلك لا يصح اه. فتأمل وراجع شرح (م ر). 

(۲) قوله: (نعم لا يكفي نية رفع الحدث أو الطّهارة .. إلخ) استدراك على موم ما تقدم» 
والمراد بالخبث في قوله: «لا يكفي نية رفع الحدث» رفع الحدث المُطلّقء أما الرّفع 
المُقيّد برض ونوافل فهو كافء والمراد بالطّهارة الطّهارةٌ المُقيّدة كما أفاده الشَّارِح» 
لا المُطلّقة؛ إذ لا اختصاص لعدم كفايتها بدائم الحدث كما سلف. 

(۳) قوله: (لدائمه كسلس البول) أي: بل ينوي استباحة الصّلاة» وين مع ذلك أن ينوي 
رفع الحَدث المارٌ خروجًا من خلاف من أوجب الجمع بينهما. 

(4) قوله: (وإن نوزع فيه) عبارة (م ر): ومحل الاكتفاء بالأمور المُتقدّمة في غير الوضوء 
المجدد. آما هو فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرّفع أو الاستباحة كما اعتمده الوالد 
رحمه الله تعالی» وان ذهب الاستّوي إلى الاكتفاء بذلك كالصّلاة المُعادة» وقال غيره: 
إن ذلك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه وتعقبه ابن العماد بان تخريجه - 


ب كن بالظْهَارَم 


ویُشترط") لاجزاء الي أن تکون (عِنْدَ عَسْلٍِ) شيء من (الوَجو) لبُعتد”' 
بغسله وغسل ما بعدّه» فلو تقدَّمَتُْ عليه وعَرْبَّثْ عنده أو تأخرّتْ عنه: لم 
تجزی و آخره دون أَوَّلِه: أجِرَأثْء ووّجَبَ إعادةٌ المغسول قَبْلّها منه. 

وبَحَت بعضهم" فیمن سمط غسل وجهه فقط لعلَّةِ وجوب قرن ال 
بغسل أوَّلِ جزء من اليد" بعد تيمّمه عن الوجهء ولا يُغني عنها نية التَيمُم عنه؛ 
لاستقلاله. 


ويُؤححَذٌ منه”" أنَّ من بيده جرخ لا تغنيه نی الوضوء عند غسل الوّجِهِ عن نی 


= على الصّلاة ليس ببعيد؛ لأنَّ قضيّة النُجديد أن يُعيد السيء بصفته الأولى اه. ويرد 
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ذلك بأن الصّلاة احتلف فیها هل فرضه الأولى آم الثانية» ولم يقل أحد في الوضوء 
بذلك فافترقا انتهت عبارة (م ر). قال الرَّشِيدِي: في هذا الرّد نظرٌ؛ إذ لا دخل لکون 
فرضه الاولی أو الثانية فیما نحن فيه. 

(۱) قوله: (ویشترط .. إلخ) جعل ذلك شرطًا بناء على ما فسر به النيّة من القصد؛ مجاراةً 
للمصنف. أو فرارًا مما آورد على تعریفهم لها على ما سلف ولا فهو داخل في 
حقيقتها على التعريف المشهور؛ فليتأمّل. 

(۲) قوله: (وبحث بعضهم .. إلخ) هو كذلك إن لم يكن هناك جَبيرة تعمٌ الوجه والا 
وجب قرنها بمسح تلك الجبيرة» ويأتي مثل ذلك في باقي الأعضاء و حینتذ فتعبيرهم 
بالغسل جرى على الغالبء أو مرادهم بالغسل ما يشمله وبدله. 

(۳) قوله: (ويؤخذ منه) أي: من التعلیل بالاستقلال أو من ثبوته» أو من نفسه أو من 

١[‏ ]في (ه): «یعتد». 

[۲] في (ج): «البدن». 
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وبعضهم |جزاء اقترانها بخسل بعض مُجاور الوجه مما لا تم( ) غسله الا 
به» وهو مَحَل نظر» وظاهرٌ کلامهم") إجزاءٌ اقترانها ببعض شعور الوجه. وهو 
۰ _ له ا ت 
ظاهر لکن قد يتوقف في الخارج" عن حده. 

م7 2 ه وا ها ۶ 1 ء 

(و) الثاني: (عشل الوَجْه) وهو طولا: ظاهرٌ ما بين منابتِ شعر الرس“ 
غالا وأسفل طرف التب !امن لت" وهي مجتمخ له وم 


(۱) قوله: (وبعضهم إجزاء اقترانها .. إلخ) آي: وبحث بعضهم إجزاء اقترانها وجری عليه 
قال: والمُعتّمد خلافه كما نبّه عليه شیخنا في «حاشیته». 

(۲) قوله: (وظاهر کلامهم .. إلخ) وهو المُعتّمدء ولو كان بباطن الکثیف الدّاخل أو ظاهر 
الخارج عن حد الوجه بأن التوی لغیر جهة استرساله» وانظر لو قص الشعر الذي نوی 

(۳) قوله: (لکن قد یتوقف في الخارج) لعل وجه التَّوقف أنه لا یصدق عليه أنه قرنها بخسل 
الوجه؛ إذ هو اسم لما تقع به المواجهة» وقد علمت حکم ظاهره» ولم أرَ من تعرض 
لباطته. 

(6) قوله: (ظاهر ما بين منابت شعر ال رآس) خرج الباطن كالحَدقة والفم وباطن الأنف 
فلا يجب غسلهاء وان ظهر ما تحتها بقطع الجفنین والشّفة والأنف سوی ما باشرته 
السّكين فیجب غسله منها وهو مراد (م ر) قال بالمَعتّی: ولا بد من غسل ما ظهر من 
الأنف بالجدع كما أوضحه العلامة الرَّشيدِي نقلاعن (زي) فلا يغتر بظاهره» ولو 
اتخذ له أنقا من ذهب أي: والتحم وجب غسله؛ لانّه وجب عليه غسل ما ظهر من أنفه 
بالقطع وقد تعذّر للغُذر فصار الأنف المذکور في حقّه كالأصليء كذا في شرح (م ر)» 
وفيه إشارة لما أوضحه الرَّشيدِي؛ فلیتأمّل. 

(6) قوله: (من الذقن) بفتح القاف. 

[1] في (ك): ایتمم». 

1 في (ج): «المتصل». 


س کاب الظهارۃ 


اللحیین" وهما العَظمانٍ اللَذانِ نبت" عليهما الأسنان السفلى» وعرضا: 
ظاهر ما بين | لأذنين"» وليس منه لت عتان“ وهما بیاضان یکتنفان التاصی 
ولاالصتغانوھمافرف الأذنين فن تال ارين والعذاژ: هواه عل 
العظم لت بقرب الأَذنِ» ولا موضمٌ التّحذيفي©: وهو ما يَنْبْتٌ عليه الم 
اده بين الصّدغ والتزعة٩.‏ 


(۱) قوله: (ومن اللحیین) بفتح اللّام على المشهور وهو معطوف على قوله: «من الذقن» 
فهو من مُتعلّقات المقبل» ولو قال: «وأسفل طرف اللحيين ومجتمعها وهو الذقن» 
لكان أوضح وأفصح؛ فليتأمّل. 

(۲) قوله: (ظاهر ما بين الأذنين) أي: إذا كانتا في حدٌّ الاعتدال» فلو تقدّمتا أو تأخرتا لم يعتبر 
إلا محلهما الأصلي؛ لأنَّ المنفعة هنا غسل ما تقع به المواجهةء فأنيط الحكم به» ولم 
يلتفت لخلافه» بخلاف المرفقين والكعبين والحشفة حيث اعتبرت. ولو خرجت عن 
حيز الاعتدال؛ لأنَّ الحكم أنيط بهاء هكذا في الحواشي. 

(۳) قوله: (وليس منه التزعتان) بفتح الراي» ويجوز إسكانهاء وكان المقام لفاء التفريع على 
التَجويز المُتقدَّم؛ ذ هما في حذ تدوير ارس كما يعلم من قوله: «وهما بياضان يكتنفان 
التاصية» وهي مقدَّم الرّأس من أعلى الجبين» وكأنّه راعى المعطوفات؛ إذ بعضها لا 
يتفرّع على ما ذكر؛ فليتأمّل. 

(6) قوله: (ولا موضع التحذيف) أي: خلافا للرّافعي في «(محرره». 

(4) قوله: (بين الصدغ والتّزعة) عبارة (م ر) في ااشرحه؛: "بين ابتداء العَذار والتّّعةف 
وضابطه كما قال الإمام وجزم به النْوَوِيٌ في «دقائقه: أن تضع طرف خيط على رأس 
الأذن والطَّرف الثاني على أعلى الجبهة ويفرض هذا الخيط مستقیمّا» فما نزل عنه إلى 
جانب الوجه فهو موضع التتحذيف. قال بعض شیوخ العلامة الأجهوري: والمُراد برأس 
الأذن: الجزء المحاذي لأعلى العذار قريبًا من الوتد. وليس المُراد به أعلى الأذن من جهة 
الرّأس؛ لأنّه ليس محاذيًا لمبدء العذار اه. واعتمده بعض شیوخنا في تقريره؛ فلیح ر. 


[۱] 5 (ط)» (ج) (ك): اشت!. 


کی-۳ ا ل E,‏ ل ١‏ 
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۱ بو مت 9 لعب و 5 
ویجب في جمیع شعور الوجه") غسلها ظاهرًا وباطنا”" وان كثفت. إلا 


(۱) قوله: (ويجب في جميع شعور الوجه) وهي: الأهداب والحاجبان والعذاران وهما 
المُحاذيان للأذن بين الصدغ والعارض والشارب والخدان والعنفقة. 
قال العامة (م ر) في «الشرح»: «والأصح آن الشعر أصل لا بدل». قال (ع ش): أي : ومن 
ثم يجوز قرن ال به وبباطنه وإن لم يجب غسله كما قدّمناه عن (سم) اه. 

(۲) قوله: (غسلها ظاهرًا وباطنًا .. إلخ) ما ذكره الشارِح هو المُعتّمد فيهاء والمُراد بما خرج 
عن حدّ الوجه كما قاله الشارح في «حاشية المنهج» : ما التوى عن الاعتدال إلى تحت 
أو نحو ذلك» ون ما طال إلى جهة استقبال الوجه فكلّه في حدٌ الوجه» ويقرب منه قول 
صاحب الوافی» : لعل المُراد به ما تدلّى وانعطف وخرج عن الانتصاب إلى الاست رسال 
والشزول فإنّه ظاهر أوّل باه يخرج منتصباء فما دام كذلك هو في حدٌ الوجه وما زال عن 
الانتصاب إلى الاسترسال هو خارج عن حله اه. 
واستوجهه (م ر) في اشرح العباب» وعبارته قبل ذلك مع المّتن: فرع شعر الوجه إن 
كان في حدّه وهو الذي لم يخرج عن تدويره ومحاذاته وانتصابه الذي نبت عليه إلى 
الاسترسال فإن لم تندب كثافته كاللحية والعارضين وجب غسل ظاهره وباطنه» والبشرة 
تحته إن حف وغسل ظاهره إن کشف» والمراد بالظّاهر: وجه الشّغْر الأعلى من الطبقة 
العلياء وبالباطن: ما عدا ذلك» وإِنّما یکتفی بذلك من الرّجل» والمُراد به ما قابل المرأة 
فیشمل الصَّبِيء والاکتفاء به تما هو لکونه أصالة لا بدلاء فلا يجب غسل البشرة لو 
ظهرت بعد غسل ظاهر الشعر المذکور ولایجزی غسلها عن ظاهر الشّعر اه. مع 
و وا وا یدود نی 

ا وَحَارِحٌ ان كتف اغسل ما ظَهْرْ 
e‏ هلاه لا خبط لدع وی ره 
وجمعته في ب يتين آخرين فقلت: 
ممه لاف مهم ساره وان کت فَالْحَارِحُ اغسِل ظَاهِرَ: 
كِلِحْيَةِرَعَارِضَيْنْسَاتِرَةْ من ذگر فخشب لاماغایره 
وقولي: «إن تمیز» آي: إن آمکن افراده بالمّسلء ولا فهو متمیز في نفسه كما یو خذ من 
شرح (م ر) عن ابن العماد وأقزه» وقولي: «ساتره» راجع للّحية والعارضین اه. 


ب كناب مهار 


6% 


الکثیف من لحية الذکر المحقق» وهي شعر لقن وعارضيه. وهما المُنحطًانِ 
عن العحل المُحاذي للأذنينٍ والقَدر الخارج عن حدٌ الوجه من الجميع. ٠‏ فیکفي 
خسل الظاهر من ذلك ويجبٌ غسل جزءًا “من جميع جوانب الوجه ليتحقق 
استیعابه» كما یجب أدنى زیادة في اليدينِ والرّجِلِينِ لذلك. 


(و) الثالث: (غَسَْلْ اليَدَيْنِ) مر الكمّين والذّراعين (مَعَ الورْقََيْنِ) بكسر الميم 
وفتح الفاء؛ وبالعكس» ومع ما عليهماء أو على أحدهما من شعر ظاهرًا وباطتا وان 
بل وإن طال و خر عن الحدٌ كما اقتضاه ٍطلاقهم ۳ وظفر وان طال”". وما 
ظهرٌ من قب أو تست فيجبٌ إزالةٌ ما به من نحو شمع» بخلاف المُستتر من" 


(۱) قوله: (ویجب غسل جزء . إلخ) أي: من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
ثم لايخفى أن محل وجوب غسل ذلك إذا لم یسقط غسل الوجه مثلاء ولا لم یجب. 

(۲) قوله: (وإن طال وخرج عن الحد كما اقتضاه إطلاقهم) أي: حیث قالوا: ویجب 
غسل ما على اليدين من شعر وان کلف .. إلخ» ولم یقولوا: بشرط أن لا یخرج عن 
AE‏ ا ا ا 
ويوافقه إطلاق (م ر) في السرح» وعليه فلينظر ما الفرق بينه وبين الكثيف الخارج عن 
حد الوجه حيث اكتفي بغسل ظاهره» ويمكن أن يقال: ا یی د 
الشعور في الجُملة بخلاف اليد. 

(۳) قوله: (وظفر وان طال) أي: ويجب إزالة ما تحته من وسخ ولا يُعفى عنه في الأصحٌ 
كما في «التحفة». 

(4) قوله: (وما ظهر من ثقب .. إلخ) انظر ما المُراد بالظّاهر منهماء ولعلّه منتهی الرؤية كما 
يؤخذ من قوة كلامهم» وعبارة (خ ط): وغسل باطن ثقب وشقوق فيهما إن لم يكن 
له غور في اللحم؛ وال وجب غسل ما ظهر منه فقط» ويمكن إرجاعها إليه؛ فليتأمّل. 

(0) قوله: (بخلاف المستتر منه) أي: فلا يجب غسله ولا إزالة الشّمع منه وان ظهر السّمع 
كما نص عليه شيخنا في اشرح مختصره». 


2 2 +7 ب ) CTA‏ توص 2 
۱ ۱ 7 کل ONG‏ 2 وک ری 

سے دلا مس 
ا جالع کد ات بد جوملا 


ولو دَحَلَتْ شوک في يده أو رجله فان َر بعضها وَجَبَ قلعُه وغسل 
مَحَلَّه كما عَلِمَ مما تدم أنه صار في خکم الظاهرء وقد بعضهم'" آخذا 

من «فتاوى القوي“ بما إذا كات بحيث لو فلع بقي محله مفتوخاه بخلاف ما 
إذا كان يلتم عند قلعه» فلا يجب قلعه وان استتر جميعها(”"» ففي «الخادم» 
93 لقیاس صِحَّةٌ الوضوء؛ لها صارّت في کم الباطن دون الصّلاو3 4 لأنّها 
تسج بالّم فتكونٌ مُحمَّةبالوشمء ولا تَر لكونها حقيرةٌ وظاهرة؛ لاهم 
لم یروا في الوشم بين الظَاهِرٍ وغيره ولا بين اليسير والكثيرٍ. انتهى. 


(۱) قوله: (ولو دخلت شوكة) يحتمل أنه معطوف على جملة: ایجب .. إلخ» فيكون داخلا 
في التفریع» ويحتمل أنه مستأنف لبيان هذا الفرع» وحاصل مسألة الشوكة: أنّها إما أن تكون 
ظاهرة البعض. وإما أن تكون مستترة» وعلی الأول فإما أن تكون بحيث لو قلعت التحم 
محلّها أو لاء وعلى الثاني إما أن يكون المَحلٌ مثقوتا أو لاء فعلى الأرّل لا يجب قلعها 
ويصح الوضوء منها والصّلاة بها إن لم تنجس بما لا يعفى عنه» وعلى الثاني يجب قلعها 
ولايصح الوضوء معهاء وعلى الثالث لا يجب قلعها عند الوضوء ويصحٌ الوضوء معها 
دون الصّلاة إن تنجّست بما لا يعفى عنه كما قاسه الشّارِح وسلمه شيخنا مقيّداله بما تقدّم 
من کون المحل متقوياء وعلی الوا بع لا يجب قلعها ویصح الوضوء والصّلاة معها. 
قال شيخنا : ويؤيده آنه لو أدخل عودًا في دبره وغيّبه صحّت صلاته كما في (ابن حجر)» 
وهذا الرًاء بع لا يؤخذ من الشّارح هنا پل ظاهر كلامه الإطلاق» أعني سواء كان المَحل 
مثقوبًا أو لاء وقد علمت ما فيه» وملخص ذلك كله باختصار: أن الشوكة متى كانت 
بحيث يلتحم محلها لو قلعت أو كانت مسستترة؛ لم تمنع الوضو» وال منعته» وأا 
الصّلاة فإن حكم بتنجّسها بما لا يُعفى عنه لم تص والا صحّت. 

(۲) قوله: (وقيده بعضهم) هو المَعتمد كما ارتضاه شيخنا في (شرحه». 

0 وان ار چیا أ توكان الع سره مان مایت 


]١[‏ في هامش (ه): «المعتمد صحة الصلاة مطلقًا قل الدم أو کش وما ذکره الشيخ مرجوح؛ لمخالفة 
قواعدهم فإنها صارت في حكم الباطن. (م ج)1. 


وفیه نظرء بل لژ( كما قال بعشهم: جریان التفصيل المذکور في العفو 
0 رتیت 
ET‏ تلا لقع رم 
آي: أو معاناته الشول بیده. انتهی. 

وقضیتّه عدم العفو" إذا تعدَّى بادخال الشوكة. 

وني الكت» الناشري(؟: إذا كان على جسیه حككٌ كثيرةٌ”" مُتجمّدةٌ من 
ماء ء القروح» أو كانت عليه جلو د میتة كانت أغلفةً!'! ماء ء القروح قاعب عليه 


إزالتُهاء فيكفي إجراءٌ الماءِ على ظاهِرها في الوضوء والغسلء والا فيجبٌ 


(۱) قوله: (بل الظّاهر .. إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (وقضيته عدم العّفو) أي: أخدًا من قوله: «جریان التفصيل»» ومن قوله: الحصوله 
بفعله وعدوانه .. إلخ»» وبحث شيخنا في هذه القضيّة بأن ما في الباطن لا يحكم عليه 
بنجاسته وان كان يُرى» بدليل أن الشّمع لو نزل من شقٌ الرجل بباطن الجرح لم تجب 
إزالته وإن كان يرىء قال: الا أن يقال: لا يلزم من الجرح الدم. 

(۳) قوله: (كثيرة) الظاهر أنه لیس بقید» بل المدار علی منعها وصول الماء للعضو. 

(6) قوله: (آو كانت عليه جلود ميتة) أي: وتكرّست فأحالت وصول الماء بعد انقلاعها أو 
انفصالها كما هو ظاهر من مسألة الجلدة المنقلعة» وال فلا يجب إزالتها وان سهلت كما 
في العرق المُتجمّد الصائر کالجزی وعبارة شیخنا في «شرح مختصره»: ولو ماتت جلدة 
ذراع مثلا صح الوضوء معها مع وجودها كما ينقض لمسهاء خلافا لمن فرّق فقال: لا 

يصح الوضوء وینقض امس للاحتياط» ویرذه صحة السجود عليها وإن لم یحصل 
في إزالتها مشقة؛ إذ لا احتیاط في صحّة الشجود وعبارة (ع ش) في باب الاحداث: = 


]١[‏ «إيضاح الفتاوي في النکت المتعلقة بالحاوي» لمحمد بن أحمد الناشري» مخطوط. 
[۲] في (ج): «أعدمة». 


TA 5‏ 
ISNA ANONS‏ 
م ٤‏ ® / لل سس 
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إزالتهاء وقال آبو شگیّل: لا يكفي إذا كان يُمكينُ إزالتها وان کان یعس من 
غير تلفب عضو ولا شة مشقة" ولا ما في معناه. انتهى. 

وفي شرح المهذب»۱: اه دن غل ا رصا" ثم قطعت يذه 
من مَحَل الرض أو رجله أو حَلَقَ رأسه أو کشٍطث جلدةٌ من وجهه أو یده؛ 
لم يَلرَّئْه سل ما ظَهر ولا مسخه ما دام على تلك الطهارق وهذا لا خلافٌ 
فيه عندنا. انتهی. 


= وکالعرق بالأولى في التقض: ما يموت من جلد الانسان بحيث لا يُحس بلمسه ولا یتأثر 
بغرز نحو إبرة فیه؛ لأنّه جزء منه حقيقة فهو كاليد الشلاء وسيأتي نها تنقض, ويأتي مثل 
وما ور و و ا ا د عليها 
فتلخص الول لت لاتجب إزاته ذا اقل أو انفصل ومنع وصول العاء ولم 
تكن في إزالته مشقة لا تحتمل عادةٌ أو يبيح الیش ومثله العُضو الملتصق بخرارة ال 
إذا ستر ما وجب غسله بظهوره عند الانفصال فيجري فيه هذا التفصيل» قال بعضهم: 
وان حلّتسه الحياة بدلیل نها لو حلّت ما التصق به من جزء حيوان آخر جرى فيه هذا 
التفصيل» فدل على أن حلول الحياة وصف طردي لا تأثير له؛ فليراجع 

(۱) قوله: (وقال أبو شكيل .. إلخ) الظاهر أن هذا هو المُعتّمد؛ٍ أخدًا من كلامهم في الوسخ 
المتحصل من الغبار والجلدة المُنقلعة. 

(۲) قوله: (ولا مشقة) أ ي: الاح ای غلك ۲00 على حاص با : «ولا ما في 
معناه» لعلّه آراد به كلّ ما بم یبیح التيْمّم من الشين الفاحش وبُطء الب ونحوه. 

(۳) قوله: (أن من توضأ .. إلخ) الأولّى أن يقول: من غسل جزءً! فأزيل أو انكشطت جلدته 
وهذا بخلاف الجلدة الملتصقة إذا شق عليه إزالتها وغسلها ثم زالت فإنّهِ يجب غسل ما 
تحتها؛ لأن كفاية غسلها كان للضرورة» وقد زالت كما يؤخذ من شرح (م ر). 


[1] «المجموع شرح المهذب» (۱/ ۳۹۳). 


س کاب مهار 


وفي باب الغسل من «الرَّوضة)7'" كأصلها”" لوعَسَل یدنه الا شعرة أو شعرات 
شم نتفّهاه قال المَاوَرْدِيٌ: إِنْ كان الماءٌ وَصَل أصلّها: آجزآه ولا: آزمه (یصاله 
الیه("" وفي «فتاوی» ابن الصبًاغ: يجت غسل ماظهرَ وهو الصحیح(. اتف 


00 3 ۰ f ٠. ای م‎ 

وقضية تصحیحه وجوب غسل ما ظهرٌ مع فرض نتفها ووصول الماء إلى 
ء عم و ا ۴ ع e‏ و م 
أصلها'" آنه لا فرق في وجوب غسل ما ظهَرٌ بقطع شعر أو ظفر غل بعضه بين 


ٍ‌ 
يب 


کون القطع من مَحَلْ العَسل°' أو فوقه0. 


(۱) قوله: (كأصلها) يعني «العزیز» الذي شرح به الرّافعي «وجيز» العّزالي. 

(۲) قوله: (وهو الأصح) ضعفه (م ر) في شرح العباب» فقال: ومافي «المجموع» عن 
«فتاوى» ابن الصّباغ من أن الجنب لو غسل بدنه إلا شعرة أو شعرات ثم نتفها لزمه 
غسل ما ظهر ضعیف كما علم من كلامه هناء وبه تعلم ما بناه الشارح عليه بعد. 

(۳) قوله: (انتهى) أي: كلام الروضة. 

(4) قوله: (من محل الغسل) أي: ما غسل من أصلها. 

(5) قوله: (آو فوقه) أي: إلى جهة طرفها الذي لم يغسل» وعلى هذا فيكون ذكره هذه القضيّة 
لدفع توهم آنه لو خسل نصف شعرة مثا إلى جهة منبتها م قطع ثلثيها لم يجب عليه غسل 
شيء آخرء ومحل الإفادة قوله: «من محل العْسل» ويحتمل أنْ مراده بكونه من محل 
العْسل أنه من حده كالنصف في المشال الماژ» وبکونه فوقه أي: إلى جهة أصلهاء وعليه 
فيكون ذكرها لدفع توهم أنه لا يجب عليه حيتئذ غسل شيء كذلك لکن يكون محل 
الإفادة أوله أو فوقه بخلاف الأول كما مق والحاصل أنه ذکر في هذه السّوادة أربعة فروع: 
الأوّل: فرع الشوكة. الثاني: فرع الحكك والجلود.الالث: فرع زوال ما غسل من عضو 
وجلد وشعر. الرّابع: زوال ما لم يغسل من شعر. وأحكامها ظاهرة من كلامهم. 

[۱] «روضة الطالبين» (۱/ .)٩۱‏ 


[۲] في هامش (ه): «المعتمد أنه يجب غسل محلها مطلقًا وصل الماء أم لم يصل. (م ج)». 
[۳] في (ش)» (ج)؛ هامش (ه) وفوقه نخ: «الماء أصلها». 
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(و) الرّابعٌ: (مَسْحٌ بَعْض الرَأس) من یره (0» أو شعر لا يحرج بالمَدّ عن 
حده من جهة نزوله”"» فان حَرّجّ كذلك جرا المسحُ على القدر الذي في حده 
منه دون القدر ال جاو رة ولو عسل او فط عله الماء آو وضع يده أو شین فيلا 
عليه بلا مذء أو تعرض للمّطر ناویا فأصابه» أو مَسَحَ برد أو ثلج لايَذوبٌء أو 
مسح ساترًا عليه فصل إليه البلل: جر" | 

وبَحَتّ بعضهم في الأخيرةٍ تفصیل الجُرمُوق""» وهو متجة بل متعين 

(و) الخامس: (عَسْلْ الرّجْلَيْنِ) من الدمین (مَعَ ع الكََْينِ) ین کل رجل» 
وهما العَظمان ان من الجانيين بين فول الق والّدم؛ وجري هنا 
جميع ال المتقدمة ة في الیدین و مما ياي في الان الواجتّ 
على RE‏ أو مسح ال 


(و) السّادس: لعج تيبُ) بين هذه الفروض (عَلَى مَا) أي : على الوجه الذي 
(ذَكَرْنَاه) في عدّها المُشتمل على قَرنٍِ ال بعَسل الوجهء فلا ترتيب بينهماء 


(۱) قوله: (من بشرته) أي: ولو بسلعة تدلّت وخرجت عن حدٌّ الرّأس؛ أخدًا من تقييدهم 
في الشعر بعدم الخروج. 

(۲) قوله: (من جهة نزوله) مثله في شرح (م ر). 

(۳) قوله: (أخذًا مما يأتي) أي: حيث قال: والمّسح على الخفين جائز .. إلخ. 

(5) قوله: (فالواجب على لابسه غسلهما أو مسح الحُْفٌ) آي: فالواجب عليه أحدهما 
وان كان ليس من الواجب المُخيّر؛ لأنّ شرطه أن لا يكون بين أصل وبدلء وفي 
«الآيات البینات» للشارح ما حاصله أنه لا يكون بين ال خصة وغيرها. 

[1] في (ك): «وأجزأ». 

[۲] الجُرْمُوقٌ: ما یلیس فوق الخفٌُ. «المصباح المنير» للفيومي (۱/ .)٩۷‏ 


كِنَابٌالظَهَارَ 


ولو ساهيا أو مُكرّمًا أو وضَّأه أربعة دفعة؛ حصّل الوجه فقط ان نوی عندّه» أو 
کس وضوهء آربع مرّاتٍ: أجزأه؛ لحصول غسل کل عضو في مر ولو انفمّس 
ناویا: جر وان لم یمکث؛ لخصول الترتیب" في لحظات لطيفة. 


رو 4 سئنه) أ سننه) اي : الو ضوع (عشرة ياء بعد المضمضة 4 والاستنشاق واحذاء 


1 


بل آکیر(* وَإِنّما افقو علی هده ار ا ر ا فور ا ۱۳ 
لما تدم في الخطب وكذا يُقَالُ في نظائر ذلك الاتية في الكتاب. 


و 4 


(۱ ( (التَسْمِيَةٌ) أوله. وأقلّها: اسم لها وأكمليتا: ادجم الله ه ار حمن 


(۱) قوله : (ولو انغمس ناویا أجزأ) وکذا لو عم بدنه دفعة من نحو میزاب فاه يكفي» فقد 
ألحقه القَمُولِي بالانغماس وهذا هو المُعتّمد تن أن ال تيفط ى جور 
منها: ما إذا كان رفع الحدث الأصغر تابعّاء ومنها: ما إذا انغمس» ومنها: ما إذاغسل 
جميع بدنه دفعة من نحو ميزاب. 

(۲) قوله: (وإن لم يمكث) غاية للرّد على الرّافعي حيث قال: إن عطس ومكث صح 
وال فلاء وقال النووِي: قلت: الأصحٌ الصّحة بلا مکث والله أعلم» وهو الذي اعتمده 
(مر). 

(۳) قوله: (لحصول الترتيب . لخ) قال (م ر): وهذا هو المُعوّل عليه في التعليل» ومن 
علّله بأن الغسل يكفي للحَدث الأكبّر فللاصغر آولی» رده ينتقض بغسل الاسافل 
قبل الأعالي اه. ومن علّل بما ذکر: المَحلِيٌ وشيخ الاسلام: وأجاب عنه بعض 
توا بان ال ادال ام اذیا هاب لقوته» لا مطلق الغسل ف «أل) فيه 
للعهد وصحَّة التعليل حيتئذ ظاهرة. 

(4) قوله: (بل أكثر) قد ذكر صاحب «الطرازا نها نحو خمسين سنة. 

(۵) قوله: (وإِنّما آثر صورة الحصر .. إلخ) أقحم لفظ صورة؛ لاله لیس بحصر حقيقة 
کما هو ظاهرء وما تقدّم في الخطبة هو قوله لأنَّ ذلك آمکن في معرفتها والاحتفاظ 
على کل منها .. إلخ» أو یقال: إن الحصر إضافي أي: بالشبة لما ذکره في هذا الکتاب. 


سأري ىع “يه 
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الرّحيم'. فان تَرَكَها في له ولو عمدًا سن له أن ياي بها في أثنائه"'» وأن يقول 
حینئذ: «بسم اللو على أَوّله وآخره"»؛ أي: ما عدا وله" لا بعد فراغه”" 


فيضن أن ینوی الوضوء أرلدة لیات على سننه المُتقدّمةِ على غسل الوجه 
فينوي ويُسمٌّي عند غسل الکفین" كما صرح به في #الإقليد»!"» وتو قف 
بعضهم في إجزاء نی رفع الحدثِ أو الاستباحة هنا؛ لعدم شمولها ما تقد دم على 
الوجه ونا لسن الا عنه فهي تابعة 


(۱) قوله: (علی أوله وآخره) وعبارة (م ر) في الشرح: أوله وآخره وهذا كله بیان للأكمل 
فأصل السّنة یحصل ب بسم الله» كما نبّه عليه الرَشيدٍي. 

(۲) قوله: (أي: ما عدا أوله) بیان للمراد بالآخر دفع به توهم عدم شموله للوسطء ولم 
يتر التأويل في الأوّل؛ لبعده. 

(۳) قوله: (لا بعد فراغه) انظر ما المُراد بفراغه هل هو فراغ أفعاله أو أذكاره» وبالأوّل أجاب 
ابن (م ر) حين سثئل» وعبارة اشر حه): «وآفهم كلامه يعني المُصنف أنه لا يأتي بها بعد 
فراغ وضوئه» وهو کذلك. بخلاف الأكل فإنَّه أي بها بعده كما أفاده الشَّيخْ رحمه الله 
تعالى » وهي تومي إلى ذلك كما يو دامن فول : بخلاف الأكل». وبالثاني قال بعضهم؛ 
لله من ا وجرن :وسومة ان هن للك إلذ کانسرت لتو ره 

(5) قوله: (فينوي ويسمي عند غسل الكَفّين . . إلخ) تفريع على قوله: ار آن ينوي 
الود . إلخ والمراد أنه ينوي بقلبه حالة النّسمية نم بتلفظ با سرا عقبهاء فالمُراد 
بتقديم النّسمية على غسل الكَمين الواقع في كلامهم تقديمها على الفراغ منهء فتلخَص 
أن رنه القَلبة هي ال وأوّل سننه القَوليّة التي ليس مدلولها منه التسميةء وأول 
القولية التي مدلولها مه التَلفظ بل وأول سننه الفعليّة المُتقدّمة عليه هي الوا 
وأول سننه الفعليّة التي منه غسل الكفين» وكان الاحسن أن يقول: فينوي مسميًا .. إلخ؛ 
ليفيد قرن الئيّة القَلبية بالتسمية. 


١[‏ ]ني (ك): «أثنائها». 


سب کاب ا هار 


وقد یُجاب بأن المُراة نی ذلك بجمل 2" تلك الأعمال فیَصدّق ذلك مع 


کون بعض آجزاء الجملة لا رفع فيه ولا استباحة وتضمَنَ کلام , بعضهم إجزاء 
هه لوغ كلك لسنن المتقدمة» وهو ظاهر. 


(1) (وقنل الكفينِ) إلى الكو عبن» وان توضّاً من إبريق”" كما قاله الاما 
وشن ¿ أن یکون ثلائا كما یلم ِا أي ٥‏ فلو شل(“ ولومع زجحا الانتفاء 
في تنجّهما بمُلظة أو غیرها؛ 9 سر" أن یَغیلهما ثلانًا في غير المُعْلْظة" وسبعًا 
إحداها بتراب فيها"“ كما هو ظاهر. 


(۱) قوله: (إلى الكوعين) الكوع والكاع: طرف اليد الذي يلي الإبهام من عظم المفصل. 

(۲) قوله: (وإن توضأ من إبريق) أي: أو كانت يداه طاهرتين يقيئا. 

(۳) قوله: (ويسن أن يكون ثلانًا) فيه إشارة إلى حصول أصل السّنة بما دونهاء وأنَّ ال 
سنة أخرى. 

(4) قوله: (مما يأتي) هي قوله: والتطهیر ثلانًا ثلانًا .. إلخ. 

(۵) قوله: (فان شك .. إلخ) أي : هذا إذا تيقن طهرهما فان شك أي: : تردّد كما يشير إليه قوله: 
ولو مع رجحان .. إلخ. 

57) قوله: (ثلانًا في غير المغلظة) قال (م ر) في «شرحه»: والمّسلات المذكورة هي المطلوبة 
أول الوضوء غير أنه أمر بفعلها خارج الإناء عند الشَّكء ولا تزول الكراهة ال بالثلاث 
وان حصل تيقن الطّهر بواحدة؛ لا لاع إذا غي حكمّا بغاية فإنما يخرج عن العهدة 
منه باستيفائهاء ومحل عدم الكراهة عند تيقن طهرها إذا كان مستندًا لتيقن غسلهما ثلانا 
فلو كان غسلهما فيما مضى عن نجاسة متيقنة أو مشكوكة مرة أو مرتين؛ كره غمسهما 
قبل إكمال الثلاث كما بَحنّه الأذْرَعِيُ اه. 

(۷) قوله: (وسبعًا إحداها بالتراب فيها) قال ابن حجر في «شرح الارشاد؛ : ولا بدٌ في تحصيل 
السنة من غسلتين بعد السّبع؛ لان الع بمنزلة الواحدةء وما قاله مبنيٌّ على استحباب 
تثليثهماء والرّاجح أنه لا یستحب» وعبارة (م ر) تقتضي ما ذکر اه. أجهوري. 


[۱] في (ج): «جملة». [۲] في (ك): «یسن». 
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(كَبْلَ إدْحَالِهِمَا الإنَاَ) الذي 59 ماو قلتي" فان آدخلهما قبل غسلهما 
۳ لقوله في الحدی: فلا یوس يَدَهُ في الإِنَاءِ حَنَى یلها تلا 
7 تت د)٩‏ وله 0 كراهة الا دخال بغسلهما دون الثلات 

في الأول ودود ايع أو بلا تتريب في لان نعم لو كات النّجاسة المشكوكة 
RNS a‏ ل 


فيه نظرٌ وقذ ينها" أن معنى الکراه۳2) خشية اج الزَّوال» ولو كف 


(۱) قوله :(الذي لم يبلغ ماؤه قلتين) مثله ما فيه مانع وان كشر أو مأكول رطب کذلك» 
وخرج بما ذکر الاناء الذي فيه ماء کثیر إذا لم یتعذر بالوضع فيه فبّه لا یکره ه ادخالهما. 

(۲) قوله : (نعم لو كانت التجاسة مخففة .. إلخ) يرد عليه أن زوال الکراهة لیس منوط 
جرد اس ار ولا بتيقنها من غير تثليث الغسل كما مر وأنّهم صرّحوا نهذ 
الغسلات هي غسلات الوضوء غير أنَّه أمر بفعلها خارج الإناء عند السك وآن 
الشَّارع إذا غيًّا حكمًا بغاية فإنّما يخرج عن العهدة منه باستيفائهاء وقد غيًّا هذا الحكم 
بالغسل ثلاّا فلا يخرج عن العُهدة إلا به» قال بعضهم: نعم يظهر ما قاله الشارح فيما 
إذا أراد غير الوضوء كإدخال يديه في نحو مائع اه. أقول: بل لا يظهر ولا في ذلك أخذا 
من قولهم: إن الشّارع إذا غيًّا حكمًا .. إلخ. 

(۳) قوله: : (وقضيته أن معنی الکراهية . السخ)» اي: علّتهاء ۰ مع هم لم يعتبروا تلك 
الف لا کفتهم العسلة الواحدة» فلا یقال: إن السار ح اختار ذلك» والذي یظهر 
من كلامهم أنَّ الأمر بغسل اليد قبل الإدخال معقول المَعنّى وتثليثه تعبّدي فلا يقاس 
عليه» وأمّا قوله يَك: «فإنّه لا يدري أين باتت يده» فهو علَّة للغسل لا للتّليثء وا 
لعاد عليه بالتقض كما هو ظاهرٌ؛ فليتأمّل. 


1 في (ج): ايغسلهما"». 
[۲] رواه البخاري ))١177(‏ ومسلم (۲۷۸) من حديث أبي هريرة َصاَللَةعَنَهُ. 
[۳] في (ه): اوقضیه». 


ب كنا بالظهارَ وس | 


تتجس" إحداهما أد مهم كإصيع أو بعضها : تعلق کم بالمشكوك فيه 
دون غیره» كما هو ظاهن وخ اة تيقن طهارتهماه فلا یکره إدخالهما 
قبل غسلهماء ولا يُسبَحَبٌ 0 سحب الغسل قبل ومحلّه کم بعضهم في يقن 
سید لغسلهما ثلانًا أو سبعًا أخدًا مكا تمر أله لا زول الكراهةٌ بغسلهما دون 
ذلك وتیقن نجاستهماء فقد قال الاسشتّوی(: وٍدخال الید حینتذ دلا 
کر امع ده رما انتهی. 

والوجه حرمة الإدخال؛ لأنّ فيه تضمُّحًا بالنّجاسةٍ من غير حاجةء بخلافٍ 
مجرَّدٍ البول فيه» حتّی لو لزع منه تضمُخ بان كان واقا فيه؛ حَرّمَ كما لو نَرَلَ 

(۳) (وَالمَضْمَضَة الا نتنشاق) ويحصّلانٍ بادخال الماء إلى داخل 
القَم والانف مُطلق نک لاد ال نیم ومي واا آتمی 
الحَنكِ ووجهّي الأسنان واللثاتِ ويْضوده بلس إلى الخَيشوم» إلا في حقّ 
ائم نکر اما حزمث فته مرکا لشَهو" لأنّ المبالغة مندوبة في 
ا واصلها" مندوت طلقا بخلاف القبلة©. 


(۱) قوله: (في الجُملة) أي: لأنّها مندوبة في حى المُفطر. 

(۲) قوله: (وأصلها) أي: وأصل المبالغة وهو المَضمّضةٌ (مسدوبٌ مطلقًا) أي: في حى 
المفطر وغيره. 

(۳) قوله: (بخلاف القبلة) أي: فإنها ليست مندوبة في حقٌّ المُفطر فضلا عن الصَّائمء ولا 
أصلها مندوب في حقٌ أحد. 


١[‏ ]في (ه): اتنجیس». 
[۲] «المهمات» (۲/ .)١15‏ 
[۳] ني هامش (ه): «أي: مع أن کل منهما مفسد للصوم؟. 
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5 27 


ولا فرق في حصول شتهما بین نصلهما بست عرفات یمضمض بثلاث. ثم 


و 


سه ها ©» 


يُستنشقٌ بثلاثِ» أو بعُرفتین يُمضمضٌ بواحدة ثلاناء ثم يَستنشقٌ بالأخرى ثلاث 
وجمعهما بثلاثِ يُمضمضٌ من کل ثم يتستنشٌ» أو بواحدةٍ يُمضمضٌ منها ثلانا؛ 
نم یستنشق منها کذلك. أو يُمضمض منها ثم يَستنشق» وهکذا ثانيًا وثالثا. 

وفي آفضلهما وجهان رجح الرافی ۲12 الفصل و افضله: 5 الأولى. 
اي الجمع» وأفضلٌ كيفيّاتِه الأولى. 

قال في «الروضة»': وتقديم المضمضة على الاستنشاق ا على الأصح. 


وقيل : 7 [۳] 


ثم قال: ولو قدَّمَ | لمَضمّضة والاستنشاق على غسل ال کف لم بحسب الکف 


: [غ] ام 
على الا صح . انتهى. 
و 29 قضيّته”" آنّه لو قدّمَ الا ستنشاق على | مضمّد لمَضمّضة» أو أتى ہما معًا حب جخسشبت 


(۱) قوله: (قال في الروضة) أي: هو المعتمد عند (م ر) تبعًا لوالده. 

(۲) قوله: (وقضیته) هو المُعتّمد في صورة التقديم» وأمّا صورة المّعيّة قال العلامة (خ 
ط): فلو أتى بالاستنشاق مع المَضمَضة خسبت دونه» قال الأجهُوري: أي: إذا اقتصر 
على ما فعل؛ لأنّها وقعت في مركزهاء ولا يضر مقارنة غيرها لهاء فان أتى بالاستنشاق 
بعد ذلك حصل» بل قال بعض مشايخنا بحصولهما في الحالة المذكورة» وقال (سم): 
یقع الاستتناف ومقتضى شرح (م ر) موافقة السّارح يعني (خ ط) اه. باختصار. 
وأقول: لم أر في عبارة (م ر) مقتضيًا ظاهرًا في الموافقة؛ فلیراجع. 

]١1[‏ في هامش (ه): «وأهمل الثالثة وهي أن ي يتمضمض بواحدة ثم ب يستنشق بواحدة وهكذا». 

[۲] «الشرح الکبیر» (۱/ ۳۹۸). 


[۳] «روضه الطالبین» (۱۱۹/۱). 
[4] «روضة الطالبین» (۱/ ۱۷۵). 


س کتاب الملهارة 


الاما نوفا تاد وة فیکون اتیب شرطا للاعتداد بالجمیج؛ 
فاذا عكري حسب ما ندا علی محله وفات ما آخره عنه» لكر قضيّة قضية كلام 
«المجموع» أنّه شرط للاعتداد بالمُوخر واه إذا قدّمه لغا وأعاده إذا أتى بما 


بعدّه وهو القیاس. 


وی تیه الا 
شم یردُهما إلى المُبدأ إن كان له شعرٌ ينْقلِبُ بالذهاب والرَّدٌ لِيَصِلَ البَلل إلى 
جمیعه الا فلا حاجة إلى رَد فلو رد لم تحسّب ثانية. 

قال لکش ما حاصله: لا الماء وان لم یم باستعماله ما دام رد 
عاو ل" آن ی رنه لا بح قاد وال فهو ها اة 
إليهما. انتهی 

ویْمکِن أن یّقال: ينبغي فیما لو لم ینقلب لطوله أن تتوقّف تمام اله َة 
الأولى على مسح الجهة التي استرسل الشعر علیها!" من الرّأس وأسفل 
المُستّرسل ليَحصّل استيعابٌ الرس بالمسح. 


(۱) قوله: (لكن قضيّة كلام المجموع .. إلخ) ضعّفه (م ر) في «شرحه» أخدًا من قولهم في 
الصّلاة: الثالث عشر ترتيب الأركان خرج السنن فيحسب منها ما أوقعه أولاء فک 
ترك غيره فلا يعتد بفعله» وتقديم ما في «الروضة» على ما في «المجموع» نادر والغالب 
تقديمه عند التّعارض؛ لاه متتبع فيه كلام الأصحاب لا مختصر لكلام غيره. 


[۱] «المجموع» (۱/ ۲۱۲ ۳). 
[۲] ني (ج): «عليهما». 


سل رک یات لوملا - 


قال المَفال). ويّسنّ أن تمس 0 المرأةٌ على ذوائبها المُسترسلة تبَعا للرآس؛ 
اج لمحت عسخ عليه ويه في ذلك 


رم 


فرضا والباقی م اش 


(0)(وَمَسْحٌ) جمیم ادن ظاهرهتا وباطنهتا) وصماخیهما وهما 
حَرْقاهماء ولو بل اللّانية أو ال من مسح الرس في الأذنينٍ والجّماخین 
وبل مسح الأذنين في الصّماخين فيما يَظهَرٌ وفاقًا لبعضهم؛ لان ذلك ظط 
لک الأفضل أن یکون (بمَاءِ جَدِيدِ) لا ّلل ماء اراس في الأذنين» ولا بهء أو 

بل الأذنين في الصّماخين. 

(۱) قوله: (قال الا .. إلخ) الظّاهر أله ضعيف أخدًا من قاعدتهم في فهم عبارة شرح 
(م ر) حيث يقولون: إن مايعد لكن هو المُعتّمدء ونص عبارته: وأفتى الْقَفَال بان 
يسن للمرأة استيعاب مسح رأسها ومسح ذوائبها المسترسلة تبعَاء وألحق غیزه ذوائب 
الرّجل بذوائبها في ذلك لكن جزم في «المجموع» بعدم استحباب مسح الذّوائب اه 
فلیتأمّل ويظهر ميل شارحنا لكلام القفال حيث لم يتعقبه بكلام «المجموع» ولا 
بغيره؛ لوجاهته؛ لکن سيأتي في باب الحفين أنه تعقبه وجزم باه لایس وكلامه 
في "حاشية التحفة» هناك يُؤذن بألّه لم يكن رأى عبارة «المجموع» أولاء فلله دز 
العلامة (م ر). 

(۲) قوله : (ولايناني وقوع أقل مجزی .. لخ) آي: لأن لمرض مس الح وال هي 
التَعميم للجميع» وعبارة (م ر) في الشرح: : ولو مسح جميع رأسه وقع قدر ما يقع عليه 
الاسم فرضًا والباقي سنة كنظيره من تطويل الركوع والسّجود والقيام» بخلاف إخراج 
عير الزكاة عن دون خمسة وعشرين كما اعتمد ذلك الوالد رحمه الله تعالی» ويفرّق 

أن ما يمكن تجزيئه يقع قدر الواجب فرضًا فقط بخلاف ما لا يمكن كبّعير الرّكاة اه. 


ا اا ب نہ بی م ت ااا 

الاح في کف سح این و لداعي کم اه ای مش( وله 
2 00 عن جات : أن یدخل م ف صماخیه تن 
ظاهرهماء ليق كله موبلأ سر لز سي 
الأذنین عن مسح الرّأ س وإلّا: لم یجز 00 

وهل تعميمٌ مسح الأَذنِينِ شرط لكمال لس سن حتی لو مَس البعض حَصَل 
اصل الس آو لاصلها؟ فیه نطب ولعل الاوجة الاو ٩‏ 

(0) (وَتَخَلِيلُ) ما يکفي غسل ظاهره نحو (اللّحْيَةٍ الكثة) بالمُعلَئةِ لد کی 
PO GPE‏ 
سر خا لکن برن وهو قتضی كلام ضر وزد قو منیب 
یلك المُحرم رأه في الغسل برفقٍ حتی لا يُنتتف شعزه ور جحه ریس 


(۱) قوله: (استظهارًا) أي: طلبًا لظهور المّسح أو احتياطًا. 


(۲) قوله: (عن مسح الرّأس) آي: ولو بعضهاء خلافا لمن وه وعبارة (م ر): واعلم 


متمسگا بذکرهم ذلك عقب مسح كلها؛ فقد وَهِمَ. 
(۳) قوله: (لم یجز) من الإجزاء وهو ظاهرء أو من الجواز إذا كان إتيانه به على أنه سنة؛ 
إذ هو تعاطي عبادة فاسدة كما هو بين. 
(4) قوله: (ولعل الأوجه الأوّل) وبه جزم العلامة (ق ل)» ونقله عنه شيخنا في «حاشیته» 
[۱] «الشرح الکبیر» .)57١/١(‏ 


.)۶ ۱۳ /۱( (المجموع»‎ [YJ 


تاکن زج 
بزل کن سل شيب لا n‏ 

)۷( (وتخلیل آصابع الرّجْلَيْنِ) قال في «الرّوضة» كأصلها: : بخنصر ید 
الیسری من آسفل الرّجلء مبتدئا بخنصر ال جل اليم ین اسفل ال 
ام خاتما عر E‏ 

أي: الاکمل فيه ذلك وأصابمٌ اليدين قالا لبیل" بينهما؛ آي: الاکمل فيه 
ذلك» ولا يُنافيه كراهة الشبيك؛ لأن مَحَلَّها فيمن بالمسجد"" يَنمَظرُ اللا" 
وقدیَجبٍ الّخلیل كأنٍ التَقَّتْ أصابعٌه بحيث لا يَصِلٌ الماء لما بينهما لا به» ولو 
لتَحمَتْ حَرُمَ فتقها إن ترتب عليه ضر ييح لیم كما هو ظاهرٌ. 

(۸) تیم اليّمّْى) من يديه ورجلیه (عَلَى الیْسرّی) منهماء فان عَكَسَء؛ 
ره کماني «الام» وکذا لو غسَلهما معا فيما یهن أمّا الکفان والخدَّان 

۳4 0 ۳ 2 0 م ۳ 0 
والأذنان والصّماخان فیطهران دَفعة واحدة إلا من نحو آقطع يطهر نفسّه فیقدم 


(۱) قوله: (وجزم به في الروض) عبارة شرح (م ر): (ومحل سن التخليل في غير المحرم 
أما هو فلا للا يؤدّي إلى تساقط شعره كما قاله المُتولي» وجزم به ابن المقری في 
«روضهك. وهو المُعتّمد). يعني: خلاقا لابن حجر و(خ ط). 

(۲) قوله: (بالتشبيك) أي: بأيّ كيفيّة» والأولّى جعل آصابع اليُمنى بين أصابع اليُسرى 
من ظهرها وعكسه؛ لتخالف العبادة العادة. 

(۳) قوله: (فیمن بالمّسجد) أي: محل الصلاة ولو مدرسة تقام فيها الجمعة أو غيرها اه. 
أجهوري. 

[۱] «روضة الطالبين» (۱/ ۱۷۲). 

[۲] ني هامش (ه): «علی أنه قد یقال: لو سلم أنه مکروه مطلقًا لا یشکل؛ لأن ما هنا مطلوب بخصوصه 
فیکون مستثنی من طلاق الکراهة. ع ش». 

[۳] «الأم (۵۱/۲). 


سس کاب الملهارَة 


اليُمنى من ذلك. ولا کرت ولورَتَب السَّلِيمٌ فيما دک فهل یکره؟ فيه نظرٌء أو لم 
يتأت له الا الترتيبٌُ» كأنْ أراد غسل کفیه بالصَّبٌّ من [بریق, فینجه تقدیم اليُمنى. 


: ورین خسل أو تخليل؛ أو مسج لیر (لكاناَانا) والمعنى‎ )٩( 
تیث هار فان یه لا علی لا تروط‎ 


وت بعضهم: إذا لم نکن لحاجة نحو تبر وال لم تكرَةء 
وکذا التق عنها : نعم لادم الماء سل لطه و" حرام كما نب 
عليه بعضُهم وهو ظاحل ولا بُجزئ تعد قبل تمام طهر العُضو الذي يُشتّر رط 
تعمیمُه» بخلاف غيره کالرّأس وهو ظاهرٌ إن اقتصرٌ على بعضه والا لم يعد 
أنه كغيره ولا بعد تمام الوضوی فلو توضاً مرَّةَ مرّة ثم أعادّه كذلك ثانيًا وثالثا؛ 
لم يَحصّل التَلِيتُ”" وكان مکروما ۳؛ كتجديدٍ الوضوء" قبل فعل صلاة. 


(۱) قوله: (المسبل للطهر) أي: : ولو مع غيره أو مطلقًاء ولا حرم أصل استعماله فضلا 
عن الرّيادة» ولو قال: المسبل لا لما سوی الطهر فقط؛ لكان وافيًا بمراده. 

(۲) قوله: (لم يحصل التثليث) آي: كما قاله الشيخ آبو محمد. وهو المُعتّمد خلائا 
للرُويَانِي والفورّاني» وهل مثله ما لو غطس ونوی رفع الحدث شم کر العَطس ثلانًا 
فيكون الرّاجح فيه عدم حصول التثليث أو لا ویفرق بين الترتيب الحقيقي وغیره؟ 
قال (ع ش): والأقرب الا لأنَ في التّرتيب الحقيقي تباعدًا لغسل بعض الأعضاء 
عن بعض ولا كذلك التقديري. 

(۳) قوله: (وكان مكرومًا) أي: وإِنّما لم يخرم؛ نظرّا للمقول بحصول التَّلِيثْ بذلك. 

)٤(‏ قوله: (كتجديد الوضوء .. إلخ) أي: فإِنّه مكروه ولا يحصل به فضيلة التّجدید وان 
كان صحيحًاء وعبارة اشرح المنهاج»: ولو جدّده قبل أن يصلّي كره تنزيهًا لاتحریماه 
ويضح كما آوضحت جمیع ذلك ني «شرح العُباب» وعبازة (حجر) : ومحل ندب 
تجديده إذا صلَّى بالأول صلاة ما ولو ركعة لا بسسجدة وطواف» ولا كره لس لة 
ربمت نعم يجه أنه لو قصد به عبادة مستقلة حرم؛ لتلاعبه» قال (ع ش) ماده 
بالمُستقلّة نها عبادة مطلوبة منه لذاتها. 


REESE 
ڪڪ‎ (n ين‎ 1 ® 
11 حارج ی مگ ماس ل ك‎ 


وقد يجب التقص کان ضاق الوقث عن إدراك الصَلاق أو قل الماءٌ فلم 
مره ۳ 2 تج اع 2 2 - 2 
يكف إلا لمرة مثلاء اب 0 


وقد یسن؛ كإن خاف فوات الجَماعة ولو لم يميد بالطها لطهارة") دخل غیرها 
کال 2 


(۱۰) (والمُوالاة”) بين الاعضاء في التطهیر بأن يَشْرّعَ في تطهير العْضو قبل 
جفاف ما له" "مع اعتدال الزمان والمکان والمزاج والهواء» ویر الممسوحٌ 
مغسولاء فان غسل ثلانًا فالعبرة بالأخيرة؛ أي: : فيُعتبَرٌ الشرومٌ فيما بعدّها قبل 
جفافها . وينّجهُ اعتبارٌ الشروع فيها قبل جفافي ان وفي اي نة" قبل جفاف 


(۱) قوله: (ولو لم يقيد بالطّهارة .. إلخ) أي: كأن يقول: والتكرار ثلانًا ثلانًا كما في بعض 
السخ» أو يقول: والگلیث أو نحو ذلك» ويمكن أن يقال: إنَّ المُراد بالطّهارة ما يطلب 
فيها فيشمل جميع ذلك وهو ظاهرء أو آنّه ترك للمقايسة طلبًا للاختصار مع الإيضاح. 

(۲) قوله: (كالتّسمية) أي: وكالئَيّة الواجبة والمندوبة ومسح العمامة والجبیرة بخلاف 
الحْفَ؛ فيكره مخافة تعييبه على ما سيأق. 


(۳) قوله: (والموالاة.. إلخ) قال في «المنهاج»: وأوجبها القديم. قال (م ر): لخبّرأنَّه 
يك رأى رجلايصلّي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدّرهم لم يُصبها الماء فأمره أن يعيد 
الوضوء. وأجيب: بضَعف الخب ودليل الأوّل «أنّه يك توضاً في السوق فغسل وجهه 
ویدیه ومسح رأسه. فدعي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح على خفیه وصلى». قال 
الشافعي: وبینهما تفریق کثیر» وصح عن ابن عمر التفريق دم ینکره أحد عليه» ولأنّها 
عبادة لا يبطلها التفريق الیسیر فكذلك الکثیر كالحجٌ» ومحل الخلاف حيث لا عُذر 
مع الطول أمّا مع الغذر فلا يضر قطعًاء وأمًا الیسیر فبالاجماع. اه. 


٤ ]۱[‏ (ج): ابعده». 
[۲] في (ك): «الثالثة». 


الأولى. بل واعتبارٌ الشروع في اليُسرى قبل جفاف اليُمنى؛ وی 
اي ا ای افد له اا 

شرع في غسل يده قبل جَفاف وجهه. نع أعرّض نحو يوم قبل غسل باقيهاء وان 
وَصَل به ۱ دف طا و اف اد مالالا انها الماتون واا 
منه المُوالاةٌ , بين آجزاء العضو الواحد أيضًا كما لا یخفی. 

وغتارة المصی ا جمیع ذلك» وقد تشرط المُوَالاةٌ كما في وضوء 
السلس تقلیلا للحدثِ» وقد تَجِبُ كما لو توقّف إدراك جميع الصَّلاةٍ في وقتها 
علیها!"". 1 


د كان الا 


© © © 


]١[‏ ليست في (ط). وفي (ش)۰ (ج): «سنة». 
[۲] في (ك). (ج): «عليه». 
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2 حمصا و ةر‎ 


(فصّل) 
۳۲ ۵ ا او واداب‌قضاء ام )۲( 


(والاشینجاء) وهو" "ين خصائصنا كما نقل عن ابن شُراقة”" وغيره» 
ورُخصةٌ كما قاله ار وقال ابن الرّفعةٍ: إِلّه ظاهرٌ كلام الأصحاب. 


(۱) قوله: : (فصل) في أحكام الامستنجاء والاستطابة» ويقال: الاستجمارء والأوّلان يعمان 
الماء والحجرء والثالث خاص بالحجره وأخر هذا الفصل عن الوضوء إشارة إلى 
جواز تأخيره عنه في حقٌّ السلیم وان كان تقدیمه سنّة في حقّه» وواجبّا في حق غيره» 
ولذلك قدّمه في «المنهاج»» وصنع في «الروضة» مثل صنيع المُصنف وجمیع ما ذکر في 
هذا الفصل محمول على الاستحباب إلا الاستقبال والاستدبار والاستنجاء بشروطها 
الآتية» وهو من نجوت الشجرة إذا قطعتها كأن المستنجي یقطع الأذى عن نفسه. 

(۲) قوله: (وآداب قاضي الحاجة) إن آرید بأحكام الاستنجاء ء الواجبات وبالا داب غیرها 
مرا رماع ارعان ادا یا اد واا اب 
المندوبات فهو عطف خاص. أو ما يعمها وغيرها فهو مرادف؛ فلیتأمّل. 

(۳) قوله: (وهو من خصائصنا كما نقل ابن سراقة) ظاهره أنَّهِ بالماء والحجر ولیس كذلك 
على المعتمد» وعبارة السيوطي في «الخصائص الصّغرى»: والاستنجاء بالجامد 
من خصائصنا ذكر ذلك آبو سعيد النيسابوري في «شرف المصطفی» وابن سراقة في 
«الأعداد» وبالجمع فيه بين الماء والحجر اه. على أن الرحماني ذکر أن شیدنا إبراهيم 
صلى الله على نبينا وعليه وسلم أول من استعمل الحجرء فلعل الخِصّيصيّة بالتّظر إلى 
الم السّالفة دون الأنبياء» وأمَّا استعمال العرب له فبلا شرع؛ فلا ينافي الخِصّيصيّة 
وإنّما قلنا: «ظاهره» لامکان أن یقال: المُراد أن الخصّيصيّة هي الجمع بين الماء والحجر 
فیکون الصمير في قوله: «وهو» عائدًا على فرده الكامل» أو هي التخیر بين الماء والخجر - 

١[‏ ]ني (ه): «قاضي». 

[۲] في هامش (ه): «أي: فرده الكامل الذي هو الجمع بين الماء والحجرء ولا لم يقل أحد أنَّ الاستنجاء 
بالماء من الخصائصء بل التأویل أي قوله فرده الكامل متعين. (تقرير م ج)». 


ب کاب مهار 


(وَاجِبٌ) لا على القَورء بل عند إرادة نحو الصّلاة وضیق الوقت. ويتجة 
الور ٍذا ترتب على ترکه تضمُّح لم یک" بلا حاجة» ویّجوز تأخیژه" عن 
وضوء السّلیم. 
for #9‏ سوه ۲ 
من خروج کل نجس لوب من خرچ معناو ون کم بخلاف نحو 
د ود" أوبَعَر جاف"؛ فلا يجب الاستنجاءٌ منه. لکن یُستحب! " وبخلافی الریح 
= وإيجاب القدر المُشترك, أو المُراد أحد نوعيه وهو ما كان بالحخجرء ويرشح هذا قول 
الشارح: «ورخصة» كما قاله الرّافعي؛ إذ الرّخصة إِنّما هي بالحجرء ويحتمل أنه سقط 
من الشارح لفظة «بالحَجر» بعد قوله: «وهو» وقبل قوله: «من خصائصنا. 


خاش 
(۲) قوله: (بلا حاجة) مُتعلّقَ بمحذوف صفة ل «تضمخ» ا وال تفه وس اما 
یگن والا انعکس المع كما یظهر بالكامل: 


(۳) قوله: (ویجوز تأخيره .. إلخ) كما يشير إليه صنیع المُصنف على ما مر 

)٤(‏ قوله: (من مخرح معتاد) حرج به غير المعتاد ففيه تفصیل إن كان الأصلي منسدًا انسدادًا 
خلقيًا أجزأ الحجر وإلا تعیّن الما وكان الأنسب أن يعبر بالأصلي بدل المعتاد. 

(5) قوله: (وإن ندر) غاية جيء بها للتعميم في المُلوّثْ. 

(1) قوله: (بخلاف نحو دود) أي: من كل حيوان ولو على صورة الكلب أو ولد لم 
يصاحبه رطوبة نجسة. 

(۷) قوله: (أو بعر جاف) البّعر معروف والسّكون لغة وهو من كل ذي ظلف وخف اه. 
«مصباح٩»‏ وعلیه فاستعمالهفي لر جر نزن کان معط ناغل الخو فهو ظاهره 
وان كان معطوفا على الدود فالمُراد بنحوه کل جامد ليس بمْلوّث کحصاة ونحوها. 

(۸) قوله: (لکن یستحب) معتمد (م ر). 


فلا ر تخب الا تمتنتجام مده" ۲ ولا پسه ۳ e‏ كما صرّح به الجرجَابِيّ (P2;‏ 
بل رع ايح نصرٌ المَقَدِسِيٌ تیم فاعله* نعم المُتَّجَهُ عدم الكراهة”” إذا 
خر توافت رطب. بل ذه بعض المُتأخرين إل استحبايه نق 2 مُراعاة 


(۱) قوله : (فلا يجب الاستنجاء منه) أي : إجماعا إذا لم ت تكن رطوبة» وعبارة (م ر): وقد نقل 
المُتولي وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من الوم والریح 

(۲) قوله: (ولا يستحب) أي: وان كان المَحل رطبًا كما صرّح به (م ر). 

(۳) قوله: (بل یکره كما صرّح به الجرجاني) هو معتمد (م ر). 

(1) قوله: (بتائيم فاعله) هو ضعیف عند (م ر) و(حجر). 

ا : (نعسم المُتجه عدم الكراهة ۰ (لخ) تیع بع في ذلك شيخه ابن حجرء وعبارته في 
«التّحفة): ویکره سن ال خرجوالمحلرطب فلا یکره وقيل: يحرم» وقيل: 
که وس و ترش شا اهب تا ف أن دجما اف ترلي ‏ ع 
المُعتّمد» والخرمة على رأيء وفي حالة الرطوبة آربعة بل خمسة نظرًا لما ذهب إليه بعض 
لمتأخرین من الاستحباب الآتي ني کلام الشيخ وشیخه وأمّاالعلامة (م ر) فنص عبارة 
شرحه : قال ابن الرفعة : ولم یفرق الأصحاب بين أن یکون المَحل رطبًا أو يابساء ولو 
قيل بوجوبه عند ترطّب امحل لم يبعد كما قيل به في دخان النّجاسة وهو مردود؛ فقد قال 
الجرجاني: | نه مكروه؛ وصرّح الشيخ نصر بتأثيم فاعله والمُعتمد الأول وعلم من ذلك 
عدم الاستحباب منه أيضًا وان كان امحل رطبًا كما أوضحته في "شرح العباب» اه 
والذي تكاد تصرّح به العبارة المذكورة إجراء قولي الكراهة والتأثيم في حالتي الرّطوبة 
واليبوسة» وأن المُعتمد الكراهة في الحالتين؛ إذ قوله: «وعلم من ذلك» أي: من القول 
بالكراهة مطلقا؛ إذ لا تجامع الكراهة الاستحباب فينتفي وليس المُراد أنه مباح حینثذه 
خلافا لما في حاشية (ع ش) عليه؛ فلیتنبه. 

(1) قوله: (بل ذهب بعض المتأخرين إلى استحبابه حينئذٍ) منهم «صاحب الاب" ومنهم 

يسن في نحو البعرة والرّيح مع الرّطوبة 
وإن كان ظاهر عبارته في شرح المنهاج» يخالفه» وبالجملة فالقول بالاستحباب ليس 
بمعتمد؛ لما مر عن شرح (م ر)؛ فتنبه. 


شيخه في اشرح الارشادا حيث قال: لكنه د 


کاب القلهارة 


لقول الحلیوی وغيره" بألّه حينئذ بُنجْسٌ المحل» ويُوجِبُ الاستنجات وان 
كان الأصح خلاقه۳. 

تحرج بخروج ما دَگر: حصوله على المَحل ین خارج؛ فلا تسى إزالته 
استنجای ولا يُجِرِئْ فيه الحَجرٌ كما هو ظاهرٌ. 

(وَالأَفْضَلٌ) مهم ولوين نحو او على الأوجه (أَنْ) يَجِمَعَ 
فيه بين الأحجار والماء بأن (يشتَنجي) ولا (بالأخجار) الآتيق بان يقي 38 
کل علی ماي نسم لأ وج :حصو امل شاو الجمع دون اللا 
وبغير الطّاهر! " مع الإتقاء فيهما» وأنه لاإثم في استعمال غير الط 
عند إرادة الجمع؛ لأن غايته استعمال اجس لحاجة» وهو جائرٌ ژ» بل قد 
يجب استعماله كما قاله بعضهم بأن لا يكفيّه ما معه من الماء لو لم يَمسَحْ 
بالتجس الذي لم يِذ غیره» بل لا يبعْدُ تفضيل الجَمع" أيضًا مع عدم الإنقاء 


(۱) قوله: (وغيره) لعل المُراد به ابن الرّفعة المُتقدّم. 

(۲) قوله e‏ انظر تعبیره بالاصح المقتضي آن قول الحلیمی 
صحیح؛ م مع تعبیر شيخه في «التّحفة» بقوله: «وبحث وجوبه شاا المقتضي لشدة 
ضعفه ویحتمل على بُعد أن یکون قوله: «وإن كان الأصح .. إلخ» راجعًا إلى قوله: 
«بل ذهب بعض المتأخرین إلى استحبابه»؛ فليتأمّل. 

(۳) قوله: (وبغیر الطاهر) أي: ولو من مغلّظ كما نقله» قال عن شيخه (م ر): وأقرّه شیخنا 
في احاشیته» 

(6) قوله: (مع الانقاء فیهما) لا بد منه عند (م ر) وحجر؛ فلینظر. 

(6) قوله: (بل لا یبعد تفضیل الجمع .. إلخ) من تفرداته عن شيخه (حجر) و(م ر)» 
وعبارة الأول مع المّتن: «وجمعهمافي بول أو غائط بأن يقدّم الحجر أفضل من - 


1 ] ني هامش (ه): «أي: ولو كان من ملظ كما قاله (ق ل)» وبعده يترب المحل. (تقرير شيخنا م ج86. 


ف دعاب 
REESE‏ 
Anda‏ لج ن ار ااا حصار 


بالاأحجار( لما فيه من تقليل مُخامرة التجاسة. 


(نمَ نها بالیاء) بأن يعسلل به المَحلّ بعد مسحه بالأحجار إلى أن 


۳ 0 0 و اه 
يخلب" على ظنه زوال النجاسة. 


الاقتصار على آحدهما لیجتنب مس النجاسة لازالة عينها بالخجر ومن ثم حصل 


أصل السّنة هناك بالتجس» إلى أن قال: «وبدون الثّلاث مع الانقاء فيهما»» وعبارة 
النّان: «وجمغهما أي: الماء والحجر أفضل بأن يقدَّم الحجر ثم الماء؛ لأنَّ الحخجر 
یزیل العین والماء یزیل الأثر فلا یخامر التجاسة ولا فرق بين البول والغاقط قى 
الاستحباب المذک ور و کلامه يقتضي الاکتفاء في هذا المستحب بما دون الثلاثة 
اا رذ حصا ا الس سه انان اش ری ن ا رنه 
غيره بعّدم اشتراط طهارة الخجر عند إرادة الجمع» وبه صرح الجيلي في «الإعجاز» 
وهو ظاهر بالّظر لحصول أصل فضيلة الجمم. ما كمالها فلا بدَّ من بقيّة شروط 
الاستنجاء بالحجر اه. فهما أعني ابن حجر و(م ر) مصرحان بمعنى الإنقاء في الأولى 
من صورت الشّرح وهي ما دون الثَّلاثء والأوّل في الثانية أيضاء ويُوخذ في الثانية 
من قرّة کلام الثاني في اللّعليل» والذي تلخص أن الانقاء شرط لحصول أصل فضيلة 
الجمع عندهما وأن السارح قاس على ذلك تقليل عين النّجاسة لقلة المخامرة حينئذٍ» 
وقيل: اد الحاصل بذلك سنة ترك مماسة النّجاسة لا سنة الجمع» وأنَّ ذلك يجري 
في إزالة النجاسات كما هو القياس» هکذا ذکر الشّارِح في «حاشية المنهج» ونقله (ع 
E‏ 


)١(‏ قوله: (إلى أن يغلب .. إلخ) غاية في الغسلء لا في المَسح كما هو ظاهرٌ. 


[۱] في هامش (ه): هذه من تفرداته مخالقًا لشيخه ابن حجر» و(م ر)» والمدرك معه تقدم مخامرته 


النجاسة ویقاس بها التخفیف. تأمل. (م ج)*۰ ۱ 


1 في هامش (ه): «أي: فلا يشترط اليقين في الاستنجاء وهو یعود على الغسل ویصح عوده على 


الأحجارء والأول آولی؛ لما تقدم. (م ج)۲. 


سس کتاب مهار 


(ویَحوز) أي : یجل ویجزی" (أَنْ ی يَقَتَصِرَ عَلَى المَاء)؛ لاس نی با 
التجاسة (أَوْ عَلَى تاه ة آخجار) ون در" الخارج؛ کدم “ ومَذي وقیح؛ 
او ِ " فوق السادة وم پجاوژ مَفْته وعق نت 0؛ وذلك لما مت ا 
کاواس فَعَلَ ذلك1ال و به(۲1, 


)١(‏ قوله: (أي يحل ویجزی) يعني: فهو من استعمال المشترك في معنییه على ما مرّ؛ فلا 

(۲) قوله: (أوعلى ثلالة أحجار) فيه (شارة إلى أن المراتب ثلاث وان الاحجار متأخرة 
عا قبلها. 

(۳) قوله: (وإن ندر) غاية للرّد على القول بعدم إجزائه في النادر المذکور. 

(4) قوله: (کدم) أي: ولو من خیض أو نفاس, وفائدته صحَة التَيمّم حینتذ كما ذکره آبو 
زرعة في (مختصر المَهمّات». 

(0) قوله: (أو انتشر) معطوف على «ندر» فهو غاية للرّد على ما قال إِنَّه لا یجزی الحجر 
حیشذ؛ لان جواز العجر تخفیف من انار وَرَدَ فیما تعمٌبهالبلوّی فلا یلحق به 
غیره. 

(1) قوله: (ولم يجاوز صفحته وحشفته) أي: ولم یتقطّم. وال تعيّن الماء في المُتقطّع» ولو 
تقطّع وجاوز بأن صار بعضه باطن أليبه أو في الحشفة وبعضه خارجها فلکل حكمه. 
قال (حجر): ولو ابتلي شخص بمّجاوزة الصفحة والحَشفة دائما عفی عنه» فيجزئه 
الخجر للشّرورة والمعتمد خلافه؛ قال (م ر) لا آن تخل علی من فقد الما. 

(۷) قوله: (لأنه يكل فعله) أي: كما رواه البخاري. 

(۸) قوله: (وأمربه) أي: حيث قال فیما رواه الشافعي: وليستنجي بثلائة أحجار الموافق 
لما رواه مسلم وغیره من هیه ل عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. 


[١]رواه‏ البخاري )١67(‏ من حديث ابن مسعود روالهعَن. 
[۲] رواه مسلم )١511(‏ من حديث سلمان یلع 


(۱) قوله: (وفي معنى الأحجار كل جامد .. إلخ) أي: بناء على الأصحٌ عندنا في الأصول أن القياس 
يجوزفي الرّخص خلافا لأبي حنيفة» وقوله: «إن ذلك ثبت بدلالة النص» ممنوغ؛ كيف وحقيقة 
الخجر مغايرة لما لح به هکذا عبارة «الّحفة»» وفي حواشیها للم ارح ان تسمیته لذلك بدلالة 
مه ل ایو و و . وقوله: كيف .. إلخ 
ممالاوجه له؛ لأن أبا حنيفة هه لا يدعي عدم مغايرة الجر لما ألحق ؛ به بل هو معترف 
بالمُخايرة لكل دعي أن بوت هذا الحكم للکجر يدل على ثبوته لما هو في معناه» وبالجُملة فمنشأ 
ما قاله صاحب «التحفة» عدم تحرير معنی دلالة النصّ عند أبي حنيفة» ولعلّه ظنّ آن معناها دلالة 
اللّفظ بالمنطوق» وقد يشعر بذلك قوله: كيف .. إلخ. اه. وفي «الآيات البينات» عند قوله: «ومنعه 
أبو حنيفة في الحدود والکفارات والرّخص والتّقديرات» ما نصّه: قال شيخ الاسلام كالكمال: نحن 
وان وافقناه في الرّخص لا نطلق ذلك فيها بل نقيّده بما إذا لم يدرك المَعنی فيها كما يعلم من الجواب 
اه. ومنه تعلّم أن ما يقع في كتب الفروع وني لسان أربابها من أن ار خص يقتصر فيها على مورد 
انس ممنوعٌ على إطلاقه؛ قطن له وني «حائسية الكمال؛ الأصولية: إن قيل: قد وقع في «الام 
و«مختصر البُويطي»: ولا يتعدّى بالرّخصة موضعها فلم لم یعژه المُصنف إلى الشافعي في الرّخص؟ 
قلنا: محله حيث لم يدرك المَّعتى فيها. 
وأمّا قول أبي حنيفة (إنَّه من دلالة النصٌ» فاعلم أن الحنفيّة قسّموا الدلالة اللّفظية إلى: عبارة النص» 
وإشارته» واقتضائه. ودلالته فقالوا: دلالته على الموضوع له أو جزثه أو لازمه عبارة إن سيق الكلام 
لوار ةن لم 9 سق له» وعلى لازمه المحتاج إليه اقتضاء» وعلى ثبوت حكم منطوق لمسكوت 
لفهم مناطه بمجرٌ د فهم لدنص فمعتاها عندهم هو ای عندنا مفهوم الموافقة فقَةَ بقسمه 
الاولی والمساوي اه بالعمتی؛ ند احطلف ن اد لاله علیه هل هی داس از یف وعلی الا 
هل هي من إطلاق الخاص على العام مجارا بواسطة القرائن والسیاق أو أله نقل الَفظ بها عرفا 
فالدلالة عليهما منطوق لا مفهوم. وقال كثير من العلماء :إِنّ الموافقة مفهوم لا منطوق ولا قياسي؛ 
وهو ظاهر كلام ابن الشبكيء وبالجُملة فكلام صاحب «التحفة؛ ليس بسديد كما بّه ايخ فيما 
مر؛ ر؛ فليته أسقطه كما صنعه العلامة (م ر) في #شرحه) فلله درّه. 

(۲) قوله: (كل جامد) أي: خال عن الرطوبة كالمحلٌ» لا من عرق فلا یور اه. 

(۳) قوله : (طاهر) هل منه فضلاته َل بناء على المُعتّمد من أنّها طاهرة؟ فيه نظر. (۷ج) . وفي (ع ش) 
على (م ر): نها تکفي. 

() قوله (قالع) آي: : ولو حريرًا للرّجال والنساء خلافا لمن خصّه بهن دونبم فيباح للرّجال أيضًا 
کججارة النقدین لیر المهیَات وام المهاة ة فتجزی مع الحرمة. 


س کاب هار 


9 

غير مُحترم بخلاف المائع غير الما" والنجس کالبعر ۳ وغير 0 

و ۲ زجاج ملس سم كمّطعوم 5 آدم کالخبز 9 

أو اد کالعَظم» وان حر ق“ فلا يُجِرَئٌ!'! الاستنجاءٌ بواحد" مما ذکن 

وتعصي به في افحتم" وكذا في غير فم غه حيث فد الاقتصار عله 

أو آزم تضمّخ لم يَكنْ بلا حاجة. 

(۱) قوله: (غير محترم) أي: إِمّا لذاته كاسم الله تعالى» أو لعارض کجزء المَسجد وجلد 
المُصحف. أو للانتفاع به کالعّظم المُذكى وإن حرقء وكالخبز إن لم يحرق. 

(۲) قوله: (بخلاف المائع غير الماء) محترز قوله: «جامد». 

(۳) قوله: (والنحس کالبعر) محترز قوله: «طاهر». 

() قوله: (وغیر القالع کقصب) محترز قوله: «قالم» كما هو ظاهر. 

(0) قوله: (أملس) قيد بذلك لیخرج جذور القصب وما تشقّق منه» والحْشن من الزجاج 
فإن الجمیع كافٍ كما هو ظاهر. 

(7) قوله: (والمحترم .. إلخ) محترز قوله: اغير محترم» وبه تمّت مُحتّرزات القیود 
الأربعة على ترة 

(۷) قوله: (كالخبز) أي: ما لم يحرقء وال أجزأ؛ لخروجه عن المطعوم بحرقه وان حرم؛ 
ER‏ و موی یی اد میتی يا 
ماء ولا غیره ما اجر بل لا بعد في وجوبه حير كما هو مقتضی القیاس؛ فلیراجع 

(۸) فوله ور وان آحرق) والمُراد به ما یشمل القرن والسّن والظّنی والتعلیل 
باکتساء اللحم جری على الغالب» ولا يحرم حرقه؛ لانتفاء المَعتى المَتقدّم. 

)٩(‏ قوله: (ويعصي به في المُحتّرم) ومنه أجزاء المسجد مالم تُبّعْ بيعًا صحيحاء ولا 
أجزأت ولم تحرم. 

[۱] «غير الماء» ليس في (ه). 


[1] في هامش (ه): «أي: فهو راجع للعظم فقطء ولا فالخبز بعد حرقه يجزئ. (م ج)». 
٤ ]۳[‏ (ج): ابوجه». 
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ویجوز ویجزیم الاستنجاء بأحجار الحرم. وف إجزائه بأجزاء الحجر الاسود 


0 


وللاقتصار على الحجر شروط" في المطوّلاتِ» والتّعبِيرٌ بثلاثة آحجار للغالب» 
والت لد بالوارد» ول فالواجت ثلاث مسحات ۳ ولو بأطراف جر e,‏ 


۱ 


يقي بهن الَحَل") بحیث لا یبقی الا أثرٌ لا ُزیله إلا الما أو صغار 


(۱) قوله (وفي |جزانه بأجزاء الخجر الاسود نظر) قال (ع ش) : والذي ينبغي الجزم به 
او سا یی یی موب ان 
بوجه. وله شرف لا یثبت في غیره. 

(۲) قوله: (وللاقتصار على الأحجار شروط .. إلخ) منها أن لایجف النجس أو بعضه 
ولا تعيّن الماء في الجاف و کذا غیره إن اتصل به نعم لو بال ثانيًا مثا أو تغوّط مائعًا 
وکان من جنس الجاف ووصل إلى ما وصل إليه الجاف وان زاد عنه؛ أجزأ الحجر 
ولا تعین الماء ومنها أن لاینتقل الخارج الملت عما استتر فيه عند خروجه ومنها 
أن لا یط رأ على المَحل المُتنجّس بالخارج آجنبي نجس مطلقاء أو طاهر جاف اختلط 
بالخارج» أو رطب ولو ماء إلا العرق بشرط أن لا يجاوز الصّفحة والحشفة. 

(۳) قوله: (والا فالواجب ثلاث مسحات) أي: وان لم تعمٌ» على معتمد الشارح فیما سيأتي. 

)٤(‏ قوله: (ولو بأطراف حجر واحد) أي: أو أجزائه غير الأطراف واتّما عبر بالأطراف 
جرا على الغالب؛ لأنّها التي یسهل بها بالشسبة للدّبرء بل قال بعضهم: لو مر رأس 
الذكر على حجر على التّوالي بحيث تكرّر انمساح جمیعالمحل شلاث مرت فأكثر 
كفى» وهذا كله إذا تلوّث الجر ولم يغسله. والا أجزأ محل واحد للمّسحات الثّلات. 

(۵) قوله (ينقي بهن المحل) أي: يقينا؛ إذ هو رخصة فلا يُصار إليها | اا 
في استیفاء ال روط بعد الاستنجاء ء كأن شك هل ما استعمله عظم أ و ل"؟ 
ثلانًا أو لا؟ لم يضر كما جزم به (ع ش)» وذکر الثاني في «التحفة». 


أو هل مسح 


ب کاب مهار 


الخرَفِ» فلا یکفی آقل من ثلاث مسحات( وان حَصّلٌ به" الانقاء الم ذکو 
ولو لم يحصل إلا باکتر من ثلاثِ مسحات وَجَبَ الاکثر. 
وسن الإيتارٌ إن حصل بشفع» كأن حَصّل برابعة فسن خامسة» وهكذا. 
ولو لم يَحصّلْ في المحل من الخارج الا قَدْرٌ لا يُزِيلُه لا الما أو صِغارُ 
الخزف. فهل يجب الاستنجاءٌ بالماء أو صغار الخَرْفي؟ أو لا يجب أصلا؛ 
لأنّه عند وجوبه لايّجبُ إزالة القَدْرِ المذکور؟ أويَجبُ ثلاث مسحاتٍ 
بالأحجار وان لرل شيئًا؟ 


بذاك 


< ام 4 و 7 
فيه نظ ولا یخفی استبعاد سقوط الوجوب مطلقاء و(مکان"* الفرق بين 
جود القدر المَذکور ابتداء ووجوده بعد استنجاء مُجزئ. 


قال الشيخان(“ £ «الْرَوضِة)1١!‏ كأصلها!'!: وق كيفيَة الاستنجاء آ وج" 


(۱) قوله: (فلا يكفي أقل من ثلاث مسحات) أي: على كل قول» وان لم يقل بالتّعميم. 

(۲) قوله: (وإن حصل به) أي: بالأقل. 

(۳) قوله: (فيه نظر .. إلخ) المُعتّمد هو الأخير كما نقله شيخنا في «حاشیته" عن (ق ل) 
وأقرّه. 

(4) قوله: (وإمكان .. إلخ) بالرّفع عطمًا على «استبعاد»» ولعل الرق هو ما قالوه من أنه 
يفتقر في الدوام ما لا يفتقر في الابتداء. 

)٥(‏ قوله: (قال الشيخان في الروضة كأصلها .. إلخ) شروع في تحقيق كيفية الاستنجاء 
بالأحجار» وأنّه لايجب التعميم بکل خجر ون كان الواجب تعمیم المحل 
بمجموعها وكونه بثلاث مسحات» وهي طريقة الشارح التي آيدها او 

[۱] «روضة الطالبين» /١(‏ ۱۸۰). 

[۲] «الشرح الکبیر» /١(‏ ۱۰ ۵). 
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آصحها: يسح بکل حجر > جميع المحل. فيَضَعُه على مق دم الصفحة 
اليُمنىء ويُدِيرٌه على الصفحتين إلى أن یصل موضع ابتدائِه» ويَضَعٌ الثاني 
على دم الصَفحة اليُسرى7"» ویفعل مثل ذلك ويَمسَحٌ بالثالثِ الصّفحتين 
وَالمَسْرَيةً1"!. 


والوجه الثاني: يَمسَحٌ بحخجر الصّفحة اليُمنى» وبالثّاني اليُسرىء وبالثالك 
الوسط. 


2 التي نقلها بحیث لاتقبل التأويل كمايق يكل منصف» وقد وافقه علیها لیخ عمدرة 
البرلسي كغيره؛ وألّف فیها رسالة» ولذلك أيّده العلامة الرَّشِيدِي كل الایید وان كان 
المفتی به ما ذهب إليه العلامة (م ر) ووالده وشیخ الاسلام و(حجر) و (خ ط) 
وصاحب «الأنوار» من وجوب تعميم المحل بكل جر والذي آوجب التشنيع من 
الشارح بناءٌ قولهم على کلام الشيخين مع صراحته القاطعة بخلاف ذلك وإقرارهم 
بان الخلاف في الاستحباب مع التّأويل الذي لا يكاد يلتئم مع کلام لین كما في 
(حجر)؛ ولو بنوه على أن الخلاف في الوجوب كما هو طريقة الجُويني وأنّ الوجه 
الأول هو المُعتّمد لم يلزمهم شيء لا مخالفة السيخين في التصحيح وذلك أهون مما 
صنعوه لا سيّما وهم أهل فتوی وترجیح» وبالجملة فالشارح لا یسعه تقليد هؤلاء 
الشيوخ بعد اطلاعه على تلك النصوص؛ لما فيه من الأهليّة ودقّة اللّظر وأما أمثالنا 
فلسنا الا آسری التقليدء وقد أجمعت أهل مصر على تقليد (م ر) في الفتوى حتى هم 
قالوا: لا يجوز الإفتاء بغير قوله وان جاز تقليد غيره في خاصّة التفس بشرط أن لا 
يكون القول شديد العف كالصّلاة على الجنازة بلا طهارة وكالصّوم من بعد الرّوال 
في النّْل كما حقّقه شيخنا الملوي في درسه» وإليه تشير عبارة (م ر) في طالعة كتابه؛ 
فلیراجم. 

[] ليست في (ج). 

[۲] في «النهاية في غريب الحديث» (۲/ ۳۵۷): بفتح الراء وضمها: مجرى الحدث من الذبر. 


4 سس امه ده 
اا اا ا سس !يه 


والوجه الغالث: مسح بالاوّل من مُقدم المسربة إلى آخرها' وبالثان من 
آخرها إلى رها ویْحلَق بالثال. 

وهذا الخلاف ني الأفضل على الصحيح» فیجوز عند کل قائل العدول إلى 
الك الأعری» وقیل: لایجوژ. انتهی. 

زاد في «الروضة»"": وقيل: a‏ من الكيفية الثانية" إلى الأولى 
دون عكسه. انتهى. 

وزاد لاف" نقلا عن الجُوينيٌ القائل بأن الخِلاف في الوؤجوب ما لفظه: 
فصاحبٌ ازج ولج الثاني؛ ان تخصی کل جر بتوضع مما 
مغ رعاية العَددٍ الواجپ. ولا تحص ل في کل موضم إلا تسحة واحدة 
تا مضه اناق ي لا يُجيز الأول؛ للخبر المُصرّح بالسشخصيص» ویقول: 
العدد م مت بالإضافة إلى جملة المَحلّ دُونَ كل جُزء منه. انتهی. 


وار «المجموع»"*" في حکاية الوجه الان ما لضّه: و ان 


(۱) قوله: (وقیل: لایجوز) أي: عند كل قائل بوجه من الأوجه الثلاثة الدول إلى وجه 
آخر منهاء ولا يخفى أن هذه هي الطريقة القائلة بأنّ الخلاف في الوجوب. 

(۲) قوله: (یجوز العدول من الكيفية الثانية. لخ) لعل المُراد أن القائل بجواز الثانية 
يُجوّز الأولى دون العكس» ولا فما معنی المدول مع عدم الشروع. 

(۳) قوله: (وعبارة المجموع) هو شرح مهدب وهو عندهم مقدَّم على غیره؛ ان 
نوی متتبّع فيه لکلام الأصحاب» لا مختصر لکلام غيره كما قاله الرَشِيدِي. 


1 ]ني هامش (ه): «أي: مع الصفحتينء آي: وهذا الوجه الثالث یوافق الوجه الأول غير أن التعمیم 
فيه غير مقصود بالحجرین الاولین؛ بخلاف الحجر الثالث الذي یحلق به فانه مقصود وهذا هو 
الفرق. (شیخنا م ج)4. [۲] «روضة الطالبین» (۱/ ۱۸۰). 

[۳] «الشرح الکبیر» (۱/ ۱6 ۵). ]٤[‏ «المجموع» (۲/ ۱۰۷). 


لوك اکن زجلا - 


بحجر الصَّفحةً اليُمنى وحدّها ثم بحجر الصفحة الیسری وحدّهاء وبالثالثِ 


ت 


المسرد بد وهذا قول أبي إسحاق المَرْوَزِيٌ. انتهى. 


ولا یخفی ما في هذه النصوص الموافقة لعبارة الأصحاب» كما لا یَخفی على 
الواقف عليها من الصراحة التي لاتقبل تأويآا في أن الصَّحيح: أنه لا يجب تعمیم 
امحل بکل مسحت ألاترى أنّهم صحّحوا أن الخلاف في الاستحباب مع تصوير 
الوجه الثاني بأنَ کل حجر لبعض المَحل كما صرحت بل قطعث به زيادةٌ لاف 
عنِ الجوينيٌ وعبارة ۳ المذكورةء ألا ترى إلى قوله فيها وحدها: ومن 
هنا يضح کل الایضاح خطأ من سَكّى هذه النصوصٌ القاطعة طواهر 


(۱) قوله: (خطأ من سمى هذه النصوص ظواهر) لعلَّه شيخه العلامة ابن حجر في شرحي 
«الإرشاد» و«العباب»» وعبارته في «الشحفة» عند قول «المنهاج»: ويجب ثلاث 
مسحات .. إلى أن قال: وسن الإيتار» وكل حجر لمحله ما نصه: يحتمل عطفه على 
ثلاث فيفيد [وجوب] تعميم كل مسحة من الثّلاث لكل جزء من المَحل وهو المنقول 
المُعتّمد كما بينته في شرحي «الارشاد» و«العباب»» وعلى الإيتار فيفيد ندب ذلك لكن 
من حيث الكيفيّة بأن يبدأ بأولها من مقدّم صفحته اليّمنى ويديره إلى محل ابتدائه 
وبالثّاني من مقدّم الیسری ویدیره كذلك» ويُوِرٌ الثالث على مسژبته وصفحته جمیعا 
ويديره قلیلا قليلاء ولا يُشتّرط الوضع ولا على محل طاهرء ولا يضر التّقل المُضطدٌ 
إليه [الحاصل] من [عدم] الإدارة. اه. 
وكتب عليه شارحنا ما نصه: دعوى أنه المنقول المُعتّمد الذي لا محيد عنه تساهل قبِيحٌ 
منافٍ لصريح كتب الشيخين وغیرها؛ ها ناصّة نصا لا احتمال معه على عدم الوجوب» 
ولم يأت في شرحي «الارشاد» وهالعباب» بشيء مما يُعتد به» ومن أراد مشاهدة الحقٌّ 
فعليه بتأمّل ما قاله فيهما مع مافي «العزیز» وغيره اه. وكتب بعدها في قولة أخرى ما 
صب وا دام أن الشارح ترك نصوص الشبخين القاطعة قطمًا لا خفاء فيه لعاقل 
سيّما كلام «العزيز» وتمسّك بظواهر توهمها لو فرض که مك بها لم تقا وم تلك 
النصوص القاطعة» ولوجب إلغاؤها عندهاء والعجب مع ذلك دعواه أن ما ذكره هو - 


المنقول المُعتّمد فليحذر. وعبارة (م ر) عند قول «المنهاج»: وقيل: يُوَزْعْنَ لجانبیه 
والوسط ما نصه: فيمسح بحجر الصّفحة اليُمنى وبالثاني اليسرى وبالثالث الوسطء 
والخلاف في الاستحباب لا في الوجوب. ولا بد على كل قول من 7 تعميم لمحل بكلّ 
مسحة كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالی» ويُعلم من كلام المُصنّف أن عطف قوله: 
كل حجر لكل محله على ثلاث؛ فيفيد وجوب تعميم كل مسحة من الثلاث لكل جزء 
من المّحلٌ» وقد جزم بذلك في «الأنوار؛ . وكتب الرزشیدی عليه : قوله: والخلاف في 


سم هوه 


الاستحباب أي: كما يُعلم من کلام المُصئف أن جعل قوله: «وکل حجر» معطوفا على 
الإيتار الذي هو الظّاهرء وهو الذي سلكه المُحقق الجلال وغیره خلاقا لما سيأت في 
قول السّارح: ويُعلم من كلام المُصدّف أن عطف قوله: وكل حجر .. إلخ» وظاهرٌ أن 
معنى کون الخلاف في الاستحباب أن كل قول يقول بندب الكيفيّة التي ذكرها مع صحَة 
الأخرى» وهذا هو نص الشيخين كما يُعلم بمراجعة كلامهما الغير القابل لنویل وينه 
الشهاب (سم) في شرح الغاية» تم تبيين» ومنه يُعلم عدم وجوب التّعميم في كل مرة 
على كل من الوجهين» غاية الأمر أنه يستحبٌ في الوجه الأوّل» وصدّف في ذلك الاب 
ا قول الشارح الآ کالشهاب ابن حجرء ولا بدٌ على كل قول من 

تعمیم المَحل اهن قال: قوله : ويعلم هلب على كل قول . إلخ وني علم ذلك من 
كلا مت بواسطةالعطف المذكور نع ظاهر اله ی تم نی وجوب التي 
على الوجه الأوّل وعدمه على الثاني؛ إذ المَعتى حينئذٍ اب د یداه 
وقيل: لاايجب بل يُوزَّعن .. إلخ» كما هو قضيّة المقابلة» وقد قدّمنا أنه إن عطف كل 
حجر على الإيتار الذي هو الظاهر أفاد هلا يجب التّعميم على كل من القولين» فینتج 
من ذلك أن القول الثاني لا يقول بالتَّحمِيم في كل مرة سواء جعلنا الخلاف في الاستحباب 
أو في الوجوب. فعلم ما في قول الشّارِح ولا بد على كل قول .. إلخ لا سيّما مع تصويره 
الوجه الثاني بقوله: فيمسح بكل حجر الصفحة .. إلخ» والسّهابٍ ابن حجر لما كان 
موافقًا للشارح في وجوب التعميم بكل حجر على كل من القولين تكلّف لتصوير الوجه 
الثاني بما ينتج له ذلك وان كان مخالقًا للمنقول كما مر اه. المُراد منه وهذا كله صريح 
في نصرة الشارح وتأييده كما لا يخفى. 


< + ۷ ا ا ۹1 2 0 
٤ 4 2 9 5 ۳۹ 0 1 ۴ 77‏ ا 
Ls‏ ا ا ےا 5 ںا کک + بے ر ا کے 


اادد لوجوب تعميم المحل بکل مَسحة بقول الأصحاب: لا بد من 
إن أنه نقى بدونها؛ إذ لا یَصوَر إلا مع التعميم بکل حجر؛ لاه لو مَسَحَ 


"۳ 

کڈ من الصفحتين بواحد وبالئالك ال لم پتصور انقاء قبل الّلات(). 

وبقولهم: نما وَجَبَتِ الثلاث استظهارًا؛ إذ لا يُتصرَبٌ الاستظهار الا عند 
التعمیم كر يوي اد 


ما الأَوّلُ: : فلأنَ المُجوّرٌ للتوزيع لايَقصُرٌ الأمر عليه على الصحيح» »بل 
بجر أيشا میم کل واحلء سیم بالبعض وتوزيع البعض» ألا ترى 
قول ان الان «فيَجورُ عند کل قائل العُدولُ إلى الكيفيّة الأخرى»» 
والواجبٌ عنده ار مش رل بين هذه الأقسامء فعلی قوله يحصو الإنقاء 
بدون الثلاث بأن يكم بد را ۱ ان انيم من جملة الأقسام 


الجا شزة عنده؛ وکا ترد هم أن القاتل بالتّوزيع يَحصُرٌ فيه» وليس كذلك”” إلا 
a‏ ویو و 


TT 
قبل الثلاث .. إلخ) قد يقال: بل يتصوّر بأن لم يتلوّث إلا الصّفحة اليُمنى أو اليُسرى‎ 
أو الصفحتين مشلا» وحينئذٍ فلا حاجة لما التزمه الشارح من أن محل ذلك إذا فعل‎ 
الكيفيّة الأخرى التي لا يقول بستیتها صاحب قول التوزيع بناء على جواز العُدول.‎ 
فإن قلت: إذا لم يتلوّث لمحل نی ثلا فما معنى إيجاب الحجر فيه حينز؟‎ 
قلت: لعلّه اكتفاء بالمَظنّ كما في ابعر الجافٌ مع عدم يبوسة المَحل.‎ 

(۲) قوله: (وكأنه توهم أن القائل بالتوزيع يحصر فيه وليس كذلك) قد يقال: وبفرض 
صحَّة ما تومّمه يتصوّر بما تقدّم فيضمحل تأيبده» والعجب من الشارح كيف لم ينبه 
عليه مع أظهريّته بالشسبة لما ذكره وعمومه لقول الوجوب؛ فتأمّل. 


ا ل ل 


الواحد یل عند الاقتصار به على بعض المَحلٌ ما لا" یلم عند التعمیم۱ 

IT‏ اصروب وا یکی 

E e‏ کم ثلاث ی 

الأصل””. والحكية لايَِرَمُ انعکاشها* فقد يَعُمٌ الحکم مع ین ولذلك 

نظا ر لا خف على أله لو صم هذا الابيد لم يقاوم صراحة تلك النصوص 
ااك تور کل الظهور دوع له في محل كر من نسبة القائلينَ 
بعدم وجوب الّعمیم تمش كا بتلك النصوص إلى" الغفلة عم ی به لا منشاً 

له إلا الغفلة الفاحشة والتّساهل القبيح. 

(۱) قوله: (ما لايقلع عند التعميم .. إلخ) وكذلك يظهر الاستظهار على ما صوّرناه 
بل ریما يلزم على التعميم تلويث باقي المَحل إذ لم يوجبوا وضع الحجر على محل 
لاحر كما ولع را ران‌صجی و90 صاحب 1۴ وا ويشترط في الإزالة أن يضع 
الحجر على محل طاهر بقرب المخرجء وأن ر بدیره في الامرار شا فشیثء فلو وضع 
علی النجاسة زان نتشرت أو أمرّ به ولم يدر ونقلها وجب الغسل اه. بالحرف. 

(۲) قوله: (آن يريدوا بذلك) أي: بقولهم إِنّما وجب الثلاث استظهارا. 

(۳) قوله: (حكمة الثلاث في الأصل) لعل المراد به الغالب كما هو حد إطلاقاته. 

)٤(‏ قوله: (لایحب انعكاسها .. إلخ) أي: :لا يلزم أنّها كلّما فقدت فقد الحكم؛ إذ العكس 
هو التلازم في الانتفاء كما يرشد إليه قوله: : افقد يعم الحكم مع تخلّفها». 

(۵) قوله: (نظائر لا تخفی) من جملتها ما ذكروه في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق 
من معرفة طعم الماء وريحه مع أنّه لو کان فاقد الوق اوا استحت له ذلك أيضاء 
ومن تتبّع ذلك وجد ما لا يحصي القلم إنفاذه. 


[۱] ليست في (ج). 
[۲] في (ك): «عن». . 


ا AE Ve EO‏ کب 

فان قلت: سفن جمیع مادکره لكنّه لا يفي مع ماني «المجموع نقلا 
عن جمع أن الأصحاب غلّطوا قائل ال وجو الثاني فإنّه لا كر الأوجة الثلاثة 
علی وف سا ا وَاتَمَىّ الأصحابُ على أن 


الصَّحيِحَ هو الوجة الاوّل؛ لاه َه يعم المحل بکل حجرا * ونقل القاضي أبو 
الطیّب وصاحبا «الشامل» و«التتمة» عن الأصحاب ب أنّهم اطا ابا اناف 
الْمَروَزي في الوجه 4 1 وتقل القاضي الحسین في «تعلیقه» آن الشافعی 
نص في «الکبیر» على قول آبی اسحاق. لک الأصحاب تأوّلوه» وعلی هذا 
فالجوابٌ عن الحديث الذي احتجٌ به أن قوله يك «حجران لین »۱۳ 
معناه: كل حجر للصَفحتین(4) 

قلت اه ول بان الط المذكوة طريقة یوت بدليل إسقاطه 

من «الرّوضة» تبعا للرافعی وغیره» وبدلیل قول «المجموع)» عيِبّه عَقِبَه: نم اختلفوا 
في هذا الخلافيء فالصَّحِيحٌ أله حلاف في الأفضل؛ فان الجمیع جائ ومذا 
قَطَمٌ العراقيون والبَعْوِيُ وآخرون من الخراسانیینَ» وحكاه الرَّافِعِيُ عن معظم 
الأصحابء وحكى الخُراسانيُون أله حلاف في الوجوب فصاحبُ الوجه 
الوا ند الک لاوما اه لا پچ الا رل موهناق [ 


مه 


لبخ أبي محمد لسن وقال اللي في قریسه ينبغي أن يُقال: من قال 


الأوّلٍ لا تجیز ژ ان ومن قال بالثاني لا یجیز الأوَّلَ1"". انتهى. 


[۱] «بکل حجر ليس في (ه). 

[۲] في هامش (ه): «أي: على القول الضعيف بالوجوب». 

[۳] رواه البيهقي )١١5 /١(‏ ولفظه: «حَجَرَانِ لِلصَفْحَتَيْنٍ وَحَجَرٌ لِلْمَسْرَبَةِ). 
[:]«المجموع» (۲/ ۱۰۷). 

[6] «المجموع» (۲/ ۱۰۷). 


ب کاب مهار 


تمل تصحيحّه بعد حكاية التَليطِ أن لخلاف في الأفضل» وهو شامل 
قطعًا للوجه!۱) ال ني كما يُصرّحُ به قوله تفريعًا على الصّحيح: : [«فإِنَ الجمیع 
جائڙ)» ورل تفریعا]"۲اعلی أن الخلاف في الوجوب: (فصاحب الوجه الأول 
بجر الكيفية الثاني اه صريحٌ في أن صاحبّ الوجه الأول على الصّحِبح 

سوأ انخلات الاش ايز کی نف لك ب وایخ 3 
تضعيفي الط وعدم التعويل عليه» ولا لم د يشغ" إطلاق هذا التصحيح 
والتَفريعٌ عليه كما لا يمري في ذلك مُتخل عن التَّعسّْفِ. 


وأجابَ بعضهم" بما قد يباه السّياق» ولذلك تفه يره وهو أ أن التَغليط 
راجع إلى تفضیل التوزيع أو وجوبه على الخلاف المذكور. 

(وَيَجْئَِبُ) وجوبًا قاضي الحاجة المُكلّفُ (اعقَبال القِبْلَةٍ) أي: الکعبة 
بالخارج”» بأن کشف ۳ o‏ 


)١(‏ قوله: (وأجاب بعضهم) يعني عن تغليط الأصحاب لأبي إسحاق خلاف الجواب 
الذي ذكره الشارح بقوله: قلت: أجيب عن ذلك .. إلخ» فهو الجواب المرضي عند 
بخلاف هذا؛ إذ الفلّاهر من قولهم أنّهم غلّطوا أبا إسحاق في الوجه الثاني أي في أصله 
لا في وصفه من أفضليّة أو وجوب كما لا يخفى؛ فتأمّل. 

(۲) قوله: (بالخارج) مُتعلّق باستقبال. 

(۳) قوله: (بأن یکشف) أي: تصوير للاستقبال بالخارج بناء على ما مشی عليه هنا من 
نامرف الاستقبال والاستدبار هو الخارج من جهة القبل أ الا واا ا مشي 
عليه شيخاه ۰ ر) وابن حجر في شرحي ي «المنهاج» فهو أن المَدارَ على عين الفر 
الخارج منه الخارج فقط» وعبارة الأول مع المَتن: ویحرمان بالصّحراء بعين الفرج = 

[۱] في (م): «للاول وا. 


[۲] لیس في (ه). 
٤ [YT]‏ (ط)» (ج): ايسمع). 


وک ا 
مت اجب حل اا جو 


= ولو مع عدمه [بالصّدر] لعين القبلة لا جهتها فيما يظهر بدون ساتر في غير مد لذلك» 
قال يَكِةِ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن 
شرقوا أوغربوا». رواه الشّيخان. وكتب عليه الرَّشِيدِي ما نصّه: قوله: (بعین الفرج» 
أي: الخارج منه كما قاله الشهاب ابن حجرء ولا يخفى آن معنى الاستقبال بالفرج 
المذكور جعله جهة القبلة» فيلزم أن يكون الاستدبار بجعله في الجهة التي تقابل لجهة 
القبلة» فإذا تغوط وهو مستقبل القبلة بصدره فهو مستقبل القبلة» وعكسه بعكسه إلى 
آخر ما قاله. 
وعبارة الثاني: ویّحرمان أي: الاستقبال والاستدبار بعين الرج الخارج منه البول 
والغائط ولو مع عدمه بالصّدر لعَين القبلة لا لجهتها على الأوجه. بالصّحراء يعني 
بغير المُعدّ» وحيث لا ساتر كما ذکر» ومنه إرخاء ذيله .. إلخ اه. 
وذهب الشّارح في غير هذا الكتاب إلى أنَّ المُعتبّر في الاستقبال والاستدبار هو الصَّدر 
لا المَّرج تبعًا لغيرهماء قال المُحقق الرَّشيدِي: ولا يخفى أن المرجع واحد غالبا 
والخلاف نما هو في مُجرّد التسميةء فإذا جعل ظهره للقبلة وتخوّط فالرّملي وابن 
حجر یسمیانه مستقبلاء وإذا جعل صدره للقبلة وتغوط یسمّیانه متدرا والشهاب 
(سم) کفیره یعکسون ذلك. وإذا جعل صدره أو ظهره للقبلة وال فالأوّل مستقبل 
اتفاقا والثاني مستدبر کذلك. نعم يقع الخلاف المعنوي فیما لو جعل صدره أو ظهره 
للقبلة وَلْمَتَ ذکره یمینا وشمالا وَبال+ فهو غير مستدبر ولا مستقبل عند (م ر) وابن 
حجر بخلافه عند (سم) وغیره اه. بالمعنی. 
والحاصل أنه إذا كان صدره أو ظهره للقبلة وبَالَ أو تغوّط بلا رة حرم عليه مطلقّا؛ 
ذَكَرّه في مسألة البول كما مر ووجّهه شارحنا في «شرح العباب» بما حاصله أله إذا 
استدبر بالخارج لم يكن بينه وبين القبلة ساتر إلا أنثياه وذكره أو أنثياه فقط وذلك غير 

۾ 7 2 ه ۰۰ f ٠‏ . وا 
كاف في الستر هذا خلاصة ما اوضحه | لمحقق» وعبارة (ق ل) في «حواشي الجلال 
المحلي على المنهاج» ما نصه: قوله ببول ولا غائط هو على اللفَ والتّشر الفرتّف - 


سب كاب الطَهَارَةَ 


جهة قبله حال“ خروج الخارج إليها!''. 


= أي: لا تستقبلوها ببول ولا تستدبروها بغائط؛ لأنَّ الاستقبال جعل الشيء قبالة الوجه 
والاستدبار جعل الشّيء جهة دبره أي: خلفه» فلو استقبل وتغوّط أو استدبر وبال؛ لم 
یحرم» و کذا لو استقبل وَلَوَّى ذکَرّه یمینا أو يسارّاء بخلاف عکسه؛ لوجود الاستقبال 
بالعورة والخارج معًا في العکس دون ما قبله» وبما ذکر عُلم سقوط ما شئع به بعض 
أكابر الفضلاء والعلماء على بعض الطللبة حين توقّف في حکم تعارضهما فإنَّه لا 
يُتصوّر وجودهما معًا فضلا عن تعارضهماء فذکر شیخنا له في اشرحه» وغیره غفلة 
عن الحكم المذكورء وم إذا نزلا معا فليس من التّعارض» بل يقال: ليما اند عر 
فيجتنبه إذا تعد اجتنابهما مه فراجع؛ وحرّرء وافهم اه كلام (ق ل) بالحرف. ولا 
يخفى مُخالفته لما تقدّم» وكان يمكن تطبيقه على طريقة شارحنا هنا لولا قول الشارح 
فيما بعد: «وقضيّة ما ذكر امتناع الاستقبال .. إلخ فتديّر» وبالجملة فالذي تحصّل بعد 
المراجعة أنَّ الطّرق ثلاثة: طريقة الشّارح هنا وهي أنَّ العبرة في الاستقبال بجهة القبل 
حال خروج الخارج إلى القبلة أو الارض» وف الاستدبار بجهة الذبر حال خروج 
الخارج كذلك» ويبقى ما إذا توجّه بالخارج فقط. ولعل حكمه كذلك؛ إذ هو أشد في 
الازدراء حينئذ» وطريقة (م ر) و(حجر) وهي أن العبرة, ین القرج الخارج منه ویلزم 
أن معنی الاستدبار به جعله في الجهة المقابلة لجهة القبلة كما حققه العلامة الزشیدی 
وطريقة العامة الشارح في غير هذا الکتاب کفیره وهي أنَّ العبرة بالسّدر لا الق 
وينبني علیها آنه لو جعل صدره للقبلة وآلفت ذکرّه وبال؛ فإنّهِ یکون مستقبلا على 
ما تقدم. 
(۱) قوله: (حال خروج الخارج لیها) أي: أو إلى الأرض» كما سيأتي في کلامه. 


[1] ني هامش (ه): «الحاصل أن الطرق ثلائة: طريقة (م ر) وابن حجر وهي أن الاستقبال یکون بعين 
الخارج سواء استقبل أو استدبر وطريقة قة الجمهور آنهم أناطوا الحکم بالصدر ون لوی ذکره لغیر 
القبلة فهو مستقبل وطريقة الشیخ هنا إناطة الحکم بهما معا حقيقة كما إذا كان الخارج لجهة القبلت 
أو حکمّا كما إذا كان الخارج لجهة الارض؛ وهو جار على طريقة (م ر)؛ بخلاف الجمهور فٍن العبرة 
عندهم بالصدر فهم مستغنون عنه أي (م ر) فإنه جمع , بين الطریقتین تأمله بعد. (تقرير شيخنا م ج)». 


یار کان ج - 
وضابط الاستقبال") هنا فاط ما تى لع ةالصلا 
(وَاسْيِدْبَارَهَا) به بأن یکشف جهة بره حال" خروج الخارج إليها. 
والقیاس"" وجوب الاجتهاد عند اشتباء القبلة فيها وتقديمٌ خب المُخيِرٍ عن علم 
على الاجتهادٍء وقضيَّةُ ماذكر”" امتناغٌالاستقبال وإن كان الخارج من الذبر فقطء 
والاستدبار وان كان الخارح من القبل فقط؛ أي: إلى جهة القبلة أو الأرض ©“ 


(۱) قوله: (وضابط الاستقبال .. إلخ) يحتمل أن المُراد ضابطه من حيث كونه بالصَّدر؛ 
ويحتمل أن مراد ضابطه من حيث العلم به أو الظّنء ویحتصل المُراد ضابطه من 
حیث العین أو الجهة فان فيه خلاّا كما في شرح العُباب»» ولعل هذا آقرب؛ فلیْحرّر. 

(۲) قوله: (والقياس .. إلخ) جزم بذلك (م ر) و(حجر) في شرحيهماء وعبارة الأوّل: ولو 
اشتبهت عليه القبلة وجب الاجتهاد 
سیأن قبيل صفة الصّلاة ومنه حرمة اتلد مع تمکنه من الاجتهاد واه يجب ام 
لذلك؛ ومحل ذلك كله ما لم یله الخارج أو يضرّه كتمه وإلّا فلا حرج» ولو تعارض 
الاستقبال والاستدبار وجب الاستدبار؛ لأنْ الاستقبال أفحشء وعبارة الثاني: ولو 
اشتبهت عليه لزمه الاجتهادء ويأتي هنا جميع ما يأتي قبيل صفة الصّلاة فيما يظهر. 

(۳) قوله: (وقضية ما ذکر .. إلخ) أي: لأنّه لم يقيد فيه بكون الخارج من القبل في الأوّل» 
ولا من الدبر في الثاني. 
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حيث لا سترة» ولا استحبٌ» ويأتي هنا جميع ما 


(6) قوله: (آو الارض .. إلخ) يؤيّده ما في شرح (م ر) حيث قال: إن يعتبر في القائم أن يستر 
من سرّته إلى موضع قدمیه کما آفتی به الوالد رحهه اله تعالی ثم م قال اول و جهھ ا 
القبلة عن خروج الخارج [من الفرج] وان كانت العورة تنتهي بالرّكبة اه. فحیث اعتبر 
صيانة القبلة عن الخارج في حى القائم» ومعلوم أنه إلى جهة الأرض غالبا فالجالس 
بالطریق الاولی؛ إذ لم يختلف في وجوب وصول السترة في حقه إلى الأرض» ولم يقل 
أحدٌ ما لم يكن خروج الخارج إلى جهة الارض مثلاء وممًا يكاد يُصرّح به ما تقدّم نقله 
عن العلامة الرَّشِيدِي في الحاصل المُتقدّم؛ فارجع إن شئت إليه. 


١[‏ ]ني (ك): «حين». 


ب کاب هار 


و 


ويُوجََهُ بانه لاحانل") حینشز إلا الذّكرٌ والأنثيانٍ في الأول" والأنثيانٍ ني 
الثاني" ولیس واحد منهما بصفة السّاتر الاتي. 


وإنّمايَجَبُ اجتنابٌ ما ذکر إذا كان (فی الصَخْرَاء“) نعم ان استتر بأن 
كان بيه وبين القبلة مرتفمٌ ولو ذیله؛ أي: ذو عرض يَسترٌ الفرج وما حوالَيّه 
كما هو ظاعر والفرق بين ار هنا”" الث رفي اسلا ظاهرٌ قر اي 
ذراع فأکشر إن كان جالسّا فان كان قائما اذ شترط ارتفاعه من الأرض ۳ 


(۱) قوله: (ویوجه بأنه لا حائل .. إلخ) آجری ار شبدي هذا التوجیه في طريقة (م ر) 
المتقد مه وارتضاه كما سلفت: 

(۲) قوله: (في الاوّل) هو ما إذا كان الخارج من الذبر فقط. 

(۳) قوله: (في الثاني) هو ما إذا كان الخارج من القبل فقط كما هو ظاهر. 

(4) قوله: (إذا كان في الصحراء ..إلخ) ظاهره بل صريحه أنه لیس في هذا تفصیل المُعدٌ 
ولیس كذلك فقد قال (م ر) في (شرحه» مع المَتن: «ویحرمان بالصّحراء بدون ساتر 
في غير مُعَدٌَ لذلك»» وکتب العلامة ال شيدي عليه ما نصه: قوله: افي غير مُعَد» قید 
للخرمة في الصحراء» فهو صریح في أله إذا اتخذ له محلا في الصحراء بغیر ساتر وأعده 
لقضاء الحاجة لا يحرم قضاء الحاجة فيه لجهة القبلة» وسيأتي التصريح به آیضّا» ومنه 
ما یقع للمسافرین إذا نزلوا بعض المنازل اه. وعبارة (حجر) كذلك أيضا؛ فلتراجع. 

(۵) قوله: (أي: ذو عرض .. إلخ) هو المُعتّمد كما مشى عليه (م ر) في (شرحه» خلافا 
لحجر حيث قال: وإن لم يكن له عرض؛ لأن القصد تعظيم جهة القبلة لا الستر .. 
إلخ» واستوجهه (ق ل) في «حواشي الجلال». 

(1) قوله: (والفرق بين الستر هنا .. إلخ) أي: لا لقّصد في الصَّلاة من الما بين يدي 
المُصلّي» وهنا زيادة التعظيم كما هو ظاهر. 

(۷) قوله : (قدر ثلشي ذراع فأكثر د أنه لا يجوز النّقص عنه وان لم يحتج 
إليه في ات وهو الذي تکاد تصرح به عبارته ني «حواشي ي التحفة»» وان نقل في 
«حواشى ي المنهج» عن (م ر) أنه لو حصل الستر بدون الثُلئين اكتفي به» وعبارة (ق ل) 
في «حواشي الجلال»: قوله: بمرتفع ولو من زجاج وماء صاف أو بذيله كما يأي» = 


ور i N‏ 
م ال کک اغ اجر 
مد فه ی ۳ ی( وقرب منه بر ثلاثة آذرع" فأقل لم ی 8 
الاجتنابٌء أما إذا كان في البُنِيانِ!*» فان كان في المُعَدٌ لقضاء الحاجة لم يجب 
اجتنابٌ ما ذکر مُطلقًاء ولا فكما لو كان في الصحراء. 


= وتقديره: بثلشي ذراع؛ نظرًا للغالب. فلو كفاه دونهما فله الاقتصار عليه» أو احتاج إلى 
زيادة وجبت اه. المراد منه. 

(۱) قوله: (كما أفتى به شيخنا) يعني الشهاب (م ر)» وتبعه وله عليه فهو المُعتّمده ولو 
بال فوق دار لم يجب وصله السّاتر بالأرض؛ أنه لا يجب الا صون عين القبلة عن 
الخارج مع الو ورا اه ا ي «المنهج). 

(۲) قوله: (وقرب منه بقدر ثلاثة أذرع) أي: والمُعتبّر في ذلك ذراع الآدمي وهو شبران تقريبًا. 

(۳) قوله: (لم يجب) أي: الاجتناب بل هو المُستحبٌ في غير المُعَدَّ وأفضل من عدمه 

(5) قوله: (أما إذا كان في البنيان . إن مانن وراك اناق عولط کر 
البُبيان والصّحراء حكمهما واحدء فان كان في مُعَدٌ ولو بلا سترة كان مباخاء والاجتناب 
أفضل حيث سهل وان كان في غير مُعَد مع سترة فخلاف الأولى على المعتمد» وقيل: 
مکروه وان كان في غير مُعَدٌ بلا سترة فحرام والمُراد بِالمُعَدَّ: ما هی لذلك» أو قضيت 
فيه الحاجة مع قصد العود إليه ولو بغير بناءء أو تكرّر قضاء الحاجة فيه مرارًا بحيث يعذه 
الم رف مُعدًا لذلك» ومال (م ر) فيما نقل عنه إلى أن الكيمان التي جرت العادة بقضاء 
الحاجة عليها ليست منه. 
تنبيه: خلاف الأولى غيرٌ خلاف الأفضل؛ وذلك لأنَّ خلاف الأولى باصطلاح الأصوليين 
صار اسما للمنهي عنه بنهي غير خاصٌء فهو المُعبّر عنه بالمكروه كراهة خفيفة» وأمًا 
خلاف الأفضل فمعناه اه لا نبي فيه في محلء بل فيه فضل» غير أن خلافه أفضل منه: 
هذا ما حققه اي وان توقف فيه شيخه (ع ش) في حاشية (م ر) فراجعه إن شئت 

]١[‏ في هامش (ه): «أي: الرملى الكبير» بخلاف ما قاله ابن حجر فإنه يشترط عنده الستر إن كان قائمًا 
من الركبتين إلى السّرة فالخلاف في المبدأ. (م ج)». 


س كنب شار سس لإ 
وقضيّة قولهم: «یجب على ول ال الم نهیه عن المُحرّمات» أنه 
يجب عليه منعه من الاستقبال والاستدبار حيث امَتعا على المکلف» بل ینبغی 
أن يجب عليه منع غير المُميْرِ أيضًا من كل مُحرّم؛ بل ينبغي وجوبٌ ذلك على 
ر ی عم 2 7 ع و 
غير الول آیضّا؛ لأن زا المُنگر عند القدرة واجبة» وان( لم ینم الفاعل'. 
وخرَح بالاستبقال والاستدبار: التيامن وَالتَياسّرٌ بالخارج» وقضيّةُ ذلك جواز 
الاستقبال والاستدبار إذا حوّل كرف عند بوله یمیتا آو سانا وعلم مما تقرّر آنه 
لو قضى الحاجتین لم يجب السّيْرُ إلا من جهة القبلة فقط» وهو الصحي”. 
وَيَجْتَيِبُ) تَدبّاء كل مكلف ویتجه أن یندب للوليٌ منم غير المُکلفی 
ر م 6 4 و 2 2 ع 2 
هنا وفيما يَأ (البَولّ)» ومثله الط هنا وفيما يأي» (فی المَاءِ الرَّاكِدِ) ولو 
کثی را" نهارًا فيكره""؛ للنهی عن ذلك. ما الجاری فان كان قلیلا فكذلك» 


(۱) قوله: (وان لم يأثم الفاعل) أي: بأن كان صبيًا أو مجنوّا أو ساهیا أو ناسیّه ومنه يُعلم 
حرمة شراء آلة الله و للصبيان كما یفعله الجّهلة بأولادهم» وكذلك تفریجهم على 
المُحرّمات؛ فلیتنبّه لذلك من آراد صيانة دینه. 

(۲) قوله: (وهو الصحیح) معتمد. ولو تعارض الاستقبال والاستدبار بأن كان في شقٌّ مستطیل 
لجهة القبلة وجب الاستدبار؛ لان الاستقبال افحش ولا یکره استقبال القبلة باستنجاء أو 
جماع أو إخراج ريح أو فصد أو حجامة كما في شرح (م ر)؛ فراجعه إن آردت. 

(۳) قوله: (ولو كثيرًا) أي: ما لم يستبحرء وحاصله أنه متى كان بالّیل كره مطلقًا أو لها 
فان كان راكدًا أو قليالا فکذلك. أو جاریّا كثيرًا فالأولى اجتنابه فيه وقال (ق ل) في 
«حواشي الجلال»: والحاصل أنَّ نحو البول في الماء مكروه باللّيل مطلقًا؛ له مأوى 
الجن ویکره بالنهان لا في راكد مستّبحر أو جار كثير. 


]١[‏ 2 (ج): افان». 
[۲] ليست في (ط)» (ج). 


- اک ا اجا - 
وإ فالأولى اجتنابه» وكالقليل الكثيرٌ ليلا كما في «الكفاية»؛ لأنَّ الماء الیل 
مأوى الجن کلام لور اج" علی الطلاق کم هو 0/0 
وال فلا شا في حُرمة البَولٍ لوط في المملوك للغير”" والموقوفی" 
والمُسبّل© مطلقًا»» وكذا في المَملوك له أو المُباح على الاطلاق إذا تعيّنَ 
للطّهارق وقد دح الوقث وأدّی نحو لول فیه[لی تنجییسه"» ولو استبحر 
نحو المملوك للغير" بحیث لا تعافه الأنفس بوجو لا حالا ولا مآلا مع قضاء 


(۱) قوله: (والکلام في المملوك له أو المباح) أي: الحکم بالکراهة على التفصيل المارٌ 
إنّما هو في هذين» ویلحق بالأوّل ملك الغير [ذا علم رضاه بذلك ولعل المُراد بالمباح 
على الاطلاق مالم یدخل تحت ملك الخلق آخذا من مقابلته بالمُسبل والموقوف 
تأكل. 

(۲) قوله: (ني المملوك للغير) أي: وان استبحر ما لم يعلم رضاهء خلافا لبعضهم. 

(۳) قوله : (والموقوف) آي: : وان استبحر كذلك» وصورة وقف الماء أن نت انار 
سرا فیدخل فيه ماؤه الموجود والمتجدّد تبعاء أو یقف ضيعة مثا يملأ من غلتها نحو 
صهريج أو فسقِيّة مع استيفاء شروط الوقف. وإِلّا فالماء لا يقبل الوقف قصدًا كذا في 
ار يد" وفي (ع ش): ويمكن تصويره بما لو ملك ماء ء كثيرًا كبركة مثلا ووقف 
الماء على من ينتفع به من غير نقل له اه. وكأن الرَّشِيدِي لم يرتض هذا التصوير؛ 
فحرّره. 

(4) قوله: (والمسبل) أي: الذي أباحه مالكه للشرب مثلا فان نص على شيء آتبم» وا 
فعُرفٌ زمانه إن عُلِمء وا فعُرفٌ الآن بالاستصحاب المقلوب. 

(5) قوله: (مطلقًا) أي: راكدًا أو غير راكد قليلًا أو كيرا نهارًا أو للا» فهو في مقابلة 
التّقيبد المُتقدّم في التفاصيل المارّة. 

)١(‏ قوله: (وأدى نحو البول فيه إلى تنجيسه) ولو بالتغير التقديري بأن غلب على ظنه 
تغيره به. 


(۷) قوله: (نحو المملوك للغير) أي: كالموقوف والمُسبّل. 


N مر‎ - 

الحاجة فيه" ففى خرمتها حينئذ نظر(۲ ولو عافته نفس المالك دون غيره؛ 
فال وجه اعتبازه دون غيره. 

(وَتخت الشجرة ال 6 مارك كات وماع صان للثمرة الواقعة 

عن التّلویث فتعافها الانفش» و لول وا : 
E‏ 

بالتحریم؛ لذن الَنجیس غي متیقن 
ل 0000000 

العلة أنه لو اطردّت العادةٌ بتطهير ما تحتهاء أو قُصِدَ تطهيرٌه!" قبل وقوع 
7 8 قر E‏ 7 ۳ 7 ۳9 
الثمرة؛ انتفت الكراهة وينَّجِهُ أن المراد بتحتها: ما تصل إليه الثّمرةٌ السّاقطة 

(۱) قوله: (مع قضاء الحاجة فيه) ظاهره العُموم» ولا يبعد تخصيصه بالبول أخدًا من قوله: 
«بحیث لا تعافه الأنفس» كما في حواشيه على «التحفة)؛ فلتراجع. 

(۲) قوله: (ففي حرمتها حينكذٍ نظر) جزم (ع ش) بحرمته في المملوك للغير إذا لم يعلم 
رضاه؛ لأنّه تصرف في ملكه بغير إذنه» ونقل عن (م ر) في «شسرح العُباب» ما يوافقه. 
وقال الشَّارِح في «حواشي التحفة» عند قوله: غير مسبل ولا موقوف ما نصه: ظاهره وإن 
استبحر وهو محتمل .. الخ» وقوله: ظاهره بل صريحه أخذا من تقييده في المملوك له 
والمباح j‏ و عرو 0 والجمة فالذي تميل | اس 
ولو للجزء الذي لاقی الخارج في الأخيرين؛ 0 

(۳) قوله: (مملوكة كانت أو مباحة) عبارة شرح (م ر): ولو كان الثّمر مباحًا وان لم يكن 
مأك ولا بل مشمومًا أو نحوه؛ لثلا تتنجس ثمارها فتفسد أو تعافها الأنفس» ولا فرق بين 
وقت الثمرة وغيره والكراهة في الغائط أشد اه. المُراد منه. 

)٤(‏ قوله : (ويؤخذ من اللة) أي : وهي الصّيانة عن التلويث .. إلخ» وعبارة (م ر): مالم 
یعلم طهره قبل الثمرة بنحو نيل أو یل ولا فلا كراهة. 


[۱] «المجموع» (۲/ ۸۷). [۲] في (ج): «تطهیر». 


غالبا عادةء وبالشمرة 5: مايص الانتفاٌ به بأكل أو غيره ولو نحو ورقٍ مما 
عاف الأنفْسٌ الانتفاع به بعد تلویثه. 


قال الأَذْرَعِيٌ: ويجب الجزم م بالتّحريم إذا كان فيه دخول آرض الغیر وشك 
في رضاه به. انتهى. 


حا 


وهو قد لا يُلاقي ما نحن فيه» فان كان الکلامٌ ليس الا باعتبار خشية تنجیس 
االو حي ی 

(وَفِي الطریق وَالفَّلَّ) لصحة 3 هي عن ذلك! کال موضمٌ اجتماع 
التاس في الشمس في التاءء وصرّح في "اروت بكراهةٍ البول في قارعة 
الطریت ووثلها ما ذکزه وق كراهة لوط في الطریق, ووثلها ما ذَكر في 
(شرح ال " وغیره عن ظاهر کلام الا صحاب. د نم بَحَتْ التحریم ۳ 
٤‏ الشّهادات عن صاحب «العدة» وا اه نعم إن كان ما ذكرٌ من 
الل أو اسمس موضع معصية کقبض مکس؛ فلا حرمة ولا كراهة. 

(وَالتّقب”") للنّهي عن البَولِء ومثله لوط فيه في خبّر أبي داو“ وغیره 
(۱) قوله: (ثم بحث التحریم الذي نقلاه) يعني الرّافعي والتوي» وهو ضعيف. والمُعتّمد 

نما هو كراهة التنزيه كما في شرح (م ر). 
(۲) قوله : (والثقب) بفتح المُلّئة أفصح من ضمّهاء وفي «المختار» أنه بالفتح» وأمّا بالضّم 


فجمع ثقبة کاانقب بفتح القاف» قال (ع ش) : قلت : القياس ما في «المختار»؛ لأنّه في 
الأصل مصدر نب والقياس فيه الفتح. 


۱1] رواه مسلم (۲۹۹) من حدیث آبي هُرَيرَةَ ُن رَسُولٌ الل وك قال: اموا نی قالوا: وما اللّعَانَانِ 
اشوک اللو؟ قال: اي یی في طَريي الاس او في ظِلّومْ». 

[۲] «روضهة الطالبين» (۱۱/۱). [۳]«المجموع» (۸۱/۲). 

[] «سنن آبي داود» (۲۹) عن عَبْدِ لوب سَرچس أن رَسُولَ الله وهی أن یال في الجخر». وصححه 
النووي في «خلاصة الاحکام" (۳44). 


سنارت سس ۳۴ 
وهو نی تنزيه» وکالثقب: السَّرَبُ بفتح السّین والرّای وكلامه يَشْمَلُ ما حَصَل 
بخفره في الحال» وهو موضع نَظَرء والكلامٌ في غير المع لقضاء الحاجة. 

(وَكَايَكَلَمُ) بذِكْرء أو قرآنء أو غیرهما؛ کرد سلام (عَلَى اوه و) لا على 
(الغائِط) أي: مع واحد منهما”"» أو في حالة وجود”"؛ أي: یکره ذلك؛ 
للنّهي عنه"" إلا لحاجة؛ فلا يُكرَه» بل قد يجبُ؛ كأن رأى أعمى یم في نحو 
بثر أو نحو حيّة تَقصِدُ حيوانًا محترماا"؛ أي: أو ما“ يجب ادف عنه؛ کودیعت 
ومال يتيم» كما هو ظاهرٌ وتعیّن الكلامٌ طريقا لتحذيره أو تنبيه من يَدفَع عنه 
دامر nl‏ يد 

ولو عطس بفتح الطاء*: حود له بقلبه ۳ ولا ا لسائه؛ ائ ييف 


)١(‏ قوله: (مع واحد منهما) زقازة إلى أن اراق بمعنی «آوا وعلی" بمعنی «مع»» وکان 
الانسب أن يقول: امع خروج آحدهما»؛ فليتأمّل. 

(۲) قوله: (أو نی حالة وجوده) إشارة لصحّة کون «علی» بمعنى «في»» وأنّه لابد من تقدير 
مضاف كما صنعه هنا. 

(۳) قوله: (وقد يباح . . إلخ) سكت عن الحُرمة» ويمكن تصويرها بما إذا ترّب عليه نحو 
إزعاج أحد» ولعلّه تركها لظهورهاء وبالجُملة فقد استكمل الأحكام الخمسة. 

(4) قوله: (عطس بفتح الطاء) أي: مع الكسر والصم في المضارع كما في «المصباح» فهو 
من باب ضرب ونصر قال بعضهم: ومثله نفس وغطس. 

)٥(‏ قوله : (حمد الله بقلبه) أي: : ویثاب على ذلك» وقولهم: «الذكر القلبي بمُجرَّده لا 
اب له دل ما تم بطلت وله تعيض 


[۱] في (ج): «علی*. 

[۲] رواه بو داود (15)» وابن خزيمة (۷۱)» وابن حبان (۱8۲۲) من حدیث أبي سعيد الخدري 
وت لا خر ال جلان یضربان المَائِط كَاشِفَيْنِ عَنْ عزرتهت يدان َد اله منت 
عَلَى ذُلِكٌ؛. 

[۳] ليست في (ج). [4] في (ص» (ج): «ما لا». 


ENZO ی‎ Aa 
ال کدی نارکا بے اجا‎ Sj 
ر یسوم نفسّه إذ ما دونه كالعدم(" كما هو ظاهرٌ؛ فلا كراهة فيه مطلقا".‎ 


وخحرّجٌ بقولِه: «على البول"" والغائط» ما قبل خروجهما أو بعد نعم 
القرآن والذّكرٌ مكروهانٍ في الخشوش ونحوها مطلقل*. 


(ولایستقبل الشمس وَالقَمَرَ لا یرهم ) ببول أو غائط» في صحراء 
أو بيان غير مُعد لقضاء الحاجة؛ إكرامًا لهما؛ أي: یکره ذلك» كما اقتضاه 
کلام الرَّافِعِيَ بل صرّح به في «تذنیبه»2 ووافقّه النووي في «مختصره۱ 
لکن ا" -في أكثر كتبه» وله في «الرّوضة»!؛! عن الجمهور- اختصاص 
الكراهة بالاستقبال" وان اختارٌ في «تنقيحه»!*! وغيره إباحته أيضًا. 


(۱) قوله: (كالعدم) أي: من جهة التّكلّم المکروه؛ إذ لا يحنث به من حلف لا یتکلّم» ولا 
يجزئ في قراءة الصّلاة وأذكارها. 

(۲) قوله: (فلا كراهة فيه مطلقا) أي: سواء كان بحمد أو غیره» حالة خروج الخارج أو لال 
بل قال بعض شیوخنا: إِنّه إذا حرّكه بالحّمد المطلوب هنا أيضًا أثيب عليه. 

(۳) قوله: (وخرج بقوله على البول .. إلخ) هذا ما صرّح به شيخه في «التحفة» وكادت تصرح 
به عبارة (م ر) في «شرحه» أيضًا حيث قال مع المّتن: ولا يتكلّم حال قضاء حاجته بكر 
أو غيره فالكلام عنده مکروه .. إلخ فلا نظر لما جزم به (ق ل) حيث قال في «حواشي 
الجلال»: قوله: «في بول أو غائط» أي: في محلهماء سواء قبْلّهما وبعدهما وحاليهما على 
المُعتّمده كما أشار إليه الشَّارِح بالظّرفيّة دون «على»ء خلاقًا للخطيب في غير الأخيرة اه. 

(4) قوله: (مطلقا) أي: حال قضاء الحاجة وغيرهاء بل في كل مستقذر. 

(0) قوله: (ولا يستدبرهما) ضعيف. والمُعتّمد أنّه لا یکره كما في شرح (م ر). 

(1) قوله: (اختصاص الكراهة بالاستقبال) هو المعتمد كما في شرح (م ر). 

[۱] «التذنيب مطبوع مع الوجیز» (ص  .)1۱۳‏ [1]«المنتخب في مختصر التذنيب» (ص77١).‏ 


[۳] في (ك): «صرح». ]٤[‏ «روضه الطالبين» /١(‏ ۱۷۵). 
[۵] «التنقیح مطبوع بحاشية الوسیط» (۱/ ۲۹۶). 


سس كنا بَالظْهَارَمَ 


الواح ا 
للیل والتهان لکن بحث إسماعيل الحضرمی ١4‏ تقییدها الیل" لأنّه 
كا اطا 

قال: ولا تظر إلى أن في حافته مَلَكَاء لأنَّهِيَرَمُ منه كراهة استقبال زوجته؛ 
نظرًا للحَمْظَةَ معها. انتهی. 

ويك اما اتفال صخروبیت المَقدس”" واستدباژها وق الم" 
بعدم السّاتر؛ أي: السَّابِقٍ في القبلت وقياسه” ابید بعدمه في الشمس والقمر 


ایضا. 


© © © 


(۱) قوله: (لكن بحث إسماعيل الحضرمي تقييدها باللیل) هو المُعتّمد» زاد (م ر): أما 
الشّمس فيتقيّد حكمها بالتهار. 

(۲) قوله: (ويكره أيضًا استقبال صخرة بيت المقدس .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

(۳) قوله: (وقيده القمولي .. إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (وقياسه .. إلخ) ربّما يُؤخذ ذلك من عبارة (م ر) حيث قال بعد ذلك كله: 
والأوجه أن السّترة المانعة للحُرمة فيما مرّ تمنع الكراهة هنا؛ فلیأمّل. 


[۱] إسماعيل بن محمد بن علي الحضرمي؛ قطب الدین» له «شرح المهذب» ولم أقف عليه. 


والواو" للاستتناف في قوله : (والذي بن 2 يَنْقَض الوضوء) يعني : : مجموع 
الأمور" التي ينتهي الوضوء بکل واحد منها" غالبا (حَمْسَةٌ آشیاء) وأمًا 


(۱) قوله: (يعني مجموع الأمور . . إلخ) فيه إشارة إلى أنه ليس الحكم على کل فرد ون كان 
الموصول كالمُحلَّى ب «ال» عامًا؛ إذ کون الحكم في العام على كل فرد أغلبي كما سلف. 


(۲) قوله: (التي ین تتهي الوضوء بكل واحد منها) فيه إشارة لما هو الأقوم في التبِير؛ إذ 
الأصح عند ال أنه غایات للطّهر لا نواقض قال: : ولا یقال: أبطلت الطّهر إل 
مجاراء ولذا لا ينبغي التّعبير بنواقض» واعتّرضه الزَّرْكَشِيُ باه ظنّ أن النّقض والبُطلان 
بمعنى واحد وليس كذلك؛ لأن البُطلان عبارة عن عدم المُصحّح, والانتقاض عبارة 
عن ارتفاع ما صح وقد يُعبّر عن كل بالآخر مجارًا اه. وقد يمنع أنَّ البطلان ما ذكر 
فقط» بل طروء المُبطل يُسمّى بطلانًا حقيقة وعدم المْصحح يُسمّى نقضا حقيقة أيضًا 
فاتضح قول النَّوَويٌ: لا ينبغي الّعبیر بنواقض الوضوء وقال في «الدقائق سباي 
الحدث أحسن من قول آخرين تاها فقن الوضوعة ان ف ا وی 
أحدهما قاله ابن القاص: يبطل الوضوء بالحدث. 


وأصحهما: لا يقال بطل بل انتهى. وقولهم: «بطل» مجازء كما تقول: إذا غربت الشمس 
انتهى الصيام لا بطل. 

(۳) قوله: (غالبًا) سيأتي مقابله إثر المّتن بقوله: «وأمّا شفاء دائم الحدث فنادر»» ولا يخفى ما 
في هذا من تسليم كونه ناقضاء وبه تشعر عبارة (م ر) حيث قال: وأمّا شفاء دائم الحدث وما 
ألحق به فمذكور في بابه مع أله نادر اه. قال الحلبي: ولا يخفى ما فيه أي من عدّه ناقضًاء 
ولذلك ترقی الشّارح عنه حيث قال: «على أن محل لزوم الوضوء به .. إلخ» وأمًا ابن حجر 
فقال: «ونحو شفاء السلس لا يِرِدُ؛ لأنّ حدثه لم يرتفع». وهي أقعد كما لا يخفى. 


[۱] في (ك): «يعني والواو». 


س کاب مهار 
شفاءٌ دائم الحَدثِ فنادرٌء على آن مَحَلْ لزوم الوضوء به إن خر شيءٌ في أثناء 
الوضوء آو یه والا فلا لزوع کما صرح بدالا رغیژه: ومو مین 
درن وروت و اناك ناریا م۳9 ونحو نزع الحْف ما 
يُوجِبُ غسل الرّجِلِينِ فقط ۲ والرّدَةُ لا تبطل الوضوء" على الأصحٌ 2 
وكا فالتا وار اا ال ۱ وک بن 
مه الال فطلا 


وما صخ من الم بالضوو ما مت ناژ" ومن أکل لحم لو 
آجات الأصحاتٌ عنه أنه منسوخ بحديث أبى داو عن جابر: « گان خر 


(۱) قوله: (في الجْملة) آي: ولا فهو مشروط بالشّفاء فله دخل في لزوم الوضوء أيصًاء ألا 
تری أنه لو لم يشف لم يجب عليه الوضوء. 

(۲) قوله: (غسل الرجلين فقط) لکنه مقتض لطروء الحدث فيهما اتفاقا فيجب نية رفعه 
عند غسلهما ولا تنسحب عليهما نية الوضوء ومن ثم لو كان واقفا يصلي في ماء 
وفرغت المدة بطلت الصّلاة ولو نوی حالا لثبوت الحدث وان ارتفع إثر ذلك. 

(۳) قوله: (والردة لا تبطل الوضوء) أي: لأنّها لا تحيط العمل إلا إن اتصلت بالموت» 

وإنّما آبطلت التَيمّم لضّعفه فلا ترد على الحَصر فیما ذکر من التواقض. 

(؟) قوله: : (على الأصح) راجع لكل من الصّورتين قبلهء ومقابله في الأولى أن نحو التّرع 
يوجب الوضوء وني الثانية أن الوضوء ينتهي بالرّدة والفرق بينه وبين لس حيث 
لا يبطل جزمّا آنه أقوى من الوضوءء بدليل اندراجه فيه من غير عكس قاله (حجر) في 
«شرح العباب». 

[۱] رواه الدارقطنى )5١7(‏ باب أحاديث القهقهة. 

[؟] رواه مسلم (۳۵۱- ۳۵۳) من حديث أبي هريرة وخارجة بن زيد وعائشة متفر 


[۳]رواه مسلم )51١(‏ من حديث جابر بن سَمرة ونه 
[6] «سنن أبي داود» .)۱٩۲(‏ 


وس یز کان جن _- 
الأمْرَيْنِ من سول الله ا و ت!" التارٌ». 


وم الاعتراض على هذا الجواب بالنّسبة لحم الجَرُور: بأنّه ضعیف 
أو باطل؛ ان حديتٌ جابر عام وحديتٌ الوضوء من لحم الجَرُورٍ خاص» 
والخاص مقدَّمٌ على العام تدم أو تَأْحَرَ؛ٍ فهو سهوٌ ظاهرٌ؛ لأنّ هذين الحدیئین 
ليسا من قبيل الخاصٌ والعامٌ لین یعدم منهما الخاصٌ مطلقاء وإنَّما یکونان 
من ذلك لو كان عمومٌ حديثِ جابر مرويًا عن لفظ الب ا كأن یقول: قال 
لت بك: «لا وضوء مما مس النَارُا وليس كذلكء وإِنَّما هو إخبارٌ من جابر 
بماعَرَقّه من حال ال اياف وما استقرٌ أمرّه علیه وهذا صريحٌ في النسخ 
مطلقاء وني اطّلاعه على ترك الب اة الوضوء مما غرتٍ ار مطلقًا. ۱ 

ونظیر ذلك: االو امد لطن بحبس آهل بل مُعينِ وحبس واحردٍ مُعین 
نم قال وزيثه: ام الشلطان على ترك حبس آهل بلي ذاه فاه لا 
سم أحدًا أن يفهَمٌ من ذلك اختصاص ترك اال 

ركاه حرج من السَميلَيْن) الل وال للحي؛ ا 
طاهرًا؛ كريح من بل ورأس دود رَجَعَتَ» وحصاه وان عم أن لا رُطوبة 
معها كما هو قضيّةٌ اطلاقهم وان قال في «المطلب»: الظَّاهِرٌ أن الانتقااض 
بتحو الصا اّما هو لأجل رُطوبةٍ تَصحَبّهاء ودم باسور في داخل البر لا 
ا ا RPI‏ 
إدخاله ناقضا وله قبل خروجه نحو مس المصحني لا نحو الصلاة؛ لحمله 


١[‏ ]ني (ج): «ترکه». 
٤ (Y]‏ (ج): الاميزت). 


کب ماسقا 
متصلا بتجاس» ولو شك" أَخَرَجَ منه شيءٌ فلا نقض نعم لو رأى بللا 
علی ذگره لم يسدر مجیثه ین خارچ ولا کول عهفانباش کم یوش ما 
روه في الغشل: لزومٌ الوضوی نعم لا نقض بخروج مَنیّه الخارج منه أ ول 
مر ومثله ولادة بلا بل في الأوجه؛ لإيجابها العُسل کالمنیی» بخلاف خروج 
ر فینقض و حَقيقة المي أو اللي ٠‏ 


(وَ) الشاني: سوم يقينا (عَلَى) هيئة (غَيْر غير هيه مَيْكَةٍ المُنَمَكُن) بمقعدته من 
مقرّها؛ كظهر دابة ساء ۳ ان الع 


(۱) قوله: (لحمله متصلا بنجاسة) أي: إن كان بعضه ظاهرًا فان غيّبه بتمامه من غير 
خروج شيء؛ صح صلاته أيضًا كما مرّ. 

(۲) قوله: (بخلاف خروج عضو جاف) أي: من الولد» فلو استكملت أجزاؤه بعد ذلك 
بحيث ينسب بعضها إلى بعض وجب الغُسل ولو خرج ناقصًا عضوًا نقصًاعارضًا کان 
انقطعت يده وتخلفت توقف الغسل على خروجهاء ولو خرج بعض العُضو لم نحكم 
بالتقض بناء على أله منفصل؛ لاحتمال أن يكون متصلا ونحن لا ننقض بالك فإن 
تم خروجه بعد ذلك منفصلا حكمنا بالتقض» وال فلاه ولو صلّت في خلال الأجزاء 
بالوضوء لا إعادة عليها بعد الاستكمال. 

(۳) قوله: (كظهر دابة سائرة) مثاله للمقر» ولو أخذه غاية بأن قال: ولو ظهر دابة سائرة؛ 
لكان أظهرء وكأنّه قصد المبالغة بجعله مثالا. 

(4) قوله: (یقیتا) راجع ل «غير» في قوله: غير هيئة المتمکن» وخرج به ما إذا شك في کون 
الوم على غير تلك الهيئة فإنّه لا نقض كما سيأتي التصریح به في الشّرح. 

(5) قوله: (أيضًا) أي: أنه كما بُ يُستّرط في الثقض بالنوم كونه تین كذلك پُشتر ترط تيقن 
کونه علی غير الهيئة المذكورة: والا فلا نقض كما هو ظاهر. 


[1] في هامش (ه): «أي: سواء كان في الصلاة أو في غیرها. (م ج)». 


کان نام على قفاه() مُلصِقا مقعدته بمقره. أو قائمّا» أو راكعًاء أو ساسا 
بخلاف الوم على هيئة المُتمكنء كأن نام قاعدًا مُمكنًا مَقعدته من مقزها ولو 
هزیلا بين بعض مَقعدټه ومَقرّه تجاف كما في «الرّوضة)!" و اق 


تجافٍ يسير"" من معه خروج شيء بخلافي ما لا يُوْمَنُ معه ذلك* » وعليه 


(۱) قوله: (لاغير) يحتمل أنه لدفع توهم أنَّها مجموع الأليين والسّبيل المذکور 
ويحتمل أنَّ المُراد الاحتراز عن القبل» ويحتمل أنه لمجرّد التأكيد. ولم يقل المُصئّف 
ولا الشّارح هيئة القاعد المُتمكّن كما قاله السّارح في «حواشي التحفة» معتّرضًا على 
شیخه» وعبارته التّقِييد بالقاعد الذي زاده قد يرد عليه: أنَّ القائم قد يكون متم کنا كما 
لو انتصب وفرج بين رجليه وألصق المخرج بشيء مرتفع إلى حدّ المخرج» ولا يجه 
ان هذا تمكن مانع من التّقض فينبغي الاطلاق» ولعل التّقييد بالتّظر للغالب. 

() قوله: (كأن نام على قفاه .. إلخ) تمثيل للنّوم على غير الهيئة المذكورة» وقيّده بقوله: 
«ممكمًا .. إلخ للإشارة إلى أن نکن على غير الهيئة المُتقدّمة ليس بنافع» وقّمه 
ليكون حكم ما بعده بالأولى. 

(۳) قوله: (ويتعين حمله على تجافٍ يسير) نحوه في شرح (م ر)» ولو حشى ما بين ألييه 
بنحو قطن بحيث يكون منصلا بمته مانا من خروج شيء؛ كان متمكتاء وما یدل 
له مسألة القائم التي ذكرها الشارح في «حواشي التحفة». 

(5) قوله: (بخلاف ما لايؤمن معه ذلك) ومثلهالسمن المُفرط كما في «حاشیة» (ع ش) 
2 


[1] «الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلي (۱/ .)٠١‏ 
[۲] «روضة الطالبين» /١(‏ ۱۸۵). 


س کاب الظهارد 
يحمل ماي #الشرح الصّغيره' »ولا الوم مع ال فی لله على می 
المُتمكن آو لا وبخلاف النعاس مطل“ والسّكٌ9©) 2 3 ما صَدَرَ منه خاب 


أو نوم وإن كان على غير هيئة هيئة”” المُتمكن؛ فلا نقض بشيءٍ من ذلك" 


(۱) قوله : (وعليه يحمل ماني الشرح الصّغير) عبارة (م ر) :ولا تمكين لمن نام قاعّا هزیل 
بين مقعده ومقره ره تجاف كما نقله في «الشّرح الصّغیر» عن الروياني وأقرّهء ثم قال: «ولعل 
مراده بالتّجافي ما لم يمنع خروج شيء لو خرج بلا إحساس عادة». ولا يخفى أنَّها بمعنی 
ما قاله الشارح؛ فليتأمًل. 

(۲) قوله: (وبخلاف النوم مع الشك .. إلخ) عطف على قوله: «بخلاف النوم على هيئة 
المتمکن) وهو محتّرز قوله: «یقینا» الراجع لقوله: «غير كما سلف». 

(۳) قوله: (وبخلاف النعاس مطلقًا) أي: سواء كان على هيئة المُتمكن أو غیرها وهو محتّرز 
الوم في كلام المُصئف. 

(6) قوله: (والشك) بالجرٌ عطف على «النعاس» أي: وبخلاف الشك في أنَّ ما صدر منه .. 
إلخ» وهو محتّرز قول الشارح یقن لول فقد بدأ بمُحمّرز القيد الثالث ثم الرَابع نم الأول 

ثم انان على طريق اللّف المُختلط ثقة بأن يرد السّامع كلا إلى ما يناسبه» وكثيرًا ما يسلكه 
الحْداق لقوّة أذهائهم؛ فلیَأمّل. 

(۵) قوله: (وان كان على غير هيئة . . إلخ) الأحسن أن تكون «إن» وصلية» والجملة حالية؛ 
إذقد تحقق نوم على تلك الهيئة ليس بمضرٌ فما بال الشك فيه» ویحتمل أن تكون 
للتعميم؛ فلیتأمّل. ۱ 

(1) قوله: (فلا نقض بشيء من ذلك) أي: المذکور من الأمور الأربعة وهي النوم على هيئة 
المُتمكّن والشَّك في ّه على تلك الهيثة والنعاس مطلقًا والشك في أنَّ ما صدر منه نعاس 
أو نوم وعبارة (م ر) في «شرحه»: ولو زالت إحدى آليتي نائم ممكن قبل انتباهه؛ نقض» 
أو بعده أو معه أو يشك ف تقذمه أو في أنه نائم آو ناعس أو في أنه ممکن أو لا أو أن ما 
خطر بباله رؤيا أو حديث نفس؛ فلا اه. 
ولا ينتقض وضو من نام مستندًا إلى شيء ولو كان بحيث لو أزيل لسقط أو محتبيّاء أو 
ضامًا ظهره وساقيه بعمامة أو غيرهاء أو مُتمكا فالمنفتح الَاقض أي: القائم مقام الب 
كما في حاشية الرَّشِيدِي" على (م ر). 


RNS 
ولا اعتبار 6 تمکن المقعدة باحتمال ع خروج ريح من القبل؛ ا‎ 


ومن علامات لطبك سماع ام الحاضرين وإن لم بفهمه. ومن 
علامات ° النوم: ارو را(۱] 


وقضيّةٌ كلامه نقض الوم على غير هيئة لمكن وان أخبره معصوم أنه 


(۱) قوله: (لندرته) أي: قلة تحققه بالنظر لأفراد الاس الغالبة» فيكون من شأنه ذلك ولو كثر 
خرو جه منه واعتاده فإِلّه لا يضرٌ عدم تمكينه كما نقله ابن شرف عن (م ر) وأطبق عليه 
من بعده أي: ما لم ينسد الدبر ويقام القبل مقامهء ولا اشترط تمكنه كما نقله الشوبري 
في حاشية المنهج» عن شيخه العَلقمي وأقرّه وقيل: المُراد بندرته ندرة خروجه منه 
بالفعل» فإذا كثر اشترط تمکینه وإلا نقض» وعبارة (م ر): «ولا عبرة باحتمال خروج 
ريح من قبله؛ لتُدرته؛؛ وكتب الب عليه ما نصه: قوله لندرته جرى على الغالب» 
فلا نقضن بتوم من اعتاد ذلك على الراجح اه ولا يخفى أن ذلك كله حيث لم يتحقق 
خروج شيء منه» وال نقض به جزمًا وان لم 4 يشرط تمكنه؛ فليتنيّه لذلك فربّما يغلط فيه 
من يدعي العلم. 

(۲) قوله: (ومن علامات النعاس .. إلخ) أي: والعلامة لا يُشترط انعكاسهاء فلو فقد سماع 


كلام الحاضرین لم يحكم عليه بلتّقض بالنُوم. 
(۳) قوله: (ومن علامات النوم الرؤيا) أي: فلو رأى رؤيا وشك هل نام أو نعس؛ انتقض 
وضوؤه كما في لاشرح» (م ر). 


(4) قوله: (وقضيّة كلامه نقض النوم على غير هيئة المتمكن .. إلخ) هذا هو المُعتّمد كما 
يؤخذ من تصديره به وتقويته له ومن قول (م ر) وقد جعل ذلك ناقضّا؛ لاله مظنّة لخروجه 
فأقيم مقام اليقين كما أقيمت الشّهادة المفيدة للظّن مقام اليقين في شغل الدّمة» نعم لو قال 
له نسي: قم فصل بغیر وضوء؛ وجب علیه طاعته کما قح عل الببلي ولو فال له:آنت 
متوضئ قبلنا قوله؛ لأنّه نص» كذا في حاشية شية شیخنا على «التحرير نقلا عن عبد الب وأقئّه. 


1 ] ني هامش (ه): «بخلاف رؤية الأنبياء فهو وحيء وتسميته نوما في حقهم مجاژا؛ وإلافهُم لا يعتريهم 
النوم الحقيقي .. (تقرير شيخنا م ج)». 
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لم يرج منه شي وهو قضية یه ان لوم من خروج الخارج؛ لا 
المظنهة کتحقق امن لکن اعتمَدَ بعضهم خلافه(اک وعدم نقض الثوه”" على 
: هيئة المُتمكن وان أخبرّه عدل بخروج شيء؛ إذ لا نقض باسك وبه آفتی 
بعضهم(» لكنّ قياس وجوب العمل بإخبار اعد" بتنجيس الماء (بشيء 


(۱) قوله: (لكن اعتمد بعضهم خلافه .. إلخ) ضعيف كما علمت. وعبارة الحلبي: 
وبحث بعض المُتأخرين أنَّه لا نقض بإخبار المعصوم» وفرّق بين ما أنيط بعام 
ST‏ ویین ما یط بخاص کما هناء فا ژّل لا بنظر لاقراده 
بخلاف الثاني» ومن تم فقو بين الوم م متمكنًا والثوم غير متمكن اه. وكأنّه لقوّة 
مدركه لم يتعقبه العامة الشارح» وفي حاشية شيخنا على «التحرير أله انتقل الحکم 
إلى أن جعل نفس الوم ناقضًا وان تحقق عدم خروج شيء؛ ولهذا لو نام غير متمگن 
وأخبره معصوم بأنّه لم يخرج منه شيء؛ فانّه ینتقض وضوؤه على المُعتمد؛ لأن 
نفس التوم على غير هيئة المُتمكّن ناقض كما ذکر لا لتكذيب المُتقدّم؛ ولذلك لو 
لیس ذبره بنحو رصاص ونام كذلك انتقض وضوؤه؛ لکن يعارضه ما لو كان بلا ذبر 
فإنَّه لانتقضء ولو نام مضطجعًاء إلا أن يقال: إن الحكم لم ينتقل إلا فيمن له دُبر؛ 
فيتأمّل. 

(۲) قوله: (وعدم نقض النوم .. إلخ) بالرّفع عطف على قوله: «نقض النوم» يعني: 
وقضيّة کلام المُصئف عدم نقض الوم على الهيئة المذكورة وإن آخبره عدل بخروج 
شيء .. إلخ. 5 

(۳) قوله: (وبه آفشی بعضهم) هو المُعتّمد؛ لأنّه لا يجب عليه الطهر إلا بيقين الحدث» 
وخیّر العدل لا یفیده. 

)٤(‏ قوله: (لكن قياس العمل بإخبار العدل . . إلخ) ضعيف» وان أفتى به العلامة (حجر) 
رادا على من أفتى بالأوّل من أهل الیمن» ويمكن الفرق بأنّ سبب التّنجیس يشاهد 
غالا بخلاف سبب الحَدث. وبأنَّهِ يلزم على كلام الشیخ (حجر) أله يلزمه قبول خبره 
في حال اليقظة أيضًا؛ إذ لا فارق نظرًا للمُخبر ولا أظنه يوافق عليه؛ فلیراجم. 


و -- 
REESE ES‏ - 
ی ٠‏ و“ سره مس رح هی سه i‏ ا ی 


وقع فیها)(۱ا ره اشوس موس یی یداب 
ید" أنه لو تین الحَدتَ : نم أخبره عدل بِأنَّهِ توَضَالم عمل بخبره ويُفرّق 7" 
بالاحتیاط في المَوضعين» ولا يُشكِلٌ عليه هلو أخبرّه بطهارة ثويه مثلا عَمِلَ 
يكت لذ لأن طهارة النجس أو سعٌ بدليل استقلال الغير بهاء بخلافٍ طهارة 
الحَدثْء ولو أخبره معصومٌ بخروج شي شيء فلا اشکال في لزوم الوضوع كما 
هو ظاهر؛ لافادة إخباره اليقينَ» وقياسه 9 اخبار عدد التواتر 1" کذلك). 


(۱) قوله: (بشسرطه) عبارته في «حاشية التحفة»: والوجه أنَّ شرط لزوم قبول خبره أن لا 
يعلم أن مستنده في إخباره ظنه باجتهاد أو غيره» أو بر في ذلك؛ لأنَّ ظن نفسه لا 
وط عو ولو هاا اة الور تناما اه 
ويحتمل أن المُراد بشرطه كونه فقيهًا موافمًا أو مبيئًا للسبب كما في الإخبار بتنجّس 
الما ويمكن إرجاع ما هنا إليه؛ فليتدبّر اه. 

(۲) قوله: (ولایبعد .. إلخ) يؤيّده القاعدة أعني: أنه لا یرفع يقين طهر أو ححدث بِظنٌ 
اغ أن خر العدل لا فید إلا الظّن. 

(۳) قوله: (ویفرق .. إلخ) أي: على القول بالقیاس المذک ور وقد علمت أن المفتی به 
خلافه؛ فتأمل. 

)٤(‏ قوله: (وقیاسه أنَّ |خبار عدد التواتر کذلك .. إلخ) جزم به ابن شرف وعبارته: نعم 
لو آخبره عدد التواتر أو معصوم بخروج شيء منه انتقض» بخلاف عکسه. فالمعصوم 
إذا أخبّر بعدم لخروج في غير المتمکن فإنه لا یمنع ال بالنوم» نعم لو آمر سیدنا 
عيسى بعد نزوله بصلاة في هذه الحالة امتثل أمره أي: لأن حكمه لا يتقيّد بمذهب» 
وخص النوم؛ لأن التّمكن فيه أيسرء والذهول في غيره أبلغ. خلافا للعراقى اه. 

١[‏ ]من (ه). 

]١[‏ ني هامش (ه): «أي: لأن خبر الواحد لا يقيد الیقین». 


[۳] في (ج): «بثبوت». 
]٤[‏ في هامش (ه): «ومثل عدد التواتر إخبار العدل. شيخنا (م ج)». 
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(و) الثّالث: (رَوَالُ العقَل) أي: یز" (بشکر أو مَرّض) أو غیرهما 
کجُنونٍ وإغماءء قال في شرح المُهدّب»"": ولا فرق في کل ذلك" بين 
القاعد مُمكنًا مقعده وبينَ غيره. 
(و) الرابع: (لمس الرجُل) أي: الذکر اا ولو وق 
ونحو ج وممسوح” " وصغیر پشتهی عرف الآ آي: الأنشى 


(۱) قوله: (أي التّمييز) تفسير للعقل بالمَعتّی المجازي من قبيل إطلاق الآلة على أثرها؛ إذ 
هو آل التمييز» وعبارة (م ر) بعد تفسير المّتن بما ذکر ما نصه: والعقل صفة يُميز بها بين 
الحسن والقبيح» وقيل: غريزة يتبعها العلم بالضروریّات مع سلامة الالات. قال العلامة 
(ع ش): قوله: «وقيل غريزة» هو مغاير لما قبله مفهومّاه ولعل ما دما واحدٌ. وقال 
الرْشيدي: هو مغاير لما قبله مفهومًا وما صدقا كما لا یخفی خلافا لما في «حاشية الشیخ». 

(۲)قوله: (ولا فرق فيذلك .. لخ) آي: خلافالعراقي کماتقدم. 

(۳) قوله: (أي الذكر الأجنبي .. إلخ) أي: ولو جا حيث تحقق قى الاختلاف بالذكورة 
والأنوثة» ولو كان منظوژ! في أي صورة بناء على صحكّة مناکحتهم» وهو المُعتّمد عند (م 
ر)» خلاقا لحجر في المبنى والمبني عليه. 

(4) قوله: (ولو رقيقًا) الظّاهر أن الغاية لدفع توهم أن ارقي ليس بأجنبي؛ أخدًا من 
تصریحهم بأنّه كالمُحرم في النظر ونحوه» وليست للرّدِ؛ إذ ليس هناك فيما علمت من 
يقول بعدم نقضه وضوء سيدته» نعم هي للرّد بالنسبة لقوله: «ونحو هرم ولعل المراد 
بالنّحو: الشیخ المشوه» والهرم الفاني؛ فليراجع. 

(5) قوله: (وممسوح) معطوف على «هرم» أي: ونحو ممسوح؛ كونين ومجبوب وخصي. 

(7) قوله: (وصغير یشتهی عرفا) أي: ونحو صغير .. إلخ» والمُراد أله ُشتهی لأرباب 
الطبائع السّليمة لاغوغاء الناس وسٌّفلهمء وانظر ما المُراد بنحوه. ويمكن أن يقال: إن 
النحو في كلامه مسلط على المجموع دون الجميع؛ فلیتأمّل. 

[۱] «المجموع شرح المهذب» (۲۲/۲). 


سس کن اك 
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الأجنبيّة”" ولو رقيقة”"» ونحو عجوز شوهاء" وصغيرة© تشتهی عرق*؛ 
أي جزمن ظاهر ب بشرتها أو لسانها أو لحم آسنانها » لاه شما اوسا 


(۱) قوله: (أي: الأنثى الأجنبية) قال في «الأنوار»: والمُراد بالأجنييّة من تحل له في الوّقت 
أويتوقّع الحل وقتا ما غير المُلاعنة اه. يعني: وأمّا المُلاعنة فإنّها أجنبيّة وان لم يتوقّع 
حلها له أبدًا. 

(۲) قوله: (ولو ر قیقة) فيه ما تقم. ۱ 

(۳) قوله: (ونحو عجوز شوهاء) لعل المُراد بنحوها المرأة الهمّة أي: الفانية» وعبارة 
«المختار»: «الهمٌ: الشّيخ الفاني» والمرأة همّة». وفیه ما تقدَّم من الرّد على القول القدیم 
بعدم التقض بها. 

(4) قوله: (وصغيرة) إن كان بالنصب عطفا على «رقيقة» أو «نحوً»؛ فلا إشكال» وان كان 
الج عطمّا علی «عجوز» فلینظر ما الكراة رها أن یقال: إن الل تملظ علی 

(5) قوله: (تشتهى عرفا) أي: لأرباب الطبائع السّليمة كما مر وعبارة «الأنوار»: قال 
صاحب «التَّهذيب» في كتاب التعليق: وإذا كانت المرأة فوق سبع سنين فلا شك 
بانتقاض الوضوء بلمسهاء وأمًا إذا كانت دون ست سنين فأصحابنا خرجوا على وجهين 
المذهب أنه لا یتقض اه. بالحرف. 
تنبيه: علم من كلام الشارح مئتان وست وخمسون صورة أخدًا من ضرب صور 
تعميمات الذكر الستة عشر في تعميمات الأنثى كذلك مع قطع النظر عن الأخير فيهماء 
ولا فتزيد على ذلك؛ فلیتفطن. 

(1) قوله: (آو لحم أسنانها) يعني: أو باطن أنفها أو لحمها إذا كشط الجلد عنه قال العلامة 
الماح في «حاشية التُحفة»: ولا أظن أحدًا يمنع التتقض به. وكذا باطن عينها وعظمها 
الموضح» خلافا ل(حجر) فيهماء ويجري ذلك في الرجل حرفا بحرف. 

(۷) قوله: (لا شعرها .. إلخ) عبارة «الأنوار»: «والمُراد بالبشرة هنا غير الشعر والشن 
والظفر» فیشمل ما امهالك مدنا من نحو لحم الاسنان اء علی ما هو المتبادر من 
البتشرة» ویحتمل أن الشارح آشار إلى ذلك بقوله: «ظاهر البشرة»؛ فلیتأمّل. 


س كناب الصَلْهَارَة م 
ب کتاب‌الظهارء [So]‏ — 
ال شا ِ‫ _ U. E ST‏ 
أو ظَفْرّها أو بعضًا مقطو عا منها دون النصف. فان كان فوقه تَقَصَء أو قدره 
فوجهان"؟. 


أو لمش المرأة الرجل بالمعنی المذکور فیها (مِنْ غیر حَائْل) بينهماء ومنه 
غبار مجتمع" لا عرق مُتجمّدٌُ”" بل له خکم البَسَّرَةِ ولو بعضو آشل أو زائ 


(۱) قوله: (أو قدره فوجهان) أي: جزم شيخه (حجر) في «الَحفة» بعدم التتقض بالْصف» 
وقال (م ر): إن كان بحیث يطلق عليه اسم الأنثى نقض» وال فلاء وعبارته: قال 
النّشري في «نکته»: إن العُضو إذا كان دون الصف من الا دم لم ينقض بلمسه أو 
فوقه نقضء أو نصفا فوجهان اه. 
والأوجه أنه إن كان بحیث یطلق غلية اسم أنثى نقضء وإِلّا فلاء ولهذا قال الأشموني: 
الأقرب إن كان قطع من نصفه فالعبرة بالتصف الاعلی وان كان شى نصفين لم يُعتبر 
واحد منهما؛ لزوال الاسم عن كل منهما اه. بالحرف. 
وانست شیر بان الطاهو أن قوله: «والأوجه» راجع لقوله: «فوجهان» كما هو المتبادر, 
وقال الرَّشِيدِي: قوله: والأوجه أنه .. إلخ انظر هل الضمیر راجع للنصف أو للعغضو 
في أصل المسألة اه. وعبارة شیخنا (م د) في «حاشية التحریر» نقلا عن خضر وأقرّه: 
ولو قطع الرّجل أو المرأة سواء تساويا آم لا فالمّدار على بقاء الاسم. فان بقي الاسم 
نقضء وال فلا. 

(۲) قوله: (ومنه غبار مجتمع) أي: یمکن فصله من غير خشية مبیح تيمّم فیما یظهر؛ آخذا 
مما يأتي في الوّشم. لوجوب ازالته اه. من (ع ش). 

(۳) قوله: (لا عرق متجمد) أي: ولو سهلت |زالته فإنّهِ ینقض لمسه. 

)٤(‏ قوله: (ولو بعضو أشل أو زائد) أي: أو مبان التصق بحرارة الم وحلّته الحياة فان 
ینقض آما إذا لم تحله الحياة وان التصق بحرارة الدّم ولم تجب |زالته لخشية محذور 
تيمم فاه لا یُنقض. هذا هو المعتمد» ویحمل إطلاق من أطلق عليه اه. من حاشية 
شیخنا على «التحریر». 


۳ ص ¥ ۴ 
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وبلا شهوة ولا قص(» بل آو مع نویها کما لوز کلامهم أي N‏ 
أحيهما الآحَرَ على الوجه المذکور". وال[ به لکل منهما بخلافی مس 
القَرج الآي» فالتقض به خاصٌ بالماس"" نعم إن كان آحذهما میا احتض 
لقص بالحی» وخرجٌ بالرّجل والمرأة بقيودهما المذکورة الرْجلان ۳ وان 
کان آحنهما آسرة جمیلا» نعم پستحت الوضو ین آمیسه؛ لاف في 
الق ض به وال رآنان* والختلیان" والرْجل أو ال ره والخنئى”" واللَّمسٌ 
مع لك في محرميّة آحیهما" سب أو زضاع أو مُصاهرةء أو في أن لمْسَه 

(۱) قوله: (وبلا شهوة وبلا قصد .. إلخ) للرّد على المخالف من المذاهب. 

(۲) قوله: (أى: تيقن لمس آحدهما الآخر على الوجه المذكور) فيه إشارة إلى أن المَتّن 
علی حذف مضاف بقرية لمقام؛ذ قد شاع انالا فض بالثك» وذلك المْضاف 
تعلق باللّمسء وبكونه على الوجه المَذكور من کونه بين مختلفي الوصف مع القیود 
المارّة فلتفهم عبارته في هذا المحل؛ فقد بنی علیها الإخراجات الاتية فلیبّه لذلك. 

(۳) قوله: (الرجلان) أي: لمسهماء وهذا خارج بتعلیق لمس الرّجل بالمرأة. 

(6) قوله: (والمرآتان) آي: لمسهما كما تقدم وهو خارج بما مرّ. 

(۵) قوله: (والختلیان) أي: لمسهما؛ إذ ليس فيه تيقن الاختلاف المحفوظ فیما م. 

(3) قوله: (والمُسٌّی) راجع لکل من الرّجل والمرأة» فهما صورتان خارجتان بتیقن 
الاختلاف آیضا؛ فتأمّل. 

(۷) قوله: (واللمس مع الشك في محرمية آحدهما .. إلخ) خارج بتیقن کون أحدهما 


| 


آجنبیا. 


١[‏ في (ط) (ج): «ينقض». 

[۲] في (ك): «بالملموس». 

[۳] في هامش (ه): «أي: ولمس الأمرد الجميل حرام مطلقا بشهوة أو بغیرها قاله م ر» وبعضهم لم يفهم 
عبارته فقال .. لأنه قال وخرج بالنظر لمسه فحرام مطلقا». 
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بحائل”" أو لتحو عر أو یسته أو طفره أو في أنه ممّن ينق 07 E‏ 


من يُشتهي عُرفًا كما هو ظاهرٌ من کلایهم؛ و جر بعضُهم بعدم التّقض 


(۱) قوله: (أو في أن لمسه بحائل) أي : وخرج اللّمس مع السك في أن ذلك امس أي: لجسن 
أحدهما الآخر بحائل أو ليس بحائل» ووجه خروجه أنَّه ليس فيه تيقن عدم الحائل بين 
البشرتین فهو خارج بتيقن عدم الحائل. 

(؟) قوله: (أو لنحو شعره) معطوف على «بحائل» أي: وخرج اللمس مع النَّك في 
ذلك اللمس آي : لمس أحدهما الآخر لنحو شعره» ووجه خروجه أنه ليس فيه 0 
لمر اله لو اج ی لمسها سويت ول کون سوم 
قوله: امع الشك»» والمَعبَى وكرم اال اي رة . إلخ فیکون خارجا باشتراط 
کون اللّمس لبشرتها وبشرته المُستفاد من المقايسة أو من قوله: «أو لمس المرأة الرّجل 
بالمعتّی المذكور حالة كونه فيهما» لكن لا ينسجم مع قوله بعد ذلك: «أو في أنه ممّن 
فقي له ات خي انالا سين بل الدع هو الأ ل لما دک لمات كد 
مع قوله: «لا شعرها .. إلخ مع ملاحظة قوله: «أو لمس المرأة الرجل .. إلخ؛ فليتديّر. 

(۳) قوله: (أو في أنه ممن ينقض لمسه) عطف على قوله: «في محرمية» على الوجه في عطف 
قوله: «أو لنحو شعره .. إلخ» والععتی: وخرج اللّمس مع الشّك في أنَّ أحدهما ممن 
ينقض بأن يكون من جنس المُكلّفِين بالفروع أو ليس منهم» فهو مغاير لما قبله وما بعده 
فلیَأمّل. ووجه خروجه: أنه لیس فيه لمس رجل لامرأة كما لا يخفى. 

(6) قوله: (أو ممن يشتهي عرقًا) أي: وخرج اللّمس مع السك في کون أحدهما ممّن يشتهي 
عرفا بأن بلغ حدَّ الشهوة» أو ليس منهم. ووجه خروجه: عدم تيقن كونه يشتهي عرفا 
المصرح به فيهما. 

(0) قوله: (وجزم بعضهم بعدم النتقض) هو ما جزم به شيخنا (حجر) والعلامة البرلسيء 
وخالفهما (م ر) تبمًا لوالده كما سلف وهو المُعتّمد وهذا الجزم ضعیف. که لم 
يترجّح للشّارح أحد القولین» لکن نقلّه للجَزم مع عدم تعقبه يُشعر بعیله له» وانظر 
المتولد بين آدمي وغيره إذا كان على صورة الآدمي وقد ألحقه البرلسى بغير الادمی كما 
نقله الحلبي ولم أجد لغیره نصا فیه؛ فليُحرّر. ۱ ۱ 


۶ 
اد 
0 


- ا ک ا يي 
ی اج کر با زع اجر 
ل سح نو اقا ۳ 

إذا لمس الرجل انى غير آدميّة أو المَرأةٌ ذکزا غير آدمئ. 

© الخامس: (مسُ) جُزء من (َرْج )من ذكر وی ۲ صَغيرا" 

أو کبیره حي أو میت عمدا أو سهواء بشهوز أو بدونها؛ آي: له ين نفیه أو 
غيره' E‏ أو مقطوعا يق ا ارت ی ابیت اء 
لبد وما حواليّهاء والجُرادُ بمسّ فل المرأة: مس مُلتقى المَنفذِ” لا الم فران 


(۱) قوله: (من ذكر أو أنثى) ولو من جنّى كما بحثه الشَّارِح في «حواشي التحفة). 

(۲) قوله: (صغير) أي: ولو جنينًا لم تنفخ فيه الوح إذا علم أنَّ المّمسوس فُرج كما قاله 
(م ر) في «فتاویه». 

(۳) قوله: (من نفسه أو غيره) إلى هنا تمّت التعميمات آربعة وستين» وقوله: اولو أشل 
أو مقطوعا» معناه: سواء كان سليمًا أو أشل أو مقطوعاء فهذه ثلائة تضرب في الأربعة 
والستین تبلغ متة وان وتسعین» لكن بسكي منها الت إذا مس كنه افا 
ینتقض وضوؤه كما نص عليه (م ر) في باب الجناتز» وقد تركه الشارح للعلم به من محله» 
والأشل كما قال الشافعي منقبض لا ينبسط وعکسه. وهو حي؛ وقیل: یک 
الخلاف فيما إذا ذكَّى المأکول» فعلى الأوّل يؤكل» وعلى الثاني لاء هكذا نقله شيخنا في 
«حواشي التحریر) وأقرّه. 

(1) قول: ق وان کان المقطوع دون الکشفة سوی سا یقطع فيالختان من 
رجل أو امرأة حالة انفصاله كما صرّح به (م ر) و(حجر) في شرحیهما على «العباب». 
)٥(‏ قوله: (بقي اسمه) خرج بذلك ما إذا دق وصار لا یطلق عليه اسم مرج فّه لاینقض 

كما نص عليه (م ر). 

(7) قوله: (وفي معناه محل قطعه) شامل لقرج المرأة والذب وقيّد في «شرح الروض» محل 
القطع بالذّكر. حلبي اه. شیخنا في «حاشية التحریرا» وني (ع ش) على (م ر) ما يؤخذ 
منه عدم التقیید؛ فراجعه. 

(۷) قوله: (ملتقی المنفذ) أي: طرف الاسکفتین المَنضمّتین على المَنفذ» ولا يُشْتّر ط مسهما 
بل مس [حداهما من باطنها أو ظاهرها ناقض بخلاف موضم ختانها» ومثل ذلك الذبر < 


کی رت SS‏ 
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2 1. ۰ 1 مت ۰ ی 
من آولهما إلى آخرهماء خلافا لما رَعَمَّه بعضهم. فلا ینقض مس: مَوضع 
ختانها(» كما نله الوشتّوي وغیره عن المُحِبٌ الطبريّء ولا باطن الصَّفْحة 
ر 4 ۲ ا ال 
ولا الانثيين» ولا ما بين الدبر والأنثيين» ولا العَانةء ولا شعر الذکر» أو الفرح". 
(بباطن الکف() ولو شلاء دون حرفها؛ ورژوس الاصابع»» وخرفها". 
وما دوتها. 
(و) کذا (عسس حلقَة ذبرو) أي: الآدمئ, والمُرادُ بها مُلتقی العَنفذ ولو 


= كمافي «شرح العُباب» ل (م ر) و(حجر)؛ زاد حجر في «شسرحه»: أن التّقض إِنَّما يتعلّق 
بالمَنفذ خاصة ثم قال: فقول الغزي: «المُراد الشفران من لها إلى آخرهما لا ما على 
المَنفذ منهما فقط كما وهم فيه جماعة من المُتأخرين» هو الوهم اه. 

(۱) قوله: (فلا ینقض مس موضع ختانها) أي: بخلاف ما يقطع في الختان فإنّهِ ینقض لمسه 
حال اتصاله وإن طال. 

(۲) قوله: (ولا الفرج) أي: ولا شعر الفرج كما هو ظاهر. 

(۳) قوله: (بباطن الكف) المُراد به المنطبق عند وضع إحدى اليدين على اللأخرى مع تحامل 
يسيرء كذ في شرح (م ر)؛ وعبارة «الأنوار»: والكف هو المنطبق إذا وضعت إخدى 
اليدين على الأخرى بتحامل يسير. 

(4) قوله: (ورؤوس الأصابع) والمُراد بها: هو الاستواء بعد المنجرف الذي يلي الك كذا في 
«الأنوار». قال (م ر): وقيل: تنقض رؤوس الأصابع ويجري ذلك في حرف الکف وينتقض 
بم باطن أصبع زائد إن كان على سنن الأصابع الأصليّة» فان كان على ظهر الكَفف فلا. 

)٥(‏ قوله: (وحرفها) أراد به جوانبها ممّا سوى ما بینها فإنّه داخل فيما دونهاء والمراد ب 
«بينها؛ ال وما حاذاها من أعلى الأصابع إلى أسفلها كما في (م ر). 

() قوله: (حلقة .. إلخ) بسكون اللّام على الأشهر, فالجّمع حلق بفتحتين على غير قياس» 
وقال الأصمعي: بكسر ففتح كقصعة وقصع» وحكى يونس أن حلقة بفتحات لغة فالجمع 
بفتحتين قياسي مثل قصبة وقصب اه. ملخصا من (ع ش) على (م ر). 


دم ی جر کنیل ا 
بعد قطعها ان د ی اسمها بباطن الکف (عَلَى) قول الشافعی (الخدید) قياسًا 
على َيه بجامع لض بالخارج ين كل منم والقدیم: المنع» وقوفا مع 
ظاهر الأحاديث ني الاقتصار على العَبُلء وفیه نظر؛ ان رواية: امَنْ مس 
فرجَه د لیوا تشمل الدی كما أنَّ رواية «ذكرًا!'» تشم[ ذَكَرٌ غيره وما 
اختصّ امس التاقش ببَطن الکف؛ لخبّر ابن حِبّان1"!: «ذا دا أَقْضَى حدم ید ده 
إلى د فرجه و وَلِيْسَ بینهمَا ستز ولا ححَات َلِيتَوَضَأ). 


والافضاء لغة :المس ببَطن الکف ومفهومٌ الشرط في هذا الخبّر مُخصّصٌ . ۶ ۶ زع] 
موم في خر التَرمذيّ وغيره: من مس کون رواية: رار 
«ذکر؛ یو فان المسّ هنا عام؛ لاه وفع صِلَةَ للموصول”" الذي هو ین 


(۱) قوله: (لأنّه وقع صلة الموصول .. إلخ) وني عبارة بعضهم: لألّه وقع في حير الشرط 
وهو من قبيل التّكرة فیعم شمولا» وهو آقعد ممّا صنعه الشّارح؛ إذ لم یقولوا أن صلة 
الموصول من صيغ الحُموم» وابّما قالوا: الموصول نفسه من صيغ العُموم؛ وعلی 
ان يي وی واي 
اال الم واخت بأنّ محله إذا كان مفهوم الفرد مفهوم لقب» وان 
إذا كان مفهوم بشرط كما هنا فاه يخصّصه؛ فتدبر. 


[۱] رواه آبو داود (۱۸۱) والترمذي (۸۲) والنسائي (4۷ 4)» وابن ماجه »)٤۷۹(‏ وابن حبان (۱۱۱) 
من حدیث بُسْرَةبنْتِ صَفْوَّانَ وه 
فال الترمذی: حديث حسن صحیح. 

[۲] في (ج): «ذکر». 

[۳] اصحیح ابن حبان» (۱۱۱۸). 

]٤[‏ في هامش (ه): «أي: مفهومه وهو غير بطن الکف» خصص عموم الثاني الصادق ببطن الکف وغیره 
من بقية الید. (م ج)». 


س کاب الظھارۃ 


والجَدیدٌ: ما قاله الشافع عن بمص والقدیم: ما قال قبْلَ دخولهاء 
و 4 ۳ 
والعمل على الجدید إلا في مسائل يسيرة معروفة. 


وأو اوح ا اا ار 
لأنّه غير مه مشتهى طبعا» ولهذا لم يجب ستره ولم يحرم نَظرٌو1'". 

فرع: : لو مش ذكرًا مقطوعًا وشك في أنه کر رجل أو خنتى: انتقض وضووه؛ 
لشدور الخنشی. کذا نقل عن اشر ح امه ذّب»! ا قال 
القاضی آبو الفتوس!"! في کتابه (کتاب الخنائی»: در آلاینتقض قطعا للم 
قال: والأصح له على ال جهین" في گر الرّجل لمَتطوع لندوره. انتهی. 

وقیاسه كما قال الإِسْتَوِيٌ”"©: لقا مال م اا تما وفك 


(۱) قوله: (والأصح آنه على الوجهين) أي: وان اختلفا في التّرجيح» فهو نما ضعّف القطع 
بعدم النقض» ولم يضعف عدم النقض» ولا يلزم من جريانهما فيه اتحادهما في المُعتّمد 
كما نه عليه (م ر) و(حجر) في شرحيهما على «العُباب». 

(۲) قوله: (وقياسه كما قال الاشتوي) ضعيف في المقيس والمقيس عليه والمُعتّمد: عدم 
النَّض في المّسائل الثلاث حيث جوز وجود الخنتی, ما حيث لم يجوز وجوده فالتقض 
واضح لا غبار علیه كما صرح به (م ر) و(حجر) في شرحیهما علی #العباب؟» وحملا عبارة 
«المجموع» على ما یوافق ذلك» واستدل الثاني بعبارة الج موضع آخر حيث قال: 
القواعد تقتضي أن لا تنقض الطّهارة لا بيقين الحدث» خالفنا ذلك في الوم بالنصوص التي 
جاءت وبقي ما عداها على مقتضاه اه. وقد أطال الكلام عليه فمن أراد فلي راجعه. 


[۱] في (ك): «النظر إليه». 

[۲] «المجموع شرح المهذب» (۲/ ۵۰). 

[۳] قال السبكي في «طبقات الشافعیة» (۷/ ۱۳۰): عبد الله بن محمد بن علي بن أبي عقامة آبو الفتوح 
القاضي. صاحب كتاب الخنائى أكثر عنه الثقل صاحب «البيان». 
قال النّووي: وهو من فضلاء أصحابنا المُتَأحَرين له مصنفات حَسَتة من أغريها وأنفسها کتاب 
الخنائى مُجَلد لطيف فيه نفائس حَسََة وم يبق إلى تصنیفی مثله. 


۶ ا م 
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ف أنّه رجل آو خی آو رجل شخضا وش ف أنّه امر اه او شتّی» وکل ذلك 
مشک بقاعدة الباب: «ألّه لا نقض بالشَّك) كما لایخفی» ووجة إشكاله فیما 


ع2 َو 


لو كان ما مس الذَّكَرٌ المقطوعَ رجلا احتمال أنه كر خنقی وأن الخنقی امرأةٌ 
وقد تقدم أله لانقض بمس عضو امرأةٍ مَقطوعء واندَقَعَ ما قد یتمه 
لا إشكال في ذلك؛ نظرًا لا مس ار جل دی ناق کل حال ما 
بالمسّ إن كان رجلاء أو امس إن كان امرأة. 


© © © 


[۲] في هامش (ه): «أي: اتصالاً وانفصالاً». 


ب کاب الظهارو 


24 ۶۱ 
رفصل) 
٠‏ سير و رو (۱) 
يجاوب الفسل 
وهو: تعميم البّدنٍ بالماء بنیة(). 


والواوٌ للاستتناف في قوله: (وَالذِي يُوجِبٌ الغشل) أي: مجموغ الأمور“ 
التي کل واحدٍ منها بُو به (سِتَة أَشْيَاء) واعتراض الرَّافِعَِ الحَصر المُستفادَ ین 
هذه الصيغة“ بتنجس جمیع البدن أو بعضه مع الاشتباوى أجاب!'! عنه السَبِكِينٌ : 


(۱) بفتح الغين على الأشهر الأفصح» وان كان ضمها هو الجاري على ألينة الفقهاء. 
ويقال بالضّم للماء وبالكسر لنحو السّدر ممّا يغتسل به ولا يجب على الفُور أصالة 
ولو على الزاني خلافا لابن العماد. 
وهولغة: سيلان الماء على الشی» وشرعًا: ما أشار إليه بقوله: اوهو تعميم 
البدن .. إلخ». 

(۲) قوله: (بنية) أي: في غير غسل المَيِّتء آما هو فیستحب فيه النيّة» ولیست منه كما 
صرّح به (م ر) و(ع ش)» وعبارة شرح (م ر): «وشرعا: سیلانه على جميع البدن بالنية 
في غير سل المَيّت بشرائط مخصوصة». 

(۳) قوله: (أي: مجموع الأمور .. إلخ) بيان لمعنى الموصول المحكوم عليه بأنّه ستة؛ إذ 
قد يراد بالعام المجموع كما تقدّم» فلا يُعتّرض عليه بأنَّ دلالة العام كلية فيقتضي أن 
كل فرد ستة» وليس المّراد المجموع الأفرادي» بل الجميع مما يقتضي كل واحد منه 
العُسل على حدثه كما نبّه عليه المُحقق الشارح. 

)٤(‏ قوله: (الحصر المستفاد من الصيغة)؛ إذ الموصول كالمعرف ب «ال» فيقصد به ما 
يقصد بهاء أو بناء على القول بمفهوم العدد كما هو الأصح في الأصولء أو أخدًا من 
مقام البيان أو من قرينة قوله: *وحصر الخصال». 


]١[‏ بين الأسطر في (ه): «هذا جواب مبني على التسليم». 


اکان اك 
بمنع أن ذلك مُوجبٌ للّسل بل لازالتهالنّجاسة» حى لو فرض كط جلده 
عقن ار قال: وبه 2 "إن لام علی الب نی غشل الحابة اصلا. 
(لاة) منها تفر فیاالرجَال ولا ) فیشترکون في وجوب العُسل 
1 زا (وھے: ِ 
(۱) (الْتِقَاءُ الخَِانَيْنِ) جتان الرّجل وختان المَرأَ؛ أي: تحاذیهما -يُقال: التقی 


و ۳ 


الفارسان إذا تحاذيًا وان لم يَنضَمًا'- لا انضمامُهما(؛ لعدم إيجابه'"! الغسل 


(۱) قوله: (وبه يتبين .. إلخ) أي: وبهذا الجواب أعني کون ما ذكر ليس موجبًا لخصوص 
الغسل بل لعموم الإزالة القائم مقامه زوالها من غير إزالة يتبين أن لا تكليف على البّدن 
في خصوص غسل النجاسة أصلاء لا مع العموم ولا مع عدمه لا في حالة الاشتباه ولا 
في حالة غيره؛ فتديّر. 

(۲) قوله: (تشترك فيها الرجال والنّساء) أي: يشتركون في الاتصاف بها فيشتركون في 
حصول أثرها أعني وجوب الغسل بكل منها. 

(۳) قوله: (وهى) أي: الثّلائة: التقاء الختانين وما عطف عليه» فيراعى العطف قبل 
الاخبار» وظهور الإعراب حينئدٍ في أجزاء الخبّر من إعطاء حكم الكل للجُزء كما 
حققه المولى عصام الدين في كتبه الأدبية. 

(4) قوله: (وإن لم ينضما) أي: يلتصق أحدهما بالآخر. 

(4) قوله: (لا انضمامهما) أي: من غير تحاذٍ بأن كان من خارج؛ بدليل قوله: «لعدم 
إيجابه الغسل بالإجماع». 


]١1[‏ في هامش (ه): «أي: خصوص غسل النجاسة لا يجب على المُكلّف أصلا؛ وإنما الواجب الأمر 
العام وهو الإزالة فقط أعم من أن يكون بقطع أو نقص أو غسل» بخلاف هذه الستة لا بدّ فيها من 
الغسل؛ للأمر الخاص. فلا اعتراض. (تقرير مج)). 

[۲] ي (ك): او جوبه». 


E 
بالإجماع. وهذا'" كنايةٌ عن لازم التحاذي من دخول حَشَفَةٍ الرّجل”". ومثلها ا‎ 


دما ین مقطوعها منه"" في فرج المرأة؛ إذ تحازي الختانین إِنّما یکون عند دخول 
الحشفة» 6 ر بر بذلك“؛ جریا على الغالب" و ۴ ۷ بلفظ الوارد. و إلا 


فوثله دخو ل الحَسَفةٍ ولو من آشل" ومان" أو قَدْرها من مقطوعها ومنه 


(۱) قوله: (وهذا) أي: التقاء الختانين المُفسّر بالتحاذي على الوجه المارٌ. 

(۲) قوله: (کناية عن لازمه من دخول الحَشفة) وإ ما كان دخول الحَشفة لازماء لآن 
ختان الا فوق مدخل ال کر» اّما بحاذیه ختان ال جل بتغییب الک فة كما آشار 
إليه بقوله: «إذ تحاذي الختانین نما یکون .. إلخ»» فهو علّة لقوله: «لازم التّحاذي». 
و ان تاه لاسکی و ماکان نها ابا لس اه 
فی عبارة القت لان تحاذي الختانین اّما یکون عند دخول الکشفة. 

(۳) قوله: (ومثلها قدرها من مقطوعها منه) أي: وإن جاوز ذلك المقطوع حد الاعتدال 
فلا یعتر قدر معتدله؛ إذ الاعتبار بصاحبها آولی. 

(6) قوله: (وإلّما عبر بذلك) أي: بالتقاء الختانین الملزوم لذخول الکشفة. 

(۵) قوله: (جريًا على الغالب) علَّة لتعبیره المذكور. 

(1) قوله: (وتبرکا) آي: بالحدیث الوارد في ذلك يعني قوله ييا «إذا التقی الختانان فقد 
وجب الغسل»» والمُراد بالالتقاء فيه أيضًا المُحاذاة المذکورة كما بيه (م ر) وغیره. 

(۷) قوله: (وإلا) أي: ولا نقل أن جری على الغالب» وتبرگا بالوارده والمُرا به لازمه مع 
مماثله بأن قلنا: لد الحکم مختص بالتحاذي فلا يصحٌ؛ إذ مثله في الحکم دخول الحشفة 
في صور لا تحاذي فیها كما آشار إليه الشارح بقوله: «في فرج بهيمة أو سمکة .. الخ. 

(۸) قوله: (ولو من أشل) فیجب على كل منهما. 

)٩(‏ فوله: (ومبان) اي: فیجب على المغیب ف فقط. 

(۱۰) قوله: (أو قدرها من مقطوعها منه) لا تکرار فيه مع ما قبله؛ إذ ذاك في بيان المُراد 
وهذا في الاستدلال فلیتأمّل. 


خښ تيه امرك ا TEE‏ يا 
اسل لس د ال یر اجر 
ولو بحائل» ومن صَغير ومجنونٍ وغير آدميٌ في فرج مهيمة أو سَمكةٍ أو دب 
آدمی ولو صَغيرًا أو مجنونًا أو میا ويصيرٌ الآدميٌ جنبا بذلك أيضاء فاذا بلغ 
أو أفاقٌ؛ لزمّه الغا 1 

ويَصحٌ من ممیّزه وعلى وله آمره به» ولايُعادُ غسل المیّتِ؛ لانقطاع 
کلیفه» ولا یجب بوطزه حد ولا مه نعم مدو الو ناك وتجپ به الکفرة 
في الوم والحي وذلك لانْ ما در جماعٌ في قرج فکان في م مَعنی المَنصوص. 

الي ای هلب من لاسام في اعتبار قذر الحَشفة من ذكر 
البهيمة کلام يُوكل لتظر ال لفقیه فیه. انتهی . 

ی تیف ات نت ان ا 


وان قلَّ؛ 1 الاک اکآ ی ذلك» بقسهوة و نها ولو 


(۱) قوله: (ولا يبعد اعتبار ذلك بالغالب من التاس) قال (ع ش): عبارة (ز ي): وفیما 
لو خلق بلا حشفة يُعتبر قدرٌ المعتدلة لغالب آمثاله آي: آمثال دكره» وكذا في ذکر 
البهيمة يعتبر قدر تكون نسبته إليه كنسبة معتدلة ذكر الآدمي إليه فيما يظهر» وبقي 
ماکان الوخد ال یدیع هل قد ككف | الذار توعد 
من كلام الشارح على «التحفة»: أنه در له حشفة بأن يعتبر نسبة حشفة معتدل گر 
إلى باقيه ویقدّر له مثلهاء فإن فرض أنَّ حشفة المعتدل ربع ذكره كان ربع در هذا هو 
الحشفة اه. مع بعض حذف. 

[] في هامش (ه): «المراد حيوان الب مطلقاء ولذا قابله بالسمكة» وهذا تنبيه من الشيخ على أن السمكة 
ليست من البّهيمة باعتبار المقابلة» وبعضهم أطلق عليها أنها ببيمة. (تقرير م ج)». 

[۲] «المجموع» (۲/ ۱۳۳). ۱ 


- کاب مهار 


ون الم ۳ لیر (۲), 


وطح هبل ان ا زامن باق رف اقا ۳ 
شهوتها؛ ٍذ یخلت حینشذ على ال اختلاط مها بِمَنيّه بمَنيّه» فإذا خرح المَنْ منها 
فقد حَرَحَ منيّها فیلرمُها الخسل ثانيّاء وكذا بعد استدخال مني الرّجُل في فبلها 


(۱) قوله: (ولو بلون الدم) أي أي: إتاكان فیه بعض خواص المع التى تحرف بها من تدفق 
أو لذّة بخروجه أو ريح عجين وطلع نخل حال کون المَنِيٌ رطبّ أو بياض بیض حال 
كونه جافًاء وان لم يتدفّق ويلتذٌ به كأن خرج ما بقي منه بعد الُسل» وبالجُملة فأي 
خاصّة من تلك الخواص الثلاث وجدت كَمّتْ؛ إذ لايوجد شيء منها في غيره من 
الفضلات. ولا آثر لتّخانة أو بياض في مَنيّ الرّجلء ولا ضد ذلك من رقة ونحو صفرة 
ي مني المرأة» ثم الكلام في من خرج من طريقه المعتاد أو استحكم بأن خرج لا لعلّ 
فان لم يستحكم بأن خرج لها وكان من غير طريقه المعتاد لم يجب الفسل بلا خلاف 
كما في «المجموع» وليس المُراد بعدم استحكامه خلوه عن الخواص المارّة» وإن 
قيل به؛ إذ ذاك غير مق صلا. 
والحاصل آنّه من خرج من المعتاد لم يُشتّرط شيء» وان خرج من غيره فلا بد 
أن يكون مستحکما على صيغة اسم الفاعل؛ فلو انکسر صلیه فخرج منيه لا يجب 
عليه الغسل» خلافا لبعضهم» وعبارة شرح (م ر): جزم في «التحقيق» بأن للخارج 
من غير المعتاد حكم المُنفتح في باب الحدث فيعتبر فيه الانفتاح والانسداد والأعلى 
والأسفلء وصوبه في «المجموع» . قال في «المهمات»: وهو الماشي على القواعد 
فليعمل به . نم ذكر ما محصّله أن الصَلب أو الرائب هنا كتّحت المّعدة هناك؛ فلیتأمل. 

(۲) قوله : (العبيط) أى ي: الطَّري الخارج من غير علَّة؛ إذهو يكون قادح الحُمرة 
كما هو ظاهرء وهذامايؤخذ من «القاموس» و«إحكام الاساس». وفسّره 
بعضهم بالخالص» ويشهد له عبارة «المختار» حيث قال: «والعبيط من 
الدّم الخالص الطري». وبالجْملة فالقصد وصفه بشلة الخمرة مبالغة. 


[1] في (ك): «قضيت». 


ر هر ¥ 1 
۱ رک یرجه 
لصا  )292‏ راما رح کے 


مع قضاء شهوتها فيما يَظهَرٌء وكلامٌ «المجموع» كغيره لا يُخالف ذلك عند 
لافلا خرش کلایهم ]الى بكم اا و وان احتمل ا 
ذلك من ساق كلايهم لصّحيح التأمّل إلى ظاهر لین أو إلى ما يَظهَر من 
لیب عند جُلُويسها على دَمَيهاء بخلاف ما إذا لم یخرخ كما که كن احش 
بحو مه فأمت ذگره فلم بجو لا ضسل علیه وان حکننا یلو 
ذلك حتّی لو كان في صلا 5 كَمّلها وکذا لو قح ره وهو فيه» لکن لمیر خرج 
من المُنفّصل : شيء» كما قاله الاشئوي کالبارزی ۳ وفيه نظرٌ # 
لانفصاله عن دنه وان كان م مُستيرًا في الجزء ء المنقصلء فلا یه حینئذ الا 


(۱) قوله: (إلى ظاهر البدن) مُتعلّق بخروج مَنيَ الهسخص بقيوده المارَّة وتعميمه السّابق 
في قوله: «ومنه خروجه من المرأة .. إلخ» فلیتأمّل. 

(۲) قوله: (لكن لم يخرج من المنفصل شيء) أي: حال قطعه وانفصاله أمّا بعده فلا 
يضر جزمًا كما أوضحه العلامة البكري» وبهذا يتوافق مع قوله في «حاشية المنهج) 
اعانا ا فهم التُعبير بالخارج أنّه لا ثر لتزوله لقصبة الد ك وان حکمنا 
ببلوغه» ولا لقطعه» وهو فيه إذا لم يخرج من المتصل شيء كما قاله البارزي والإسْتَوِي 
اه. راد ووجه لوف أن الشّرط عندهما أن لا يخرج من المنفصل حال الانفصال 

۳ 
ولا من المتصل بعد الانفصال» فكل منهما شرط عندهماء وبه يتحرّر المقام. 

(۳) قوله: (کما قاله اتوي كالبارزي .. إلخ) تابعهما (حجر) ني "شرح العُباب». 
و (م ر) في «الفتاوی»» و(ق ل) في حاشيتي «الجلال» وهالتحریرا» ولم يتعقبه شیخنا ني 
یی نون FS‏ ای الاب چم 

aT‏ ل لمتصل بعد ذلك شيء» وهذا هو المعتمد» 


وعليه ابن حجر و (م ر) في فتاويه لا في .. والبكري أي: لا بد من هذين الشرطين خلاقا لما قاله 
الشيخ من الا تجاه وعليه شبهته كونه خرج من طريقه المعتاد. (م ج)1. 


= کاب الظھارۃ 


E E E 

وجوب الغسل"» و قضية ما تقر" عدم وجوب الغسلء بل عدمٌ صحته قب 
انفصاله لظاهر البَدَنْء وان أَحَسّ به في قضيّةِ الذكر فعَمَّبّه بخرقة مثلا» وهو 
الذي لا يُمكِنٌ سواه”"؛ خلافا لما قله بعضهم عن البَعَويٌ من صحَّةِ غسله 


= وعبارة الشرح في «حاشية التّحفة ما نصّه: قال في «العُباب»: ومن آحسّ بنزول منيّه 
فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه. قال في اشرحه»: حتى لو كان في صلاة كملهاء 
وإن حكمنا ببلوغه بذلك أو قطع وهو فيه ولم يخرج من المنفصل شيء كما قاله 
البارزي والاشتوي اه. 

(۱) قوله: (فلایتجه حينئذٍ إلا وجوب العُسل) عبارته في «حواشي التحفة» بعد نقل 
عبارة "شرح العُباب» ما نصّه: ولا یخفی إشكال ما قالاه يعني الاشتوي والبارزي. 
والوجه خلافه؛ لأنّ ال انفصل عن البّدنء ومُجرّد استتاره بما انفصل منه لا أثر 
له» وقد نقلها (ع ش) في حواشي (م ر) وشيخنا في «حاشیته"؛ ولم یتعقبها لا بما مر 
في حاشية (خ ط)» وبالجُملة فقد اختلف الرجیح في هذه المسألة بين الشارح وبين 
(م ر) و(حجر) لكن في غير شرحيهما على «المنهاج»» وكذلك العلامة البكري حيث 
قال: ولو قطع ذكر وصل الم إليه لم يجب العُسل؛ لأنَّ ذلك تابع لعضو منفصل فلا 
يجب الخُسل كقطع المحرم يدا عليها شعر» فلو عصر المقطوع المبان بعد ذلك فظهر 
منه مَنيٌّ فلا اعتبار به؛ لاه خرج من عضو ميت» ولو عصر المقطوع الفاضل فظهر 
بذلك شيء وجب عليه الغسل اه. 

(۲) قوله: (وقضيّة ما تقرر) أي: من قوله: «إلى ظاهر البدن .. إلخ. 

(۳) قوله: (وهو الذي لا يمكن سواه) إذ كيف يصح الغسل قبل وجود سببه؟ نعم إن 
كان يقول البَعُويٌ بوجوبه في هذه الحالة فالمناقشة معه في ذلك» وقد قال العلّامة في 
«شرح العُباب»: هبرض ثبوته عنه يكون ضعيمًا بل شاذا؛ إذ لا يوافق إلا قول أحمد 
يتك لکن قد يقال: هلا قيل بصحته بل بطلبه خروجًا من خلاف الإمام أحمد 
تن ولعله ملحظ البَعَوِيّ في القول بالصّحة فلیراجم. 


6 ماد کیان جلا - 


ولو رأى من يُتصوّرُ إنزاله کاب تسع يسنينَ”" ميا في دنه أو نویه أو فراشه 
ولم یمک کوله من غیره" بان نا وحته آو مع من لا نو ور نله "> ولم 
یحتمل حصوله من عا لته الخسل» وان لم يتذكَر احتلامًا؛ لتحقق أنه 
منه وينبغي الخکم ببلوغه" ا قالّه الرَرْكْشِيٌ. 


(۱) قوله: (کابن تسع سنین) أي: تقریّاه فلا یضر نقص ما لا يسع طهرًا وحيضًاء فالتسع تقريبية 
كما أفصحت عنه عبارة الشارح عن (م ر) في باب الحيض من «حاشية التحفة» وجزم به 
ريد ولا يضر الاستدارك في عبارة (م ر) بفرض ثبوته حيث قال في باب الحَيض: 
وامکان انزالها کامکان حيضهاء بخلاف [مکان انزال الصَبي لابد فيه من تمام التاسعق 
والفرق حرارة طبع التساء كذا قيل» والأقرب عدم الفرق» نعم سيأتي في باب الحجر 
آن اسع في الم تحديدٌ لا تقريب؛ إذ لا منافاة بين الحُكم بالبلوغ هنا مع الاحتياط في 
باب الحجر فيما يظهرء واضطربت عبارة (ع ش) حيث قال مره : لعل الاستدراك حاشية 
ملحقة لسقوطه في بعض النسخ» وأخری الشّارح يعني (م ر) جزم به فهو المُعتّمد عند 
وبالجملة فهي تقريبية في حقهما على المعتمد المُصرّح به في شرح (م ر) كما علمت. 

(۲) قوله: (أو وبه) أي: بباطنه على ما يُؤخذ من شرح (م ر) فلا يضرٌ ما بظاهره وإن نازع 
فيه (ع ش) حيث قال: «قد يتوقف فيه مع فرض الكلام في كونه لا یمکن حصوله من 
روبق نم عقر عزو لحك ا لروعبازة تسارسا علی (المنهح؟ “قرح فال ي «الروض؟ 
واشرحه»: وان رأى في فراشه أو ثوبه ولو بظاهره ميا .. إلخ. قال ابن حجر: ومحله حيث 
احتمل ذلك عادة فيما يظهر اه. بمعناه» وعبارة «الأنوار»: ولو أنزل ولم يذكر الاحتلام 
ورأى المَنيٌ في ثوب لا يلبسه غيره؛ وجب العُسل اه. 

(۳) قوله: (ولم يمكن كونه من غيره) أي: عادة» فلا يُؤثر احتمال جني أو حيوان أتى في حالة 
النوم ثم ذهب. 

(5) قوله: (أو مع من لا يتصور إنزاله) أي: كابن ما دون لسع بسنّة عشر یومّا على ما مگ أو 
ممسوح كما شرح (م ر). 

)٥(‏ قوله: (ولم یحتمل حصوله من خارج) أي: احتمالا عاديا مع کونه بباطن لوب على ما 
سلف» فانظر شرح (م ر). 

(7) قوله: (وينبغي الحکم ببلوغه .. إلخ) معتمد كما في حاشية (أج). 


اوق سس 
(۳) (وَالمَوتَ() إلا فحن : اله "» والكافر' "» والسشقط في بعض 


(۱) قوله: (والموت) أي: وهو عدم الحياة عما من شأنه الحیاق فدخل السّقط وخرح الجماد؛ 
وقیل: مفارقة الوح الجّسد فالسّقط ملحق به حكمّاء وقیل: عرض یضاد الحياة فیحتمل 
دخول السّقط والحاقه» وقيل: عدم الحياة» وفي «تفسیر ابن عادل» عن ابن (خ ط): أن ی 
أنه وجوديء ويوافقه ما نقله الصفوي عن صاحب «الود): أن عدميّة الموت كانت منسوبة 
إلى القدريّة ففشت» وقال السَّيُوطِيٌ: لد طائفة من أهل الحديث ذهبوا إلى أن الموت جسم 
والأحاديث والآثار مصرّحة بذلك. قال: والتحقيق أن هذا الجسم الذي على صورة كبش 
كما آن الحياة جسم على صورة فرس لا يمر بشي» الا جين وأما المع القائم بالبدن عند 
مفارقة الرّوح فانما هو أثره» وتسمیته بالموت من باب المجاز أو الاشتراك وردّه (حجر) 
في عامة فتاویه ثمّ صح کونه وجوديًا اه. من شروح المنهاج وحواشيهاء والذي تلخص 
آن فيه خمسة أقوال» والذي یعتمده عامة الفقهاء هو الأوّل منها. 

200 : (إلافي حق الشهيد) يعني : شهيد المعركة وهو من مات ولو امرأة أو رقيقا أو غير 
مُكلّف بسبب قتال كافر ولو مرتدًا أو ذميّا قطع الطّريق مثلاء سواء أقتله الکافر أم عاد 
إليه سهمه أم أصابه سلاح مسلم خطأء أم تردّى في وهدة أم رفسته دايّته فمات» أم قتله 
باغ استعان به أهل الحرب. أم قتله بعضهم بعد انیزامهم انبزامًا کل بأن تبعهم فكرٌوا عليه 
فقتل وه عاد و )ا ليا كرد الحا رو وز اعت الحري فر بعلم 
سبب موته وان لم يكن عليه آثر دم؛ لأنَّ الظاهر أن موته بسبب القتال» وإنَّما لم يعمل 
بالاصل؛ لانْ السّبب الظاهر مقدّم عليه كما لو رأينا ظبية تبول في الماء فرآیناه متغیرا؛ فا 
نحکم بنجاسته مع أنَّ الأصل طهارة الماء» وسواء كان من ذکر مقاتلا لاعلاء كلمة الله 
ولم یغلل من الغنيمة ولم يدبر وهو شهید الذنیا والآخرة» أو كان على خلاف ما ذکر وهو 
شهيد الدّنيا فقطء وحیث أطلق الفقهاء الشهید صدق بکل منهما 

(۳) قوله: (والکافر) أي: ولو ذميًا من أهل الکتاب. فلا يجب ولو على قریبه المسلم تغسيله؛ 
لأنّه کرامة وتطهیر وهو لیس من آهلها. 

(5) قوله: (والسقط) بتثليث السّين من السّقوطء وعرّفه أئمة اللّفظ بالولد النّازل قبل آشهره 
فخرج التازل بعد الستة وإن لم يعلم له سبق حياة؛ إذ هو داخل في قولهم: يجب غسل 
المَيّت المسلم وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه»» ولم يخرج بالاستثناء كما علم. 


صوره الاتية في محلّه()؛ فلا یب بحت لهس "كيل 1 يحرم في الشهید" » ویجوز 
الا كما سيا في محل » 


ینوی : رد (بهَا" النْسَاءً) عن الرّجِالِء فؤجوبٌ 


(۱) قوله: ( نی بعض صوره الاتية في محله) وهي ما إذا لم یظهر فيه خلق آدمي» بل لا 
يجب فيه شيء حينئلٍ» نعم يسن سئره بخرقة ودفنه» فان ظهر فيه ذلك من غير آمارة 
حياة وجب ما سوى الصّلاة فان ظهرت فيه مع ذلك أمارة الحياة فكالكبير بجعل. 

() قوله : (فلایجب الغسل) تفريع على مفاد (إلّا من إخراج الموت في حقٌ هؤلاء 
الثلاثة عن كونه موجبًا. 

(۳) قوله: (بل يحرم في الشهید) والدّلیل ما رواه أحمد أله يك قال: «لا تغسلوهم فإن كل 
جرح أو كلم أو دم يفوح مسکا يوم القيامة». وحكمة ذلك: إبقاء آثر الشهادة 
وإظهار تعظيمهم باستغنائهم عن تطهير الادمیین» وتكريمهم ترغيبًا في الجهاد وحثا 
على تحصيل درجة الشهادة واكتسابهاء وبذلك فارق الشهيد النبى؛ إذ درجة النْبدَّة لا 
تنال بالاکتساب وهم أرفع من أن يعظموا أو يظهر تعظيمهم بمثل ذلك؛ إذ هم خاصّة 
الله وصفوته من خلقه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
القريب وغيره والمسلم وغيره» وكذلك السقط الذي لا يجب تغسيله كما مرّ. 

(9) قوله: (كما سيأي في محله) يعني باب الجنائزء وهذا اعتذار منه عن عدم بيان اللاثة. 


() قوله: (تختص بها .. إلخ) الباء داخلة على المقصور وهو الكثير الغالب» كما نظم 


اد 0 


51 


7 ۳ 1 ها أَقَادَهُ ال ۳۹۹ لبد 


۱ في (ج): اوئلاث». 


ب کاب الملهارة 


)١(‏ الحَبْض 
)۲( وّالتشاش) وسيأي 2 فصلهم0 فیجب ال عند 
انقطاعهما وإرادة نحو الصّلاة( ی 


(۱) قوله: (وسيأتي بیانهما في فصلهما) اعتذار عن عدم بیانهما هناه وحاصل ما سيأتي أن 
الحيض هو الم الخارج لا بسبب علهة مع بلوغها تسع سنین تقريباء وبلوغه يوما وليلة 
وعدم مجاوزته خمسة عشر وأن النفاس هو الذم الخارج قبل مضي خمسة عشر يومًا 

من الولادة أي ری مان ا بر با بو ی 
عشر وما خرج مع الولد أو حال الطّلق ما لم یتصل بحیضها السّابق. 

(۲) قوله: (عند انقطاعهما وإرادة نحو الصّلاة) هذه عبارة من جعلهما شرطا مع أن آخر 
عبارته یدل على جعلهما جزاء كما عليه (م ر) و(حجر)؛ وعليه فالموجب مركب من 
الخلاث والانقطاع وارادة نحو الصلاةء هکذا يؤخذ من شرح (م ر) وحاشية (ع ش) 
و(حجر) وحاشية الشّارح عليه تبعًا لما في الحقیق»» وان صحُح في «شرح المُهدّب» 
خلافه والمُراد بالارادة ما يعم الحُكميّة؛ كأن توجّه الامر بها إليه» أو المُراد سببها 
وهو دخول الوّقتء ولا أشكل بما إذا لم يرد الصَلاة أو آراد عدمها مع وجوب الغسل 
والذي يؤخذ من «الجلال على المنهاج» أن الحُروج موجبء وان الانقطاع شرط 
للوجوب كما صرّحت به حواشيه؛ وقيل: يجب بالخروج فقط والانقطاع شرط 
لصحَّة الغسل منه» وعبارة «المهمات» نقلا عن «العزيز»: وهل يجب العُسل بخروج 
أحدها: بخروجه كما يجب الوضوء بخروج البول والغسل بخروج المَنئ. 
وثانيها: بالانقطاع؛ لقوله 95 لفاطمة بنت أبي حبیش ش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصّلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي». 


[۱] ليست في (ك). 


ا ا NZD‏ 
وكذايقال في نظاثرهما» فالموجب: التقاءٌ الختانين”" أو انزال المَن» أو 
خروج الود مع إرادة ما کر 

(۳( (والو لادة) ولو بلا بلل؛ لأنها لا تخلو عنه وان لم تشاهذه؛ ولأن الولد 


ی و 
من منعمد. 


= وثالثها وهو الأظهر: أن الخروج موجب عند الانقطاع وكذلك نقول في البول والمني: 
خروجهما یوجب الغسل والوضوء عند الانقطاع بل عند القیام إلى الصّلاة اه. وقال 
في اشرح المهذب»: وف وجوب الغسل بالحيض والثفاس آربعة آوجه: 
آحدها: بخروج الدَّم. والنّاني: بانقطاعه. والثّالث: بالقيام إلى الصلاة. والرابع: 
بالخروج والانقطاع والقيام إلى الصّلاة والأصح وجوبه بالانقطاع اه. 
ولا یخفی أن الرّابع هو ما صحّحه في «التّحقيق» واعتمده (م ر) و(حجر)» وأن ما 
صحّحه هنا ضعیف. وأنّه زاد هنا القيام إلى الصّلاة فالأقوال خمسة على ما يؤخذ 
من كلامهم. 
ومن فوائد الخلاف: ما إذا أوصى بماء لأولى التاس به للغسل وحضر هناك جُنب 
وحائض ينقطع دمها قبل خروج الوّقت» فإن قلنا: وجب بالخروج قدّمت على 
الجُنب؛ لأن حدثها آغلظ وان قلنا بالانقطاع قدّم الجنب. 
ومن فوائده: مطالبة الرُوج بشمن ماء الغسل من التفاس إن قلنا يجب بالخروج فلها 
المُطالبة به» وا فلا حتى ینقطع. وكذلك المطالبة بثمن ماء العُسل من الحيض. 

)١(‏ قوله: (وكذا يقال في نظائرهما) أي: وهي ما سوى الموت؛ إذ هو موجب بذاته. 

(۲) قوله: (فالموجب التقاء الختانین .. إلخ) صريح في ال كيب» ويؤخذ اثالث من قوله: 
«مع إرادة ما ذكر .. إلخ؛ إذ لا تتأنّى الارادة السرعئة إلا بالانقطاع. فكأنّه قال: موجبه 
الحَدث والانقطاع وإرادة نحو الصّلاق وهذا بعينه مأخ د (م ر) من كلام «التحقيق» 
كما أفصحت عنه عبارة (ع ش). 


س کاب مهار 


قال الاشتَويْ: وهذه العلَّةُ تتقش بخروج بعض الوّل و( أي: که 
2 ۶ ام 
المنفصلة"''. انتهى. 


ّ 5 و و ۳ و و 5 و 
وشملت الولادة ولادة احد توأمین» فيَجِبٌ مها الغعسل”", لقعم قبل ولادة 
الا خر؛ أي: حيث لم تر دما مُعتبرّاه وهو الظاهره لأنّها ولاده تام وكالو لاد" 


(۱) قوله: (فتتتقض بخروج بعض الولد) آي: فإنَّهِ مَينٌ منعقد مع أنه لا یوجب الفسل» 
ومن ثم عدل (م ر) في اشرحه» إلى قوله: «ولأنّه يجب بخروج الماء الذي يُخلق 
منه الولد» فبخروج الوّلد أَولَى»» وناقشه الحلبي بأنَّهِ لا يظهر إلا إذا كان السَّبب في 
وجوب العُسل بخروج المَنِيَ کون الولد يوجد منه؛ وإِلّا ففي وجه هذه الأولوية 
نظر ثم قال: والذي ينبغي القول به أنَّ الولادة موجبة لكن لا لذاتها بل لکونها مظ 
لخروج البّلل» ولا یقال: لو كان كذلك لاكتفى عنها بالتفاس حینشذ؛ لأنَا نقول: 
قد عدّوا الثوم ناقضًا بنفسه لكونه مظنة لخروج الخارج» ولم يكتفوا بذكر خروج 
الخارج عنه. 

(۲) قوله: (كيده المنفصلة) آي: و اما المتصلة فيأتي الکلام علیها في الشرح والأحسن 
في تعلیل عدم ایجاب الغسل بالعُضو أن خروجه لايُسمَّى ولادة» والموجب إنّما هي 
الولادةء فهي سبب مستقل» لکن لکونبا مظنّة لخروج البّلل لا لکونا میا منعقدّاء 
وال لانتقض بایجابه بها من غير محلها المعتاد مطلقًا؛ فلیتأمّل. 

(۳( قوله: (فيجب بها الغسل) عبارته في «حاشية التحفة»: فرع الوجه أن ولادة أحد 
توء‌مین يجب بها الغسل؛ لانّه ولادة تامّة» ویصح الخسل حيث لا دم اه. وهذا هو 
المَعتمد خلافا لبعضهم. 

(4) قوله: (حیث لم تر دمّا) أي: وهو المسبوق بحیض قبله فیکون هذا بعضه فلا يصح 
الغسل معه. 


]١[‏ ني هامش (ه): «أي: ملحقان بالولادة والمعتمد لا بد من قول القوابل. (م ج)». 


= ل دوع 
إلقاء ء العَلَمَة“ أو المُّضغةء ولفظ الولادة لا يتناوله» كما قاله الرَّافِعِيُ 4" مُعترضا 
به کلام «الوجیز» قال في «الخادم» : كذا أطلقوه. ویجت E EET‏ 
ا" أي: الم والبلل بما إذا قال القو ابل : اد أصل آدميّ 

تنبيهان: 

لول أنه يبنغي التَأمُلُ في قولهم السّابق؛ لأنّها لاتخلوعنه فإنّهم ان آرادوا 
بل الذي لا يَخلو عنه :ما لیس دمّا؛ فهذا لا ار له في وجوب الغسلء أو ما 
هو دم فان أرادوا ما يَخْرُجٌ مع الولد؛ فهذا ليس بحیض ولا فاس بل دم فساوه 
كما صرّحوا به أو مايّخْرّحٌ عَقب الولد؛ فهذا موجب آخر غيرٌ الولادة؛ لانه 
ما نفاسٌ كما هو الغالب» أو حیشض کالخارج عَقِبَ رل التوأمين. والکلامْ 


لیس الاق الایجاب بمُجرّد الولادة ت ریت بعضهم" عمل الب على 


(۱) قوله: (و کالولادة إلقاء العلقة .. إلخ) أي: فهو من الملحق بالولادة» ويتعلّق بها 
و ی ی ی ی ی 
المفيكة لها با - تتقضي بها العدّة ویحصل بها الاستبراء. 

(۲) قوله: : (فإذا لم ترهما) أي : الم والبّللء وكذا فيما إذا رأتهما فلا بد من إخبار ولو 
واحدة يغلب على الظن بإخبارها أنّهما أصل آدميء وقضيّة اشتراط قولهنٌ عدم 
الوجوب إذا لم يقلن ذلك لعدمهنٌ أو غيره» ولو اختلفت القوابل قدّم الأوثقء فالأكثر 
عددّاء فإن استوين سقط إخبارهنً على قياس الإخبار بتنجّس الماء هذا ما استوجهه 
(ع ش) على (م ر) تبعًا لإطلاق «العُباب» في اشتراط قولهنٌ» ولما في حاشية الشارح 
على «المنهج» خلاف ما في «حاشية التحفة»؛ فلیراجم. 

(۳) قوله: (ثم رأيت بعضهم .. إلخ) لعلّه ابن العماد في تعقباته فإِنّه ذكر ذلك ونقل عن 
القوابل ما قاله الشارح. 


لا سس مي سس تسوت سس ا 


ا الوا A‏ وي هلا لخر 


سیم 
الشّاني: أنه هل ب يشرط في [یجاب الولادة سل خروجٌ جميع الوَّلدِ؟ أو 
يكفي خروجٌ بعضه أي المُتصل به؟ 


فيه نظ ونقضيّة ما سيق عن الاو" وقولهم' هلا اعتباز بخروج بَعض 
الولد الا فيما" استئيي نی مما لم يَعدُوا هذا منه هو الاوّل۳. 


ا رم ا : 00 " 
وعلى الثاني فهل ینتقض الوّضوءٌ بخروج البَعض مع الجَفافي, بشرط عدم 
خروج الباقي”” أو لاء بل يُحكم ببقاءِ الوضوء معه مُطلقا؟ 


(۱) قوله: (وقضيّة ما سبق عن الانستوي) أي: : من نقض تعليل وجوب الغسل باه من 


۳ 


منعقد (بخروج بعض الولد) أي: فإنه مي منعقد مع أله لا یوجب الغسلء وقد أطلق 
. في ذلك البعض ولم يقيده بالمنفصل على ال لا فرق» وبالجملة فهما وجهان ذكرهما 
الامام فيما إذا أخرج الجنين رأسه ولم ينفصل» الصحیح منهما أن لا غسل عليه. 

(۲) قوله: (لا فيما) استثنی منه نقض الوضوت والحکم بألّه موجب للغرة والعتق للأم 
على قول وغير ذلك مما دکروه. 

(۳) قوله: (هو الأوّل) معتمد. 

(5) قوله: (مع الجفاف) أي: ما مع الرطوبة فالثقض ظاهر. 

)٥(‏ قوله: (بشسرط عدم خروج الباقي) قيد به لأنّه بخروجه لا (شکال؛ إذ هو داخل تحت 
قاعدة: ما آوجب أعظم الامرین بخصوصه .. إلخ. 


(1) قوله: (مطلقا) أي: سواء خرج الباقي أو لا 


[1] في (ج): «بقول». 


0ج مج کم اج 
فيه نظو ۱ شم رای بعص من أَدرَكُناه قال: لا يشرط انفصال الوّلد؛ لأنّه 
لیس مظن لشيءٍ كما هو ظاهرٌ» بل لو حََرَجَ منه شي ٌإلى ما يَجِبُ غسله من 
الفرج ثمَّ رَجَم وت الحم تفن 
وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لاله وان لم يَكنْ مظنّة لشيء الا أن المُوجب الولادث أو ما 
في معناهاء ولم يُوجَدْ ذلك» والوجه فيما إذا رح بعضه") ثم رَجَعَ إذا لم نقل 
بالغسل”" وُجوبٌُ الؤضوء”». 
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(۱) قوله: (فيه نظر) الرّاجح إيجاب الوضوء بخروج بعضه سواء كان جافا أو لاء ممصلا 
أو لا. 

(۲) قوله: (والوجه فيما إذا خرج بعضه .. إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (إذا لم نقل بالغسل) أي: كما هو المُعتّمد خلافًا لقول بعض من أدركه. 

(4) قوله: (وجوب الصّلاة) خبر عن قوله: «والوجه»» وهذا هو المُعتّمد كما سلف. 


4 2 


وشرائطٌ الغسل") کشرائط الضوی وقد تقد الإشارةٌ إليها في بابه. 


موه 


(وَفَرَّائض الغشل) واجبًا كان أو مندو ی راد آشیاء۲۳): 
احذفها:(الكة) خرو قرض الغسل*» آو ا 0 ارا 


(۱) قوله: (وشرائط الغسل .. إلخ) فيه تورك على المُصتّف حيث لم يذكرها في البابين 
واعتذار عن نفسه بعدم ذكرها هنا ثانيًا مع اتخاذها بالنّسبة إليهما. 

(۲) قوله: (واجبّا كان أو مندوبًا) أي: فالفرض في كلام لصف بمعنى ما لا بد منه أو 
بمعناه المتبادر» لكن بالتظر لما إذا قصد به في الست الثاني أنه عبادة لما فيه عند عدم 
النيّة من تعاطي العبادة الفاسدة. 

(۳) قوله: (ثلاثة أشياء) أي: بعد إزالة النّجاسة منها وان لم يقل بوجوب تقدّم غسل 
النّجاسة على ما سيأتي في الشّرح» وقد يقال: إن إزالة التّجاسة مطلقّا ليست الا شرطًا؛ 
إذ الل عند الأكثرين كما ني «الشرح الصّغير؛ مفسّر بغسل جميع البدن مع الب 
ولم یزد أحد شيعًاثالًا في حقيقته» بل قيل: ان حقيقته تعميم ادن وال شرط فيه» وقد 
یتخلف الشّرط لمانع» وعليه مشى ال #الديباج» ليشمل سل المت ويصح 
دخول موجبه في موجبات الخسل الشرعي بناء على المُعتّمد من عدم وجوب اليه 
فيه» ومقتضى كلام «السّرح الصَّغير) أله ليس غسلا على ذلك فلعل المُصنّف أراد 
بالقٌرائض ما يشمل الشّروط الشّبيهة بالأركان تقريباء والعجب من المُحقّق الشارح 
حيث ضرب صفحًا عن ذلك كله وابتهج بحمل کلام المُصبّْف على ما صحّحه 
النووي مع ظهوره بأدنى تأمّل؛ فليتامّل. 

(4) قوله: (الكَّة كنحو فرض الفسل) أي: القصد لذلك الفعل بناء على ما مر من أنَّ 
المُراد بها القصد فقط ويرشحه قوله فيما بعد: «ويُشتّرط قرن اه بأوّل مغسول .. 
إلخ» فلا تغفل. 

(۵) قوله: (آو آداء الغسل) أي: أو الخسل المفروض أو الواجب. أو العُسل للصّلاة. 


56 رک الوا 
ee‏ اه سح 

3 ¢ ay ۱ ۱ 

5 متت 


للصلاة كما في «الکفایة» أو استباحة مفتقر إليه؛ كوطءٍ حائض» أو رفع 
الحدث الأكبّرء أو عن جميع البَدَنِ أو الحَدثْ من غير تقييدٍ مطلقًا!'!. عر 
a‏ و هآ 2 رفع حدث الجَناب2) أو الخیض. أو 

النتفاس» أو غسل نحو الجمع أو العيد لا الغسل من غير تقییل*) 7۷ 
والقياسٌ في سس المي" عدم إجزاء نحو رفع الحَدثِ» وه يُشترط قَرن الي 


(۱) قوله: (أو الطهارة للصّلاة) آی: آو فرض الطهازة: آو الطهارة الواجبة آو آداء الطهارة 
على قياس ما قدّمه عن إفتاء والده في الوضوء اه. (ع ش)ء وانظر لِم لم يذكر بقية الور 
وهي الطّهارة عن الحّدث أو له أو لأجله أو أداء فرض الطّهارة ولعلَّه اكتفى بقوله: 
«على قياس ما قدمه .. إلخ. 

(۲) قوله: (وسواء فیما ذکر) أي: من الأنواع الستة: الثّلاثة التي في «الكفاية)» والاثنان 
اللذان في استباحة مفتقر إليه على قياس ماني الوضوء ورفع الخدث بصوره الثلاث» 
أعني وصفه أو تقييده أو إطلاقه. 

(۳) قوله: (وغيرها) أي: من حَيض أو نفاس أو ولادة. 

(5) قوله: (أو نية رفع حدث الجنابة .. إلخ) بالرّفع عطقا على قول المُصئف: «النية» وهو 
شروع في ال المُختصّةء وقد ذكر منها أربعة أنواع باعتبار نية الخسل المندوب» وبقي 


و ۶ 


عليه نية رفع حدث الولادة فانها ليست داخلة فیما ذکر؛ فلیتأمّل. 

(۵) قوله: (لا الغسل من غير تقیید) أي: لاه قد یکون عادةء وبه فارق الوضوء كما في شرح 
(م ر)» ومثله مجرّد الطّهارة كما صرّح به (ع ش)؛ لأنّها قد تكون عن حدث وقد تكون 
عن خبث فاعتبر التمييز» ولا یشکل بمثل ذلك في بعض الصّور المارّة؛ لأنّها شاعت في 
طهارة الحَدث كما مر في الوضوء. 

(1) قوله: (مطلقا) أي: في الواجب والمندوب. 

(۷) قوله: (والقياس في سلس المني .. إلخ) جزم به (م ر) في «شرحه' فهو المُعتّمدء وقياس 
ما تقدّم أن محلّه إذاأرادبه اف العام أو أطلق. أمَّا إ إذا أراد به الرّفع بالشسبة لفرض 
ونوافل فإنّه يصح؛ فليراجع 


[1] ليست في (ط) (ج)» (ص) (ك). 


ا بالظهارو 


0 5 اس 2< 2 و 
باول مغسولٍ من البَدنِ لیعتد به» فلو نوی بعد غسل شيء منه؛ وَجَبَ إعادته. 


(و) ثانيها: (إرَالة الحَاسَة) ولو عفوة" بمعنى زوالها"" (إنْ کانث عَلَى بَدَنْهِ) 
شَعرا وبا وظنرد کلا ار بعضا» حتّی لو كانت م توق حصول العُسل 
على سبع سل إحداه ثرا ولا اد " بزوالها نی ضمن الغسل؛ فلا 
شترط تن زوالها بان غیله رل ثم تسل بل حيث طهر لب عنها٩)‏ حَصّلَ 
ال ولو وه كان كانت کی قاط و داش نی 


لنَوي خلافا للرافیی فالجزم ببناء کلام" على ما صحَّحَه الرافِعنْ ممنوعٌ. 
و 4 2 
(و) ثالثها: (إِيصَالٌ المَاءِ) بالمعنی الشّامل”" لوصوله بنفسه (إِلَى جخوبع 


(۱) قوله: (ولو معفوة) أي الم تکن متعشرة کالوشم بشرطه. 

(۲) قوله: (بمعنى زوالها) أي: ن اا ل 

(۳) قوله: (والعبارة صادقة . إلخ) هذا وان نفع نظرًا لعدم تضعيف كلام المُصتف لم ینفع 
في إدخاله في القّرائض بمعنی الأركان» فإن أراد ما هو الأعم لم یحسن عذها ثلاثة. 

)٤(‏ قوله : (بل حيث طهر البدن عنها) أي : ولو بالسّابعة مع التتريب» ولا يعتد بمقارنة الي 
لذلك الموضع لا حینتذ» وان بحث فيه الشارح بأن كل غسلة لها دخل في الطّهارة فهلا 
اکتفی بمقارنتها لأيّ واحدة» وهذا كله إن لم تقارن غير ذلك الموضع من البّدن, ولا 
کفی كما هو ظاهر. 

(۵) قوله: (كأن كانت حكمية غير مغلظة) أي: أو عينية غير مغلّظة وزالت بمدّة. 

(1) قوله a‏ .. الخ) آي: : كما صنع بعض شراحه كالعلامة (خ ط)» 
ومعنى كلامه أن الجزم بذلك أخدًا من هذه العبارة ليس بس لم وإلّا فلو صح النقل 
MMe e‏ 

(۷) قوله: : (بالمّعتى الشامل . إلخ) انظر ذلك المَعَى الذي يشمل الإيصال والوصول» ولعل 
المُراد: ما يشمله تحققا لا مفهومًاء بأن يراد بالإيصال: : مایع اف عن منع وصول 
الماء إلى ماذكر» ولو قال: «بمعنى وصول الماء»؛ لكان آظهر ويكون التُكليف به من 
حيث تحصيل سببه» ولو بالکف عن منع وصوله وقد يقال: المُراد بالمَعنّى السّامل: - 


ی e‏ 3 سبط رل 7 AY‏ 
امبو اس 
الضفاتر إن وَصَلٌ الماءٌ إلى باطنها بدونه» نعم يُعفى عن باطن عَقَدٍ الشعر وان 
رت ويحتمل تقبیدها" بما إذا لم كن بفعله. 

(5) جميع (البَسَرَةة'!) حتّی الأظفار”"» وما تحت الق" من الأقلفي!"؛ 
لأنّها مستحقة الإزالة» وین نم لا ضمان على مُزيلهاء وما يبدو من صماخ 


= مفهوم أحدهما الصَّادق بأ واحد منهماء هذا كله إن أريد بالفشرض المطلوب طلبًا 


جازمّا» فان أريد به ما لا بد منه فلا إشكال؛ فليتأمّل. 

(۱) قوله: (عقد الشعر وان كثرت) عبارة شرح (م ر) و(ع ش): ويعفى عن باطن شعر 
معقود بنفسه وان كثر وقصر صاحبه بعدم تعهده بنحو دهن؛ إذ لا يجب عليه اه. 
بِالمَعتّى» وعبارة (حجر): فيجب نقض ضفائر لا يصل لباطنها إلا بالتقض بخلاف 
ما لو انعقد بنفسه وان كثر اه. وقال (ق ل) في «حاشية الجلال» : «فإن كان بفعل عفي 
0 ی لي مسر موی و ارت 

(۲) قوله: (ويحتمل تقييده .. إلخ) أي: كما هو ظاهر عبارة (م ر) وصريح عبارة (حجر)» 
وهو المنقول عن الشارح في غير هذا الكتاب فهو المُعتّمد كما في حاشية (خ ط)» ويعفى 
والأنف الثابت بباطنهما وان طال. 

(۳) قوله : (حتى الأظفار) صريح في دخولها في البشرة هناء بخلاف تقض الوضوء كما تقدم؛ 
ثم وجدته مصرَحًا به فيما كتبه الولي العراقي على «التنبيه» و«المنهاج» و«الحاوي»» 
فيكون اصطلاحهم في هذا الباب أن البتشرة تعةٌ الظفر» فشكل . 

(4) قوله: (وما تحت القلفة) أي: إن تير له ذلك. ولا وجبت إزالتهاء فان تعلَّر صلّى 
كفاقد الطهورین ولا يتيمّم خلافا ل (حجر) اه. (ع ش). 

]١1[‏ في (2) (ج): «البشر». 

[۲] «من الأقلف» ليست في (ه)؛ (ش). 


کارت لل 
الأذنِ وشقوق ادن وفرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة ولو بكرّاء كما 
َه ابن افعو واعسَمَدَه غيرٌه كالإستَوِيٌ» لا باطن العَينِء بل لا يسن ولا باطن 
القم والآنف لكن پسن. وسن كما في «شرح المُهّب»"' أن يبتدئ بل مع 
التسميةء وأن يَقرئها من يَغتسل من | إبريق”" بخ مَحَل الاستنجاء بعد فراغه 

منه"؛ لاله قد يَخفُلُ عنه. أو يَحتاجُ إلى الم فینتقش وضوژه أو إلى كُلْفَةٍ في 
لف خرقةٍ على يده. 

(وَسْئَن) أي: الفسل, (حَمْسَة أَضيَاء)» بل أكثر””: 


(۱) قوله: (وآن بقرتها من بفتسل من إبريق) أي: ثم بعد غسل وجهه ينوي رفع الحدث 
الأصغر عن يده ولا يُشترط تعقيب غسل الوجه بهاء بل ولو كان بعد الفراغ» ويقرن من 
باب قتل وضرب كما تشير إليه عبارة «المنهاج». 

(۲) قوله: (بعد فراغه منه) أي: من الاستنجاء لامن غسل محلّه كما هو ظاهرء وانظر 
لو نوی غسل محل الاستنجاء عن الجنابة فقط ثم بعده عن جميع بده هل يصح فلا 
يحتاج لما ذكر أولاء ویظهر نزن قلنا بان له تفريق ال على أجزاء دنه صعٌ» ول فلاء 
وعبارة (ق ل) في «حواشي الجلال»: (تنبيه: ظاهر كلامهم أنْ تفريق ال على الأعضاء 
لا يأتي في الغسل؛ لذن ال كالمُضو الواحد فراجعه؛ إذ لا مانع منه» اه. 
ويمكن أن يقال: يؤيّد مجيئه هنا ما قالوه في الغالط حيث يرتفع حدثه عن أعضاء الوضوء 
المغسولة أعني الوجه وا ليدين والرّجِلين فقط. وكذلك مجيء ني الاغتراف ونفعها فيه 
حيث لا يرتفع حدث اليد معها ولم يقيّدوه بأنّه إذا نوی لم تنفعه بعد ذلك ثم رأيت 
(حجر) في «شسرح العباب قال ما نصه: وأفهم التشبيه بالوضوء أن جميع ما مر فيه في 
با E‏ يم 
الأول صحّة تفريق النيّة على أجزاء العُضو الواحد؛ فلیراجم 

n i 
مكروهة فيه.‎ 

[۱] «المجموع» (۲/ ۱۸۲). 


الأوّل: (التَسْمِيَةٌ) أوّله» مُقترنه بيه لیثاب عليها؛ أي : بو ت العا 
وأقلّها: «بسم الّه» قال في «الجواهر»: والأولى أن يُضِيفَ إليه «الرحمن 
الرّحيم»؛ لا على فص القراءو۱» وقيل: تکره التسمية؛ لأنّها قرآن. 

(و) الثاني: (الوّضُوءٌ) كاملا”" مع سنَيه السَابقة عليه" أيضًائ'! من التّسمية 


وغيرها. 


قال ٤‏ شرح المُهزْس)1"] عن الأصحاب: وسواء قدم الو ضوء) كله أم 
بعضه أم آخره أم فعله في أثناء الغسل؛ أي: أم فَعَلَ بعضه في أثناء الفسل 

وباقیه بعده؛ فهو جحت لسن لكر الافضل تقدیمه. انتهی. 
فقول المصنف: (قب۳4)؛ لبیان الاکمل ویک ره ترکه؟) كالمَضمّضة 

(۱) قوله: (لاعلی قصد القراءة) أي: ولو مع غیرها فإِلّه بحرم بخلاف ما إذا قصد الذکر 
أو أطلق؛ إذ لا يكون قرآنًا محرمّا عند وجود المانع إلا بالقصد. 

(۲) قوله: (كاملا) احتراز عن تأخير القدمين عن الخسل فما روي من ذلك فهو لبيان الجواز. 

(۳) قوله: (السّابقة عليه) أي: على فروضه؛ إذ هي مقترنة بغسل اليدين كما تقدم. 

(5) قوله: (وسواء قدم الوضوء .. إلخ) أي: على فرض الغسلء ومحله الأكمل بعد 
المضمة لمَضمّضة والا ستنشاق للغسل, ویأتي له بمضمضة وا ستنشاق أيضًا. 

(۵) قوله: (ويكره تركه) أي: للمضمّضة والاستنشاق قال (م ر) في اشرحه»: ولو ترك 
الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق کره له» ويستحبٌ أن يتدارك ذلك» قال (ع ش): 
بأن يأتي به بعد وإن طال الفصل. 

[1] في هامش (ه): اومن سنن الغسل المضمضة عشر مرات: ثلاثة مع الوضوء قبيل غسل أول جزء 
من البدن. وثلاثة مع كل مرة من التثليث مغرقه» وواحدة عقب الغسل. (تقرير شيخنا الجوهري)؛ 
وهذا يخفى على كثير من الناس؟. 


[۲ ] ۱ لمجموع» (۲/ ما ). 
[۳] ف (ج): «کاملا؟. 


- کاب مهار 


والاستنشاقء شم إن تجرَّدَتْ جنابته") عن الحَدَّثٍ الأصغر توی به سنه 
الغُسلء وإِلَانَوَى به رفع الحَدثِ الأصغر وان قُلنا بالأصمحٌ من اندراجه في 
الل روجا من خلاف مَن أوجَبّه وهو القائل عل الجر 

قال الاشتوي": ولقائل أن یقول : قياس ما نقَّه في «شرح المُهذّب» من 
عدوا تأخیرو أنّه عند اجتماعهما علیه لاينوي؛ آي: عند تأخیره رف الاصفر؛ 
لاعتقاوه زوالّه بغسل الجناب بل ينوي سنه الغسل. انتهی. 

ويمكِن أن پُعازض ۳ بان قضيَّه التُوجيه بالخروج من الخلافٍ هو نيه رفع 
الحَدثِ عند الأخیر أيضَاءٍ لعدم زواله على ذلك القول فلا يَحصّل الخروج 
من خلافِه إلا بي رفع الحَدثِء بل کلام لو كالصّريح في هذا؛ لاله مع 
تصريجه بِأنّه لا فرق بين تقدیم الوْضوءٍ وتأخيره وتوشطه() صرح أنه ينوي 
لاتوت سور واب د مم 
عن الحدث إِذْ قد صاحبّها الخدت قطعًاء وارتفاعه بارتفاعها لا ر يمع انها" 
لم تتجرَّ عنه. وأنّه صاحبّها كما هو جلي ولایَضر في صحَّةٍ وضوئه بهذه 
(۱) قوله: (شم إن تجردت جنابته) مثله في شرح (م ر) وعبارته: ثم إن تجرّدت جنابته عن 

الحدث نوی به سنَّة الُسلء وال فرفع الحدث الاصفر وظاهر كلامهم آله لا فرق في 


ذلك بين أن دم العُسل على الوضوء أو ی خره عنه اه. ولا يخفى موافقة عبارة شارحنا 
له» فهو | لمعتمد. 

(۲) قوله: (قال الاشتوي) ضعيف كما يعلم مما مر 

(۳) قوله: (ويمكن أن يعارض .. إلسخ) المعارضة: إبداءٌ دليل يدل على نقيض مطلوب 
الخّصمء ولا یخفی أن مقتضى هذه المُعارضة هو المُعتّمد عند (م ر) كمايُؤخذ مما سلف. 


[۱] في (ه): «وتوسيطه». 
۲1] في (ج): «أنها إذا». 


1 ال کک یاک اج 


الب اعتقاذه زواله نظرًا لمُراعاة القائل بعدم زواله» فتكون مراعاةٌ الخلافی 


اب 


مجو ُجَوَر 1 لهذه اكه وان لم تمان المخالفت. 

وما و ااا ارت © شاقن ا ا 
E E‏ عي ع O E E‏ 
شیب بل لاص اقول اشا حب انهم دام فد لذلك القائل از 


ات الد :ولو سا نم حدث قبل الغسل فة ضية فقضية النّوجيه بالخروج من 

الف اهارت عافن وهو غا اغ انیت وعدم اندراجه في 

الغسل عند هذا القائل» لكنْ أفتى شیخنا الشَّهِابٌُ ار" بعدم استحبابه من 

(۱) قوله: (بعض الأصحاب) أي: كما نقله في «الخادم» عن «الودائع» لابن سريج. 

(۲) قوله: (آنه يسن .. إلخ) ضمّفه (م ر) في اشرح العُباب» وجزم بحرمته حيث قال: 
وني تصوير ما نقله المُصئف عن بعضهم عسر؛ لاه إن فعل ذلك بتقليد صحيح سقط 
به الحرج» ولا ففي صحته فضلاعن سنه نظ بل الأوجه حرمة ذلك؛ لأنّها عبادة 
فاسدة اه. 

(۳) قوله: (لكن أفتى شيخنا الشّهاب (م ر) .. إلخ) وقد تبعه ولده الشمس عليه فهو 
المعتمد وعبارته في لاشرحه) #ولواتوضا قبل غ ثم أحدث قبل أن يغتسل لم 
و ی وی أفتى به الوالد رحمه الله تعالى» بخلاف 
مالوغسل يديه في الوضو نع حدث قبل المَضمّضة مثلا فاته یحتاج في تحصیل 
السته إلى إعادة غسلهمابعد يه الوضوء؛ لان نك ال بطلت بالخدث. العف 
والفرق أن الوضوء الواحدلاتمّض صحة وفسادًا بخلافه هنا؛ فان الوضوء صحیح 
فحصلت به السنةء يعني من حيث كونه من نن الغسل المأمور بها للاتباع» فان أراد 
الخروح من الخلاف سن الوضوء لمراعاته اه. بالمَعتی. 


١[‏ ]في (ج): امجردة». 


- كَباطَهَاَمَْ لل ب ملسم( 


حيث سنَهُ العُسل؛ لحصولها بالمرّة الأُولی فلیتأمّل. 

(وَ) الثالتُ: (إ: رَارُاليدِعَلَى) کل ما تَصِلٌ إليه من (الجَسَدِ) بالمعنى الشَّامل 
لکل ما ت اهال الا اا وس ان الت و ی 
ی E‏ و باب 
کل منهماء وتبقی الكلام فيما لا تل إليه واحدةٌ مهم 

وقضيّة ما سب منّ الَقیبد بما تصل إليه الواقع في كلام غير واحدٍ كالإشتو 
E ST‏ 
لكر قضية ما قیل أن المُخَالِف وب ذلك") هو استحباه» وممًا لا تصل إله 


م 


= ويمكن أن يقال في توجيهه: إن الحدث الأصغر لما كان لا يبطل الُسل لم يكن له 
دخل في إبطال الاعتداد ببعض سننه وهو الوضوء؛ إذ لا فرق بينه وبين غيره من السّنن» 
ولاكذلك الوضوء نعم يأتي قياسه فيمن أجنب بعد الوضوء والظاهر ندب إعادته 
فلیراجم» وبهذا يظهر دقة نظر الشّهابٍ (م ر) عليه سحائب الرحمة والرضوان» ويؤيّده 
أنه لو أجنب في أثناء الوضوء لم يستأنفه؛ إذ لا دخل في إبطاله؛ فليتأمّل. 

(۱) قوله: (لکن قضيّة ما قيل أن المُخالف يوجب ذلك . . إلخ) قضيّة كلام «الشرح 
الصغير أن المُخالف لا يوجب ذلك وعبارته في عد الأمور الثمنية التي ذكرها 
العَرَالِنُ في كمال الغسل ما نصّه: السّادس: يدلك ما وصلت إليه يده من بدنه احتياطاء 
وأوجب المزني ومالك ذلك. 
لنا: أنّه الالام رتب الطّهارة على إفاضة الماء حيث قال: «فَإِذًا ناد 
طَهُرْتُ؛. ولم يتعرّض للدّلك ألا ترى إلى قوله: وأوجب المزني ومالك ذلك؛ إذ 
الإشارة عائدة إلى دلك ما وصلت إليه يده كما هو بين لا أن يقال: إن التُعبير بما 
وصلت إليه يده جرى على الغالب من وصول يدي المعتدل إلى سائر جسده وإلا 
فلا بدٌ من دك سائر البدن إن قال به المُخالف. وفي «التُحفة» النُصريح بقوله به, - 


پر ل ا - 
55 ب یو چا مک 4 ا 41 
ا TNE‏ 


ره 


ا منهما قرف التق ال فهل تحت ا نحو |برة علیها؟ 

فيه تَظ والقياس استحبابه إن وجه المخالف؟ 

(و) الرّابعٌ: (المُوَاَاةٌ) بآن يَشْرَّعَ في تطهير کل جُزْءٍ من البَدَنِ قبل أن يَف 
ما قبلّه مع الاعتدال» كما في الوضوء. 

2 ۲ 2 - ا 1 3 2 

(و) الخامش: (تَقَدِيمٌ لیّْی) ين جهتیّه (عَلَى اليْسْرَى) منهماء ويبدأ بمقدم 
کل جهة ةَ ثم کے مُوّخرها. 

۳ ور 3 و اع ۳ 
وین تخلیل سره وا 2 لتلیت» فیخسا رأسّها'! ول لحيته بعد 5 ۱ تخلیلهما 
لدا ثم جهته اليمنى م مُقدَّمَهاء نم مؤرّهاء ثم لیّسری كذلك مر ثانية ثم ثالثة. 


وصرّح ابن عبد السّلام با بأنّه لايُسن في الرَأس البَذأَةٌ بالق الأيمن ثم الأيسر. 


OO O OG TTS ۰‏ 
یده. وأمّامن حیث مراعاة الخلاف فبقدر ما یقول المخالف» وه ذا على قياس ما 
تقلّم في إعادة الوضوء إذا أحدث فلیّحرّر» ولم يقل (م ر) كالمَحَلي في شرحیهما 
سوی: «ويدلك بدنه خروجّا من خلاف من أوجبه»» وفي «حاشية الجلال» للقليوبي: 
«ویستعین في غير ما تصل إليه يده بخرقة أو چدار» فقول بعضهم: لما تصل إليه یده» 
ليس للتقييد». ولم آجد أكثر من ذلك في کلامهم؛ فلي راجع 

(۱) قوله: (ومن سننه تخليل شعره) أي: ولو محرمّاه وبه صرّح في «التّحفة» حيث قال: 
«والمحرم كغيره لكن يتحرّى الرّفق خشية الانتتاف» اه. وقد يقال: قياس ما تقدّم من 
مخالفة (م ر) في الوضوء مجيئه هنا فلم يسن له تخليل شعره ولم يقيد في اشرحه" هنا 
بل أطلق» لکنه صرّح في «شرح العُباب» بما يؤخذ منه اه لا يخلل على الأوجه كما 
في الوضوء. 


١[‏ ]ني (ه): «شعره). 


ب کاب مهار 


قال الزَّرْكَشِيٌ: وهو الذي دل عليه لفظٌ الافاضة في الخبّرء وقياسًا على عَدم 

ع شاع ب مع ره روا عي ان 5 4 e‏ 
سن البَدأةٍ بِالحَدٌ الأيمن والاذن اليُمتى» قال: َعَم يسن ذلك في حق أقطع 
لاتتأتى منه الافاضة وفي التّخليل للاتباع فیه. انتهی. 

و ر و و 2 ۳ ۰ رز 

ویکره الاغتسال في الماء الزاکد ولو کثیزا وفي البئر المَعينة. 

والوضوء كالغسل» كما في «شرح المُهذَّبٍ)7'؟ عن البیان». 

وتكرّةُ الزّيادةٌ على الثلاثِ» والإسرافٌ في المای وقيل: يحرم والكلام في 
غير المُسبّل”" كما هو ظاهرٌ. 


9 © چ 


(۱) قوله: (والكلام في غير المُسبّل) أي: والموقوف وملك الغير المأذون فيه إلا أن 
تقوم قرينة على رضاه باليادة كما هو مبیّن في محله. 


[۱] ۱ لمجموع» (؟195/5١).‏ 
[۲] «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (۲۹/۱). 


ا کن بلس 
) و 49 


والواوٌ للاستئنافٍ في قوله: (وَالأَغْسَالٌ!' موه( سَبْعَةَ عَشَرَ عْسْلَا) بل 
أكثر”"» نعم ما ذکره من التفصيل غير مطابق للاجمال إِلّا: 

* أن رید بالغسل لرّمي الجمار: غسل يومّي التشریق الاولین؛ نظرًا للتعجیل» 

* أو بالعُسل للطَّوافٍ: عسل طواقي الافاضة والوداع 

* أو یکون السَابع عشرٌ ساقطًا من بعض النسخ”. 

(۱) (غشل الجمّْعَةِ) لمرید خضورهاء وان لم ره ولو امرأة؛ لصحَةٍ 


(۱) قوله: (في الأغسال المسنونة) قال العلامة (م ر) في «شسرحه»: وضابط الفرق بين 
الغُسل الواجب والمستحب كما قاله الحَليمي في «شعب الایمان» والقاضي حسین في 
کتاب الحج أنَّ ما شرع بسبب ماض كان واجبًا كالعُسل من الجنابة والحَيض والتّفاس 
والموت. وما شرع لمعنی في المستقبل كان مستحبًا كأغسال الحج» واستثنی الحَليمي 
من الأول الغسل من غسل المَيّتء قال الرَّرْكَشِيٌ كَشِيٌٍ: وکذا الجنون والاغماء والاسلام اه. 


(۲) قوله: (بل أكثر) إذ منها الغسل لتغير بدن من نحو حجامة أو قصد أو خروج من حمام 
عند إرادة الخروج وان لم يتنور؛ لأنّهِ يغير البّدن ویضعفه والخسل يشده وینعشه» ومن 
نتف إبط وقص شارب وحلق رأس أو عانة» وللاعتكاف» ولكل ليلة من رمضان وان 
لم يحضر الجَماعة خلافا للأذْرَعِيٌ وفي الوادي عند سيلانه» ولكل مجمع للنّاسء أمّا 
الغْسل للصّلوات الخمس فغير مستحب؛ لما فيه من المشقة والحرج. 

(۳) قوله: (ساقطا من , بعض النسخ) أي: وفي بعضها: «ولدخول المدينة» فيكون هو 
سابع عشر 


(4) قوله: (وإن لم تلزمه بل وإن حرم عليه حضوره كامرأة بغير إذن زوجهاء لا لمن لم 
يرد حضورها على المعتمد. 


[۱] في (ط): «الاغتسالات». 


سب کاب مارم 


الامر به" مع الصّارف عن الوجوب" ات وقته بالفجر ۳ ویکره 
7 و سر ۳ ي ت و 2 و مس 
ترکه"* ولو عجر عنه لنحو مَرض أو فقد ماء: تیم عنه بنيةِ التِيمُم بدلا عن 
غسل الجُمعةء وحارٌ فضيلة الخسل» وكذا في جميع الاغسال الآتية» ولو عَجَر 
عن الوضوء أيضًا: تيمَّمَ تيمُمًا عن الحَدَثِ وآخَرٌ عن الغسل. 
2 2 4 1 
وهل يُكفي واحد عنهما بنيتهما كالغسل؟ فيه نظر. 


ل ال ل وی بو اون ل راو ص ای 
أتى الخمعة من الرجال والنساء فليغتسل فليغتسل» ومن لم يأتها فليس عليه غسل». 

(۲) قوله: (مع الصارف عن الوجوب) کخبر: من توضاأً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن 
اغتسل فالغسل أفضل» رواه الترمذي وحسّنه. 

(۳) قوله: (ويدخل وقته بالفجر) أي: الصَّادق؛ وذلك لأنّ الأخبار علقته باليوم» ويفارق 
غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر ببقاء أثره إلى وقت العيد لقرب الرّمن» وبأنَّه لو 
لم يجز قبل الفجر لضاق الوّقت وتأخر عن التبکیر إلى الصّلاة وتقريبه من ذهابه إليها 
أفضلء ولو تعارض هو والتّبکیر قدم للاختلاف في وجوبه وتعدي أثره بخلاف التبكير» 
وينتهي وقته بفراغ صلاتها ولا يببطله حدث ولا جنابة. 

(4) قوله: (ويكره تر كه) أي: لخر الصحیحین: «غسل الجمعة واجب» أي: متأكد على كل 
محتلم. وخبر: : «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام یوما زاد النسائي: «وهو 
يوم الجمعة» . وتقدّم أن قو الطّلب تقوم مقام النّهي الخاصٌ لا سيّما وقد قيل بوجوبه. 

(5) قوله: (فيه نظر) أي: في المذكور من كفايته عنهما وعدمهاء قال (ق ل) على (خ ط): 
ويظهر الاوّل كما في العْسل» وفي (حجر): ولو فقد الماءٌ بالكلّية سن له بعد أن يتيمّم عن 
حدثه تیم عن الغسلء فان اقتصر على تيمم بنيّتهما فقياس ما مر آخرٌ الفسل حصولهماء 
ويحتمل خلافه لضعف التَيمُّم» قال (ع ش): والأوّل ظاهر وهو قريب ونقل عن إفتاء (م 
ر) اه. وعبارة (م ر) في باب الإحرام عند قول المّتن: «ویسن الغسل للإحرام فان عجز 
يتم ما نصه: ولو وج ماءً لا يكفي غسلّه وهو كافٍ لوضوثه توضّأ به وتيمّم عن العْسل 
كما قاله ابن المقرئ» ولو كان غيرٌ كافٍ لوضوئه أيضًا استعمله في أعضاء الوضوی 
ويكفيه تيمم واحد عن الغُسل وبقيّة الأعضاء إن نوی بما استعمله من الماء المشل - 


کش | کک زا 2 تاو و ب 
| 20 او 


(2()0) غسل (ا ع لعِبدَيْنِ) أي: غسل عيد الفطر وغسل عید الأضحى حتی 
لمن" لم یر برد الصّلاةً1". 

(۳) (و) غسل (الِاسْيِسْقَاءِ). 

ود یه للم 
وق سل ادن نصف ال والاستسقاء باجتماع الاس له وال وف 
والكُسوف بوه ٠‏ وقضيّة لت هل ضرق في هذه الا بسن رید الصَّلاة 
جماعة وا وقضية به التعليل احتصاصها بالاول. 

(7) (والغشل مْ) أجل ( غل الت ) ولو كاف ا لخاسله» ولو تخر حاتض» 
كما يسن الوضوءٌ من حَمله"؛ لصحَة الأمر بذلك(" وصارفه عن الوجوب في 
غسل المُسلم» وقيس به الكافرٌء وبالغسل الوضوة وكالحمُل المس. 
= والابآن لم ينو ذلك فتيمّم عن بقية الأعضاء وآخر عن العْسل كما بحثه الشَّيِخْ رحمه الله 

تعالى اه. وفيه إشعار بأنّه لا يكفي تيمُّم واحد عنهما؛ فليتأمّل حى التأمل. 

(۱) قوله: (ولو كافرًا) أي: ولو عصی بغسله كأن يكون أجنبية» ومثله ما لو غسل شهيدًا 

قاله الأجهوري ونقله شيخناء وأقرّه في «حاشیته» 


(۲) قوله: (من حمله) أي: بسببه إرادة حمله ليكون على طهارة كما في شرح (م ر) وقال 
(ق ل) أي: قبل حمله وبعده. 


[١]في‏ (ج): «لوا. [۲] زاد في (ج): «اغتسل». 

[۳] رواه أبو داود(171)» والترمذي (4947) وقال: حديث حسن» وابن حبان (۱۱۲۱) من حديث 
قال النووي في «خلاصة الاحکام» (۳۳۰): (ضعفه الجمهور وبسط البيهقي القول في طرقه» 
وقال: الصحیح أنه موقوف على أبي هريرة . 


- کاب الطهارة 5 
0 (5) غسل (الگافر فر دا آسلم) ولم يَصِدُرْ عنه" في الکفر ما بُو جبًه(؛ 
لصحة الأمر به" وصرّفه عن الوجوب ما علم أنه سل کثیز ولم رو به . 


ووقته: بعد الاسلام( كما يف يقم من عبارة المُصئفي. وی ۳ أنه لو تبع 


(۱) قوله: (ولم يصدر منه في الکفر ما یوجبه) ظاهر کلامه أن من عرض له في الکفر ذلك 
کفاه غسل الجنابة عن غسل الاسلام» ولیس كذلك» بل یندب له سل آخر للاسلام 
أو ينويهما معّاء ویسن إزالة شعره من إبط ورأس وعانة ولو آنثی بعد الغسل الواجب 
وقبل الخسل المندوب كما آفاده (ق ل) عن (م ر) ونقله شيخنا في حاشيته تها» وعبارة 
شرح (م ر) مع المتن: : «والغسل للکافر بعد إسلامه إذا أسلم ولم یسبق منه نحو جنابة) 
وهي كما تری مساوية لعبارة الشّارح» ویمکن أن یقال: :إن في العفهوم تفصیلا یعنی: 
فان سبق ذلك فإن نواهما معا سقط ولا فلا لیوافق ما نقله (ق ل) عنه» وفیه أعني 
الشرح المذکور أنه يسن غسله بماء وسدرء وأنّه یندب إمرار الموسی على رأس من 
لا شعر به. 

(۲) قوله: (ووقته بعد الاسلام) آي: لتصح الثيّة» ولأنّه لا سبیل إلى تأخیر الاسلام بعده 
بل المصرّح به في کلامهم تخیر من فاك تاد چاه ليسم اذهب فاغتسل ثم آسلم»؛ 
لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللّحظة أي: إن كان ممّن لا يخفى عليه ذلك. اما هو فلا 
كما قاله (أج)» بل بحث بعضهم أنه لو جاء» وهو محرم بالصّلاة وتوقف إسلامه على 
الخروج منها وجب. بل هو أولى من إنقاذ الغریق؛ إذ فيه إنقاذ مهجة من الخلود في 
النار» فان لم يتوقف كأن نطق المُصلَّي بها من غير خطاب قاصدًا الذكر فتبعه فلا يخرج 
منها وهو وجیه. هذا وقد وجدت في بعض شروح «التنبیه» أن من أصحابنا من يقول 
أن وقته قبل الإسلام» وحيتئدٍ ففي التكفير المذكور نظر لا يخفى؛ فليتأمّل. 

[1] في هامش (ه): «وافق بهذه العبارة جميع شیوخه» وتحريره أن يقول: يندب له الغسل من حيث 
الإسلام» فان صدر منه شيء في الكفر وجب. وان جمعهما بنية واحدة حصلاء وإلا فعبارته تفهم أنه 
إذا صدر منه شيء وجبء وليس كذلك. (م ج)8. 

[۲] رواه آبو داود(7005)» والترمذي (۵ ٠١‏ ) وقال: حديث حسن. والنسائي (۱۸۸) وابن خزيمة (۲۵6) 
وابن حبان (۱۲4۰) من حديث قيس بن عاصم أنه ألم مره الم کل آن یل بعَاء وسدر. 


ا ا ا AAD EO‏ جا 
صغيرٌ أحدّ أصوله ولو أنثى في الإسلام مره بالعُسل إن كان روعش إن 
كان غير سمي وكذا للع سابيه الكامل؛ إذ له ولا عليه كالأصلء فان كان 
غير كامل لا وی له ففي من يأمرٌ أو یمس نظرٌء ویحتمل أنه الإمامٌ أو ناه 
فالمٌسلمون کما و ا لا ولك له بالصّلاة وضربه علیها. 

اما و له في الکفر موهفم وان اغتسل في الكفر؛ لدم صکی 
حینئیه وكان الفارق بين العُسل والصَّلاةٍ حيث سَقَطَتْ عنه دوه قل امش 


فیه؛ لدم تعدده. 

(۸) (و) غسل (المَجْنون)» 

(2()9) غسل (المُعْمَى عَلَيْه("1']. إِذَا أا للاتباع في الاغمای وقیس 
به اْجُنونَ» ولم يَحِبْ؛ نظرا لگون الجُنون والاغما ء مظن خروج المَنيّ كما 
وَجَبَ الوضوءٌ بهماء وبالثوم لكونهما م تلبت لاله لاعلامة على خروج 
الرّيح» بخلاف امن فاه يُشَامَدٌ وکان فارقهما من النوم حيث لم د بسن سل 
یه مع احتمال الإنزال كثرة تكره فحَْ فيه دفعًا لمش فة العُسل الا 

من الوضوء. 


(۱۰) (والغشل) ولو لحائض ولفساء (عن) إرادة (الاخرام) بحجٌ» أو 


(۱) قوله: (فیلزمه) أي: الخسل عن ذلك الموجب ویندرج فيه غسل الاسلام إن نواه على 
ا 

(۲) قوله: (والمغمى عليه) ومثله السکران» بل قد يدعى دخوله فيه مجاژا كما في (ع ش). 

[] ن هامش (ه): «ومثلهما السكران» والفرق بين الاغماء والسّكر أن الإغماء تقدَّمته علة بخلاف 


[۲] ليست في (ه). 


س کتابا مهار سس ل ل ل ا | 


عمرة أو هما أو مطل للاتباع فعلا وأمرّاء یکره تركه كإحرامه جنبّا أو 
حائضًا أو نفساء انقطع دمهاء أو في توب نجس » والأولى للحاتض والتفساء 
تأخيرٌ الإحرام حتى تَطهّرٌ إن مك20 وكلام الإمام ع عمالو اما 
من وراء الميقاتٍ لم يسن لهما تقدیم الغسل قبله. 


(۱۱) (و) الخسل حول مَكَةَ) لکل حلال أو مُحرم؛ لأنَّه عليه أفضلٌ 


(۱) قوله: (أو بهما أو مطلقا) أي: فالصور آربع» وبقي صورة الإبهام كأن قال: أحرمت 
بما أحرم به زيد كما ذكروه في باب الاحرام وكأنّه تركها؛ لكونها لا تخرج عنها في 
الواقع؛ فليتأمّل. 

(۲) قوله: (إن أمكن) أي: بن أمكنهما المقام بالميقات حتى يطهرا لیقع إحرامهما في 
أكمل أحوالهما كما في (شرح العباب» وغيره. 

(۳) قوله : ( و کلام الزمام . عار جات تسريه لابن حجر: وتأخير إحرامهما 
أي : الحاتض والتفساء ء إلى طهرهما ولا إن آمکن تأخيره بأن آمکنهما المقام 
بالميقات حتى يطهرا ليقع إحرامهما في أكمل أحوالهماء قال ریس كالأذْرَعِي: 
وفي كلام الإمام إشسعار باتهم إذا أحرمتا من وراء الميقات لايُسن لهما تقديم لول 
ی ا وفيه نظر» ولا تلم أن كلام الإمام يشعر بذلك» وقولها : واذا أتت 
الحائض والتفساء ء للميقات .. إلخ تصوير لا تقييد كما هو ظاهر فالوجه ندبه لهما 
عند إحرامها ولو قبل المیقات والتفرقة في ذلك بين المیقات وماقبله لا یظهر لها 
FT‏ وهي كما تری تفيد أن الُراد بالإمام هو الشافعي تب فلعله تحرّف على 
التاسخ لفظ الأم بالإمامء أ و آنه سقط منه لفظ في الأم؛ لأن المشهور أن الإمام | إذا أطلق 
تصرف لاسام الحكرّمينء وأن الرادبوراء الميقات ما قبله من غير جهة الحرم» وأ 
قوله: «لم يُسنّ؛ ضعیف. والمُعتّمد أنّهما كغيرهما كما صرّحت به عبارة (م ر) أيضًاء 
وأنَّ الّمير في قوله «قبله» عائد على الميقات؛ فلیأمل. 

[1] في هامش (ه): «جملها أربعة أشياء وبقي خامس وهو إحرام الإبهام؛ كقوله: نويت إحرامًا كإحرام 
زيد مثلا. (م ج)2. 


الصّلاة والسّلام فعله بِذِي e‏ رواه السيخان. 
واستثنی المَاوَرْدِي "امن خرَجَ من مكة فأحرَم من مكانٍ قريب كالتنعيم 
واغتسل للاحرام فلا يسن له الغسل لدخولها؛ لقرب عهده. 

قال ابن الرّفْعَةَا"': ویَظهر مله في الحجٌ» وهو ظاهرٌ. 

(۱۲) (و) الخسل (لِلْوْقُوفٍ بِعَرَقَة) والمُنّجَهُ دخولّه بالفجر كالجُمعة 
والافضل كرثه بعد الرُوال(. 

(۱۳) (و) الغسل (لِلْمَيتٍ بمُرْدَلِفَة) ليلاًالنلحر وهذا ما قاله المَحَامِل 
وشليم الرَازِي والشیخ نصرٌ المَقَدِسِيٌ» ولم یذکروا غسل الوقوف بها غداة 
التحر الذي اقتصرَ سر عليه الشافعي والجمهوز وصوّت 2 کی المَهذب؟41] 
وی وو لأن ابیت بها ليس فيه اجتماعٌ؛ أي: لا ره يقتضي الاجتماع 

لک تھا رل خسل قوف بها بيصف اه وأا غل المبيتٍ بها على 
الول به ففيه نظي ويُحتملٌ دخو بالٔر وب 

9 (3) ال (لَمي الجمَارٍ الاب کل يوم من ام الريق» فين 


تلافه ئة اغسال إن لم يتعججل: وال فخسلانء والمتجة دخوله بلج کفسل 
الجمعت بخلاف رمي جمرة العقبة يوم النحر لا يسن ٠‏ الخسل له اکتفاء بغسل 


ما 


kama 
بفجر يوم النحر.‎ 
قوله: (ويحتمل دخوله بالغروب .. إلخ) جزم به (ق ل)» ونقله شيخناء وأقرّه.‎ )۲( 


[۱] رواه البخاري »)۱٥۷۳(‏ ومسلم (۱۲۵۹) من حديث ابن عمر رََلِيَدعَنْها. 
[۲] «الحاوي» (4/ ۱۳۰). [۳] «كفاية النبيه» (۷/ ۱ ۳). 


[4] «المجموع» (۷/ ۲۱). 


E 0-7‏ 
الوقوف بمزدلفة» وقضيته سه أنه لو تر ذاك ۱ ا 


(۱۵)(و) الل (ِلطّوَافِ) يعني للإفاضةٍ أو الوداع وهذا كالمُسلٍ 
للي ما زاووي المزيو: ومله ابن كح عن الاصحاب و61 ' به النووي في 
«مناسکه»" واعترضه الولِیْ العِرَاقِنُ فقال: استحبات الغسل لهذه الثلاثة قول 
لاف في القديم» فلا ينبغي البجَمُ ۳ انتهى. 

ونُوقِسٌ باه لم ينص في الجدید على جلافه والقاععدةٌ: أن ما نص عليه في 
القَدِيم ولم یتعرّض في الجَديدٍ لما يُخالفَه؛ كان هو المَذهبَ. انتهى. 


٤ 2‏ اا الثلاث عن زيادة القديم» ولا د 


وین الاغسال العسئونة: اش لول رمه ول اد ان 
كما قاله العف في «خصاله)!؛!: ا حرمها أيضًا. 


قال الزَّرْكَشِيٌ: قال بعضهم: إذا أرادَ الس للمَسئُونات نَوَى أسبابها لا الس 

من الجنون فان ينوي الجنابة» وكذا المغمى علیه. که صاحت (الفروع». 

(۱) قوله: (وقضيته أنه لو ترك ذاك سن هذا) صرّح ابن حجر بانّجاه ذلك في باب وسكت 

(۲) قوله: (وجزم به لو في مناسكه) أي: الکبری» وهو ضعيف عند (م ر). 

(۳) فوله الفلا ينبغي الجزم به) بل المعتمد عدم استحبایبا کما مرحت به عبارة (م 0 
وقال في «المهمات» : وحاصله أن الجديد عدم الاستحباب لهذه الأمور الثلاثة وهو 
مقتضی کلام (المنهاج» اه. 

[۱] ليست في (ه). وفي (2): اثبت». 

[۲] «الایضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص۱۲۰). 

[۳] «روضة الطالبین» (۲/ ۳4۷). 

]٤[‏ کتاب الخصال للشیخ أبي بكر أحمد بن عمر بن یوسف الخفاف. الشافعي. 


ل 1 9 ل او جد Vo‏ ل 
ê‏ 5 سح 
¢ و 6 


قلت: وه 3 یر عدم الجَزم هنا بالنيِّ للصرورة كما لو شك في الخارج هل هو 
مب أو وَدْيّ واغتسل. انتهی. 

فلو انجَلی الحال فهل يُجزئ العْسل أو لا؟ 

بابو كني ید یی بال کی 
بط كل نب صح لدع الحَدثِ الأكبرء ومنه ند رفع" الحدثِ من غير تقد 
على رفع لا وما لصو في غر لباقم سرة 
الغسل في حقّه على ما تشعَلّه عبارتهم» وعلیه فيّنوي العُسل من الافاقة* وقضيّةُ 
ذلك“ الاکتفاء هذه النية في حقٌ البالغ أا کما لایخفی, ولا تبطل الاغسال 


)١(‏ قوله: (وقياس وضوء الاحتياط عدم الإجزاء) معتمد. بل ويلزمه قضاء ما فات من 
الصلوات من غير غسل صحيح يندرج فيه حدثه. 

(۲) قوله: (وكنية رفع الجنابة .. إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (على أن رفع الجنابة . . إلخ) استدراك على ما يقتضيه إطلاق الكلام السّابق من أنه 
لا بد من نيّة رفع الجنابة حتى في حق الصَّغير الذي لا يتأتى إنزاله؛ إذ هي آشبه بالتلاعب 
ولذلك قال: لاتتصوّر ني غير البالغ» ولعل المُراد به من لم يبلغ سن البلوغ أعني تسع 
سنين تقريبًاء وقضيّة إطلاق شرح (م ر) ته ينوي رفع الجنابة وإن قطع بانتفائها وهو ما 
نقل عنه» وصرّح به (ز ي) واعتمده المتأخرون ممّن بعده. 

(4) قوله: (لا تتصور في غير البالغ) منازع فيه بأنّه يتصوّر بإيلاجه أو الإيلاج فيه؛ فليس كلامه 
بسدید وقد يقال: مراده الجنابة بخصوص الإنزال؛ ان الكلام فيهاء والمُراد بغير البالغ 
من لم يبلغ سن الإنزال أعني السّبع كما سلف؛ فليتأمّل. 

(0) قوله: (فينوي الغْسل من الإفاقة) ضعيف كما علمت. 

(7) قوله: (وقضيّة ذلك ی 
فکذلك ني حقٌّ البالغ لا سيّما وهي الأصل» وما ذکر من قول الشافعي وت َهعن: «قلّ من 
ی وب یب تب 
علمت ما نی ذلك المقتضی من مخالفة اطلاق شرحي (م ر) و(حجر) وان وافقه على 
ذلك العلامة (خ ط)» وأمًا هذه القضيّة فشيء تفرّد به الشارح عن الجمیم. 


١[‏ ني (ج): «رفع غیر». 


س يطرخ سس __ ۴ 


اس ت . ٤‏ ۳ 9 5 و ° 
المسنونة بطروء جَنابة ۲ أو حدث» ولاش قضاوّها ۲ كما آفتی به السبْکِىْ؛ 
لأتها إن كانت للوقت فقد فاتّء أو للسَّبب فقد زال. 


(۱) قوله: (ولا تبطل الأغسال المسنونة بطروء جنابة .. إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (ولايسن قضاؤها .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر)؛ نعم استثنى العلامة (حجر) في 
«شرح العُباب» نحو غسل دخول مكة إذا لم يتم الخول» وعبارته على ما نقله عنه الشَّارِح 
في «حاشية التحفة؛ بعد کلام ما نضّه: ف رایت السبكي آفتی بان الاغسال المسنونة لا 
ی طلقا لأنّها إن كانت للوقت فقد فات أو السَّبب فقد زال» ویستثنی منه دخول مكة 
أو المدينة إذا لم يتم دخوله؛ وقد يُفهمه كلامه؛ لأنَّ السّبب إلى الآن لم یژل؛ إذ لا يزول الا 
بالاستقرار بعد تمام الدخول» اه. بالحرف. 
خاتمة ونسأل الله حسنها: 
أفضل الأغسال غسل الجمعة؛ لكون أحاديثه أصح. وللاختلاف في وجوبه في القديم 
والجديد قال في «المُهمّات»: ذهب الشافعي في كتاب «الرسالة» من الكتب الجديدة إلى 
وجوبه فابّه ذکر قوله لالصلا ۳ ل الجمعة اجب على كل ملم وفر له 
«من جاء منكم الجمعة فليغتسل». ثم عقبهما بما نصه: قال محمد بن |دریس: فكأن قول 
رسول الله يفي غسل الجُمعة واجب وأمره بالخسل يحتمل معنیین : الظّاهر منهما أنه 
واجب: فلا تائ الطهارة لصسلاة الجُمعة الا بالغُسل كما لا يُجزئ في طهارة الجنب 
غير العُسلء ویحتمل أله واجب في الاختیار وكرم الأخلاق والنظافة. هذا لفظه بحروفه 
ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان لما دخل وعمر يخطب» وآخب بأنّه لم يزد على 
الوضوء ولم يأمره با جوع إلى الُسل» وقد استفدنا من کلام الشافعي المُتقدّم أنَّ الفْسل 
شرط لصحّة الجمعة فاعلمه. وفي شرح غنية» ابن سریج لاحد تلامذة القفال ما نصه: 
الخسل عندنا سنة مؤكدة. وقال بعض أهل الحدیث: واجب. وهو قوله القديم» وقول 
مالك. فتلخّص أن الوجوب منصوص عليه في القدیم والجدید معًا اه. مع بعض اختصار. 
ثم يليه غسل غاسل المَيّت؛ لأنْ أحاديثه ليست مثل تلك في الصحةء ون اختلف في و جوبه 
٤‏ لقدیم والجديد أيضا؛ إذ قد حكاه المزني في «هاية الاختصار» من الكتب الجديدة» قال 
العلامة (م ر) في الشرح بعد كلام: : ويؤخذ مما ذكر أن الأفضل بعدهما ما كرت أحاديثه 
توما اختلف في وجوبه ثم ما صح حدیثه» ثم ما كان نفعه متعديًا أكثرء ومن فوائد معرفة 
الاکد تقدیمه فیما لو آوصی بماء لأولى الناس به اه 


5 کد کر مس :۲ ) VJ‏ 
a | 1 ۹۹۸‏ 1 5 ۰ 5 ا 
الح سا رم سر ی سس مایا ر کے 


) : 5 49 
في المح عل خی 
وهو من خصائص هذه الاک 


(۱) أي: في حکمه وشروطه وسننه ومدَّته ومبطلاته» وأشير إلى الأوّل بقوله: جائزه وإلى ال 
بقوله: ثلائة شرائط وإلى الثّالث بقول الشّارح: ويسن مسح أعلى الخف .. إلخ» وللرابع 
بقوله: ویمسح المقیم .. إلخ» وللخامس بقوله ویبطل البح بلاق ة أشياءء وهو رخصة 
ولو للمقیم شرعت إرفاقًا بالعبد لیتمکن من إكثار عبادة ربه مع رد في حوائج معاشه ولا 
يناي ذلك جوازه للعاصي بالإقامة؛ لأنّها ليست سببًا للرّخصة وهو فیما زاد على يوم وليلة 
أحد الرّخص الأربع المُتعلّقة بالسّفر الطّويل وبقيتها: القصر والجمع وفطر رمضان, وأما 
المُتعلّقة بالسّفر مطلمًا: فأكل المّيتة» وترك الو جه في الثّافلة» وترك الجُمعةء وإسقاط الصّلاة 
ِالتَيمُّم كذاذكره الدّميري في شرح المنهاج»» وزاد في «المهمات» أشياء أخرء وهو رافع 
للحّدث عن الرجلين لا مبيح» ومن ثم جاز الجمع به بين فرائض» بخلاف التيمّم» وكان ذكره 
عقب الوضوء أنسب؛ لأنّه جزء منه» ولعل المصّف راعى كونه مسحًا کالم فضمّه إليه 
وقدّمه عليه؛ له بالماء ورافع فهو أقوى منه؛ وان أخره في «الوجيز» والروضة» و«العُباب» 
تا للشافعي وین ولعلّه لكونه جزء طهارة بخلاف > وشرع في السنة التاسعة من 
الهجرة وقيل قبلهاء ود له قول بعضهم: إن قراءة الك اشارة | إليهء ومن أحسن أدلته: 
ما صح من رواية أبي داود عن جریر البََجَلِيَ قال: رأيت رسول الله بك یمسح على این 
قالوا لجرير: إِنّما كان هذا قبل نزول المائدة فقال: وما أسلمت الا بعد نزولها أي: فلا يكون 
الأمر فيها بالكّسل ناسخًا لجواز المسح» خلاقا لمن زعمه معّن لا يعتدٌ به كالرٌافضة والشّيعة 
والخوارج والإمامية وابن داود. وقول جرير: وما أسلمت .. إلخ یرد احتمال كونه رآه قبل 
الإسلام وأخبر بعده على أله حلاف الظّاهرء وعلى التََّزْل فخبّر الصحیحین عن المغيرة أنه 
يكل فعله في غزوة تبوك وهي متأخرة عن نزول آية المائدة بمدد اتفاقا يرد ذلك القول كذا 
أفاده (حجر) في اشرح العباب». 

(۲) قوله: (وهو من خصائص هذه الأمة) قال العلامة (حجر): وقد یدل له ما روا آبو داود والبيهقي 
عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يَكلِ: «خالفوا البهود فإنهم لا يصلون في خفافهم». | 


س ونب سَكهَارة سس( _ 
(والمَشخ على الخُفَيْنِ) المُدةَ الآتبة (جَائْرٌ بلا كراهة في الوُضوءٍء ولو 
ا ا ا فالواجت على لابسه أحد الأمر ۳ 


حل الرض من الأخرى. 


َالتّبِيرٌ بالفین جرى على الغالبء وال فالقياسٌ فيما لو حُلِقٌ له أَزيَدُ مِن 
جلَينٍ أله لابدَ في إجزاء السح من أبس خف لكل واحدةٍ مما یجب غسلها 


(۱) قوله: (بدلاعن سل الرجلين) بمعنى أنَّه کاب عن الغْسل؛ لاله أصل كما في خصال 
الکفارق ولیس المُراد حقيقة البذلي لقنو فة علی عدر الأصل ومتی وقع كاذو ا 
كذا قاله (ق ل) في «حاشية الجلال»؛ وهي كالمُصرّحة بأنّه من الواجب المُخيرء 
وسيأتي ما فیه. 


(۲) قوله: (فالواجب على لابسه آحد الأمرين) ربّما یشعر بأنّه من الواجب المُخیّر وجری 
عليه بعضهم. لکن المختار أله لیس منه؛ لأن شرطه كما في «الآيات» أن لا یکون بين 
الرّخصة وغیرها ولا بين شيئين آحدهما أصل والآخر بدل وعبارة (حجر) مع متن 
«العباب» مانصه: هو جائز في الوضوء بدلا عن غسل الرجلین. فالواجب باعتبار 
الأصل هو الغسل ومع النظر إلى بدله هو أو المّسحء کذا آشار إليه الرّافعيء واعترضه 
الرَّرْكَشِيُ بما مُحصّله أنه لا يتصوّر في حقٌّ لابسه تخیر وأمّا جواز الغسل فهو إذا نزع 
فلم يوجد التخيير في حالة واحدة؛ ثم أحكامها مختلفة فكيف يصح التخيير بينهماء 
ورد بان له غسل الرّجلين داخل الح وله العسح. فقد وقع التَّخبير في حالة واحدة 
فبطل قوله: وأمّا جواز المَسح .. إلخ. ون خصال الکفارة المخيرة مختلفة الأحكام 
اه. مع بعض اختصار» وهي ریا ق والتَخييِر ولعلّه لم يراع منع 
الأصوليين وقوعّه بين الرّخصة وغيرها؛ فليراجع ولیحوّر. 


[۱] في هامش (ه): «يشير إلى أنه من قبيل الواجب المخير» وليس كذلك بل هو بدل عن الوضوء وكان 
عليه أن يقول الواجب عليه الوضوء أصالة .. عنه وان جاز له التخيير. (م ج)». 


کر هرس 


في الوضوء على التفصیل امین والعسخ علیه» والشابق إلى الهم فيما 
لو كان في کل جانب قدمان على ساق واحلد: هلا كفي جمعٌ کل قدمین") في 
خف واحدٍ. نعم إن التصّقا اتجهّت كفايةٌ ذلك. 

وبالوضوء: الْسل واجبّا كان أو مندوبًاء وإزالة التجاسة فلا يُجزئ فيهما 
المَسحٌ؛ لأنّهما لايتكرّران تكرّرَ الؤضوءء والمرادُ بالجواز": عدم الامتناع» 
فِيَصدُقُ بالوجوب كإن خاف لو سل وت عَرفة أو إنقااً سیر أو ضاق 
اوقت ی تارمن اتود ریب رتسي ح ولا یکفیه لو 
عَسَلّه بخلاف ابتداء له في الصورة المذکورة فلا يَلرّمُه. 

وبالندب کان ترکه رغبةٌ عن الستّه أوشكًا في جوازه» أو خاف فوت الجماعق 
Se O‏ للحاقن له بخلاف 
الصلاة(". 


(۱) قوله: (لايكفي جمع قدمین .. إلخ) خالفه الشهاب قال في «حواشي الجلال»: فقال: 
«ویجوز ضم أكثر من رجل في فردةه ويكفي عليه مسځ واحد»» ونقله شسيخنا ولم 
يتعقبه» بل نقل بعد ذلك عبارة (ق ل) مطلقة فتحمل على ما إذا التصقتا كما قاله لیخ 
المُحقق؛ فلیراجم باتقان. 

(۲) قوله: (والمّراد بالجواز . . إلخ) إشارة إلى دقع ما تكلّفه شيخ الاسلام بعد جعله بمعنی 
الإباحة» وإلى أن العُدول إليه تعتریه الأحكام» وذكر منها اثنين وهما الوجوب والنَّدبء 
وقد يحرم مع عدم الإجزاء کالمحرم مع الإجزاء كما في المغصوب. وقد یکره فيما 
كان ضيقًا لا ينّسع عن قرب كما تكره الصَّلاة فیه» وقد يجوز على الأصل عند القدرة 
على الغسل والمَسح» وهذا مأخوذ من ظاهر عبارة المَتن. 

(۳) قوله: (بخلاف الصّلاة) أي: لأنّه يذهب الخشوع المطلوب فيها مع كونه مقصدًا. 

[ ]ني هامش (ه): «أي: في الوضوء والتفصيل هو أن يكونا أصليتين أو أصلية وزائدة ولكن سامتت» 


أو أصلية وزائدة واشتبهت. (م ج)۷. 
[۲] في هامش (ه): «المعتمد في هذه يفوت الصلاة ويحصل الوقوف لمشقة فواته. شيخنا (م ج)». 


کارت .سس بياس طخ 


لہا 
2 ۳ و ی ۳2 و 5 5 ع و 
لتأويل شرائط بشروط(: 


أحدها: (أَنْ دی ) مرید ا علیهما (ْیسَهمَا بعد كمال الطَهارَة) 
عن الکدتین: بحيث لايبقى لمع من بده با طهارق كما قاله السك 
وغيرٌه؛ وهو صريح قولهم بعد كمال الطّهارة» وذلك لقوله في الحديثِ يثِ!": «ذا 


هر فلس ی فلو لبس هما أو أحَدَّهما قبل خشل رجكيه؛ لم يُجزئْه المسح 
إلا بعد تزع ما یه" قبل الکمال منهما؛ كان هم بعد غسل إحدى رجليه. 


(۱) قوله: (لتأویل شرائط بشسروط) انظر ما معنی هذا التأويل هل يكفي فيه مطلق الارادة 
أو لاب من اتحاد المادة أو من ضكة المجاز بشروطه وعلیه فما العلاقة وما القرينة 


في کلامه؟ 
(۲) قوله: (آحدها: أن يبتدئ .. إلخ) یحتمل أنه حل معنی» ویحتمل أنه إشارة إلى قطع 
ها الاو مس 


(۳) قوله: (مريد المسح . . إلخ) مثله في (خ ط)» واعترض عليه بِأنّهيلزمه حذف الفاعل في غير 
السّبعة التي یحذف فیها باراد فکان عليه أن يعربه مبنيا للمفعول ونائب الفاعل لبسهما. 
وأجيب باه على حذف أداة التفسير والفاعل ضمیر يعود على ما علم مما تدم المفسر 
بما ذكره وأقول: یحتمل أيضًا أنه بدل من الفاعل أو آن القصد به بیان المَعتّی» وريّما 
رجع إلى الأوّلء أو أنَّهِ على مذهب من يُجوز ذلك مطَّردًا من النحاة» ويأتي في کل ترکیب 
على هذا الشّكل؛ فتأمّل وراجع. 

(5) قوله: (إلا بعد تزع ما لبسه .. إلخ) عبارة الجلال بعد نحو ما ذکر: ۱ موه من 
موضع القدم ثم يدخلهما فيه»؛ وظاهرها أنه لا يُشتر ترط إتمام ازع وبه صرّح (ق ل) 
وحينئذٍ يطلب الفرق بينه وبين ما إذا كان لابسه ونزعه إلى ساق الحفٌ ولم يظهر شيء - 


۱1 ] في هامش (ه): «أي: ولو بقدر رأس الإشفى وهي إبرة الإسكاني. (م ج)». 
[۲]رواه ابن خزيمة (۱۹۲)» وابن حبان (۰)۱۳۲ والدارقطني (۷۸۲) من حدیث أبي بکرة رون . 


UA (9 مس‎ 5 : 

دیا ی کک وت ا 
کے او ی پڪ 
ال و سم هم رد و 04 رج یمام 

NYS 


أو من أحدهما؛ كأن بش کل خف بعد غشل رجلها : لمَّ لَبِسَه ولو عَسَلَّهِما في 
ا 060 ترس ۳ ۳۹ ات بولا لوا 
با لس" قبل روء له ولو ثبي ا یی للمفعول َمل هم 


= من محل القرض حيث قالوا بعّدم بطلان المّسح أعني إذا كان السّاق معتاداء والاضرٌ 
اتفاقا كما قاله صاحب «البيان». 

(۱) قوله: (ولو غسلهما في ساق الخف) هذه مستثناة من مفهوم كلام المُصئف؛ إذ 
مفهومه أنه إذا ابتدأ لببسهما قبل كمال الطّهارة لا يجزئ ولا في صورة: فكأ ال ارح 
قال: «الا هده». 

(۲) قوله: (بخلاف ما لو ابتداً .. إلخ) هذه مستئناة من منطوق کلام المُصتف؛ إذ یصدق 
فيها أله ابتداء اللبس بعد كمال الطهرء ومع ذلك لا يجزئ المّسح لنقص الوضوء قبل 
استقرارهماء وفارق عدم بطلان المّسح فيما لو أزالهما من مقرهما إلى ساق الحفَ 
ولم يظهر شيء من محل القرض بالعمل بالأصل فيهما أي: ان الأصل عدم جواز 
الح فلا يحصل إلا بلبس تام في تلك الصورةء ولأن الأصل استمرار جواز المّسح 
فلا يبطل الا بنزع تام في هذه الصّورة؛ فتأمّل. 

(۳) قوله: (فلابدً من إنهاء اللبسس . إلخ) صريح في أن امع مضرّة؛ وان كان مفهوم 
قوله: اقبل وصولهما' أن المَعيّة لاتضرٌ» وهو ما صرّحت به عبارة (ع ش) على (م 
وااوئك وا جا ل بلا روماو اا ترج ی : «ولو ابتداً اللبس وهو 
متطهر ڈ نم أحدث قبل وصول الرّجل إلى قدم الخف لم ر يجز المّسح لما تقرّرا» وكتب 
عليه (ع ش) مانصه: «قوله: قبل وصول الرجل خرج به ما لو كان بعد الوصول أو 
مقارنًا له ويمكن توجيهه في المقارنة اه نزل وصولها لمحل القدم منزلة الوصول 
المُتقدَّم على الحَدث لقوّة الطهارة» ووجد ببعض الهوامش خلافه من غير عزو» وقد 
يُتوقف فیه» اه. 
ویمکن أن یقال: إن قول (م ر): «لما تقرر» أي: من اشتراط لبسهما بعد كمال الطّهارة 
يشير إلى اعتبار سبقية الوصول وأن المَعيّةَ مضرّة؛ إذ المُراد بلبسهما استقرار القدمين - 


س کاب اهر 


بالباس غيره ولو بغیر إذنه» وفارّق مالو يَمَّمّه غیره بلا إذنه باشتراط القصد 
۱۳2 1 
ثم لا هنا. 


ودخلّ في الطّهارة 8 وضوء دائم الخدث كالمستحاضة» والوضوء 
المَضموم إليه الَيَمّعٌ لنحو جرح ومحض التَيمُم لا لفقي الما والالم 


0 فیهماء وبکونه بعد كمال الطّهارة مصاحبة ذلك الاستقرار ومعیّه للطّهارة الكاملة؛ 
ولايخفى أن معّة الحدث له منافية لذلك كما هو ظاهر بيّن مع ما في إخراج صورة 
المع من الاجزاء والحاقها با من الاحتیاط قال خضة وعلی ال فقول 
شارحنا: «فلا بد . لخ صریح نل ذلك ولا تعارضه عازه شیخیه ل شرحیهماء ولا 
اعتبار بالعفه وم مع الصريح المستند لهذا المُحقّقء وربّما آشعرت بذلك عبارة 
انم في «الشرح الصغیر» حيث قال: والاعتبار بما ذکرنا بحالة استقرار القدمین في 
مقرّهما من الف .. إلخ؛ وکذلك عبارة «شرح التّنبيه» للامام أبي محمد مجد الدین 
المعروف بالزتكلوني ونصها: ثم المُراد باللبس الذي يُشتّرط فيه الطّهارة إدخال القدم 
في مقرها. اه. 
لكنهما لم يفرعا على ذلك أنَّه لا بدَّ من الانتهاء قبل الحدث كما صنع الشارح» بل 
اقتصرا على القبليّة فلیحرّر وبالجملة فالقلب لعدم إجزاء المّعيّة آمیل؛ فلیتأمّل. 

(۱) قوله: (ثم) أي: في التَيمُّم» وقوله: (لا هنا) أي: في لبس الخفین. 

(۲) قوله: (ودخل في الطّهارة .. إلخ) كلام مستأنف لبيان موم الطّهارة في كلام المْصتّف» 
ولیس معطوفّا على اشمل» كما قد يتوهّم؛ لأنّه ليس مفرعًا على بناء يبتدئ للمفعول 
كما هو ظاهر. 

(۳) قوله: (لنحو جرح) أي: بطء برء» أو شين فاحش بشرطه. 

)٤(‏ قوله: (ومحض التَيِمّم لا لفقد ماء) هو شامل للتيمّم للبّرد ونحوه كما هو قضيّة كلام 
السّيخين وهو المُعتّمد. وان قال الأَذْرَعٌِ أنه لم يره لغيرهما بعد البحث والّفتیش 
قال: والذي في «النهاية» وفروعها و«التهذيب» و«التتمة» وغيرهما المنع ی ا 
المحض مطلقا. 


E‏ کا کا تک و دی زر 
ساره 1 یں a‏ 
ا ۷ سر ما ك ص 


ا 7 E‏ ۰ ۳ 6 ۰ 2 
يَمسَح شيئا؛ لبطلانٍ طهره''' برؤية""" الماء وإن قل" بل لنحو مَرّضٍ» فیجوز 
المَسح في هذه الثلاثة بعد الکدت بأن تَكلّفت”" بعدّه في الثالغة“ غسل أعضائه 
ليَمسَحَ وان حَرمَ ذلك ؛ إذالفرض ا امتنع؟؟ ال »لکن لِمَا 


(۱) قوله: (لبطلان طهره . الخ) صریح في أن المُراد الفقد الجشي؛ له هو الذي یبطل 
برژية الماء وهو المُراد عند الاطلاق ویدل له إدخالهم البّرد فیما تقدم؛ فلیأمّل. 

(۲) قوله: (وان قل) أي: وإن لم یکفه لبعض أعضائه؛ لأنّ طهره لضرورة فقد الماء وقد 
زال فیجب عليه النزع. 

(۳) قوله: (بأن تکلف) جواب عما یقال: كيف يتصوّر المّسح في التيمّم المذکور مع أنه إذا 
تيمّم لعُذره ولبس الخف وأحدث وأراد الصّلاة» فإن زال العُذر وجب نزع الحْف كدائم 
الحَدث إذا شفي وان لم يزل فلا مسح؛ لأنَّه بمَحض التَيمّم كما كان بمحضه قبل اللبس» 
وحاصل الجواب أن ذلك مصوّر بما إذا لم يزل عذره لكن تكلف العُسل وأراد الممسح. 

(6) قوله: (في الثالئة) وهي ما إذا تيمّم فقط لا لفقد ماء حمسا كما تقدم» بأن كان لمرض أو 
لفقده شرعًا بأن احتاجه لحيوان محترم ثم ارتكب الخرمة وتوضّأ به ولم أر من صوّرها 
بهذه وان كانت قوّة كلامهم دالة عليه بل كالصّريح فيه. 

(5) قوله: (وإن حرم ذلك .. إلخ) المتعیّن حمل «إن» على الوصليّة» والجملة على الحالية؛ 
اذام فوله ‏ اشرق آهبضربهاي: له لا جوز له [ضرارتفسه پا لکن نتن 
أن یقال: إذا كان تيمّمه للشین الفاحش أو لبطء البرء ء کتغیر لون وزيادة مدّة کیوم وتوضأ 
متجشمّا لذلك فما مقتضی حرمته؟ فان قالوا: إن الشارع أوجب عليه تعجل الشفاء؛ رد 
بأن تعاطي الدّواء لیس بواجب. وان قطع بنفیه وكذلك في الشّين الفاحش؛ إذ لا يحرم 
لا ما فيه مثلة كما قالوا في مسألة الطبوع؛ فتأمّل وحرّر. 

(1) قوله: (والا امتنع) أي: وإن لم يتكلف الطهمر كما ذكر أي : بأن شسفي دائم الحَدث أو 
المتيةٌ لا لفقد الماء امتنع التيمّم فلا يصح بناء طهر المَسح عليه حینتلٍ كما هو ظاهر اه. 


1 ]في (ك): «لرؤية». 


سس كتاب‌الظهارة سس | 
يحل لو بقي طهره() الذي بش عليه من نوافل فقط”" إن كان صلَّى به فرضًاء 
أو فرض ونوافل إن لم یک(" وذلك"" لترتب مسحه(* على طُّهره* المُفيدٍ 
لذلك فقط. 


(۱) قوله: (لكن لما يحل لو بقي طهره) استدراك على قوله: «فیجوز المّسح في هذه الثّلاثة» 
وقع به توهم أنه يجوز له المّسح فيها مطلقًا كغيره. 

(۲) قوله: (من نوافل فقط .. إلخ) بیان «لما»» وعبارة المّحلي: «ویستفاد به ما كان يستفاد 
بذلك الوضوء لو بقي من فرض ونوافل أو نوافل فقط إن كان فعل به فرش ويجب 
ازع في الوضوء لفرض آخر». وكتب عليه ابن عبد الحقٌّ: يصور ذلك في دائم الحدث 
ان یو ةلوج ا ا ا رها عن ال شیم یر اال بای 
الخف يبطله اه. وكأن الشّارِح أخذ عبارة المحلي وقلبها إلى ماترى» وترك ذلك 
النّصوير الذي في ابن عبد الحق مع الاحتیاج إليه. 
فإن قلت: هذا كله في ال لس ونحوه وأمًا المُتحيّرة فكيف يتصوّر في حقها مع أنّها 
تغتسل لكل فريضة؟ 
قلت: قال العلامة (م ر): ما المُتحيّرة فلا نقل فيهاء ويحتمل أن لا تمسح؛ لأنّهها تغتسل 
لكل فريضة؛ ويحتمل أن يقال وهو الأوجه: إن اغتسلت ولبست الح فهي كغيرهاء 
وان كانت لابسة قبل الغسل لم تمسح اه. وقوله: «فهي كغيرها» أي: فإذا أحدثت قبل 
المَرض أو طال الفصل بين غسلها والصّلاة؛ توضأت ومسحت للمّرض أيضًاء والا 
مسحت للتَّوافل فقط خلاقًا ل(حجر) حيث قال: ويتجه أنَّها لا تمسح لا للنوافل؛ لها 
تغتسل لكل فرض فهي بالنسبة لغيره من أقسام السّلس. 

(۳) قوله: (وذلك) آي: کونه لآ یمسح الا لما يحل لو بقي طهره. 

)٤(‏ قوله: (لترتب مسحه) أي: جواز مسحه. 

7 قان طهر ) فيو هر ب غاا ب اشرو عل ما بر مدا فرظ اهر 
کجزء ال ط؛ لاه يشرط في جواز المَسح أن یکون اللبس بمصاحبة الطّهارة الکاملة كما 
مر وإن كان لا يُشتّرط دوامه إلى المّسح بل لا یجتمع مع العَسح الرّافع للحدث؛ فلیأمّل. 


[۱] زاد في (ج) (ك): «صلی به». 


هم ر ۹ ۱ 1 و 1 00760 ان 1 

: ۱ م 92 1 3 0 4 و ری 

س سسسب سس سس سوس _______________________ لدبم 

| ۰ رسف ا ل کا را کے x‏ زج اباس سر 
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2 . ا ا جل مه 9 1 6 ۳ 
جهة العلو ولو مع تخرق البطانة والظهارة") من موضعين غير متحاذیین» وان 
ر 7 ۲ و هت 2 و ۱ 

لم يَمنعا''' رؤية ما تحتهما كالزجاج الشفاف. فلو كان فيهما تخر ق۲۳۳۱ ي 

محَلْ الرض غیر ما ذکر): و 
مك رم 5 3 ن اور _- 
وقوله: (مِنَ القدَمَيّن) أي: بكفيهما من كل الجوانب؛ بیان لمحل غسل 

الفرضص. 

(۱) قوله: (البطانة والظهارة) بکسر أوّلهماء وخرج بالتَّخرّق المذكور تخرّق الخفٌ 
وتحته جورب يستر محل الفّرض فإنَّه لا يكفي کاللفاتف بخلاف البطانة؛ لأنّها 
متّصلة بِالخففٌ» ولهذا تتبعه في البيع» بخلاف الجّورب كما نقله في «المجموع» عن 
القاضی أبى الطيب وأقره اه. والمُراد بالجٌورب: ما یتَخذ من نحو صوف لتدفئة 
لرجل من البرد. 

(۲) قوله: (وإن لم يمنعا) عطف على قوله: «ولو مع تخرّق البطانة» فهو غاية للسّاترين 
أيضًا كما یدل عليه قوله: «كالزجاج» يعني: فليس المُراد بالسّاتر هنا مانع الرؤية» بل 
مانع نفوذ الماء. 

(۳) قوله: (فإن كان فيهما تخريق .. إلخ) تفريع على قوله: «ساترين» المشروح بما مر. 

(4) قوله: (غير ما ذکر) شمل محل الخرز فكان على الشَّارِح استثناژه» الا أن يقال: تركه 
لظهوره. 

(5) قوله: (وإن قل) قال في «الأنوار»: فلا يجوز على القاصر والمُتخرّق ولو بقدر رأس 
الإشفىء والإشفى كذكرّى: إبرة الأساكفة جمع إسكاف بكسر الهمزة مَن يخيط 
النعال» وَإنّما غّی بذلك لدقة طرفهاء ولثلا يتومّم أنه كما اغتفر ذلك في موضع الخرز 

() قوله: (من القدمين) ساقط في بعض نسخ المَتن. 


[۱J‏ ف (ج) (ص). (ك): «تخريق». 


ذه محر جد مه ١‏ ۱ ۱ 
س کتاب‌الظهاره (FY)‏ 
لس 


(و) الثالت: نیون وین وان كان لابشهما مه مُقعدّاء وذلك بان يکونا 


(مِمّا) أي: من جنس خفین تان مود ها الصت ال لدم" من غير 


و و 


ضع الخرز وتخرق البطانة والظهارق لا على التحاذي» و(یْمکن تتابع 
ماري يرع سي و ور 
فيما يَظهَرٌُ بخلافٍ غيرها؛ كأرض اشتدَّتْ وُعُورتها وکشرث حجارتها؛ فلا 

بش ضعمُها عن" التّردو فيها. ٠‏ 
(عَلَيْهِمَا) آي: فيهما””» وان كانا من نحو حدید أو خشب بلا 

(۱) توله: (من جنس فين یمنمان .. الخ) فیه تلف لا یخفی؛ إذ لت ب د لایفهم 
منه ذلك» وأين القرينة الدَّالة على اعتبار ما ذکر فیه؟ 
فان قلت: قد اضطر السّارح إلى ذلك ولا كان الماتن مخ ببعض الشّروط. 
قلت: هو لم یلتزم استبقاء سائر الأشياء» ألا تری إلى ذکره من شروط الصلاة خمسة 
وعدم ذکره شروط الوضوء وغیر ذلك اتکالا على التّوقيف وتقريبًا للمتعلمین» وعلی 
رل فکان إدخال ما ذکر في ان أظهر؛ إذ المُراد بالسّاتر في هذا الباب هو الحائل لا 
مانع الرژية كما نبه عليه شیخنا في شرح «(مختصره». 

(۲) قوله: (نفوذ ماء الصب) آي: وقت الصب فقط. فلا يضر نفوذه بعد مدّة» وخرج ما 
لا يمنع نفوذ ما ذكر وان منع ماء المّسح؛ » خلافا لول العراقن حيث قال: الذي أقرني 
عليه شيخي ووالدي أن المُراد ماء المسح» ورد بأنّ أدنى شيء يمنع ماء الممسح. 

(۳) قوله: (إلى القدم) أي: مع الكعبين كما تقدّم» وكان الأحسن أن يقول: «إلى محل 
ار کم هو بتن 

(4) قوله: (من غير مواضع الخرز وتخرق البطانة) أي: او منت بای 
إذ الظاهر أنه لا يمنع نفوذ الماء مع اطلاقهم فيهاء ولم أرَ من صرح بذلك؛ فليراجع 

)٥(‏ قوله: (أي: فیهما) بيان للمراد ب «على»؛ إذ ليس المَعتى على أنه يمشي فوقهما المدَّة 
الآتية كما هو ظاهر. 


[۱] في (ه): «على». 


5 ل جوز 
ڪڪ حم م 


لصحا 
تغل كما خد من كلام صاحب «الوافي», وصرّحَ به 2 «اللاستقصاء» ٤‏ 
اج e‏ الیها غالبا. 


قال جمع متأخرون» منهم بل وان التقيب والأَذْرَعِيْ وابنُ العماد: 
N ESO O‏ 


القص؛ تا ا ا 
لذلك. انتهى. 


(۱) قوله: (بلانعل) حال من ضمير التثنية المجرور» وهو قيد معتبر مأخوذ من المّتن 
بحسب ما يتبادر من لفظ «عليهما»» ولو قدّمه على الغاية فقال: «أي: فيهما بلا نعل .. 
إلخ» لكان أسبك وأظهر. 

(۲) قوله: (حوائج سفر يوم وليلة للمقيم .. إلخ) المُراد بحوائج السّفر ما يعتاد عند 
الحَط والتّرحال وغيرهما من الاحتطاب والاحتشاش ونحوهماء وإنَّما اعتبرت في 
حى المُقيم على ما فهمه ابن العماد واعتمده المتأخرون كالرّيادي ومن وافقه تبعًا 
لظاهر عبارة شرح (م ر)؛ لأنّ حاجات الإقامة لا تؤثر في الخف اف الصعيفة» وينّجه 
اعتبار ذلك في الم لس وان كان يجدد اللبس لكل فرض؛ لاه لو ترك الرض ومسح 
للتوافل استوف المدّة بکمالها فيقدر قوّة خفه بهاء فعلم أن ليس المُراد بحوائج السَّفر 
ما يقتضيه المقيم عند إرادة سفره كما قد يتوهّم. 

(۳) قوله: (ومن في معناه) أي: كمّن سفره دون المرحلتين والعاصي بالسَّفر ونحوهما. 

(4) قوله: (وسفر ثلاثة .. إلخ) بالجَرٌّء عطف على «سفریوم» أي: يمكن فيه التردد 
لحوائج سفر ثلاثة أيام وقد علمت معنى الحوائج» والمتجه اعتبار ذلك في حقٌ 
السلس أيضًا إن أراد المّسح في المدة المذكورة بأن يترك الفرائض كما صرّحت به 
عبارة الشرح على «التحفة». 


# كب له لل لب 
وقد یُنظر في اعتبارهم حوائج ج الس فر في حقٌّ المُقيم» ويتجة اعتباژ حوائج 
الإقامة في حم وأما اعباژهم حوائج سفر الا فیح المُسافر فالمُتجة أن 


محلّه”" إذا أراد مسح هذه مدق وال لم بُعتر ذلك فيما یه حتّی يجوز له 
مسح مدع المُقيم بشرطه؛ لاه باعتبارها لا ینقص عنه 
ولا یخی أن ضبط مكان التتابع مد جواز المّسح -کما هو حاصل هذا 


(۱) قوله: (وقد ينظر .. إلخ) مسبوق بهذا النظر وهذا الاستوجاه من شيخه» وعبارته في 
«التحفة»: «والذی یتجه آن تعبیرهم بالمسافر هنا للغالب» وان المراد في المقیم تردده 
لحاجة إقامته المعتادة غالبًا كما مر وأمّا تقدير سفره وحوائجه له واعتبار تردده لها 
فلا دليل عليه ولا حاجة إليه مع ما قرّرته فتأمله» اه. وقد علمت ما في ذلك فلا عود 
ولا إعادة» وغاية ما يعتذر عن الشّارح في آمثال هذه الأشياء التي غالبها لشيخه في 
شروحه كما يعلم بالوقوف عليها: أنه وافق نظره ما قاله الشيخ بناء على أنه مرجح في 
الفتوى كما تقلّم موضحًا؛ فتأمله. 

(۲) قوله: (فالمُتجه أن محله .. إلخ) وافقه عليه القليوبي في حاشية الجلال» وغيرها وهو 
المُعتمده وإن نازع في ذلك الحلبي في «حاشية المنهج» حيث قال: فلو لم يكن التردد 
فیح المسافر سفر قصر الا يوم وليلة فظاهر كلامهم امتناع المّسح عليه للمُسافر 
مطلقا أي : سدة يوم وليلة أي: : وان لم يزد إلا ذلك؛ لاه بسبيل أن يمسحها فاعتبر 
ذلك في حقّه على قياس ما ذکر في السلس اه. وعبارة (ق ل) في «حاشیة الجلال»: 
والمُعتبّر حاجات المُسافر الغالبة يومًا وليلة للمقیم وثلاثة أيام بلياليها للمُسافر خلاقا 
ل (حجر) في اعتباره في المقيم حاجات الإقامة والاعتبار في القرّة تاو المدة لا عيذ 
كل مسح» ولو قوي على [دون] مدة المسافر وفوق مدَّة المقيم أو قدرها؛ فله المَسح 
بقدر قوّته» والمُراد قوته من غير معين من نحو مداس اه. 
زاد (ع ش): وينبغي ني أن ضعفه في أثناء ال لا يضر إذا لم يخرج عن الصّلاحية في بي 
المُدَة وق قولة أخرى بمعناه» والأقرب أنه يكفي صلاحته للتردد ي الابتداء وإن لم 
توجد إلى آخرها لكن مع قوته لما بقي من المدة. 


- 7 الیکا جمدل - 


الکلام» كما هو ظاهرٌ- يُخْرِجٌ ما قبلّهاء وهو ما بين اللبْس“ بعد كمال الطهارة 
والحخدث بعدّه فقضيته”'' أنه لا یعتبر یت ری و 
9 ا ا ا ادرو 


رم 


مب مرکا شب :لا ترط وجو بالفعرء ول 
الآمكان فافع ۱ * ومشقت وبه صرح ما ياق عن *شرح المهذبة في 
حمل کلام الامام والعَزالِيٌ. 

وخرجّ به ما لا يُمكِن تتابع المَشي علیهما كما ذكرٌ؛ لضعفهما أو ضبقهما 


(۱) قوله: (وهي ما بين اللبس .. إلخ) تفسیر مراد والا فما قبلها آعم كما هو ظاهر. 

(۲) قوله: (فقضیته .. إلخ) معتمد؛ لما سيأي عن شیخه. 

ا : (بل . إلخ) ضعیف كما صرح به شيخه وجری عليه الحلبي وغیره؛ وعبارته في 
«التحفة) : الوجه أن كل ما طرأ وزال مما يمنع المح إن كان قبل الحدث لم يُنظر إليه أو 
بعده نظر إليه اه. قال الحلبي: وهذا تصريح منه بأآنه إنّما يفتقر ما يطرأ مما يمنع المّسح 
بعد اللبس ويزول قبل الحَدثء وأمًا اللبس مع ما يمنع فغير صحيح وإن زال قبل الحدث 
وكذا لو طرأ بعد الحدث ما يمنع المّسح ضر وان زال قبل المّسح اه. مع اختصار. 
وقال شيخنا عند قول «التحریر»: وشروطه سبعة أشياء .. إلخ» ات ا 
اللبس وعند الحدث وه لم توجد پینهما كما ل «حاشية المنهج) للحلبي وآقره شیخنا شيخنا 
ادك وال فا ا م فاد الجاسة لا يض طروؤها 
ولو في حال الحدث إذا زالت قبل المَسح كما سيأي. 

(6) قوله: (وعبر بإمكان .. إلخ) المُراد به العادي لا العقلي كما هو ظاهر ولا الوقوعي 
كما صرح به الشارح. 

)٥(‏ قوله: (وشمل الإمكان ما معه عسر .. إلخ) ربّما يؤخذ من ذلك أنه يكفي الضيق إذا 
اتسم عن قرب وكذا عكسه؛ فليُتأمّل. 


او سرب ی ااا 
مالم ينعا بالمشي عليهما كما في اشرح المُهزّبٍ)7'' آي: عن فرب كما في 
«الكافي»» أو سَعتهما) أو تقلهما. 
وی كو المهذب »۲7 فیما لا یمک متابعة الَشي عليه لیقله» کخفَ 
:أن المج المشهور الذي قَطَّمَ بهالجمه وژ في الطرق | أنه لا 
ا عليه. 
نم قال: وقَطَمَ الإمام والعَالِيُ بالجواز» وات الأصحابٌ على أن ف 
الکدید الذي يُمكين متابعة المشي عليه يجوز أنيُمسَحٌ عليه ويَجورٌ أن يُحمَلٌ 
كاد الامام اي على امون سابد E‏ سر وبااي فلی 
هذا لا يَبقى خلاف. وال أعلم. انتهى) 
وفی" أيضًا عن القاضي الخسین والبَمَوِيٌّ والمُتولّي: إذا لبس فا من 


(۱) قوله: (أو سعتهما) يعني المُفرطة» أي: ما لم يضق عن قرب كما قيد به (ع ش)» ولا 
يخفى أنْ هذا مقابل قوله: «أو ضيقهما». 

(۲) قوله: (أو ثقلهما) فيه نوع مقابلة لقوله: «لضعفهما» نظرّا للغالب من أنَّ الضَّعيف 
خفیف. فيكون في كلامه لف مشوش نظرًا لعلل نفي الإمكان. 

(۳) قوله: (وفي شرح المُهذّب .. إلخ) غرضه بیان ذلك الشمول واستظهار ذلك الحمل 
الذي قاله النوَوِي توفيقا بين كلام الجُمهور وبين كلام الإمام والغزالي. 

(4) قوله: (انتهى) أي: كلام النْوَوِيٌّ في شرح المُهذَّب» المُسمَّى ب «المجموع» نظرًا 
للكلام على ذلك الحمل صريحًا. 

1 : (وفیه) أي : في (شر ح المُهذّب» عن القاضي الحسین و ی 
الشمول وأخدًا لذلك الحمل تلویا بعد التصريح مع ما فيه من الَمثیل ضمنًا بمَشقة 
الجروح. 

[۱] «المجموع» (۵۰۱/۱). 

[۲] «المجموع» (۵۰۱/۱). 


- ۹ 5 ۱۹ 
خحشب. فان كان یمکنه متابعة الم عليه بغیر عَضَا؛ جار المَسح علیه» وان 
لم یمکنه الا بعصّاء فإن كان ذلك لَعِلَّةِ في رجله کقروح ونحوها؛ جار المَسحُ؛ 
لاه یجوژ المَسحٌ للزَّمِنِ المُقَعَدِء وان كان امتناعٌ المشي لحدَّةٍ في رأس الخف؛ 
۳ و 5 
لم يجز المّسح. انتهی. 
ولو لیس جراباا) وشده بخیط فکالخف. كما قاله افو" أو جَعَلَ 
داخل الواسع عصابةء أو رَبَطّه بها في حقوها "أو كان یستمسك بالاستعمال 
لنحو عرقٍ: جار كما بَحَنّهُ الأذْرَعِنُ والززگشی وأيّداه بأنّهِ لايَضرٌ رؤية القَدَم 
من رأسه لِسَعته1١!؟‏ 


(۱) قوله: (ولو لبس جرابًا) بكسر الجيم وفتحهاء والکسر أفصح وأشهر. 

(۲) قوله: (فكالخف كما قاله البغوي) أي: فيجزئ المّسح عليه بشروطه من إمكان متابعة 
المّشي عليه وغیره» وعبارة «الأنوار»: قال صاحب «التهذيب» في كتابه «التعليق»: ولو 
شد جرا بالَيط على رجله وتمکن من متابعة المّشي يجوز المَسح اه. 

(۳) قوله: (حقوه) الحقو بالفتح: الإزارء سكي بذلك تسمية باسم مشده أي: محل شده 
وهو الخصر كما يؤخذ من کب ال ومقتضى ما قاله السار أله إذا ربطه بإزاره 
فنّه يجوز المّسح عليه حينئذٍ وليس ذلك في (م ر) وحواشيه ولا ابن حجر وحواشيه 
نعم عبارة «الخادم» تب یر ای ذلك ی ۳9 : پستثنی من من اراس و جب وله 
عصابة أو كان يستمسك بالشّد أو بالاستعمال لعرق ونحوه والظاهر الجواز» ویژیده 
قولهم: لايضرٌ بدو القدم من آعلی بسبب اتساع لح وكذلك ما نقله شیخنا (م د) 
عن (أج) من أله إذا حاط خا قويًا وهو آسفل الکعبین بالسّراويل المانعة من نفوذ 
الماء من أنه يجوز؛ إذ لا یتقاعد عن خف ملفق من قطع ووجه إشارته لما ذکر کون 
السّراويل لا تتماسك إلا بالشد فإذا كانت تجزئ مع الخف حینٍ فالحّف إذا تماسك 
دار 


[۱] في (ج): «لوسعه». 


س کتابالهارة م۳۳ 


ولو شد على مُفرط السَّعَةٍ سيرًا أو نحوه فهل هو كما لو شد من أعلاه قياسًا 
على مَشقوق القدم أو لا كقطعة ادم شدّها(؟ 


ال اه تفه بر قال ولاس ال و ابا داخف 
ول ظاهرٌ الف وضَعْفَ بحيث لا یمنع الوطوبهةٌ لکته لم يتحر ۰ ف قال 


في «الأنوار»۳": لم يضر" . انتهى. 


(۱) قوله: (كقطعة أدم شدها) في «مختار الصحاح»: الأدم بفتحتين جمع أديم» وقد 
یجمع على آدمة» کرغیف وأرغفة» وربّما یسمی وجه الأرض أديمّاء والادمة: باطن 
الجلد الذي يلي اللحم اه. 
قال بعضهم: والمُراد بالأديم الذي هو مفرد الأدم ها هنا قطعة جلد وإِنّما لم یجز 
المّسح عليها لعدم تسميتها خمًا مع ما فيها من العُسر في الإزالة والاعادة قال (م ر) 
في اشرحه» : ولا بد في صكّته أن يسمّى خفا» فلو لف قطعة أدم على رجليه وأحكمها 
بالشّد وأمكنه متابعة المّشي عليها لم يصح المّسح عليها؛ لعسر إزالته وإعادته على 
هيئته مع استيفاز المسافر» فلا يحصل له الارتفاق المقصود اه. ويؤخذ هذا الشرط 
من كلام المُصِبّف حيث علق الحكم أعني الجواز بالمسح المُقيّد بكونه على الحُفين 
فخرج غيرهماء وعلى قياس ما قاله (م ر) اعتذارًا عن عدم ذكر النووي له في «المنهاج». 

(۲) قوله: (قال: ولا یخفی الفرق .. إلخ) فيه ميل من الأَذْرَعِيَ إلى الإجزاء وهو ظاهن 
بل هو أولى من المشرج ومن المشدود بالإزار كما يظهر بِالتَمّل. 

(۳) قوله: (قال في الأنوار لم يضر .. إلخ) حكاية لكلامه بالمَعتى» ولا فعبارة «الأنوار»: 
ولو تخرقت البطانة والظهارة ضعيفة أو بالعكس» » أو البطانة من موضع والظهارة من 
موضع آخس أو تشقق ظاهره وضعف بحیث لا يمنع الرُطوبة ولكن لم يتخرّق أو 
شد محل الشق بالشرج ولم تظهر الرّجل أو يرى القدم من الأعلى للسّعة أو رکب = 


[۱] «الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلي /١(‏ ۵6). 


م اک ا EAS‏ ومیل -- 


اليو EP‏ يو و عدر 


هذا سس في ابتداء وال 


= جورب الصوف طاقء فوق طاقة وتصفق ونعل أو نعل وان لم یتصفق أو رکب 
جورب الجلد مع المکعب جاز عليه المَسح اه. بالحرف. 
وقوله: «بالشرج» بفتح الشین المُعجّمة والراء المهملة: العرّى» وهي جمع عروة 
ویقال لها بالفارسية: بند» والمُراد أنه إذا شد مشقوق القدم بالشرج جاز المّسح علیه. 
وقوله: (جورب» بفتح الجیم وسکون الواو: شيء ینسج من نحو صوف ویلبس في 
الشتاء. وقوله: (مع المکعب» کم رکب بالتشدید وضبطه آبو شامة کمقود بکسر 
المیم وهو المداس بفتح المیم» وحكي کسرها. 
وقوله: «جاز عليه المَسح جواب لو تخرق . إلخ» وبهذا تعلم ما في عبارة الشارح» 
ولو قدم قوله «قال في الأنوار» على قوله: ولو تشقق :. الخ ثم م قال: «انتهى 
بِالمَعنّى»؛ لكان أظهر وأقعد في التّقَل؛ إذ عبارته لا تفيد أن ما قبل قال من كلام 
«الأنوار»؛ فتأمل. 

(۱) قوله: (إن أريد بعدم منع الرطوبة عدم منع نفوذ البلل إلى القدم .. إلخ) أي: واه 
اا ج واا ا کا ر تی اع داروا 
کما هو ظاهر. 

(۲) قوله: (الا أن يجاب بأن محل هذا الاشتراط .. إلخ ) ینافیه ما تقدم عن شيخه 
وجری عليه الحلبي وغیره وإنّما اغتفروا ذلك في إمكان التتابع مع ملاحظة بقاء 
فوته إلى تمام ما بقي من المدة لتعرّضه بالمشي لاذهاب القوّة المذكورة ولا 
كذلك منع نفوذ الماء ولذلك آطلقوه ومما يؤيده أنّهم تكلّفوا في تصوير وصول 
البلل للأسفل في مسألة الجرموق بأن يصل من محل الخرز أو يصل بعد مدة ولم 
يقولوا هذه مع ظهورهاء فلو كانت مجزئة لذكروها؛ فلیتأمل. 


کَابْا هرت سس ]ل 

وین شرانط مسح الخفین" أيضًا طهارتهماء فلایْجزی مسح الْجسٍ 
كالممَّحَذٍ من جلد المَيتة"" والمْتتچس بما لا يُعقّى عنه۳» وکذا بما یی عنه إذا 
سم المَحلٌ المتنجُس لعدم العفو حینتذء بخلاف ما إذا مَسَحّ على المَحل 
الطّاهر فیّجزی؛ آي: وان سا البلل إلى ب اا ا للعّفو عن ذلك کما 
هو ظاهرٌء وذلك لعدم إباحة الصَلاة التى هي المَقصوذ الأصليٌ مع ذلك 
وما عداها فتابع لهاه والظه رن طهارتهما خی شرط نی صمَة هم 


(۱) قوله: (ومن شرائط مسح الخفین .. إلخ) إشارة إلى أنَّ لصف لم يذكر الشروط 
بتمامها كما هو ظاهرء وقد آرجعها المُتقدّمون إلى شرطین: 
الأرل ا حت الللأئس .أن ركون على طا وآن يلس لت فهها هيما وله 
ألبس إحدى رجليه ولم يلبس الأخرى لم یصح. وأن يلبسه فوق مغسولء فلو لبسه 
فوق ممسوح کالجبیرة لم يصح. 
والثانی: صلاحية الملبوس بأن يكون ساترًا لمحل الرض وأن يكون قوي كما تقدّم؛ 
ES‏ ای وان کرام 
كما قال الشارح. 

(۲) قوله: (كالمتخذ من جلد المَيّتة) أي: وإن احتاجه. 

(۳) قوله: (والمُتنجّس بما لا يعفى عنه .. إلخ) أي: خلافًا لما حكاه العلامة المحلي عن 
صاحب «الوجيز» والرّافعي وأبي محمد الجويني في «التبصرة». 

(6) قوله: (إذا مسح المحل المُتنجّس) أي: وان لم يسل الماء؛ لأنَّ نفس العسح فيه 
تضمخ كما يؤخذ من (ع ش). 

(۵) قوله: (وذلك) أي: عدم إجزاء النجس والمُتنجّس لعدم إباحة الصّلاة .. إلخ» قد 
يناقش في هذه العلّة بأنّه كان مقتضاها أن يشتّرطوا خلوٌ البّدن عن النّجس مطلقًا كما في 
یم مع أنّهم لم يشتّرطوا ذلك؛ فليتأمّل. 

(1) قوله: (والظّاهر أن طهارتهما ليست شرطًا في صحة لبسهما) هو خلاف ما جزم به 
الحلبي فيما مر وان اضطربت عبارته في قولة أخرى» لكن بالنظر للمُتنجّس فقط. 


EE‏ با ۷2+ 0 )2 و و 
NE 1‏ سس 


کے سو 
اج نعم یڈ صكة"" لبس د. نجس العَيِنٍ كالمُتَخلٍ من جلد الميتة إذا دبع 
اس 


انم نجس ای عن نز تسم دولك شاه و وخ تحت 
لم ی ی لاه بدل عن غسلهما وطه ار لهما» فلا 


(۱) قوله: (نصم يبعد صحة .. إلخ) عبارة الرَّشِيدِي صريحة في إجزاء لبس النجس 
والمُتنجسء وعبارة(م ر) مع المَتن: وشرطه أن یلبس بعد كمال طهر ساتر محل 
فرضه طاهرّاء فلا يكفي نجس؛ إذ لا تصح الصّلاة فيه التي هي المقصود الأصلي 
من المّسحء وما عداها من مس المُصحف ونحوه كالاب لهاء وان لح بدل عن 
الرّجل وهي لا تطهرٌ عن الحدث مالم تزل نجاستهاء فكيف يُمسح على البدل وهو 
نجس العين» والمُتنجّس كالنجس كما في «المجموع) اه. وكتب الرَّشِيدِيٍ عليه ما 
نصه: قوله: فلا يكفي نجس إلى قوله: والمُتنجّس كالنّجس أي: لا يكفي المّسح 
عليهما كما هو صريح كلامه [بعدٌ] فليست الطّهارة شرطا للبس وان اقتضی جعل 
قول المُصنف «طاهرًا» حالا من ضمير «يلبس» خلاف ذلك اه. وهي كما ترى 
مصرحة بما ذكر وهو مخالف لما تقدّم عن (حجر) والحلبي» ولا أرى الشيوخ توافقه 
على ذلك» وينبغي تقيبده بما إذا جاز له اللبس لعارض» و فلبس المي حرام لذاته 
كلبس المحرم؛ وقد نصّوا أنه لا يمسح وهذا بخلاف لح من اهب والکریر إلى 
غير ذلك؛ لان حرمته عرضيّة وبالجُملة فالمسألة مشكلةء والذي انحط عليه كلامهم 
هو الأوّل فلا يُجزئ لبس المُتنجّس ولا النجس» فإن عرضت بعد ذلك التّجاسة ولو 
بعد الحَدث أزالها ولا يبطل المَسح كما يؤخذ من شرح (م ر)؛ فتأمّل. 


]١1[‏ في هامش (ه): «المعتمد من هذا كله أنه إن كان على الرجل نجاسة ضر وما عداه لا يضر. (م ج)». 


كتابالظهارة سس ياس ۳ 
فيه نظرٌء والذي يَظهَرٌ اشتِراطٌ ذلك" وأقل المسح ما يَنطلقٌ عليه الاسمْ 

(۱) قوله: (والذي يظهر اشتراط ذلك) وافقه عليه الأجهوري ونقل عن الشيخ سلطان 
عدم ات ا قال شيخنا في حاشية (خ ط): وهو 
الظّاهر؛ لأن المّسح ليس بدلا حقيقة اه. ومال الشارح في «حاشية ية المنهج» في الحائل 
الطاهر كالشمع إلى الصّحة معه حيث قال: والقلب الآن إلى الصّحة آمیل» قال 
(ع ش): وعليه فيُمكن الفرق بين الحائل ونجاسة الرّجل بأنَّ النّجاسة منافية للصّلاة 
التي هي المقصودة بالوضوء ولا كذلك الحائل» وقد يؤخذ ذلك من قول (م ر) في 
الجرموق: فان صلح الأعلى دون الأسفل صم المسح علیه» والأسفل كلفافة اه. 
بالمَعنى. 
آقول: وأنت إذا أمّلت مأخذ الشیخ الذي بنى عليه ما ذهب إليه في هذا الكتاب 
وجدته ليس بقوي» وإذا أمعنت النظر في كلامهم وجدت هذا الثالث هو الوجيه 
الحقيق بالاعتبار؛ وذلك لأن العلّامة (حجر) لما استدل تبعًا لهم على عدم إجزاء 
مسح النّجس والمُتنجّس بانتفاء إباحة الصّلاة به وهي المقصود الأصلي منه» قال من 
جملة حكاية عبارة «المجموع» نقلا عن الشافعي والأصحاب: ولا الف بدل عن 
الرّجل وهي لا تطهر عن الحدث مع بقاء النّجس عليها اه. ففهم الشَّارِحُ أن مرادهم 
أنَّ الرّجل لا تطهر عن الحَدث بالعسح عن ال مع بقاء النّجس عليها فقال: قضيّته 
عدم صحّة مسح الحفٌ إذا كان على الرّجل حائل من نحو شمع أو دهن جامد أو فيها 
شوكة ظاهرة أو سواد تحت أظفارها فليأمّل اه. من «حاشية التحفة)» فقوله: «قضيّته» 
أي: قياسًا على التجاسة بناء على على ذلك الفهم الذي فهمه عنهم» والذي تكاد تصرٌح به 
عمار ا تهم أن مرادهم نها لا تطهر بالغسل مع بقاء التجاسة ولو حكميّة عليهاء فان تمام 
العبارة كما في «المُهمّات» وغيرها دا على أن مرادهم ها لا تطهر بالصُّسل حيث 
قال ما نصّه: وأيضًا فإن الح بدل عن الرّجل ولو كانت الرّجل نجسة لم تغسل عن 
الوضوء ما لم تطهر عن النجاسة فكيف يمسح على البدل وهو نجس العین ثم قال 
وطاهر العين إذا أصابته نجاسة حكمية في ذلك حكم نجس العَین» وعبارة مختصرها 
للعراقي ما نضّه: قوله: والحّف من جلد كلب أو ميتة قبل الدّباغ لا يجوز المسح عليه - 


ر 3 3۳4 را 
۵ ول یل کے 
ج 4 وک مهم محر جا مک i‏ ا ص ص 


كذا طاهر العين إذا أصابته نجاسة كذا في (شرح المهدّب» و«الذخائراء وقول الزانعي 
في تعليله: أنه لا تحل ال فيه وهي المقصود الأصلي وما عداها من فوائد الكسح 
كاللّابع» وأيضًا والخُفٌ بدل عن الرّجلء ولو كانت نجسة لم تغسل عن الوضوء مالم 
تطهر عن التجاسة فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين ينبني على التعلیلین ما 
اوكا ددر اصح افر الجر ووه جر ذه ی اماه زر كانت یرای امین 
دون البطانة؛ فمقتضى التعليل الأوّل أن السح لايصحٌ؛ ان الصّلاة فيه لا تصحء 
ويحتمل على الثاني أن يصح ويستفيد به مس المصحف ونحوه إن قلنا )أن میم 
الف يرفع الحدث وهو ما صحُحه الْنَوَوِيٌ. 


فإن قلنا: تب وهی ين ا له الصّغير» انبنى على صحة لیم قبل 
إزالة النّجاسة» فان لم تصح فهنا أولى؛ وال فالظاهر الصّحةء ولو كان كله طاهر العين 
لكن تنجٌس أسفله أو حرفه اجه فيه هذا التَخریح أيصاء ومقتضی کلام الرّافعي في ۰ 
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امس ا بخ بو محمد في «التبصرة»» وقد تباح الصّلاة مع 
لبس الحَف انجس العين لبرد ونحوه؛ فمقتضى التعليل الأول جواز الح عليه لا 
سیّما إذا لم يكفه الماء لو نزع الخْف اه. وفي «حاشية الأنوار» عند قوله: «طاهرًا ذاتا 
وصفة» ما نصه: قوله ذاتا أي: عيئاء فاحترز به عن نجس العین» فلو اتخذ خفا من جلد 
الكلب أو الخنزير أو جلد المَيّنة قبل الدّباغ؛ فإنّهِ لا يجوز لبسه في أصمٌ القولين» فلو 
لبسه فلا يجوز المّسح عليه» ولو كان المّسح لمس المصحف ونحوه وفائدة المّسح 
وان لم تنحصر في الصّلاة» إلا أنَّ المقصود الأصلي هو الصّلاة وما عداها كالتّابع لهاء 
ولان لح بدل عن الرّجل» ولو كانت الرّجل نجسة لم يصح غسلها عن الوضوء 
مالم تطهر عن النجاسة فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين» وقوله: اوت 
أي: ظاهرق فاحيّرز بها عن طاهر العين الذي تنجّس بالغير وان كان محل المح 
طاهرًا؛ لاه لا تجوز الصّلاة معه وهي المقصود الأصلي من المسح» ونقل في «شرح 
البهجة» أنّه لو كان محل المّسح منه طاهرًا يكفي ولا يُشترط طهارة الکل» والذي لا 
يجوز المّسح على الحْفٌ المُتنجّس قاس على المُتيمّم فلو كان على بدنه نجاسة لا - 


= يجوز له ليم قبيل إزالتها اه. فأنت إذا تأملت ما تلي عليك ظهر لك أنَّ كلامهم نما 
هوني الاستدلال على اشتراط طهارة اف عند المسح باشتراط طهارة الرّجل عن 
الخبث عند غسلها في الوضوء وان لم تمنع النّجاسة وصول الماء كأن بقي ريحها أو 
كانت مغلّظة حكميّة قبل لیب أو لس ابعة» وكأنَّهم يقولون: إذا كان العُسل من غير 
حائل لا يرفع حدثها إلا إذا حكم بطهارتها عن الخبث ولو بغسلة واحدة كما مرّ فكيف 
يرفع حدثها بالمّسح على الخْفٌ الذي عليه ذلك المانع ممّا هو المقصود الأصلي من 
المس مع أن المسح أضعف من العّسل جزمًاء وبالجْملة فقد أعطوا البدل هنا حكم 
المبدل منه» ولا مشاحّة مع النصوص الواردة عن الإمام وأصحابه كما يعلم بمراجعة 
المُطوّلات. 
فان قلت: هب أنَّ ما ذكرته هو الواقع فمن أين لك أنه يُشْتّرط إزالة نجاسة الرّجل حالة 
المسح حتى ادّعيت أن الوجه الثالث هو الحقيق بالاعتبار. 
قلت: قياسًا على اشتراطهم إزالة التجس حالة الغسل ولو لم يحل بين الماء والعضو 
فإذا كان الغسل لا يطهرها لا إذا حكم بإزالة نجسها فالمّسح من باب أولى؛ إذ هو 
أضعف جزمًا. 
فان قلت: فإذن ظهر كلام الشارح امد ٍذ يقاس بالتجس حینئذ المانع المذكور؛ إذ 
لا فرق بينهما في اشتراط إزالتهما في الوضوء فللّه درٌه. 
قلت: هذا غفلة عن العلل والمدارك وقصورٌ عن المراجعة في ذلك؛ إذ هناك فرق 
أي فرق إذ النّجاسة مانعة من صحّة الوضوء وان لم تخل بين الماء والعُضو لغلظ 
آمرها ومنافاتها للصّلاة» فصح أن يقاس فيها عدم الرّفع حالة المّسح على عدمه حالة 
الغسل من باب أولى بخلاف الحائل المذكور؛ إذ منعه صحة الوضوء نما هو لعدم 
وصول الماء إلى العغضوء ومعلوم أنه لا يجب حالة المَّسح وصول الماء إليه فلا 
معنى لاشتراط إزالته الا الاسترواح بظواهر الكلام على أنه هو الط في الوضوء 
حقيقة» وأما إزالة المانع فوسيلة ٍلیه» ولا كذلك إزالة النجاسة» نعم يحتمل على بُعد - 


| کا کا جر 


بظاهر أعلى الح مما يُحاذي مَحَل القَرض لا بأسفله ولا حرفه ولا عقبه عقبه(۱) 
ولا باطن الخْف المُلاقي لاعلی القدم. 


ِ آن الشارح أراد ذلك وان كان خلاف المتبادر من عبارته, فلا یکون فهم غير ما أرادوه 
غير أنّه لا یجدیه لما عرفت. 
فإن قلت: هلا إذا سلمت ما فهمه الشّارح ولو جدلا تسلّم له صحّة تلك القضيّة. 
قلت: لاء والفرق ظاهر مما قلته فتنبّه وتأمّل وافهم وارجع إلى وجدانك وانصافك» 
ولا تفر بیظم الارح فالحق أعظم منه» ومسا يقرّي ما قلناه: أنه لا سلف له فيما 
علمت في ذلك» ومن قال به فعليه البيان» ويبعد كل البعد أن يتركوا هذا الشرط له 
لو كانوا معتبرين له وقد ذكروا ما هو دونه بمراحل» ككون الممسوح E‏ 
واعتذر (م ر) عن «المنهاج» في عدم التّصريح به بنحو ما مر حتى ذكروا ما اختلف فيه 
فان کون الكت جلا لا دو دهي وهو ت وان كان ر 
فان قلت: فكذلك إزالة التجاسة عن الرّجل. 
قلت: هي ظاهرة من اشتراطها في الح فلا حاجة للتصريح بها على أله سيأتي في 
آخر الفصل عن «أصل الروضة» ما هو كالصّريح فيه حيث قال: وله المّسح إلى 
إحدى غايات أربع إلى أن قال: الرّابعة إذا تنجسّت رجله في الح ولم يمكن غسلها 
فيه وجب النزع ليغسلها اه. ولم يقولوا مثل ذلك في الحائل الطّاهر فلیأمّل» وإنَّما 
أطنبت الكلام هنا؛ لأن الشيوخ يقلد بعضهم بعضًا في ذلك. فتارة ير جُحون هذا وتارةً 
یرجحون ذاك وتارةً یمرددون ويتحيّرون» وأنت إذا تأملت ما ذكر عرفت الحقٌّء 
عملت به أو لم تعمل» والسلام عليك 

(۱) قوله: (ولاعقبه) بفتح العين مع كسر القاف» أو سكونها وبكسر العين مع سكونها: 
مؤخر القدم» وهي مؤنثة» وتطلق على موخر الخْفٌ مجاراء وما لم یجز المّسح عليه 
لعدم ورود الاقتصار عليه إذا ورد الاقتصار على الاعلی فبقتصر وقوفا على محل 
از خصة؛ إذ يجب فیها الاتباع» ولهم طريقة مرجوحة بكفاية المسح عليه قياسًا على 
الاعلی اه. (ش م) واشرح المَحلي» بالمَعنى مع زيادة. 


س كتابالهارة سل 
قال الأَذْرَعِىٌ: وکلام الشيخين يُشعِرُ بأ اله يكفي مسح الكعب!'" وما یز يۇازيە"“› 
من محل الفَرض غير العَقبء ثم رجح" " ما حكاه عن جمع أن المُعتبر ماقم 
السَّاق إلى رژوس الأظفار””". 
قال: والظَّاهِرُ أنّه لو كان على الح شعرٌ لم يكف مسخه قطعًاء بخلافٍ 
الرس ان 


(۱) قوله: (مسح الکعب وما يؤازيه) بالهمز لا بالواو كما في «الصحاح» أي: يحازيه من 
الجانبين» وهذا ما اعتمده ابن عبد الحق وحكاه الشارح عن شيخه في «حاشية التحفة» 
وعبارته فيها: قال في اشرح الإرشاد»: ويكفي مسح الكعب وما يوازيه في محل 
الفَرض غير العقب كما اقتضاه كلام السَيِحْينْء خلافا لما نقله الأذْرَعِيُ عن جمع من 
أن العبرة بما قدَّام الاق إلى رؤوس الأظفار لا غير اه. وجرى عليه (ع ش) وكذلك 
شيخنا في «حاشیته على التحرير»» و(خ ط)» وعبارة (ق ل) في «حاشية الجلال» عند 
قول المُصئّف: «إِلّا أسفل الرّجل» وعقبها» ما نصّه: خرج به كعبها فيكفي مسح ما 
يحاذيه اه. وهو كما ترى يفهم أن المُراد بالمؤازي والمحاذي: ما حوالي الكعبين 
غير العقب؛ فاحفظه. 

(۲) قوله: (ثم رجح .. إلخ) ضعيف كما علمت. 

(۳) قوله: (إلى رؤوس الأظفار) ليست الغاية داخلة في المُغْيّى كما هو الأصل في «إلى»؛ 
إذ الرؤوس خارجة كالحروف. قال في «الأنوار»: ولا يجزئ على الأسفل والعقب 
والحرف والمنقار والسّابق وباطن القدم» وقال الطالشي في «حاشيته»: المنقار بكسر 
المیم هو الذي في محاذاة رؤوس الأصابع أي: في مقابلتها اه. 

(4) قوله: (والظاهر . . إلخ) معتمد» ونحوه في شرح (م ر) وعبارته: : ولو كان عليه شعر 
لم يكف سح عليه جزماء بخلاف الرّأس فان لش من مساه؛ذالرّأس اسم لما 
رأس وعلاء وهو صادق على ذلك» بخلاف شعر الحّف فلا يسكى فا اه. بالحرف. 


١[‏ ]في (ج): «الكف». [۲] ي (ج»› ك ه): يحاذيه. 


۳ يا الاي 
وهو محتمل(» ولا يعد إجزاءً مسح خبط الخففٌ”" الذي خيط به؛ لأنه 
صار منه وی إجزائه المسح على زار" وعراه نظر. 


(۱) قوله: (وهو محتمل) آشار به إلى ما قاله شيخه من إجزاء مسح الشعر مخالمًا لما في 
شرح (م ر) وعبارته في «التّحفة» مع المَتن: ويكفي مسمى مسح كما في الرأسء وس 
ثم أجزأ مسح بعض شعرة تبعًا له على الأوجه» وان بحث جمع أنه لا ُجزی قطعًا وله 
وجه. اه. 

(۲) قوله: (ولا یبعد إجزاء مسح خيط الخف .. إلخ) جزم بذلك الحلبي حیث قال: ولا 
ی أن نين ال ی عط و ر یط وكدلك ی( 
في حاشية الجلال» وعبارته: قوله من ظاهر لحف دخل فيه عراه وخيط متّصل به 
لاخ عل ل وتا قاری ا 0 
(ع ش) نقلا عن الشارح في «حاشية المنهج»» وأقره» وكذلك شيخنا في «حاشیته» 
وعبارته في حاشية (خ ط): ويظهر الاكتفاء بمسح آزراره وعراه وخيطه المحاذي 
لظاهر الأعلى ويكفي مسح الكعب اه. 
أقول: ولباحث أن يبحث ويقول: ما الفرق بين الشّعر الذي هو جزء أصلي حيث 
لم يكتف بالمّسح عليه كما سلف. وبين الخيط ونحوه مع أله جزء عارض حيث 
اكتفيتم به؟ 
فان قیل: لأنّه لا سكن شفا. قلنا: فکذلك الخیط ونحوه. 
فان قلنا: هو كذلك» ولع الفرق المعتبر هو أنه مستغنی عنه فلم یستتبعه في الاجزاء 
وان كان جزؤه بالأصالة؛ بخلاف الخیط ونحوه فإنّه مضطر أو محتاج إليهما فلذلك 
استتبعهما في الاجزاء وان کانا قد عرضت لهما الجزئية؛ فلیتأمّل. 

(۳) قوله: (وفي إجزاء العسح على آزراره .. إلخ) قد علمت ما آطبقت عليه هؤلاء الشيوخ 
من الاجزاء حيث کانا في محله كما في الخيط» ولا فرق في الجمیع بين کونه من جلد 
وبين كونه من غيره كما أفصحت عنه عبارة (ع ش) تبعًا للشارح في «حاشية المنهج» 
في الخيط مع إطلاقهم في الأزرار والعرى وعدم الفرق بينهما وبين الخيط؛ فليُتأمّل. 


سب کتاب مهار 


وسن( مسح م أعلى الخفٌ وأسفله وعقبه”" خطوطًاء والأؤلى في کیفیته": 
أن يَضَعْ م كه الیسری تحت عقبه"*» والیمنی على ظهر أصابعه» ویر اليسرى 
إلى أطرافٍ أصابعه من أسفلء واليُمنى إلى ساقه» وني عبارة: إلى آخر ساقه 
مقر با بين أصابع يديه. 

وحكى في شرح المهلب»!) ا عن جنيع مظع من 
المجتهدین أنه لایس مسح سفله» وأنهم احتجُوا باه ليس محلا للفرض 


فلم يسن كالسَّاقٍ. 

(۱) قوله: (ويسن .. إلخ) شروع في بيان المُستحبٌ في كيفية المَسح وهو الأمر الثّالث كما 
سلف فی الترجمة. 

(۲) قوله: (وعقبه) زاد شيخ الاسلام في اشرح منهجه»: وحرفه؛ وک الماح تركه؛ 
للزومه لما ذکره غالبا. 

(۳) قوله: (والأولی في کیفیته) أي: الأفضل في كيفية ذلك المُستحب الذي هو آکمل من 
الاقتصار على بعض ذلك. 


(4) قوله: (أن یضع کفه اليسرى تحت عقبه) آي: عقب الف ولا صرح أن یقول بأن 
یضم بط ون الأصابع المفرجة على عقب الحفٌ من جهة السّاقء ولا فربّما آفهمت 
عبارته أنه یضع بطن راحته تحت القدم أو على عقب الحُفٌ مع أنه لا یحصل التفريع 
حينئذ فلا يفيد المقصود وهذه وإن كانت عبارتهم إلا أله كان على الشّارح المُحمّق أن 
یوضح ذلك؛ فلیتنبه. 

(0) قوله: (وفي عبارة إلى آخر .. إلخ) قال في «حاشية التحفة» عند قوله: ویس مسح أعلاه 
وأسفله خطوطً ما نصه: هل يسن مسح ساقه لتحصيل إطالة احجیل كأن ظهر نا 
سنه لكن رأينا بعد ذلك عبارة «المجموع» صريحة في عدم سَئّه؛ فإنّهِ لما نقل استدلال 
القائلين باه لا يسن مسح أسفله باه ليس مَحلا للقرض فلم يسن مسحه كالسّاق» قال: 
وأمّا قياسهم إلى آخر ما قاله الشّارِح هنا. 


(o /۱( «المجموع»‎ ]۱[ 


اا LIZ DTCC‏ بر 

ثم قال: #راتاشاشهم على الححاق فجواه من وجهین: أحذهما: آنه لين 
بمُحاز للمرض فلم بسن مسخه كالذؤابة ال عن حدّ اراس بخلاف أسفله. 
فإنّه مُحاذٍ محل القرض فهو كَسَعَرٍ الرَأس الذي لم ینزل عن مَحَلّ'' الفرض 
منه. انتهى. 


ولا يَخْمََى صراحة هذا الجواب في أله لایس مَس المَّاقِء فلایکون 
التّحجيل في مسح الخففٌ مسنوئً(©. وعلى هذا فالمراد بآخر السّاق في العبارة 
السابقة: طر فه المُتّصلٌ بالقدم» وف أنه لأس مسح شعر الرس التازل عن 
عاف ذلك فإنه قد قم عنه. 


وَيَمْسَح) جوازراء أو وجو ن" على ما تدم" (المُقِيمُ) ومخله مسافر لا یبیج 


(۱) قوله: (فلایکون التحجيل ني الخف مسنونًا) أي: خلافا للزيادي حيث قال: يؤخذ 
من قولهم: "إلى آخر ساقه) استحبابٌ اللَحجیل في حقٌّ لابس الف وخالف في 
ذلك بعضهم بقي آنالشارح لم يذكر كراهة استيعابه باسح وتكرار المسح وغسله 
وعللوة ه باه يعيبه» وقضيّته أنه لو كان من نحو حديد كرّجاج أنه لا یکره وهو كذلك. 

(۲) قوله: : (وني آنه لايسن مسح شعر الرأس . . إلخ) أي: : كما ذهب إليه (م ر) فيما سلف 
ماما اا علی ان کن لشارحلم هن للم یکن اطع علی 
عبارة «المجموع»؛ إذ داك كما تشعر بذاك عبارته في «حاشية شية التحفة) التی نقلناها فیما 
مر فللّه درٌ العلامة (م ر)» وبذلك ونحوه یتبین قّة نظره وسعة اطلاعه على المنقول. 

(۳) قوله: (علی ما تقدم) أي: من أن المُراد بالجواز ما يصدق بالوجوب كأن خاف لو 

[۱] في (ج): «حدا. 

[1] في مامش (ه): «وإنما قال وجوبًا بعد قوله جواژا الصادق بالواجب لاجل أن ینبهنا على [فراد التام» 
ولهذا قال على ما تقدم. (م ج)۷. 


س كبا طرق سس ۳ 


ا ل 


سفره القصر (يَوْمَا وَليلة" وَالمُسَافِرَ) سفرًا ييح القصر (لالَة یام" و 
والمراه ها ثلاث ليا مّصلةٍ هن سواءٌ سب الیو الأول لته بأن أحدّتَ وقت 
الغُروب أم لاء كن أحدت وقت اجره ولو أحدّتٌ في أثناء الیل أو التهار ات 


1 
3 


ول ر الماضي منه من | لليلة الرًابعة أو اليوم الاب ويُّقاسٌ بذلك الیو الیل ۳ 
(وَايْتَدَاءُ المُدَّة) المذكورة لمَسح الم والمُسافر وعلم من كلام المُصنف 
تأقيت المسح. وهو مذهبنا الجدید") ومذهب جماهیر الغلماء من الصحابة 


(۱) قوله: (ویمسح المقیم یومّا وليلة) شروع في الأمر الرّابع مما في الترجمة وهو بیان مدة 
اسح في حن المُقيم وما ألحق به والمسافر سفر قصر. 

(۲) قوله: (ثلائة أيام .. إلخ) أي: ولو ذهابًا وإيابًا كما سيأتي في الشرح» وصورة ذلك أن 
يقصد محلا غير وطنه ناویا أن لا يقيم فيه» وفي «حاشبة التحفة: بقي ما لو سافر ذهايًا 
فقط مثلاء وكان فوق يوم وليلة ودون ثلاث اه. 
قال (ع ش): قلت: وحكمه أنه يمسح إلى إقامته حيث كان سفره مسافة قصر وأقام قبل 
الثلاثةء ولا كان طول سفره مع كونه لا يبلغ الثلاثة وهو مسافة قصر استوعبها كما يُعلم 
ذلك من شرح قوله الآتي لم يستوف مدة سفر اه. 
وصوّره الحلبي بماإذا رجع إلى غير وطنه لحاجة؛ لأنَّ المذكور في هذا رح أنه 
متى نوی ماكثًا الرّجوع | إلى وطنه انتهی بسفرة ه أي: فان سار بعد ذلك فسفر جديد اه. 
بالمعنی» ولك أن تقول: محل ما ذکره |ذا نوی اد حون عن مقصده لا من مقصدهه 
وبینهما فرق كما يفهمه شارح (م ر) في باب القصر والجمع؛ فلیراجم. 

(۳) قوله: (ویقاس بذلك اليوم واللیلة) نحوه في شرح (م ر). 

)٤(‏ قوله: (وهو مذهبنا الجديد .. إلخ) أي: : وأمّا القديم فلا يتقدّر المسح فيه بمدّة؛ لما 
روي عن أب بن عمارة بکسر أوله وضمه وكان من صلّى إلى القبلتين قال: قلت: يا 
ساس وم قلت: يومًا؟ قال: ويومين. قلت: وثلاثة أيام؟ 
قال: نعم وما شئت 


م و 
مش رک اال 
لسا دبج الجا سس ۱ 72 برا الاج سدم 


وقد آوضح في «شرح المُهذّب)1' أدلة ذلك والجواب عن أدلَةٍ 
المخالفيه”) تم إيضاح ae‏ 


0 0 و 2 ے۵ ۳ 
۱ (مِنْ جین""بُخدث) لابس الخف (يَعْدَ لبس الخفیّن) وان بق على طهارة 
اللبس آیاما. 
قال في «شرح المُهدّب»: واعلم أنّه(ذالبسه ثم آراة تجدید الوضوء قبل 
أن یْحدِتَ؛ جار له المسخ ولا تحسب عليه المُدّةٌ حتّی يُحْدتٌ. انتهی. 


وأَفَهَمَ کلام المْصنف كالشيخين وغیرهما أنه لو توضاً بعد حَدَيْه وغسّل 
o‏ : ۳ 0 1 2 چ 2 0 
رجليه في الخف ثم أحدث: كان ابتداء مدته من خدثه الأول" وبه صرح 


(۱) قوله: (وقد أوضح في شرح المّهذب أدلة ذلك) من جملتها: حديث صفوان بن عسّال 
بالمهملة قال: أمرنا رسول الله يك إذا كنا مسافرين أو سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن لا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم اه. قال في «المُهمّات»: سفر بسكون 
الفاء قال الجَوهري: يقال سفرت أسفر سفورًا خرجت إلى السفر فأنا سافر» وقوم سفر 
كصاحب وصحب اه. والمشهور عند النحاة فيه وفي آوزانه كصحب ونحوه أنه اسم 
جمع لا جمع» وحكى ابن الصّلاح في «مشکل الوسيط» خلافا في أنّهم هل نطقوا بسافر 
أو لاء وحديث صفوان هذا رواه ابن خزيمة في (صحیحه» والترمذي في «جامعه» وقال: 

(۲) قوله: (والجواب عن أدلة المخالفین) من جملتها حديث أبن المار قال في «المهمات»: 

م 7 5 03 و 3 
وأمًا حديث آبی فرواه آبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم من أهل السنن واتفقوا 
على أنه ضعيف مضطرب لا یحتج به اه. 

(۳) قوله: (من حدثه الأوّل) هو كذلك كما في شرح (م ر) فهو المُعتّمد. 


.)4۸1/۱( »عومجملا«]1١[‎ 

[۲] في هامش (ه): «وإنما قال یحسب؛ لاجل أن يكون متعلق الظرف خاصاء بخلاف ما لو كان عائًا 
كقوله كائن مثلا کان قبله مسکوتا عنه» وهذا تحقيق منه. (م ج)». 

[۳] في (ك): احیث». [4] «المجموع» (۱/ 4۸۷). 


حر کی ام ۳ 
ا سس ا 


i 
السنجی وغیژه وَبَحَتٌ البق استثناء المجنون والمُغمى عليه غير المُرتد‎ 
قاه بت بعله الا إِذْ لا صلاة عليه. واعترض ) أن هذا الاستثناء‎ 


(۱) قوله: (غير المرتد .. إلخ) أي: لأنْ المُرتدَ مكلف بالصّلاة تغليظًا عليه. 

(۲) قوله: (فلا تحسب عليه المدة) انظر ما المُراد مها هل هي مدّة الجنون إذا أحدث 
قبله فيبني بعده على ما قبله؟ أو المُراد أنه إذا أحدث في الجنون بنحو خارج فانه 
لا یحسب ابتداؤها لا بالافافة أو المُراد ما هو أعم من ذلك ولا فلو كان حدثه 
بالجنون فقط لم يحسب عليه لا من الانتهاء اتفاقا فليّحرَّر ما مراد البُلقيني» والذي 
يظهر من تعليله العموم؛ فليتأمّل. 

(۳) قوله: (واعترض) بالبناء للمفعول أي: البلقيني أو بحثه والمعترض له العلامة ابن 
حجر في «التّحفة» حيث قال مع المَتن وابتداء العدة انا نعضي من انا الحدث 
كبول أو نوم أو مس ولو من نحو مجنون كما اقتضاه اطلاقهم ويوجّه بان المُعتبر 
في نحو الشروط خطاب الوضع كما يأي في شروط الصّلاق وحیشذ فالمجنون 
وغيره سواء في ذلك» فبحث البُلقيني استثناءه؛ لأنَّه لا صلاة عليه غفلة عن ذلك 
وكتب عليه الشارح مانصّه: آقول على الحكم بغفلة هذا الإمام هنا منم ظاهر؛ 
وذلك لأنَّ کون الشُروط من باب خطاب الوضع لا يقتضي اعتبار هذا الط في 
حل المجنون؛ إذ السّرط وان كان من باب خطاب الوضع لا أن ثبوت شرطيّته 
تابع لثبوت مشروطه الذي هو من خطاب التكليف وهو الصّلاة وهي غير ثابتة في 
حى المجنون فكونه من خطاب الوضع لا يُسوّغْ قطع التظر عن مشروطه الذي 
هو تابع له في الثبوت» على أله قد يمنع اقتضاء تعليلهم ما کر؛ إذ قولهم في التعليل 
لأنّ وقت المّسح يدخل بحدثه يخرجه؛ إذ لا يتصوّر منه مسح جائز معتبر شرعًاء 
فما معنى دخول وقت المّسح بحدثه» فإن أريد أنه يمكن أن يجوز المَسح بأن يفيق 
فذلك غاية التُكلف لا يلزم اعتباره فمع ذلك كلّه كيف يسوغ الهجوم على الحكم 
بغفلة هذا الإمام فعليك بِالتَأمّل اه. وفيه نا لا نُسلَمُ أن المُراد شروط الصّلاة - 


ا كو اودلا - 


غفلةٌ عن أنَّ المُعتبرَ ني حو الشروط خطابٌ الوّضع. فالمَجنون وغیژه سواءٌ 
في ذلك. انتهى. 

وله يجيب بان الشروط مثا وإن كان لمعب فيها خطاب الوّضع. لا 
آن بوتّها تابع لشروط مشروطهاء فتعلقٌ خطاب ب الوضع بها فرع غ لتعلق خطاب 
التکلیفب بمّشروطها؛ وهوغيرٌ ثابتٍ قطعًا في حم نحو المّجنونء فالجَزمٌ 
بالعَفلة لا یکون لا غفلةً. 


ی 


وقوله: امن جين يُحْدتُ) قال 06 مشايخنا!١!‏ تبعا للمحت الطبرى 


۱ مد ی ر رة 
و اي: ينتهي حدنه. انتهى. 


- کم فهمه ا بل ولا روط جوازالقسح بل سب E‏ 
ا سلّمناء لکن لا تُِلّمُ أن ثبوت شرطیّه تابع لثبوت مشروطه وال 
لم يرتبط فعل غير مكلّف بشرط ما هو من خطاب التكليف مع أن قواعد الأصول 
تأباه كما يعلم ذلك من عرفهاء سنا لكن یرد مثل ذلك في اتام وان افترقا من 
جهة أخرى مع أله لم يقل بذلك فی سلّمنا لکن لالم أله لا بتصوّر منه مسح 
جائز معتبر بل یتصوّر فيما إذا آراد وله الطواف به وأمر بالمّسح بحضرته بعد نيته 
عنه على ما سلف. على أنه معارض بأن الصَّبِي لا صلاة عليه ولا توجّه بخطاب 
التكليف إليه مع أنه لا يقول بمثل ذلك فيه آحد. فلو عبر البُلقيني بأنّه لیس متأهلا 
للصّلاة مع ها المقصود الأعظم لكان أقعد, وبالجُملة فالحكم مسلمء والبحث 
بفرض وروده مدفوع بما ذکر» والانتصار له بما قاله الشّارح فيه ما تقدّم؛ حدق 
رلته 
(۱) قوله: (شيخ مشايخنا) يعني: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري نفعنا الله به» كما سيأتي 
التصريح بذلك في موضع. 


[1] «آسنی المطالب» .)٩۹۸/۱(‏ 


ب کتاب‌الطهارة 
° ۰ 2 2 ۶ (۱) ات و ع2 و 2 3 ا اع 7 
لكن افتى شيخنا الشهاب"'"'' الرملی بان العبرة 2 النوم بابتدائه» ووجه 


(۱) قوله: (لكن أفتى شيخنا الشهاب .. إلخ) هكذا جرى عليه ولده في (شرحه"» ولو اجتمع 
ما هو من شأنه أن يكون باختياره مع غیره؛ فالعبرة به دون ما ليس باختياره» ولم يذكروا 
للاختيار إلا الثلاثةء ومقتضى كلامهم أنه لو تعاطى أسباب نحو الجنون باختياره أنه لا 
تحسب المدَّة إلا من انقضائه» ولو أكره على نحو اللُمس حسب من أوله عملا بما من 
.. وبالثاني صرح الاح في حاشيتي «المنهج» و«التحفة!» وعبارته فيها: أفتى شيخنا 
الشَّهابٍ (م ر) بأن العبرة في التوم بابتدائه» ووجهّه إمكان قطعه عادت وقياسه أن مس 
والمسّ كذلك بل آولی» وقرّره (م ر) بما حاصله: أن الحدث إن كان باختياره ولو حكمًا 
كاللّمس والمسٌ وكذا النّوم؛ لأنّ أوائله بالاختيار خسب من ابتدائه» وإِلّا كالإغماء 
حسب من انتهاته اه. وقال: قال في «حاشية الجلال» ما نصه: الذي اعتمده شيخنا (م ر) 
أله في الوم امس والمَس والشكر تحسب المدّة من آوله؛ لأن شاا أن تکون باختیاره» 
وی غير ذلك من آخره لعدم ما ذکر» ويحسب من المدة ومن الإغماء والجنون إن وجدا 
في أثنائهاء ولو اجتمع حدثان باختياره وغيره حسبت من أول الذي باختياره وإن تقدّم 
عليه ال خر كلمس في أثناء جنون» ولو تقطع بوله مع تواصل فمن آخره» وال فمن آخر 
أوله اه. ملخصًاء ونقل عنه شسيخنا في احاشية التحرير» نحوه وأقره» وعبارة شیخنا في 
حاشية (خ ط) وال تحسب من ابتداء ما ذكر يعني الوم واللمس والمَسّ؛ 
لأنّ شأعا أن تقع باختياره» بخلاف خروج الخارج» ومثله الجنون والإغماء فان المدّة 
تحسب من أوّله؛ لأنّ شأنه أن لا يقع باختياره وبقي ما لو تقارن اللّمس وخروج الخارج» 
والأقرب أنّها تحسب من ابتداء الأول بل لو وجد اللّمس في أثنائه فينبغي أن يكون کذلك» 
وكذا لو جُنَأثناء امس أو طرأ على الجنون نحو لمس فتحسب المدّة من ابتداء اللمس 
في الجميع اه. «باختضازة وخلاصة ذلك كله أن المتقدّميين والمتاخرين علی أن العمرة 
بانتهاء الحدث حتى أتى العلامة البُلقيني فأفتى في الوم باه من له وتبعه والد (م ر)؛ 
أخدًا من تعليلهم بدخول وقت سح بذلك؛ وقاس عليه ولده امس والمسٌ؛ واختلف 
الكلام عنه في توجيه ذلك» وبالجُملة فهذه الثلاث مسئئناة عنده من کون العبرة بانتهاء 
الحَدث على مقتضى ما في اشرحه) فينبغي الاقتصار عليهاء واّباع الجُمهور فيما عدا 
ذلك ولا ينبغي هنا القياس؛ لاحتمال آنه لو عرض عليه لأبدَى فارقاه اللّهِمٌ إلا أن يوخذ - 


س ہے ۹ NEE IENE‏ 
- ۳ دالا کیا اجرد 
بامکان قطعه عاد وقباشه آن الل وال كاه آولی. 

(قَِنْ مسَحٌ) لابس الخفین۷) علیهماء أو على إحداهما كما شمه العبارة”» 


وهو ما صحّحه الَو (في الحَضَرٍ؛ م اقر) قبل مضي مذو م او 
مسح في اسف (0) الذي ييح القصر (ثُمَ م قاع) قبل مضي مد المُسافر ۱9 


= بمقتضی مانقل عنه في غير شرحه كما نقله عنه الم هاب قال: فیزاد السکر ویخالف 
الجمهور وفيه آیضا تبعًا له في ذلك والعهدة عليه 

(۱) قوله: (لامکان قطعه عادة) أي: ولو بإيقاظ شخص كما هو ظاهر. 

(۲) قوله: (بل آولی) أي: لا (مکان قطعه بنفسه عادةً أظهر» ومن هنا یعلم أنه لا عبرة بما 
يطرأ من نحو إلجاء واکراه؛ إذ العبرة بالشآن والعادة. 

(۳) قوله: (کما شملته العبارة) إذ المَعنّى إن حصل منه مسح. ولا يشك أنَّ من مسح 
|حداهما یصدق عليه أنه حصل منه مسح. 

(4) قوله: (وهو ما صکحه النَوَوِيٌ) أي: تبعًا للمتولي والشاشي اعتبارًا بابتداء المَسحء 
وصح الرّافعي أنه في هذه الحالة یمسح مدَّة السفر اعتباژا بانتهاء المّسح تبعًا في ذلك 
للقاضي الحسين والبَعّوي» وقال بالأوّل (م ر) فهو المُعتّمد. 

)٥(‏ قوله: (قبل مضي مدة المقيم) أخذه من قول المُصئف: «أتمٌ؛ إذ هو صريح في أنه لم 
يكن استوفاهاء وسيأتي مفهومه في كلام الشارح. 

(1) قوله: (أو مسح في السفر .. إلخ) أي: ولو تم المّسح قبل انقضائه على عكس ما تقدم؛ 

(۷) قوله: (قبل مضي مدة المسافر) الأحسن أن يقول: «قبل مضي مدَّة المقيم»؛ لأنّهِ الذي 
ينبني عليه كلام المْصتّف. إلا أن الشارح جعل هذه شاملة للصّورتينء وكأنَ في كلام 
المْصّف حذفا تقديره: إن أقام قبل تمامها كما يؤخذ من حله؛ فلیأمّل. 

[۲] في هامش (ه): «قوله: مدة المسافر وهي مرحلتان يوم وليلة وهي قدر مدة السفر عند الحنفية وهي 
محددة عندهم ثمانية عشر ساعة على التوالي. (م ج)1. 


سب كن بالظهَارَم 


)في الشورتین (قشخ مره مس بر يتم عليه في الأولى 
وكذا في الثّانية إن أقامَ قبل تمامه. فان أقاءَ م بعده؛ ؛ لم یمس وأجرّأه ما مضى. 
وان زاد على مت المقیم قال في (شرح المهذب»: بلا خلاف. انتهى. 
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وام اا وس EES‏ م بين 
أن بل سفرٌه الذي قصَدَه ثلاث م لیا تاک فطرأث له الإقامة بعد أكثر 
نيو ریق الب لی و وی 3 ویتقض 
عن الثلات. وعلی هذا“ فقولهم الاد ولاف وة یام بلیالیهر» سا 

ع موی ویب" ذلك ولا مَسَح رر ا علی یوم 

(۱) قوله: (آنم مسح مقیم) لو قال: «لم یستوف مدة سفر» لكان آولی؛ لیشمل ما إذا قام 
بعد استیفاء آکثر من مدَّة المُقيم كما قرّره الشارح فيما بعد. 

(۲) فوله: (فان أقام . . إلخ) مفهوم قوله: إن أقام قبل تمامه الملحوظ في كلام المُصنف 
على ما تقدم. 

(۳) قوله: (وعلى هذا) أي: ما تقرّر من إجزاء ما مضى وان زاد على مسح المقيم ونقص 
عن مدَّة المسافر» ومن عدم الفرق بين أن يقصد ثلاثة آیام ثم يطرأ عليه قطع السفر 
قبلهاء وأن يقصد من أول الأمر إدامة السّفر نحو يومين فقط كما هو ظاهر «شرح 
المُهزَّب» فیکون محل قولهم: «والمسافر ثلاثة یام إلخ أي: إذا بلغ سفره ذلك 
وا مسح بقدره فیما زاد على مدّة المقيم» وملخصه أن قولهم المذکور بيان لغاية 
ما يمسح المسافر دون أوسطه وأقله على ما تدم شرحه مستوف فلا عود ولا إعادة. 

(4) قوله: (ولو ذهابًا وإيابًا) قد تقدّم تصويره في الهامشء ونقل تصويره عن (م ر) بمن 
س و 
قصد محلا على نحو يومين ورجع من طريق آخر في نحو یوم ولم يقم فيه» وسيأتي 
تحقيقه إن شاء الله في باب القصر. 


.)187/١( «المجموع»‎ ]۱[ 


سوت تاکز نیز - 


وأَفهَم کلام المْصتّف کنیره آن عبر في استیفاء مد اسف بالعسح» وفي 
ابتدائها بالحدث ث0" فلو أحدَتٌ في الحَضَرٍ ولم مسح فیه فن عصث مده 
الم م قبل سفره؛ وَجَبَ تجدید اللْسسٍ””"» أو مضى أقل منها كيوم ثم سار 
وسح في الفر؛ أنم مده المسافر" وابتداؤها من الکدث الواقع في الحضر. 


ولولم ممح نالسر أيضًا فهل ی الحَضَرَحتَّىيَجِبَ تجديدٌ لس بمضن 
مدة المُقيم» أو اسف 37 لايَحِبَ التجدید الا بمضی مد المُسافِر؟ فيه َر . 
(وَييطْلٌ المَشح") أي : أي یمتتع 0 إل بعك تجدیل لس وابتداء مه 


(۱) قوله: (أن العبرة) أي: المُعتبّر في شرط استيفاء مدّة المسافر نما هو المسح الرّافع للحدث 
بأن يقع ابتداؤه في السّفر لا في الحضر مع عدم انقضاء مدّة المقيم قبل السّفر على ما يأتي. 

(۲) قوله: (وفي ابتدائها بالحدث) أي: فيحسب عليه ما فات قبل السّفر منها. 

(۳) قوله: (وجب تجديد اللبس) هو المُعتّمد كما قاله (أج) وشيخنا؛ خلافا للشوبري وقال: 
كما يعلم بمراجعة كلامهم. 

(6) قوله: (أتم مدة المسافر) أي: بناء على المُعتّمد من أن المُعتبّر هو المسح. 

(۵) قوله: (آو الشفر) أى: آو یغلب ال فر قلا یجب الّجدید رلا بمضی مدّته» وهذا هو 
داش یمان مار ,عليه نیا زرا واه ولو لم يمسي ن 
السّفر أيضًا حتی مضی يوم وليلة اعتبرت له مدة السّفر» فله في سفره المّسح بعد یوم وليلة 
وإن آقام قبل مضي ثلاثة آیام. 

(5) قوله: (فيه نظر) قد علمت أن المُعتّمد الس الثاني منه. 

(۷) قوله: (ويبطل المّسح .. إلخ) شروع في الأمر الخامس مما في التّرجمة كما سلف. 

(۸) قوله: (أي: يمتنع) فيه (شارة إلى أن مراد خلاف المتبادر من لفظ يبطل من أله یحکم 
على ما سلف بعدم الاجزاء ولو قال المُصئف: وينتهي المَسح .. إلخ؛ لسلم من ذلك 
ولا يبعد أن الشارح قصد التّورك علیه. 

)٩(‏ قوله: (إلَا بعد تجديد اللبس .. إلخ) | إشارة إلى أنه ليس امتناعًا كليّاه بل باعتبار اللبس 


الذي انتهت ا 


س كتابالهارة ‏ ل ح سل 
جدیدة") (بثلائة أ آشیاء) أي: بواحد منها: 

(۱) (بتلْعهِمَا) أي: این أو حلع أحيهماء ولو لب لا تمك غسله 
بدون ل ل ا 
ظهور سيء من نحو القدم أو أفافيهء أو خروج دم من الْف الذي طال 
ساقه فوق العادة إلى حدٌ لو كان طولّه معتادًا ظَهَرَ منه شيء. 

إن كان بطهر المَسح» وان كان قد سل بعه قدَمَيْه؛ وَجَبَ غسل قَدَمَيْه فقط؛ 
أي: بالنيّة”" فيما يَظهَرُ؛ لأنّ هذا حدث جديدٌ لم تَسْمَلْه یه الطهارة السّابقة. 

أو بطهر العْسل": لم يجب شی ۶ وكذا يُقَالُ في قوله: 

(۲) (وّانقضاء المُدَّةِ) أو الك في انقضائهاء نعم إن یر بقاژها؛ جار 
المسخ بعد. وقضی ما صلاه بالّسح مع السك 

وفي (شرح المُهزَّب)1!: لو شك أصلّى بالمسح ثلاتٌ صلوات أو أربعًا؛ أَحَدَّ 
٤‏ وفت المسح بالاکثر وق أداء الصلاة بالأقل؛ احتباطا للعبادة فيهما. انتهى. 
(۱) قوله: (وابتداء مدة جديدة) فيه إشارة إلى أن الكلام في العسح الرّافع؛ وأمّا ما عداه 

فتابع له 
(۲) قوله: (أي: بالنيّة .. إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (أو بطهر الغسل) أي: الذي لبس الخف بعده أو مطلقّاء لکن يكون قوله: «لم 

يجب شيء» أي: إن لم يرد المَسح» والا وجب التزع واللبس كما هو ظاهر. 


[1] في (ج)» هامش (ه) وفوقه نخ: اتيقن». 
[۲] ۱ لمجموع» (۱/ 116). 


— وال ا ولا - 

با تس O‏ 
غيرٌ ما ذکروه أيضًا من أنه لو شك بعدّه هل عليه صلاة لم له شيء» وبینهما 
وااو عد ال امات 


اا . إلخ) كتب بعضهم ا ق اشتغال دة 
بالصّلاة وشكٌ 2 له والاصل عدم ین فلا بد من الصّلاة ليتحقق البراءة» 
ةروسل الال اله يشيع یش اا وال صل باه فلا شیء 
عليه حينعذ؛ فتفطن لذلك فإنَّه دقيق اه. وقد يقال :كيف يكون في الثانية لم یتحقق 
اشتغال ذمّته بشيء مع مرور الوّقت عليه المقتضي لاشتغال ذمّته بالصّلاة ولو صح 
ما ذکر لم يكن فرق بين ما في الوّقت وما بعده نظرًا لذلك؛ فلیّأمّل. 
ویمکن آن بقال: نلق الضُورة ان ضعف اشتغال اا ٍذ لو آمر بشي» 
معين لكان تحكمًا أو انقضاء مدَّة عمره» أو إلى أن یغلب على ظنه البّراءة لشق عليه مع 
أله لیس في وقت ما شك فیه» بخلاف الصّورة الأولى؛ لقوّتها لین مع عدم المَشْقَة: 
ونظير ذلك ما قالوه في الفرق بين البعض المبهم والمَعيّن في سجود السَّهو كما يعلم 
من محله. 
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فإن قلت: فعلى هذا ما الفرق في الثانية بين ماف الوّقت وما بعده حيث وجبت في 
الأوّل دون الثاني. 
قلت: إذا تأملت حقّ التَأمّل ظهر لك أن لا فرق وأنه نما وجب في الأول لملحظ آخر 
وهو الالتفات إل صلاة ذلك الوّقت بخصوصهاء اه لايخرج من عهدتبا إلا بفعلها 
يقينًا كما إذا كان ذلك السك بعد الوّقت لا من حيث کونه يشك هل عليه صلاة أو لا 
ولع هذا ات ها سل ؛ ذ محصله أن المبهم من کل وجه لا يجب فيه شيء» وأن 
المُعيّن ولو من وجه يجب قضاؤه سواء ما قبل الوّقت وما بعده؛ فتأمّل وافهم. 

1 ] ني هامش (ه): «الفرق الدقیق: أنه إذا شك هل صليت الظهر مثلاً أو لا الأصل عدم براءة ذمته 


فتلزمه» أو شك هل على صلاة أو لا الأصل براءة ذمته» كما إذا شك هل بلغ أو أفاق أو طهرت قبل 
الوقت أو بعده فلا يلزمه؛ لتقديره بأقرب زمن. (م ج)». 


س کابالظهارۃ (۳۳۵]س 
(۳) (5) حصول (مَايُوجِبٌ الغشل) من نحو جَنابة وان تَجَرَّدَتْ عن 
الحدث الأصغرء كما شََمَلّه اطلاقهم(» خلافا لمَن بح خلاقه"» أو 
حيضء أو ولادق وان غَسَلّ قدَمَيْهِ في الخففٌ كما اقتضاه كلام الرَّافِعِيَ» وصرّحَ 
به في (شرح المُهزَّبِ)"' وغيره. 
ولو ندر عَسْلٌ قَدَمَيْهِ وقلنا بوجوبه. فَعَسَلّهما في الف فهل هو کازالة 
النجاسة فلا یَجب النزغ أو كالجنابة فيجبُ؟ فيه نظة”". 


١‏ وان 3 وا م ا 
ارزگ من تقل ما بخالف ذلك بن شي مشايخناة" لله سهرٌ نعم وتو 
الل المسئون فهل یکون کالواجب أصيالة؟ 


(۱) قوله: (خلافا لمن بحث خلافه) عبارة «الایعاب»: وبحث الرْرکَش ی أنه لو تجرّدت 
جنابته فاغتسل وغسل رجلیه نيال + لم يلزمه نزع» بل له اسح بعدٌ من غير تجدید 
لبس لبقاء طهارته بعد الجنابة فلم يؤثر فیها شيئاء وفیه وقفة» ومقتضی |طلاقهم خلافه 
وهو الأقرب؛ إذ الجنابة قاطعة للمدّة بذاتها. 

(۲) قوله: (فیه نظر) الظّاهر أله كإزالة النّجاسة فلا يجب التّرع كما يؤخذ من «الایعاب) 
وعبارته: ویخذ من علّته أي : الررگشی أنه لو نذر غسل رجلیه وقلنا بوجوب غسلهما 
فغسلهما في الحْفَ؛ لم تبطل المدّ وهو محتمل» ویحتمل خلافه قياسًا على الجنابة 
بجامع عدم التكرار» لكن عدم إلحاقهم الخبث بالجنابة يرجح الاوّل وهو الأقرب اه. 

(۳) قوله: (نعم لو نذر . .. إلخ) المُعتّمد آنه لا يقطع المدةء وقولهم: النذريسلك به مسلك 
واجب لش معنا أنه بحرم تركه لا أن الضّحة يتوف عليه كما لو نذر أن يُصلَي ال 
في جماعة فصلاها منفردًا فاه يحرم عليه مع صحة الصّلاة اه. (۱ ج) بالمعتی. 


[۱] ي (ج): «کلامهم». [١]«المجموع»(١/055).‏ 
[۳] «آسنی المطالب» (۹۹/۱) قال: قال الزركشي: ويأتي ذلك في الأغسال المسنونة.. وما قاله سهو. 


»۲۳ کون كا لودلا - 


فيه نظل وجمیم مادکره المُصنّفٌ في مٌبطلات المَسح صرح به قوله في «أصل 
الرَوضة)7' ما نصّه: وله المَسحُ إلى إحدى غاياتٍ أربع: 

الأولى: مُضِي يوم وليل للمُقيم» وثلائة یام بلياليهنَ للمُسافر. 

الغاية الثانية نية”": تزع الخفین أو إحداهما. 

الغايةٌ الثالة”: أن یل الماسح غسل جنابة أو حيض أو نفاس. 

الغاية الرّابعة“: إذا تست تَجّسَتْ رجله في الح ولم یمن غسلها فيه؛ وج 
الم ليغ لّهاء فان أمكَنَ غسلها فيه فعَسَلّها؛ لم یبطل المسحٌ. انتهى باختصار. 


(۱) قوله: (الأولى مضي يوم .. إلخ) هذا هو الثاني في عبارة المْصتّف كما هو بيّن. 

(۲) قوله: (الغاية الثّانية .. إلخ) هذا هو الأول في عبارة ان كما هو ظاهر أيضًا. 

(۳) قوله: (الغاية الثالئة .. إلخ) هذا هو الثّالث في عبارة الکتاب كما لا يخفى وان اختلف 
المّفهوم في بعضهاء وليس بخافی حسن تعبير «الرّوضة» بالغايات» وقد سلفت إشارة ما 
إلى ذلك. 

(4) قوله: (الغاية الرّابعة .. إلخ) كان الأحسن إدخالها في الثانية؛ إذ انتهاء المَسح إِنَّما يحصل 
ازع لا أن يقال: اه دفع به إيهام أنه یمسح حینئذ لنحو مس المُصحفء وهذا كالصّريح 
في عدم صحة المّسح حالة کون النجاسة على الرّجل وهو مؤيّد لما سلف؛ فلله الحمد. 
خاتمة: وفيها مسائل: 
الأولى: إذا لبس حُمًاافوق مُفٌ؛ فالأعلى يسمى عندهم بالج موق بضم أوله وثالثه» وصوره 
العقلية البادية ائنتان وثلاثون؛ لأنّهما ما أن يكونا قويين» أو الأعلى قویّا دون الأسفلء أو 
بالعکس أو ضعيفين» وعلی کلم أن بقصد مطلق المّسحء أو مسح كل منهماء أو أحدهما 
المعين أو المبهم. وعلى کل نا أن يصل البّلل إلى کل منهماء أو إلى أحدهماء وصور 
الصّحة من ذلك ما إذا كان فيهما قوي وقصد لا على الابهام ما يصدق بمسحه ووصل 
إليه البلل ولو مع غيره ولم يكن تحته ما يصلح للمسح. وان شئت قلت: يسقط مما ذکر - 


[۱] «الشرح الكبير» (۲/ 6 4۰) «روضة الطالبين» (۱/ ۲4۳). 
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ونم ذکُرته لاني رآیت مَن ذَكَرَ انقطاع المُدَّةِ في صورة الخْلم على وجه 
ال لبَحثء ثم ذَكَرَ أنه بعد رآه في «الکفایة». 


5 صورة الضعيفين مع صور القصد الأربع المضروبة في وصول البلل لهما أو لأحدهما فهذه 
ثمانية» وتسقط صورة قصد واحد لا بعينه مع الثلاثة الأول المضروبة في صورتي وصول 
البلل لهما أو لأحدهماء فهذه ست. والمجموع أربع عشرة لا يجزئ المّسح فيها جزمًاء 
وتبقی ال الأول المضروبة قالأولين من صور القضد مع صور البلل لهما صحيحة 
جزمّاء وما بقي إن قصد فیها القوي الذي ليس تحته مثله ووصل إليه البلل صح ولا فلاء 
وعليك بإمعان النظر وصحة الاستخراج. 
الثانية: إذا لبس الحْفَ فوق جبیرة لم يصح المّسح على الحْفّ مطلقًا على الأصح في 
«الروضة)؛ لأنّه ملبوس فوق ممسوح كالمّسح على العمامة» فإنّهِ لا یجزی عن المّسح 
الواجب؛ لأن العمامة ملبوس فوق ممسوح» وقيل: إن لم تأخذ من الصّحيح شيئًا صحَ؛ 
لاله لا يجب مسحها حينئز» ولا فلاء ونقله (اج) عن (م ر) و(زي)» وقيل: يصح مطلقّاء 
والأوّل هو الذي في شرح (م ر) وهو المُعتّمد؛ فاحفظه. 
الثّائشة: إذا علم أنه لم يبق من المّدة ما يسع إلا ركعة مثلا فأحرم بأزيد لم تنعقد» ولا يصحٌ 
الاقتداء به مع العلم بحاله على المُعتّمد عند (م ر) وعبارته: فان قطع بانقضاء المدَّة في الصّلاة 
اتجه كما قال الشٌّبكي عدم انعقادهاء وفرّق بين هذا وبين من لو ركع لانکشفت عورته بأن 
تلك يمكن تصحيحها بخلاف هذه نعم لو كان في نفل مطلق يدرك منه قدر ما یصح له 
انعقدت اه. ومقتضاه أنه ولو نوی أكثر مما يمكن في المدّة كما هو ظاهر» ومثل ما قاله في 
انکش اف العّورة كل مبطل» كأن اعتقد طرئان حدث غالب عليه؛ كخروج ريح فإنّ صلاته 
تنعقد ویصح الاقتداء به مع العلم بحاله» هذا خلاصة ما قاله شيخنا (م د) على (خ ط). 
ال ابعة: يُسرٌ لمن أراد أن يلبس الف أو التعل أو القميص أو المّراويل أو غيرها أن 
ينفضها؛ لشلا يكون فيها ما يؤذي من نحو حيّة أو شوكة أو غير ذلك» والأصل في ذلك أنَّ 
النبي بكلا أزاد أن يلبس فا فجاءه طائر أخذه وارتفع به فسقطت منه حيةء فقال النبي يَكلله: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبسن خفیه حتی ینفضهما» هكذا ذكره في «الإحياء»» 
واستدل له بهذا الحديث وقيس بما فيه ما في معناه مما مر فافهم. 


۸م مار > ۷ Ai‏ بدرعا 
4 ا NEE De‏ 

( ند 42 4 للا حر سک 
لہا رم حارج یم رج سل متام 


قال ی «شرح المُهذب»: كما یال عادیت اا خد الو 
واختّلف فيه: فقيل: هو رخصة”"» وقيل: عزيمة"» وقيل: إن كان لفقد 


(۱) أي: في شروطه والمراد مها : ما لا بد منه ممّایسبق عليه فتشمل الأسباب وفي فرائضه 


وسننه ومبطلاته وحكم الجبيرة وما يستبيحه المُتيمُم من الصلوات وفرض سنة أربع 
شعبان وعليه أكثر أهل السّير وان حكاه (م ر) ب «قیل». 


(۲) قوله: (فقيل: هو رخصة) أي: مطلقا سواء كان الفقد حسًا أو شرعا كما هو قضيّة إطلاق 


شرح (م ر)؛ وحمله عليه (ع ش) وصرّح به (حجر)؛ وهو المُعتمد لصدق تعريف 
الرّخصة عليه؛ إذ هي الحكم السّهل المتغیر إليه لعذر مع قيام السّبب للحكم الأصلي. 
وما أورد عليه من صحَة تِيمّم العاصي عند فقد الماء كما يأتي مردود بأن المعصية ليست 
سبب الرّخصة وإِنّما السّبِبٍ فقد الماء بدليل أنه يستوي فيه المسافر والمقیم» كذا في 
«الرَّشِيدِي»» وعبارة شيخنا بعد نحو ما سلف: والحاصل أنه وان كان رخصة الا أنّها غير 
محضة فلا ينافي ما ذكر ولا ما قذَّروه من أنه يجب على العاصي بسفره في القد الحسّي؛ 
لأنّ توبته لا تحصّلٌ له الماء ويصحٌ تيمّمه لحرمة الوّقت ويعيد اه. فتأمل. 


() قوله: (وفیل: هو عزیمة) وبه جزم لیخ أبو حامد قال: والرّخصة نما هي إسقاط 


القضاء ونوقش بصدق تعریف ال خصة عليه إلا أن یمنع أن الخسل هو الاصل في حال 
العُذر ويدّعي أن عم واجبٌ ابتداء في هذه الحالة حتی لا يتحقّق تغیر الحكم» قال النور 
(زي) نقلا عن «الاسعادا: ومن فوائد الخلاف حکم تيمّم العاصي بسفره إن قلنا اّمم 
رخصة فتيمُمه قبل التوبة غير صحیح فعلیه القضاء وان قلنا عزيمة فتيمّمه صحیح اه. 


وني إطلاقه تأمّل يُعلم ممّا يأتي عن (ع ش). 


[۱] «المجموع» (۲/ ۲۰۷). 


- کار 


الماء(۱٩؛‏ دريف ول جي 


و ان ل ماد ات ری )لال اوجملو 
من فوائد الخلافي”" التَيمُّمُ بثراب مخصوب. فعلى الثاني م بصح وعلی 
ار 


0 0 00 صح (التَيمُم) المتجروع للمحدث”) حَدَثا أكبّر أو أصغرٌ 


(۱) قوله: (وقيل: إن كان لفقد الماء .. إلخ) استحسنه الإِسْنَوِيٌ كما في شرح العُباب» لابن 
حجرء واختاره الغزالي في «المستصفی» كما نقله عنه الناشري في «نکته» وقال (ع ش): 
هو الأوفق بمايأتي من صحَّة تيمّم العاصي بالسّفر قبل التوبة إن فقد الماء حسًاء وبطلان 
تيمُمه قبلها إن فقده شرعًا اه. وأقرّه شيخ والدنا العلامة شمس الدَّين الأطفيحي. 

(۲) قوله: (وجعلوا من فوائد الخلاف .. إلخ) عبارة شيخه في شرح العباب» بعد قوله: اهو 
رخصته»: وقيل: عزيمة بنحو صفحة ويظهر أثرهما أيضًا في التَيمّم بتراب مغصوب فعلى 
الشاني يصح وعلى الأرّل فيه وجهان» وجزم بالصّحة في موضعين من «المجموع؛ اه. 
وعبارته في «التحفة) عو وام ا ر ا ات ل رن لها 
لا المُجوّز لهاء والمُمتنع نما هو کون سببها المُجوّز لها معصية اه. 

(۳) قوله: (فعلى الثاني) يعني كونه عزيمة يصح بالتراب المغصوب جزمًا. 

(4) قوله: (وعلى الأوّل) أي: كونه خصة في الفقدين يأتي وجهان فيه بالصّحة وعدمهاء 
الال ل لأن الراك ال لا سيت كماسات: 
فإن قلت: لم سكت عن الثّالث؟ قلت: لعلم حكم تفصيله من هذين كما هو بين؛ فليتأمّل. 

(0) قوله: (وشرائط صحة .. إلخ) أراد بها ما يشمل الأسباب كما تقدَّمء وهذا هو الامر 
الأول ما عقد له الفصل من الأمور التي في الترجمة» وقدر لفظ «صحّة»؛ للاشارة إلى 
نها ليست شرائط وجوب ولا إباحة كما هو واضح وان صح ذلك باعتبار. 

() قوله: (للمحدث .. إلخ) لم یدخل فيه تيمم مم المَيِّتَء فکان الاحسن أن یقول: المشروع 
لمطلوب الطيارة لا عن نجس» إلا آن بقال: | نه داخل في قوله : «وللمآمور بغسل . . ال 
فیکون المَعتی ولو في غيره كما في المَیّت ووضوثه؛ فلیتدبر. 


[۱] «لمع اللوامع في توضیح جمع الجوامع» للرملي (۱/ ۱5۱). 
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وللمآمور بغسل أو وضوء مسنون. 
وعيو لغة: القصد وشرعغا: ایصال ارات ل الوجه والیدین بشرائط 
تفر 


و 1 ۶ . 7 ۰ ٠.‏ 9 
وتقدم أن شرائط جمع شریطة بمعنی مشروطة. 


o 4‏ عه رەت 
(خمسة اف 


(۱) قوله: (إيصال التراب .. إلخ) عبَّر به ليخرج الوضول من غير فعل؛ كأن وقف بمهبٌ 
ريح فإِنّه لايكفي» ثم ظاهر هذا التّعريف كما في شرح (م ر) وغيره: أن الي والتّرتيب 
ونحوهما ليست داخلة في حقيقته الشّرعيّة فلا تكون أركانًا بل شروطًاء وهو يخالف 
صنيعهم في عد ما ذكر أركاناء الم إلا أن يريدوا بالإيصال الایصال المعهود أعني ما 
كان بني وترتيب .. إلخ» بناء على ما هو الحق من أنَّ قيود الماهيّة داخلة فيهاء وبالشّرائط 
ما سوى ذلك من المُصحّحاتء أو يريدوا بالرّكن ها هنا جانب الشيء الأقوى وان لم 
يكن داخل الماهيّة» وبهذا تشعر عبارة (م ر) في الشّرح فلتراجع. وبالجُملة فلو قال: 
«إيصال التراب إلى الوجه واليدين على وجه مخصوص بشرائط مخصوصة» لسَلِم من 
ذلك؛ فليتأمّل. 

(۲) قوله: (خمسة أشياء) أي: بناء على تفسير الإعواز بالققد وجعله من تتمّة الشّرط اثالث 
أعني الطّلب؛ إذ هو شرطه ما إذا فشر بالاحتياج كما هو المتبادر من لفظ الاعوازه 
وجرى عليه العلامة الخطيب في «شرحه» فالمذكور في كلامه ستة فيكون قد زاد مفصله 
على مجمله واعلم أن سبب الم في الحقيقة إنّما هو العجز عن استعمال الماء 
وللعجز أسباب عدَّها في «الروضة» سبعةء ونَظَمّها بعضهم فقال: 

یا صائلِي باب جل يمم هي سَبْعَةٌ يسَمَاعِهَا راح 

قفد وَحَوْفٌ حَاجَة إضْلَالة عرض ین جَيرَةُ وجرا 
وأرجعها في «منهاجه» إلى ثلاثة: أحدها: فقد الماء حسّا. وثانيها: حاجته لعطش 
محتّرم ولو مآلا. وثالٹها: خوف محذور من استعماله. 


۳ سس ر KA‏ 


أحدها: (وُجُودٌ العَذر)) للمُدول عن الطّهارة بالماء التي هي الأصل إليه“ 
(بتفر) آي: ال تر الذي من شأنه فقد المای أو الاحتياح إليه فيه“ 
ان تح فا الماءفه قد لب" “الآ بيانه» ولو بَعدَ وجوده() فيه 
أن اجتا به" في الوقتء فلم يتوضّأ وانتهی إلى حد البعل منه. أو تلمه" فيه 


وقال شیخ الاسلام ل اشسرح منهجه بعد نحو لامر وكلها ني الحَقيقة ترجع إلى 
فقد الماء حسًا أو شرعا . وقال في «التحفة» جلا اا نا نل قينا للطاهر با 
المُبييحة فلا ينافي أن المُبيح في الحَقيقة إنّما هو سببٌ واحد هو العجز وهذه أسباب له. 
وقد نظمت حقيقته الشّرعيّةَ وشروطه وأسبابه وأركانه فقلت: 
تم بسا نزب لامظم لی مي نها روط امت 
وین شَرْطِهِ وَفْتٌ وَبَخث وَتَوْبَةٌ لدی الْمَقْدِ شَرْعَا ثم طْهْرٌ كما تَبَتْ 
و امتافة E Ey OE E‏ ارا ف ۳۹ سبع تاشت 
راب وَتَقلُ قَضْدُ مَسْح وَجهه بّه قالأیْدي رنب کما تن 
(۱) قوله: (وجود العذر) أي: العجز عن استعمال الماء» وذلك العجز إمّا بسبب السّفر 
الذي من شأنه فقد الماء أو الاحتياج إليه غالبّاء وإمّا بسبب غيره مما يأتي» ووجود العذر 
قالكقتقة سيب الا قرط إلا ان الضف اراد بال راطما سمل السات كما ساف 
(۲) قوله: (إليه) الضمير عائد إلى المسلم. 
(۳) قوله: (فيه) ضميره عائد على السّفر. 
(6) قوله: (بأن تحقق .. إلخ) تصوير لوجود العذر بالسّفرء والضمیر في «فيه» عائد على 
السّفر أيضًا. 
(0) قوله: (في حد القرب) مُتعلّق بقوله: «فقد الماء». 
)١(‏ قوله: (ولو بعد وجوده) غاية للفقد. 
(۷) قوله: (بأن اجتاز به .. إلخ) تصوير للفقد في حدٌّ القرب المُتحقّق بعد الوجود. 
(۸) قوله: (أو أتلفه .. إلخ) أي: إتلافا جائزًا حقيقة كان كما في رده أو حكمًا كما في 
السب بعد الاجتهاد والتحیر. 


5 ل NEE‏ 
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عرض کتبرد وتنظفٍ و تحير مجتهدٍ بن لم يَظهَر له شيء فأرَاقَهماء أو صب 
من أحدهما في الاخر أو عبشا وان عصی بالاتلاف عبثًا فله الصلاة بالتیمم 
بلا إعادة» أو احتاجه() حالا أو مآلا لعطش حيوانٍ مُحترم آدمیخ آو غیره» وان 
لم تك معه بآن ےم العّطش ما معدن من كرفو الا 


(۱) قوله: (أو عبًا) راجع للصورتین أعني الحقيقي والحكمي والمَعتی: أو أتلفه إتلافا غير 
جائز بأن كان عبمًا سواء كان حقيقيًا كأن آراقه» أو حكميًا كأن صب من أحدهما في الآخر 


من غير تحير ولا اجتهاد. 

(۲) قوله: (أو احتاجه) عطف على قوله: «بآن تحقق» أي: أو بأن احتاجه .. إلخ فهو تصوير 
للشق الثاني مما هو من شأن السّفر أعني قوله: أو الاحتياج إليه. 

(۳) قوله: (بأن يخشى من العطش ما يخشى من المرض) ظاهره ولو لم يكن مستنذا لمعرفته 
بالطّب أو لقول طبيب مقبول الرّوايةء لكن قال (م ر) في «شرحه»: #وضابط العطش المبيح 
لمم ما يأتي في خوف السرض ونحوه؛» وكتب عليه (ع ش) في قولات ما مُحصّله: أن منه ١‏ 
أن لا یشرب إلا بعد إخبار طبيب عدل أن عدم شرب يتولّد منه محذور تيم ولو على سبيل 
رهم أو الثدور كأن قال له لیب المذكور: قد يخشى منه التّلفء أو كان هو عارقًا بالطب 
وان لم يكن عدلاء وال فليس له التَيسّم كما جزم به في «التّحقيق» ونقله في «الروضة» في نظيره 

من المرض وهو المُعتّمده وان جزم الق بأ يتيمّم ثم ید على ما يأتي في الشرح» وعبارة 
(ق ل) على الجلال ما نصه: «ويعتبّر في الحاجة للعطش ما يأتي في خوف المرض من قول 
طبيب عدل على ما يأتي» ومقتضى ذلك عدم جوازه ولو مع مشقة لا تحتمل عادة خصوصًا 
مع عدم وجود طبيب» ويي ذلك من الحرج ما لا يخفى» ومحاسن الشريعة تأبى ذلك؛ صيانة 
للروح» فهو کالاضطران ولذلك جاز للعطشان ولغيره لأجله أن يأخذ الماء من مالكه إن 
لم يكن عطشان ولا معه عطشان قهرًا علیه» ولا ضمان عليه لو تلف؛ له ظالم بمنعه» بل 
الطالب مضمون لو أتلفه؛ لأنّه مظلوم كما في الصائل والمصول عليه» وكالعطشان من معه 
حيوان عطشان ویقدّم حاجة العطشان الحالية على حاجته المآلية». 

ويمكن أن يقال: إن المُراد بنحو المرض في عبارة (م ر): هو تلف العُضو أو المنفعة» وأنَّ 
مراده بمايأتي: هو بطء البرء ونحوه» ولیس مراده به نحو إخبار الطبيب» ودل له قوله 
قبل ذلك كغيره ما مُحصّله: أنه لو كان معه ماء لا يحتاجه للعطش لكن يحتاج إلى ثمنه - 


ص ف مجم ا 
ممه کاب 2 رو تسس نت تسم[ حت 


الب ڪڪ 


= لمؤن سفره أو مره حيرات خم وان لم يكن معه» أو لكسوة نحو زوجته» أو لدّينه وان 
كان مزجلا إن كان بحيث یحل قبل وصوله أو ليس له مال فيه؛ لَه يجوز له ليم 
ناذا كان يجوز له الصّرف المذكور مع لیم من غير طبيب فلان يجوز له الشرب لشدّة 
العطش مع التَيمّم من باب أولىء بل هو داخل في مؤن الشق ومؤن من تلزمه مؤنته كما هو 
صريح عباراتهم Og‏ نه بحرم تطهيره به وان قل حيث ظنّ وجود محمّرم 
محتاج إليه في القافلة وان كبرت و خرجت عن الصبط مع أنه لم يقيّده باخبار طبيب ولا 
ع ديد ل له E‏ اله لو احتاج له في الحال لغير العطش کل كعك وفتِيتٍ وطبخ 
لحم؛ فله لیم من أجلهاء ومعلوم أنه لا طبيب في ذلك فهذا ونحوه منه كغيره مما يكاد 
یصرح بعده التّوقف فيالشرب على نحو |خبار الطّبيب. 

فان قلت: إن فرق الذي أجراء بين وجوب اهر بالماء حال الول وان خاف منها بلا طب 
وبين جواز العدول عن المسموم بمُجرَّد الظّن إلى أكل العيتة وهو أن ذمّته هنا اشتغلت 
بالطّهارة بالماء فلا يبرأ من ذلك إلا بدليل» ولا كذلك أكل المّيتة يجري هنا فيقال مثلا: 
إن ذمّه اشتغلت بالطّهر بالماء فلا تبرأ من ذلك ويشربه إلا بدلييل» فيتوقف على نحو 
إخبار الطّبيب كما قال (ع ش). 

قلت: يمكن أن يجاب بأنَّ حاجة العّطش كحاجة المؤنة فيما تقدَّم مانعة من تعلق حق 
الطّهر بالماء لوجوب حفظ النفوس بما يقومهاء بخلاف مجرّد خوف العِلّة المجهولة 
الصرر؛ إذ لا یصلح مانعًا لالغاء الشّارع له لعدم انضباطه واختلافه بحسب الأشخاصء 
فلا بدٌ من استناده إلى معرفة الطبیب ومثله في ذلك خوف البّرد» والذي يختلج في الصدر 
أن المُتقدّمين عند ذکرهم هذا السَبب أعني الحاجة إلى الماء للعطش علّلوا ذلك بقولهم: 
صيانة للروح عن اف جریا منهم على الغالب» لاله لا يجوز الشرب والتیمم لا عند 
خشية الهلاك على ما هو المتبادر من التعليل» فأراد إمام الحَرّمين ومن حَذّی حَذُوَهُ أن 
ينبّهوا على أنه ليس المُراد خصوص ذلك. ولولا مطلق شهوة الماء بل ما هو منضبط بما 
ذكر في المرض أي: فهو عم مما يتبادر من التعليل وأخص من مطلق شهوة الماء المتبادر 
من لفظ العطش عرفًاء فنقله النَوّوِيٌ في «مجموعه» كذلك ولم يزد فدرج المتأحرون 
کالشهاب ابن حجر والشمس (م ر) على نقله كذلك» حتى أتى من بعدهم ففهم منه أنه = 


مجم ل ا درا 
لا تسه نل وعد 
لظي ا د سر را کے 4 زج تمرم 


لحر ےا 


والمُرادٌ بالمُحتّرم: ما يحرم قتله(» بل يحرم" التطهيرٌ بالماء وان قل(" إن 

= لا بد فيه من إخبار الطَبيب كما في المرض» مع أنه يناقض كلامهم في اعتبار حاجة المُؤن 
وحاجة نحو بل الكعك والفتیت كما تقدم» وبالجملة فالذي يؤخذ من قوّة كلامهم في هذا 
المحل أنَّ نحو إخبار الطَّبيب ليس بشرط إِلّا في المرض وما ألحق به ما نحو العطش 
فيكفي فيه خوف الضَّرر المستند إلى غلبة الظَّن لا مجرّد شهوة الماء ولذلك قال المس 
التاشري في «نکته": العَطش هو الذي يكون بحيث لو لم یشرب لتضرّر الصرر المُبيح 
لمم وهل يقعصر في الشّرب على سد رمق أو يبلغ لبم أو يبلغ ما يستقل به كنفقة 
القریب والجوع كالعطشء وقال الشَّهِابٍ (حجر) في شرح (ع ب): ويؤخذ من ضابط 
العطش المذكور أنه لا یصرف للعطش التاجز أو المتوقع من الماء إلا قدر ما يندفع به 
ذلك الضرر المبیح لش رب سواء آکان بقدر ما وا الق آو وريه عليه اه. قال ذلك 
وأمعن النظر فیما هنالك وفوق کل ذي علم عليم» وإن وجدت نقلا مصرخا عن من تقدَّم 
به الحجة فعليك ثم إليك» فهذا ما وصل إليه ذهني القاصر مع اشتغال الخاطر. 

(۱) قوله: (ما يحرم قتله) آي: من حيث هو لا من حیث الافتئات على الامام أو عدم إحسان 
القتلة أو نحو ذلك. 

(۲) قوله: (بل يحرم .. إلخ) إضراب انتقالي عن ثبوت العُذر بما ذکر المقتضي لصحة التیمّم 
إلى الحُكم بخرمة التطهير بالماء ولو بظنٌ الاحتياج مآلاء ومقتضاه إجراء ذلك فيمن لم 
يجد ترابًا أيضًا صيانة للژوح إلا أن يقال: هم علّلوا بأنَّ للماء بدلا فيرجع إليه» بخلاف 

(۳) قوله: (وإن قل .. إلخ) يعني سواء كان كثيرًا أو قليلاء علم أو ظن وجود محتاج من نفس 


فالصُور البادية من هذا الاضراب ثمان وأربعون صورة. 

فان قلت: یدخل فيها ظنّ وجود نفسه حالاء ولا معنی له. 

قلت: بل له معنی من حيث وصف الاحتياج المأخوذ في العنوان لو كنت ذا تََبّه على 
آنه ليس بلازم کون الصور التي تستخرج كلها صحيحة بل المدار على تحصیلها ثم 
تفصيلهاء وأمّا الحکم بالحُرمة فليس متوقفا على تعمیم المحتاج» فدع اللجاج. 


س کار -ْ-ل-ل-ل اس || 
لسع اوور وجوة مُحترم محتاج الیه في القفلق وان گر حالاآو مالاء ولو 
كان جو يتحققه”' فله الیو لک لو وصَل إلى الماء 
وقد فلت معه فضلةً» فأفتى بو " باتهم إن عثروا على ما لم يَعهّدوه كأن 
وَكَمَ مطر أو رآ بئرًا لم یعهدوها؛ فلا قضای وان وصلوا إلى ماعَهدوه فإن 
2 ر ۲ a‏ و ۲ ۲ ۶ 2 e‏ 
يت نا وی نی ی مت علي ی وی 
ولو لم ية يَقَعْ ذلك؛ لم فصل شيء؛ لم يقضواء والا: قَضَوًا. انتهى. 
وهل يُقَضى صلا والحدة فقط |ذا كانت :الفضلة تکفی طهرّا واحدّا فقط ؟ 
۰ 1 وو ۳ م 2 2 و 
فيه نَظْرٌء ولا يبعد وجوب قضاء الجمیم "** لوقوع وحم الجميع مع وود 
الا 


وهل يجب تزود الماء لحاجة عطش اله ترم مالا؟ 


(۱) قوله: (ولا یتحققه) ظاهره بل صريحه أنه إذا تحقّق وجوده فإنّهِ لا یتزوده مع أنه له ذلك 
بقدر مسافة الطریق, لا أن یقال: الکلام في الرّيادة على ذلك وحینئذ ففي عبارته نحو |بهام 
ادن 

(۲) قوله: (فله التزود .. إلخ) أي: ظاهره آنه ليس بواجب. ويؤيّده قوله بعد ذلك: «وهل 
يجب تزود الماء .. إلخ» ويمكن أن يقال: إن محلّه حيث كان لعطش نفسه مع صبره 
وعدم إخبار الطَبيب بمرض يضر أو أن محل هذا فيمن يرجو ماء وما سيأتي في حقٌ 
غیره؛ فلیَأمّل فإن عبارة الشارح كعبارة شيخنا في شرح (ع ب) لا تخلو عن صعوبة» ولم 
آجد فیما بيدي ما يشفي؛ فلیراجع. 

(۳) قوله: (فأفتی البغوي .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

(4) قوله: (ولا یبعد قضاء الجمیع .. إلخ) معتمد كما مشی عليه ابن عبد الحق و(ق ل). 

(۰) قوله: (لحاجة عطش المُحترم) أي: ولو ظنًا كما هو ظاهر «الجواهر» أخدًا من «مناسك 
لو الکبری» كما في (حجر) على (ع ب) وشرح (م ر). 


[1] ني هامش (ه): «أي: ولو كان قدر فنجان ماء فانه يجب عليه استعماله في بعض أعضاء الوضوء على 
۱ لمعتمد. (م ج)۷. 


صت رک تراد زر ۹ 2 3 و ری 
= م ای کک کا بی چ کک 

نت وو و 3 

فيه نظر ولا یبعد الوجوت عند القدرة؟. 


وخرج بالمُحترم۳: غيرٌه؛ كتاركِ صّلاةٍ بش رطو ۳ وزان مُحصنء ومُرتذه 
وگلب عَقور*» بل أفتى الشرف المُمَاوِيٌ أنه يجب الَطهّر1 بالماء وترکهم 
لكِن بعد أن يق ول لتحو تارك الصلاة: إن تبثم ت رکه لك" والا استَعملته 
وترکتکم تموتونٌ عطاشاء وظاهزه جوب القّول المَذكورء ويُوافقه بحث 

الرَّرْكَشِيَ أنه یجب أن یقال للمُرتدٌ: إن آسلمت بل لكَ الما ولا مَنعيّكَ. 

انتهى”'. 

(۱) قوله: (ولا یبعد الوجوب عند القدرة) جعله في شرح (ع ب) ظاهر كلام القمولي 
وجزم به في «التحفة» و(م ر) في ااشرحه) فهو المُعتمدء وإن استدرك عليه في شرح (ع 
ب) بكلام الأَذْرَعِيَ ثم قال: والذي ينّجه أنه حيث علم احتياج أحد من القافلة إليه مالا 
لزمه التزود له إن قدر علیه» ولا فلا؛ فلیأمّل. 

(۲) قوله: (وخرج بالمُحّرم) أي: في قول الشارح: «أو احتاجه حالا أو مآلا لقطش حيوان 
محترم». 

(۳) قوله: (بشسرطه) أي: ومنه كما في «التحفة) أن يؤمر بها في الوّقت وأن يُستتاب بعده فلا 
يتوب بناء على وجوب استتابته» ومثله في هذا كل من وجبت استتابته اه. 

)٤(‏ قوله: (وزان محصن ومرتد و کلب عقور) أي: فإنَّ وجودهم كالعّدم كما قاله (حجر)» 
وكذلك الفواسق الخمس وهي: الحيّة والفأرة والعقرب والغراب الأبقع والحدأق 
وكذلك كل سبع ضار كما في «الأنوار». 

)٥(‏ قوله: (انتهى) أي: بحث الزَّرْكشِيٌ وعبارة شيخه في شرح (ع ب): «وبحث الرَّرْكَشِيُ 
أنه تت أن نال لل ان انملك دلت لك الما و إلا تسف وهو يوقا 
جريان ذلك في تارك الصلاةء ويحتمل أن يقال: لا يلزمه ذلك. وم الذي يلزمه إعلامه أن 
جهل أنَّ سبب عدم صرف الماء إليه إهداره الذي يمكن زواله بالتّوبة» ولعل هذا أقرب. 

[۱] في (ه): «التطهير». 

[۲] في هامش (ه): «ومحله إذا كانوا جهلة وإلا فلا يجب أن يقول لهم. (م ج)». 


2 ۲ عم 1 ۸ : 
س کتاب‌الظهارء ا 
لحي 


و .و ۰ 5 ع 0 ۰ 52 ۳ 
وقد یتوقف في الوجوب" وظاهر کلامهم"" أن عطش غير المحترم لا اثر 
له وان كان الماء ملکه حتی یَمتنع عليه شرب ويَلرّمُه التطهر به("» ویجوز 


(۱) قوله: (وقد یتوقف في الوجوب) آي: لانّه لا فائدة له مع العلم بالحکم ومع الجهل 
يجب إعلامه على ما استقرٌ به شيخه في شرح (ع ب) وعلی کل حال فلا يجب القول 
المذكورء وقد يقال: إن فائدته دفع توهم عدم اصرف له وإن تاب أو تذكيره أو نحو 
ذلك استجلابًا لتوبته والرفق به» ویحتمل أن مراد الشّرف المُناوي والرزگشی بالقول 
المذكور هو أو ما يقوم مقامه في الإعلام بالحكم إن احتيج إليه فلا يخالف ما هو الأقرب 
عند (حجر)؛ فليراجع. 

(۲) قوله: (وظاهر كلامهم .. إلخ) عبارة شيخه في شرح (ع ب): ظاهر كلامهم بل صريحه 
أنه لا يجوز لأحد قتل نفسه وان أهدر دمه وأنّهِ يلزمه حفظ نفسه من الهلاك بنحو 
العطش والجوع» وقال بعد ذلك: وهل يعتبر الاحترام في مالك الماء أيضًا أو لا فيكون 
أحق بماله وان كان مهدرًا لزنا مع إحصانه أو غيره؟ للنّظر فيه مجال» ولعل ان أقرب؛ 
لا مع ذلك لا نأمره بقتل نفسه وهو لا يحل له قتلهاء ويفارق ما يأتي في العاصي بسفره 
بقدرة ذلك على التوبة وهي تجوز ترخصه وتوبة هذا لا تمنع إهداره» نعم إن كان إهداره 
يزول بالتوبة كتّركه الصّلاة بشرطه لم يبعد أن يكون كالماضي بسفره حيتئذ» ولا يكون 
أحق بمائه إلا إن تاب فانظره مع عبارة الشارح» وعبارة شيخنا (م د) على (خ ط) ما 
نصّه: وخرج بالمُحتّرم غيره إلا أن يكون الغير هو مالك الماء؛ لأنَا لا نأمره بقتل نفسهء 
ولايحل له قتلهاء نعم إن كان إهداره یزول بالتوبة كتّركه الصَلاة بشرطه لم يبعد أن 
يكون كالعاصي بسفره فلا يكون أحقٌّ به لا إن تاب. (حجر) اه. ولم أره في «التحفة» 
فلعلّه نقل معنى ما هناء وبالجُملة فقد جزم شيخه بخلاف ما قاله الشَّارِح هناء وقد نقل 
عبارة شيخه في «حاشية التحفة) ولم یتعقبها بشيء» وعادتهم أنه إذا لم يكن ل(م ر) نص 
في المسألة اعتمدوا كلام (حجر) وقدّموه على غيره» وهو جدير بذلك لا سيّما إذا ظهر 
مدركه كما هناء ولذلك جزم به شيخنا (م د) فيما تقدّم» ولم ينقل ما يخالفه؛ فليُتأمّل. 

(۳) قوله: (ويلزمه التُطهير به) قد يتوقف فيه بألّه لا يجوز له قتل نفسه بنفسه إلا أن يقال: 
القاتل له الشَّارِع حینذ» لكنه مخالف لما في شرح (ع ب) وقد علمت ما فيه فيما تقدّم. 


1 
سدور 


نک و ا 
۰ ا 2 کش ۰ 
دی ل لجوعلن - 


لعطشان ٍ خر محترم”" أخخذه منه» َعَم إن أسقطت توبته إهداره کتارك الصّلاة 


بمب 


مت احیرامه إذا تاب وجار له المرب وکان أحقٌ بمائه من غيره كما في 
العاصى بسَفره إذا تات. 
ولوباعه'" أو وب في الوقتِ بلا حاجة للمشتري والمُتهب من نحو عطش ولا 
لاع إلى تنه لم يضح الى ول لهة ولا لیم ما دام الما في ود المشتري آو 
تهب آو ی عماي له سس 
التَيمّم ووجوب الاسیرداب وظاهزه أنه لا فرق بين أن كفي لوضوء واحد فقط 
أو لأكثرء ووجهّه وجوده عند کل تيمُم» فان عَجَرَ عنه بأن تخب عليه المُشْتَري 
أو المُتَّهبُ أو غیزهما؛ أي: مع بقائه بح القرب كما هو الرض؛ صح تيمم 
وقضی الذي فوته في وقتها لتقصيره دون ما بعدّها؛ لتفویته قبل وقتها. 
وخرح بقولنا: «مع بقائه» إلى آخره: ما لو تلف أو كان بح البْعلِ؛ فلا 
قضاء حتی التي فوته في وقتها أيضَاء وین لفق" ما لو منعه منه نحو سَبّع9, 
أو یی راکب ال فينة اقوط لو استقی من البحره وعبر في شرح 
فيكون أحق بمائه .. إلخ. 
e‏ بات نیا وا 
«التحفة». 
(4) قوله: (نحو سبع) أي: كقاطع طريق وما يخشى ضرره. 
(0) قوله: (وعبر في شرح المُهذب .. إلخ) أي: فيسهل ما إذا خشي غير السّقوط من تلف 
من نحو حيوان البحر أو غيره. 


ست َب فهر للببسسب-ب سل 


المُهدّبٍ)7" بخوف الضَّررِء أو ازدَحمُوا على بثر وعَلِمَ أنَّ نوبته لاتنتهي إليه 
إل بعد الوقتِ؛ فله في جميع هذه الصّورا 0 بلا إعادة؛ أي : حيث لم 
غلب گم وج ود الماء ین جهةٍ آخری"؛ لاه عاجرٌ في الحال» وچنش عُذرِه 
غيرٌ نادر 1" والقدرةٌ بعدَ الوّقتِ لا تعتبر؛ فصارٌ الماء كالمَعدُوم. 


قال الرَّرْكَشِيٌّ: ولو رأى شین ظنّه حائلا فبانَ أله لم يكن کذلك. أو يُمكِنْه", 
تن أن يُخْرّجَ على الخلاف المذكور في صلاء الخوف. انتهى. 
وقضییّه وجوت القضاءء ووجهه أنه لا عبْرَةً بالظر البیّن حطوّه فان غلّت 
۱ : . 
وجود الماء من جهة أخرى في ذلك المَحل؛ وَجَبَتِ الاعادة» كما هو ظاه؛ 


(۱) قوله: (فله في جمیع هذه الصّور التَيمّم) أي: وان كان عاصيًا بالسفر ولم یتّب؛ إذ توبته 
لا تحصل له الما وهذا كالصريح في أنه من الفقد الحسي. 

(۲) قوله: (من جهة آخری .. إلخ) ظاهره بل صريحه أنه لانظر لکون هذا المانع یغلب وجوده 
أو عدمه في ذلك الوّقت وعلیه فما الفرق بینه وبين ما إذا كان في المحل نحو بئر یغلب وجود 
الماء فيه في ذلك الوّقت. ثم صادف أنه ليس بموجود فيه حيث قالوا: ان يعيد. 
فان قلتم: إِنّه مع الحائل منزل منزلة العدم. قلنا: هذا عدم بالفعل وهو أقوى لا محالة. 
فإن قلتم: إن صاحب الحائل المذكور عاجز. قلنا: وصاحب العدم بالفعل أعجزء اللهم 
لا أن يقال: إن جنس عذر صاحب العدم بالفعل نادر بخلاف صاحب الحائل» ولعل 
هذا هو الشر في ترکیب العِلّة حيث قال: لاله عاجز في الحال» وجنس عذره غير نادر. 

(۳) قوله: (أو يمكنه) يعني: أو بان أنه حائل لكنه يمكنه الوصول إلى الماء معه لنحو صداقة 
أو قوّة فيه أو غير ذلك. 

(4) قوله: (فإن غلب وجود الماء من جهة أخرى .. إلخ) محتّرز قوله: «فيما تقدم» أي: 
حيث لم يغلب وجود الماء .. إلخ. 


[۱] «المجموع» (۲۵۹/۲). 
[۲] ني هامش (): «أي: وهو الازدحام أي: یوجد كثيرًا في کل محل. (م ج)». 
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لظهور أن هذه الغلبة بمُجرَّ دها بق تقتضي الإعادة» فهر آنه لانظر مع الحيلولة؛ 
ِعَلبَةِ وجود ما وَقَحَتِ الحيلولةٌ عنه» فان ین شأن البتر والبحر”" الذي تکون 
فيه السَّفنٌ غلبة وجود الماء!'! منهما. 
ی e‏ ا 3 و ت 
وقضية هذا أنه لا فرق في مسألة البئر بين المُسافر والمُقيم خصوصًا مع 
تصريجهم بان التَعبيرَ بهما جرى على الغالب في أنه لا إعادة على واحدٍ منهما 
حيث لم يَكَنْ مما يَغْلِبُ وجوذه غير ما وَقَحَتِ الحيلولة عنه. وإلا وَجَبَتْ 
)١(‏ قوله: (فإن من شأن البئر والبحر . . إلخ) أي: ۰ مع هم صرّحوا بعدم الإعادة فيها فدلّ 
على أنَّه لانظر لمائهما مع وجود الحائل أصلا؛ لأن هذا العُذر غير نادر» وبه فارق 
مسألة العدم بالفعل وبه يُلغزء ويقال: لنا فاقد للماء حسّا في موضع يخلب وجود الماء 
ویس یود ی ارس و رتیوت 
س أو ازدحام حيث لا یغلب وجود الماء في ذلك الموضع من جهة آخری. 
تاو وس «یصح أن يُلغز ویقال: لنا رجل سلیم الاعضاء غیر فاقد للماء تيمّم 
فا :ولا ولو نی لو كان في سفينة وخاف غرقا ونحوه کالتقام حوت 
وسقوط متمول معه أو سرقته .. إلخ» وقد نظم ذلك بعض |خواننا فقال: 
وَمَاوَاجِدٌ لِلمَاءِلَيْسَ بفاقد لیم لِعْضْرٍ من مُبيح تيمم 
یم آبفهي صلا و زه لَعَمْرِي خَمَاءٌ في حجَاب مُکتم» 
فقد یقال: نه قد جعل ذلك عندهم من الفقد الجشي فكيف يقال: نه ليس بفاقدء إلا 
أن یقال: اه نظر نی الالغاز للفقد اللحوى لا ارق الذي اصطلحت عليه الفقهام: وقد 
علمت أنه لا حاجة إلى ذلك في الالغازه وقد أجبت عنه فقلت: 
لَقَدْ گان يَخْمَى في السَفِينَةٍ او مُخيفاتجَاه الماء أؤبفر مزحم 
وَمَذا لَعَمْرِي قاقد الْمَاءِعِنْدَهُمْ وَمَاهُوَعَنْهُمْ بِالْحَدِيتٍ الْمُتَرْجَم 
[1] في هامش (ه): «قوله: الماء أي: مع الحيلولة لا ينظر إليه من حيث الإعادةء بل يتيمم مع وجود 
الحيلولة. بخلاف وجود ماء في محل آخر فيعيد بهذه. (م ج)». 


وهل یَصح النَّهُمُ حينئذ أو لا كما سيأتي أن من يَلرَمُه الإعادةٌ يلرم اسع 
للماء وإن خر الوقت؟ 


فیه نط والذي نط الاو والفرق أن الماء هنا قد حیل وة 
(۱) قوله: (والذي يظهر الأوّل) يعني الصحة وإذا صح فقد وجب؛ إذ لا داعي لترك الصّلاة 
مع صحّة تیمّمه حینشذ فلیَأمٌل» وربّما يؤيد الصّحة قول الکمال النشائي في «جامع 
المختصرات»: وأن تنته النوبة إليه في البئر والگوب والمقام بعد الوّقت لا يصبر اه. 
ووجه التأیید أنه لم یفصل بين من تلزمه الاعادة وغيره» لکن قال الشهاب ابن حجر في 
شرح (ع ب) ما محصله مع المّتن: ولو ازدحم جماعة مسافرون بیثر مثلا بأن لم یمکن 
أن یستقوا منها جميعًا بل بالتوب» أو ازدحم جماعة مسافرون أو غیرهم على ثوب لا 
يمكن أن یستتر به الا واحد» أو ازدحم جمع ولو غير مسافرین في مکان لا يسع لا قائما 
واحددًا فان علم تأر نوبته عن القت بأن لم تأت التّوبة له وقد خرج الوّقت ولو ني 
بعض صلاته كما هو ظاهر الاستواء إخراج بعضها وکلها في الحُرمة لم ينتظرهاء بل يصلّي 
وجوبًا في الوّقت على حسب حاله متيممًا وعاريًا وقاعدًاء ولا يعيد؛ لأنَّه عاجز في الحال 
وجنس عذره غير نادر حتى في الأخيرة خلافا لمن نازع فيه وبه فارق العاجز الذي معه 
ماء لایجد من یوضثه فإنّهِ يتِيمّم ويعيد» وكذا من تنجّس ثوبه وكان معه ماء لو اشتغل 
بغسله به خرج الوّقت فاّه يجب انتظاره؛ لانّه في قبضته بخلاف البئر والثوب والمكان 
المتناوب فيهاء وخرج بالمسافرين في الأولى المقيمون فلا يُصلَّي أحد منهم بالیمم؛ لما 
مرّمن لزومهم الإعادة حيث كانوا بمحل يغلب فيه وجود الماء إذ المدار على ذلك 
والتعبير بالسَّفْر والإقامة جرى على الغالب وان توقع انتهاء النوبة إليه في الوّقت لزمه 
الانتظار ليُصلَي متوضنًا ومستورا وقائمًا اه. مع بعض اقتضاب. 
وقال في «التحفة»: لو عَلم ذو التّوبة من متزاحمين على نحو بثر أو ستر عورة أو محل 
صلاة أنّها لا تنتهي إليه ال بعد الوّقت؛ صلَّى فيه بلا إعادة إن كان من شأن ذلك المحل 
عدم غلبة وجود الماء فيه؛ وذلك لأنّه عاجز حالا وجنس عذره غير نادر والقدرة بعد 
الوقت لاد تعتبر بخلاف من عنده ماءٌ لو اغترفه أو غسل خبثا خرج الوّقت؛ فإِلّه لا يُصلَي 
لعدم عجزه ه حالا اه. وكتب شارحنا عليه ما مُحصّله: أن المُراد بذي التّوبة ما يعم المقيم؛ - 
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= وأنَّ محل ماذكر من الصَّلاة با مّم في الحاضرة وما ألحق بها كالفائتة بغير عذر أما 
الفائتة بعذر فيلزمه تأخيرها. 

وقال (م ر) في «شرحه): «ولو ازدحم مسافرون على بثر أو ثوب أو مقام لا يمكن أن يَلِيه إلا 
واحد واحدء فمن علم تأخر نوبته عن اوقت لم ينتظرهاء بل يصلي متیممّا وعاريًا وقاعذا 
حر ی ريه لاما واو كي ماي ل ليك «ظاهره وإن كان 
في محل لا تسقط الصّلاة فيه لیم وعليه فلو دخل الحمّام وتعذّر غسله في غيره؛ وعلم 
أن التّوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج القت تيمّم وصلی في القت ثم هَ أعاد». هكذا كتب 
ثمّ استدرك عليه بما في حاشية ية الشارح على «المنهج» ثم م أيّده بما في حاشيته شيته على «التحفة» 
عن (م ر)» وكتب عليه المُحقق الرَّشِيدِي ما نصه: قوله على بشر أي: والمحل يغلب فيه 
فقد الماء ولا وجب الانتظار» وان خرج الوّقت كما قيده النور (زي) کالشهاب ابن حجر 
اه. وعبارة «المنهج» و اشرحه»: فلو تيقنه آخر الوّقت فانتظاره أفضل من تعجيل لیم 
لان فضیلة الد بالوضو» ولو آغر اوقت آفضل متها آوله اه وکتب علیه النور (زی): 
قوله فلو تيقنه آخر الوّقت أي : بأن يبقى منه وقت يسع الصلاة كلها وطهرها فيه» وصورة 
مسألة الكتاب: أن يكون في محل يغلب فيه فقد الماء» ولا وجب التأخيرء وان خرج القت 
ويجري هذا التّفصيل في تيقن السّترة ة أو الجَماعة أو القيام آخره أو ظنهاء فإن تيقن فالتأخير 
أفضلء أو ظنَّ فالتقدیم أفضل» ولو علم ذو التوبة من متزاحمين على نحو بئر أو ستر عورة 
أو محل صلاة لها لا تنتهي إليه إلا بعد الوّقت صلّى فيه بلا عادة اه. مع اقتصارء ولعل 
المُحقّق الرَشِيدِي فَهِمَ لد من العطف أو من قوله: بلا إعادة»» كما فهم أن قول الاب 
(حجر): إن كان من شأن ذلك المحل .. إلخ» عائد إلى قوله: «صلی» لا إلى قوله: «بلا 
إعادة»» وال لم يكن موافقّا لما ادّعاه من وجوب الّأخیر» وان خرج الوّقت فلیتأمّل» والذي 
تلخَّص من ذلك كله أنَّ (ع ش) تبع ال ارح التّابع لمنقوله عن (م ر) في نظیره من أنَّ من 
ينتظر التُوبة التي لا تأتي له إلا بعد الوّقت في محل يغلب فيه وجود الماء من غير ذلك المنتظر 
ينيم ویْصلّي نم يعيده وأنَّ المحقق الرَشِيدِي جزم باه لا بُصلي في هذه الحالة تبعًا لما 
يتبادر من عبارة النور (ز ي) والشهاب ابن حجر قیاشا على ما إذا كان الماء في حدٌ القرب 
وكان يفوت الوّقت بوصوله إليه» وأبدى الشارح الفرق كما تری» وفيه تأمّل لا يخفى. 


ب کاب الظهارو 


ولا يعد متمکنا منه» بخلافه نّم فإِلّه لا حيلولة بینهما") وهو مُتمكنٌ منه بال 
لیه» وعلی هذا فتقیید الشييكين © ضورة البثر باله‌سافرین لیس للتقييدة بل لأن 
التراخم على البثر إِنَّما غل في ال فر» ولو أدرج”" في رحلة بعد طلبه") ماء(*) 


(۱) قوله: (فإته لا حيلولة بینهما .. إلخ) قد یناقش بأنَّ المسافة حائلة بینهما. 
فإن قیل: مراده لا حيلولة بینهما حسا. قلنا: لیس بشرط بدلیل الخوف من الغرق في 


رم 


السّفينة. 
فان قيل: هو متمكن بالسعي إليه. قلنا: والثاني متمکن بالصّبر لديه على نّا لاسلم آن 


من بینه وبینه مسافة يُحَدُ متمكنًا منه في الوقت» وان عد أنه متمکن منه في الجُملة فالاني 
مثله وبفرض تسلیم ذلك كله فلا نسلم تأثير هذا الفرق في المَعتّی فلینظر وليتأمل» 
نعم یمکن الفرق بأن السَعي له آمد ینتظر؛ إذ صورته أن یکون الماء في حدّ القرب» 
وغاية مایمکن عادة فوات ثلاث صلوات لمّن جمع في بلاد شفقها أو فجرها ضیق» 
ولا کذلك مسألة ال حمة ونظائرها فقد تمکث مدَّة مستطيلة لا سيّما مسألة السّبع فیلزم 
۰ 1 ۰ 4 

أن لا يصلى الشخص مطلقا حيث كان في محل یغلب فيه وجود الماء من غير ذلك ما 
دام كذلك» وفيه من البُعد مع عدم التّظير ما لا يخفى فلينأّل حى الَأمّل؛ فإنَ المقام في 
غاية الصعوبة. 

(۲) قوله: (وعلى هذا فتقييد الشّسيخين .. إلخ) أي: على انتفاء الفرق في مسألة البثر بين 
المسافر والمقيم في أنه لا إعادة على واحد منهما حيث لم يكن شم ماء يغلب وجوده 
غير ما وقعت الحيلولة عنه بكون تقييد السّيخين صورة البتر في اللّفظ بالمسافرين ليس 
للتقييد في المَعتّی» بل جرى على ما هو الغالب. 

(۳) قوله: (ولو آدرج .. إلخ) شروع في مسائل ثلاث من الفقد الحِسّي حکمّا بحسب الظَّن لا 
يعيد فيها للعذر الواضح. 

)٤(‏ قوله: (بعد طلبه) خرج: ما إذا لم يطلبه من رحله لعلمه أن لا ماء فيه وأدرج فيه؛ فإنّه 
يلزمه الإعادة لتقصيره بعدم البحث عنه. 

(0) قوله: (ماء) بالمدٌ على ما هو الأشهرء ومثله في ذلك آلته وثمنه كما في شرحي (م ر) 
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لميَعلَمْ به أو كان بقربه بر خفيّة”" لم يَعلّمْ هاء بأن تکون ببساط من 
الأرض لا علامة عليها كما قاله في «الشامل» أو ور ماءً ولّم يَعلَمْ به" 
7 7 هه 1 ۰ e‏ 7 دك م 
فتيمَم وصلی؛ فلا إعادة عليه“ » كما صرحوا به في الا ولیین وبحثه الغزي”" 
في الثالثةء بخلاف ما لو عَلم البثر ثم تسیّها فعليه الإعادةٌ لتقصيره بالنسيان””. 
ولو فاته صلوات مع النسیان" ووجود الماءء والماءٌ يكفي لوضوء 
(۱) قوله: (لم يعلم به) خرج ما إذا علم به» ولو نسيه بعد ذلك فإنّهِ يلزمه الإعادة. 
(۲) قوله: (أو كان بقربه بئر خفية) خرج ما إذا لم تكن خفيّة بل ظاهرة فإِنّه يجب القضاء 


كما في شرح (م ر). 
(۳) قوله: (وورث ماء ولم يعلم به) أي: بالارث؛ إذ لا عبرة بعلم وجود الماء مع ظنّ حياة 
مورنه. 


(4) قوله: (فلا إعادة عليه .. إلخ) راجم للصور الثلاث مع ملاحظة قیودها المارّة. 

)٥(‏ قوله: (کما بحثه الغزي) مقتضاه أنه لیس بمنقول وإن جزم به العلامتان (م ر) و(حجر) 
وبقي مسائل أخرى لا تجب فيها الإعادة» منها ما لو أضل رحله في رحال وأمعن في 
الطّلبء أو ضل عن الرّفقة أو عن القافلة أو عن الماء» أو غصب ماؤه» كما في شرح 
(م ر)؛ فلیراجع. 

(1) قوله: (بخلاف ما لو علم البثر ثم نسیها) محترز قوله: «لم یعلم مها»» وانظر هل مثله ما 
لو أضلها بعد العلم بها لتقصیره» وقياسًا على ما إذا أضل الماء في رحله والذي يؤخذ 
من شرح (م ر) أنه لیس مثله. 

(۷) قوله: (لتقصیره بالنسیان) المنسوب فيه إلى الاهمال وقدرته على الماء في الجملت 
والآن ال شوه ف اس اوه فا قط الان کیت اور وا نف ابو واه 
«رفع عن آمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه» فقد خص منه: غرامات المتلفات؛ 
وصلاة المحدث ناسیا» وغیر ذلك» فیخص منه ذلك قياسَا كما خص منه نسیان الماء 
في رحله ونسیان آلة الاستقاء ونسیان الثمن» ومثله الاضلال» كما آفاده (م ر) في الشرح 
مبسوطا؛ فلیراجم. 

(۸) قوله: (مع النسیان) ظاهره: ولو قبل الوّقت؛ إذ التقصير منسوب إليه بعده. 


= کاب الملهارَة 
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واحی فهل يَقضي الجَمیعء أو الصلاة الاولی أو الأخيرة؟ 


قال ٤‏ «الخادم»: ی يجىء فيه مار يجيء ف الهبف قاله ابن الاستاذ. اد 


مک رد نی تيلو ومُقتضا ا و 


لیا گے مس ی مس 


یم الأولى فلم به ۱ يض ما سواها وأا هنا فلس اء موجود مع ثمّة عند کل ره 
الصَل وا فالذي یتجه أنَِّيتقضي الجَمِيمَ؛ ؛ ان أدَى جميمَ تلك الصَّلواتِ مع 
وجود الماء وان لم يكف إلا واحدةً. انتهى”" 


(۱) قوله: (الذي يكفي لوضوء واحد) أي: أما إذا كان يكفي الجمیع فالأمر ظاهر؛ إذ لا 
يشك في وجوب قضاء الجمیع. 

(۲) قوله: (انتهی) آي: کلام الخادم. 

(۳) قوله: (والظاهر أنه أراد الهبة في الوّقت) أي: لان التي قبل الوّقت لا توجب شيئًا إل 
أن تكون من أصل لفرعه فيسترجعها إن كانت باقية كما إذا كان له الخيار في البيع. 

(5) قوله: (قيل: ومقتضاه .. إلخ) سيأ مقابله في الشرح بقوله: «وأقول .. إلخ. 

(0) قوله: (أنّهِ يقضي صلاة واحدة) لعل وجهه أنه يتبادر منه تشبيه النَاسي بالواهب 
للمتغلب. فيلحق به في أله لا يقضي لا صلاة واحدة وإن كان الماء موجودًا. 

(1) قوله: (وفيه وقفة) أي: لأنّه متمکن من الماء هنا في الجْملة ولا كذلك مسألة 
الواهب المتغلَّب؛ لاله فوت الماء فيها قبل مجيء وقت غير الأولى فلم يقض ما 
سواهاء بخلاف ماهنافإنَ الماء موجود معه وهو متمكن منه ف الجُملة فلایشبه 
من كان قادرًا على الاسترداد وهو يقضي کل الصّلواتء فالذي يجه هنا أيضًا 
أله يقضي الجميع» وبپذا يظهر دقّة نظر صاحب القيل؛ لأنّه ذكر ما يقتضيه كلام ابن 
الأستاذ على سبيل التبادر لا سيّما إذا عضده نقل عنه كذلك ثم رده إلى ما هو المتعين 
بألطف وجه؛ فلیتأمّل. 

(۷) قوله: (انتهى) أي: ذلك المقول المُتقدّم في القيل المذكور. 


یی که کل 3 ۱ لل 
لها ر9ل ١ ١‏ کے لج ن ار راا حخصار 


وأقول: لا يَحْمّى”" أن نظيرٌ ما هنا من مسألة الهبة"" المَذْكُورةٍ اّما هو ما إذا 

كان الماء في حدٌّ القرب مع القدرة على استرداده وتقدَّمَ وجوبٌ فضاء جَمِيع 

الصَّلواتِ حینتذ؛ فإلحاقٌ ما هنا بمَسألة الهبة إنَّما یَقتضي قضاء الجمیم؛ فَأمله. 
(أو) بسبب (مرّض) یخاف" معه”" من استعمال الماء”* تلّف نفس أو 

عضو أو منفعة"» أو زيادةٌ العلّة" وهو كثرةٌ الآلم» وان لم تزد المد 

(۱) قوله: (وأقول: لايخفى .. إلخ) محصلة المناقشة في الحكم بأنَّ مقتضى كلام ابن 
الأستاذ ما صدر به صاحب القيل» والأمر في ذلك هين» وقد عرفت أنه نما حكم بذلك 
للتبادر أو التّقل المفيد لما ذكرء وما الحكم الذي أبداه الشّارح فهو متّحد مع ما قاله 
صاحب القیل؛ فليتأمًل بتلطف مع ترك التعسف. 

(۲) قوله: (يخاف) بالبناء ال0 يدل عليه تراه «أو شين فاحش». 

(۳) قوله: (معه) ليس بشرط وإِنَّما قيد به؛ لأ الغالب خوف ما يأتي مع وجود المرض 
دون فقده. 

)٤(‏ قوله: (من استعمال الماء) أي: الماء ماما أو المعجوز عن تسخینه. 

(۵) قوله: (تلف نفس أو عضو) منه أو له يعني: ذهاب آصلهما بالهلاك أو السّقوط كما 
ی خذ من المقابلة بالتفقة. 

(1) قوله: (أو منفعته) أي: المذکور من التفس والعُضو کعقل وسمع وبصر ولا فرق بين 
خوف زوالها بالكلية ونقصها نقضا یظهر به خلل في العادة كما في (م ر) و (ع ش). 

(۷) قوله: (أو زيادة العلّة) بالرّفم عطف على «تلف». 

(۸) قوله: (وهو كثرة الألم) لعلّه ذکر الضّمِير على تأويل الكثرة بالتكثير المأخوذ من المبني 
للمجهول» أو اكتسبه من المُضاف إليه» وعبارة (م ر): «وهو إفراط الألم». 

(9) قوله: (وإن لم تزد المدة) إشارة إلى تمييزه عما بعده وعدم تلازمه معه. 


[3 ]ني هامش (ه): «أي: محله في غير التغلب مع بقائه وهو في حد القرب. وأما إذا تغلب يجب إعادة 
التي فوتها في وقتها. تأمل. (م ج)*. 


کاب مارم 
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أو طول مدع المرض") وان لَم ید الألهُ"» أو شین ۳ فاحش”) في ع< ظاھ ©) 


(۱) قوله: (أو طول مدة المرض) بالرّفم أيضًا عطف على ما قبله من المعطوف أو 
المعطوف علیه. 

(۲) قوله: (وإن لم يزد الألم) آي: إلى وجه المغايرة وعدم الّلازم أيضًا. 

(۳) قوله: (أو شین) بالرّفع أيضًا عطفا على ما قبله کذلك وأصله الأثر المستکره 
والمُراد به هنا نحو تغير لون» أو تحول» أو استحشاف. أو ثغرة تبقی» أو لحمة تزيد. 

(4) قوله: (فاحش) احترز به عن اليسير من ذلك؛ كأثر جدري» وسواد قليل ولو في عضو 
ظاهر؛ فان الخوف منه لا أثر له في صحَة التَيمّم. 

(0) قوله: (عضو ظاهر .. إلخ) احترز به عن الشَّين ولو فاحشّا إذا كان بعضو باطن وهو 
ما يعد كشفه هتكًا للمروءة بأن لا يبدو في المهنة غالبّاه والمروءة بِالتَّليث: ملكة تمنع 
صاحبها من ارتكاب الرذائل» وإِنَّما احترزوا عن ذلك؛ لاه لا أثر له في صحة التَيِمُم 
إذ ليس فيه كبير ضرر كما في «المجموع» ولا نظر لكون المتطهر قد يكون رقيقا ولو 
أمة حسناء فتنقص قيمته بذلك نقصًا فاحشّاء وفارق عدم وجوب بذل فلس زائد على 
ثمن مثل الماء بتعلق حق الله بطهارته فلم ينظر لحق السّيد كما في قتله بترك الصّلاة 
ولا كذلك الزيادة» وبأن هذا يعد غبنًا في المعاملة ولا يسمح به أهل العقل» كما جاء 
عن ابن عمر رَبَعَلَدعَْا: أنه كان یسمح في المعاملة بالتافه ویتصدّق بالكثير» فقيل له 
فقال: ذاك عقلي وهذا جودي. بخلاف طهارة الرّقيق وان نقص بسببها فانه تسمح 
به أهل العقل کالجود ویمکن أن یقال: ما كان الغالب عدم تأثیر القلیل في الظاهر 
والکثیر في الباطن بخلاف الكثير في الظاهر آناطوا الأمر بالغالب فيهاء ولم یقولوا على 
خلافه فتأمل» وانظر شرح (م ر)» وقيّد (حجر) نحو العضو هنا بالمُحترم؛ لبخرج نحو 
يد تحتّم قطعها لسرقة أو محاربة» بخلاف واجبة القطع لِقَوَدٍ لاحتمال العفو وكتب 
شارحنا عليه: «ولو كان المستحق مجنونًا إذ قد يحتاج فيجوز لوليه غير الوصي العفو 
على الارش» وهل تقيد التفس أيضًا بالمُحتّرمة» أو يفرق بان الانسان لا يجوز له قتل 
نفسه فلا یتسبّب فيه» وقد يسوغ له قطع عضوه لأكلة به تأت على نفسه إن لم يقطعه 
فله التسبب فيه؟ فيه نظر ولا يبعد عدم الفرق. 
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کالوجه وغیره مما يبدو" عند المهنة۳» ومثل ما ذْكِرَ خوف حدوث المرض 
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بخلافی مرض لا بخاف معه شيء مما كر وان كان يتألّمُ في الحا" لجراحة 
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ويَعتِودٌ في خوف ما در معرفة نفسه٩‏ إن كان عارفاه أو إخبارٌ طبیب عَدلٍ روايةٌ 


(۱) قوله: (مما يندو) بیان لخيرف أو للوجه وغیره أو للکاف علی أنها اسمية أو للعضو 
الظلّاهرء والأنسب هو الاوّل لقولهم: إن «من» البيانيّة مشوبة بلتعیض وهو فيه آظهر؛ 
فتأكل. 

(۲) قوله: (عند المهنة) مثلثة الميم: الخدمة وحاجة البيت» وامتهنه فامتهن لازم ومتعف 
على مايؤخذ من كتب اللغة» ولم يقيد الشارح بقوله: «غالبًا» كما صنع (م ر) في 
«شرحه)» و(حجر) في «تحفته» وعبارته فيها: وهو ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه 
واليدين» وقيل: ما لا يعد كشفه هتكا لمروءة ويرجع للاول إن أريد النّظر لغالب ذوي 
المروءات. وقال (م ر) في اشرحه»: واحترز عن الفاحش بعضو باطن وهو ما يعد 
كشفه هتکا للمروءة بأن لا يبدو في المهنة غالبًاء والظاهر بخلافه اه. وكأنّه جنح إلى 
الإرجاع المذكور في «التّحفة»» وفيه تأمّل» وكأنّ شارحنا لم يرتض ذلك الَقييدء أو 
اكتفى بلام العهد في المهنة يعني التي تبدو غالبا بالنظر لغالب ذوي المروءات» ولم 
أجد له في ذلك كلامًا في «حاشية التّحفة»؛ فليُتَأمّل. 

(۳) قوله: (وإن كان يتألم في الحال .. إلخ) قال في شرح الروض»: ولا يبيحه التألم 
باستعمال الماء لجرح أو برد لا يُخاف من الاستعمال معه محذورًا في العاقبة اه. 
فالتألم بالاستعمال من غير أن ينشأ ألم منه لا عبرة به بخلاف التألم الناشی من 
الاستعمال فتأمله» كذا في حاشية الشارح على «التحفة». 

(5) قوله: (ويعدمد في خوف ما ذكر معرفة نفسه .. إلخ) أطلق الشّارح معرفة نفسه 
وكذلك (مر) في «شرحه» حيث قال: نما تیم إن آخبره بكونه يحصل منه ذلك؛ - 


[۱] ني هامش (ه): «خرج التألم الذي لا يحتمل عادة فإنه يصبر حتى يزول بتسخن أو غيره وهذا هو 
الذي من محاسن الشريعة وإلا لو مذ يده إلى الماء يحصل له الجنون مثلا فلا یتوضاً وان خرج 
الوقت ولا يتيمم . (م ج)۷. 


س ا الهاو سس 0 


= وبکونه مخوفا طبیب مقبول الرّواية ولوعبدًا أو امرأة أوعَرَفَ هو ذلك من نفسه والا 
فلیس له لیم و دا ی کفیرهبقوله: اي: عرف ط لاتجربتّ وقال 
الشهاب ابن حجر: ثم إن عرف ذلك ولو بالتّجربة اعتمد معرفته ولا فإخبارٌ عارف 
عدل رواية فإن انتفیا وتوهم شيئًا مما مرّ؛ تيمم على الأوجه» ولزمت الاعادة» وعبارة 
(ع ش) قوله: من نفسه ولو فاسقا والمُراد المعرفة بسبب الطب» وفي (ابن حجر): 
ولو بالتجربة وقد یتوقف فيه بأن التجربة قد لا تحصل بها معرفة؛ لجواز أن حصول 
الصرر كان لأسباب لم توجد في هذا المرض إلى آخر ما قال» وأنت خبیر بأن لشهاب 
ابن حجر قيّد ذلك بالشرط حيث قال: إن عرف ذلك .. إلخ» فلا معنى للمناقشة معه 
أن التجربة قد لا تحصل بها معرقة» و نّم یصح لو قال (ع ش) الآنَ التجرية لایحصل 
با معرفة آصلا لكل في محلالمم»کیف وقد جلها ریب لمزان ما فد یقن 
الذي هو فوق معرفة هؤلاء بمراتب» وكأنّهم فهموا من لفظ التجربة في عبارة الشهاب 
معناها العرفي وهو وقوع ذلك الصرر للش خص مثلا ولو مرت ولیس كذلك بدلیل 
قوله: إن عرف .. إلخ» وبالجملة فلا نلم أله أراد التجربة العُرفية» بل المنطقيّة لا 
تكاد تصرّح به قوّة كلامه في «شرح العُباب»» سلَّمنا ولكن لا تلم نها تكفي مع 
إفادتها الظّن» وما الفرق بين ما تفيده من الظنون القوية وبين ما يستفيده من قواعد 
الطب الظنية؟ بل ما الفرق بين ما تفيده التجربة وبين توهم المحذور ولو على سبيل 
الندر من قول العدل قد يخشى منه التلف حيث أجازوا الاستناد إلى الأخيرين دون 
الأوّلين كما هو صريح كلام (ع ش) على (م ر)» وهل هذا إلا شبه التحکم؟ سلمناء 
ولكن لا اعتراض عليه في ذلك حيث له قال: إن عرف .. إلخ» والشّرطية لا تقتضي 
الوقوع» سلّمناء لكن لماذا لم يأخذوا بقول الشّهاب تقليدًاء وأين مُخالفته لما في شرح 
(م ر) حتى يقدم عليه؟ فان قالوا: مراده ذلك؟ قلنا: من أين لكم وأي دليل عليه فيما 
هنالك؟ وعلى الإجمال فقد أعيى أمثالي الداء العضال» والذي ينبغي أن يصمم عليه 
أنَّ التجربة متى أفادت اليقين عمل بها جزمّاء وأن الق حمل كلام السّيخ ابن حجر 
على ذلك» وحمل عبارة (م ر) بفرض ثبوتها على التجربة التي لا تفيد الیقین؛ فلیتأمّل. 


سم ۱ تک لح AERISE‏ ی( 
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ولا فلا" يتيمّمُ كما في «الرّوضة»( عن آبي علخ السنجی» وجَرَّمَ”" به في 
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«التحقيق'"(", لكن اعتمد غير واحد'" ما جزم به البغوي في «فتاويه» من أنه 


(۱) قوله: (و إلا فلا) أي: وان لا يجد الطبیب بأن فقده في محل يجب طلب الماء منه فيما 
یظهر فلو امتنع من الإخبار لا بأجرة؛ وجب دفعها إن كان في الإخبار کلف كأن احتاج 
إلى سعي للمریض أو لتفتيش كتب حتى يخبره منها بما يليق به» ولا بن حصل الجواب 
بكلمة لا تتعب؛ لم يجب الذّفع» لعدم استحقاق الأجرة على ذلك» فان دفع إليه تبرعًا 
بلاعقد جازء ولو تعارض إخبار عدول قدَّم الأوثق فالأكثر عددّاء فلو استووا وثوقا 
وعدالة وعددًا تساقطوا وكانوا كما لو لم يوجد مخبر فيأتي فيه كلام السّنجي وغيره» ولو 
قيل بتقديم من أخبر بالضّرر لم يكن بعيدًا؛ لأن معه زيادة علم اه. (ع ش) بالمَعتى. 

(۲) قوله: (وجزم به في التحقيق .. إلخ) اعتمده (م ر) تبعًا لوالده» وعبارته في اشرحه» بعد 
نحو ما ذكر: ولا فلا يتيمّم كما جزم به في «التحقيق»» ونقله في «الروضة» عن السّنجي. 
وأقرّهء وهو المُعتّمده وان جزم الق بأنّه تم . وقال الاشتوي: إن يدل له ما في 
«المجموع» ني الأطعمة عن نص الشافعي رما لَه آن المُضطدّ إذا خاف من الطعام 
المُحصّر إليه أنّه مسموم؛ جاز له تركه والانتقال إلى المّيتة اه. فقد فرق الوالد رحمه 
الله تعالى بينهما بآن ذمّته هنا اشتغلت بالطّهارة بالماء فلا تبرأ من ذلك إلا بدلیل» ولا 
كذلك أكل الم وفي كلام ابن العماد ما يدل عليه اه. بالحرف. و: 

دا قالث جذام فصَدفوها قاه القول ما قالت حِدَامُ 

(۳) قوله: (لکن اعتمد غير واحد .. إلخ) منهم الشهاب ابن حجر في «التحفة» وعبارته 
فيها: فإن انتفيا يعني معرفة نفسه وال خبار» وتوهم شيا مما مر تيمم على الا جه 
ولزمت الإعادة» لکن لا یفعلها لا بعد البْرء أو وجود من يخيره , بمبیح التَيمّم» ونازع 
ابن اهما في جات ورن هذا ونطرهم إلى تومه شم طعام أحضر له 
حتى يعدل عنه للميتة بان الصّلاة هنا لزمت ذمّته بيقين فلا يبرأ منها لا بیقین» برد بأنَّ لا 


نقول بعدمها حتى يرد ذلك بل بفعلها : موصو ومو ا بت 
عاد یکر ن سا لتلف نحو التفس اه. و کت ارخا غلة هان : لك أن تقو 


[۱] «المجموع» (۲۸۱/۲). [۲] «التحقیق» للنووي (ص۱۰۸). 


= کاب الظھارو 


و 


مر م2 و هه و هم و سم ۲ ۶ 7 ص في اع ر ت 
یتیمم ثم يعيد إذا وجد المخبر؛ أي: وأخبره بجواز التيمم أو بعدمه وإنما قيد 


3 


الاعادة بذلك؛ لاه لا فائدة لها قبْلّه» فان لم يذه واستمرّ يمم لَرْمّه الإعادةٌ 
إذا برع كذا في (شرح الرّوض)1'!. 


والظاهرٌ أن المُراد بالَيمّم في قوله: «أي وأخبّره بجواز التَّيمّم) إلى آخره: 
۱ هد 4 الا غل وجرد وإخباره» وكان وجه‌الاعادة إذا أخبرّه بجوازه وقوعه 
مع الشكك في جوازه(» ووجه قوله”" لاله لا فائدة لها قبله أنّها بِالنَيمُم لا تسقط 


= إذا كان المُراد أن السَلاة لزمت ذمَّته في وقتها بيقين فلا يبرأ منها فيه الا بيقين سقط هذا 
الرّد المبني على تجويز تأخير القضاء عن الوّقت عند عدم البرء أو وجود المخبر فتأمّله 
اه. بقي أله على قول ابو ومن وافقه كابن حجر هل يجب التَيمّم؛ لأن الوضوء 
يؤدّي إلى الهلاك بحسب الظن أو لا يجب قياسًا على ما لو وجد الماء زائدًا على ثمن 
المثل حيث يجوز له لیم والوضوء؟ فيه نظرء وقوّة كلامهم تشير إلى الأول والثاني 
بمراعاة الخلاف آلیق؛ فليراجع وليحقق. 

(۱) قوله: (وقوعه مع الشك في جوازه) آي: مجوزه بحسب الأصلء أو بسبب جوازه 
الأصلي على حذف المُضاف والمرجع واحد والا فجوازه متحقق عند هؤلاء ومن 
قلّدهم؛ لأن سببه الخوف على ما ذكر ولو من غير نحو طبيب عند فقده كما سلف» 
ويمكن أن یک ون المُراد بالشّك التّردد والمُستفاد من الخلاف القوي» لكن هذا لا 
يقتضي وجوب الإعادة ولا لوجبت في نحو الشَّين الفاحش, نم وجدت الشَّهابٍ ابن 
حجر نقل في «شرح العُباب» عن البَغوي ما يؤخذ منه أنه ألحقه في ذلك بمن صلی حالة 
حيري القبلة إذا لم يجد من یدله. وعبارته فيه بعد نحو ما ذکر: قال البَغوي: وإذا 
صلى بِالتَيِمُم أعاد إذا وجد المخبر؛ کمن اشتبهت عليه القبلة ولم يجد من يدلّه اه. وهو 
كما ترى غنخ عمّا تكلّفه الشارح فیما مرّ. 

(۲) قوله: (ووجه قوله) أي: في اشرح الروض»» وليس الصّمير عائدًا على البّغوي كما 
هو ظاهر. 


[۱] «آسنی المطالب» (۸۱/۱). 


| کک اجويلا - 
SS‏ 


الصَّلاةٌ لا إن غلم م ولمم ولا یال من الشخیره وظاهر أن ارا 
الإعادةٌ لیم أمّا بالماء فمُجزئةٌ مطلقًا وان لم جد الُخيرَء ويحتمل”" أن 
المراد ال بعد وجوده وإخباره. 


ومعنی قوله: «أي وأخبره» إلى آخره على هذا ا: أنه ان أ خبره بجواز الم 
أعاد به آو بعدم جوازه أعاد بالماء. 


و َم 


(و) الثاني: (دُخُول ود قت الصّلاة) التي ب رید الم لها" فرضا أصلياء 
أو منذوزا أو نفا أو آدای أو قضاء ولو نگ ولو قبل خطبة الجمعة 
أو قبل السَّثْره وکذا قبل الاجتهاد في القبلة في آوجّه الوّجهين» لا قبل 


(۱) قوله: (ویحتمل .. إلخ) ظاهر عبارة شيخه في «شرح العباب» الاقتصار على الاحتمال 
الأول حيث قال بعد نقل قول البَّغوي الما ما نصه: وقوله إذا وجد المخبر أي: وان 
آخبره بجواز التَيمّم قيد للاعادة لا لوجوبها؛ لأنّها وجبت قبل ذلك إلى آخر ما أطال به. 

(؟) قوله: (التي يريد لیم لها) أي: وان لم یصلها به كأن تيمّم لفائتة عند تذکُرها فدخل 
وقت حاضرة فله أن يصليها به؛ لاه استباح ما نوی فاستباح غيره بدلا ولائه تيمم 
للفائتة بعد دخول وقتها الحقيقي فقوي التَيمّم فصحّ صلاة الحاضرة بخلاف ما لو 
تيمم لمجموعة تقديمًا فدخل وقتها ولم يصلّها فإِلّه يبطل؛ لأنّه إنّما استباحها بوصف 
کونبا مجموعة وقد فات فلا يصلّي به شيئًاء ولأنَّه تيم لها قبل دخول وقتها الحقيقي 
فضعف تيمّمه لذلك» وقضيّة تقییدهم البطلان بدخول الوّقت أنّه لو لم يدخل لم يبطلء 
وإن بطل الجمع لطول الفصل فله أن يصلّي به فريضة أخرى ونافلة» لكن مقتضى 
التّعلِيل خلافه» وبه جزم ابن المقرئ فقال: اقتصروا على بطلان التَيْمّم بدخول الوّقت. 
والذي يقتضيه القياس أنَّ التآخير المبطل للجمع يبطل الَيمُم أيضًاء لاه تيمم لها قبل 
وقتها اه. ونحوه في اشرح العباب» لابن حجر. 

(۳) قوله: (ولو ظن) أي: بان قلّد عارقاء أو اجتهد عنده كما هو مبين في محله. 

)٤(‏ قوله: (وكذا قبل الاجتهاد) إلى هنا بلغت التعمیمات في كلامه ستة وتسعين بتقديم 
المثناة؛ فلیتأمّل. 


- کتاب مهار 


الاستنجا ۶ رال فتاه این( 005 
ولو يده عند مسح وجهه وان عَسَلّها قبل مها خلافا لِما في الروضة) 
ولاشرح المُهزّىس)1١]‏ هنا وفاقا لما فیهما ک «التحقیق)۲1] في باب الاستنجای 


)١(‏ قوله: (لا قبل الاستنجاء) أي: سواء لزمته الإعادة أو لاء وسواء كان المدر الذي معه 
لا يكفيه الا لأحد الأمرين من الاستنجاء والتیمُم أو لا كما نقله الإِسْنَوِيٌ عن «فتاوى 
البتغوي» واعتمده وان قال الشهاب ابن حجر في هذه قياس ما نقله عن القاضي أبي 
اميه وجری علیه ن ا ر ايو أن من معه ماء لا یکفیه لا تمه أو |زالة 
خبشه وهو ممِّن تلزمه الاعادة من أنه يتخيّر للزوم الاعادة له على كل حال أنه يتخير 
هنا آیضّا وأنّ تقديم الاستنجاء أولى فلیَأمل» وتقدّم له في المقيس عليه أن الماء 
يتعيّن لإزالة خبثه كما اقتضاه إطلاق «الروضة» وأصلهاء وأفتى به البَغوي» ونقله في 
«المجموع» عن إطلاق الأصحاب» وهو الذي جرى عليه صاحب «العباب» واعتمده 
(م ر) في «شرحه» وضعف كلام القاضي أبي الطیب كما يعلم بمراجعته. 

(1) قوله: (بسدن .. إلخ) ومئله الوب الذي لا يقدر على نزعه؛ وخرج به الوب الذي 
يمكن نزعه والمکان» فلا يشترط تقد م إزالتها عنهما على التَيمّم. 

(۳) قوله: (من وجد ماء یکفیها) عبارة لش هاب في شرح العباب» ما نصه: ویعلم من 
کلام جمع متقدمین أنَّ محل بطلان تيمم من على بدنه نجاسة إذا كان معه ماء یکفیهاه 
أمّا لو عدم الماء فیتیمّم ولو مع وجودهاء قالوا: لأنّا لولم نصحح تیمّمه لعجز عن 
الصّلا: لأنّ نجاسة البّدن لا تزال إلا بالماء اه. ولیس في شرح (م ر) ما يوافقه ولا ما 
یخالفه الا موم قوله: «فلو تيمّم قبل [زالتها لم يصح تيمّمه). 

)٤(‏ قوله: (ولويده) غاية للرّد على لسن القائل أخدًا من عبارة «الارشاده بأنْ ذلك 
لايضرٌء ويصحٌ معه لیم لاستعقابه الإباحة» قال الشّهابٍ بعد نقله: ES‏ 
هو ما في «الروضة» هنا وقد مره ضعیف. ۱ 


۱ 
( 


[۱] «۱ لمجموع» (۲/ ۹۸). 
[۲] «التحقیق» للنووي (ص۸۵). 


ور سس ل رو ) سر ۷/۷ و 
م ١ ۹ e‏ 2 ۰ کرد 
ا کے د ج ن ر عدر ات جح ودار 


ونصض عليه في «الأم» وذلك؟ لذن 2 للإباحة ولا باحة مع المانع فأشبة 


۲ مُمَ قبل الوقت. ویوحَذ منه أله لافرقٌ بين المسافر وغیره نعم إن تیم ")ما 
لا تتوقف استباحته على إزالة التجاسة كالقراءة ومس المُصحفي؛ صح اليم 
واستباخهما مع نجاسة محل الاستنجاء وغيره كما في 2 تفقيه»!'' الْرَيْمي. 


9 نه خسن بالغ؛ او وروی ی 
كاف في عدم امن منه وأَحَدٌ بعضهم من عبارة الارشاد؛ أن محل اشتر 
لواح رسع ببسي ا 


وهو 084 نظر"» 0 وقفت ت الفائتة۳) O‏ ی 


(۱) قوله: (نعم إن تيمم .. إلخ) هكذا نقله شيخه في (شرح العباب» ولم يُصرّح باعتماده. 
وظاهر عبارة الشارح بل صريحها الجَزْم به واعتماده» وهو ضعيف عند (م ر)؛ فليتنبه. 

SS 
«الإرشاد) أنه لا يش يشرط طهر البّدن عند نقل التراب المقیّرن بالئيّة؛ لأنّ مقصود اليم‎ 
ا ق 0 وي توفي إلى‎ 
ترجيح ذلك البحث» وکا الشّارح توقّف في التّرجيح ليما ذكروه ن أن من نقل الثراب‎ 
قبل الوّقت ومسح به بعده مع عدم تجدید نيّ لا يصح تيمّمه» كما في الحدث بين التّقل‎ 
والمّسح. وقضيته أن هنا كذلك؛ فيح ر.‎ 

() قوله: (ويدخل وقت الفائتة .. إلخ) لم يذكر دخول وقت الحاضرة لظهوره» لكن بقي 
عليه أوقات صلوات أخر لم يذكرها كالجنازة والنّحية وغيرهماء وكان عليه ذكرهاء 
ولذلك قال في متن «العُباب»: فرع: مر أن شرط الم للصّلاة دخول وقتها ووقت 
المكتوبة والرّاتبة معروف. لكن من جمع تقديمًا فله ایهم للثانية عقب الأولى؛ فان 
خرج وقتها قبل فعل الثانية بطل تيمّمهء وان جمع تأخیرا فله اّمم للأولى ويصليها به - 


]١[‏ «التفقيه في شرح التنبیه» لمحمد بن عبد الله الريمي» يوجد منه بعض أجزاء مخطوطة. 


سب کاب هار 


و 


بالتذکر ۱ فلو تَیمّمَ شاکا أو ظانًا ها عليه؛ لم يَصِحَّ» وان بات عليه”", ووق” 


المنذورة في وقتٍ معين بدخول ذلك الوقت”". 


= في وقت الثانية» ووقت الفائتة إذا ذكرها فلو ظنَّها عليه فتيمّم لم يصح وان بانت علیه» 
ولو تيمم لفائتة وصلّی به حاضرة أو لحاضرة فذكر فائتة أو نذر صلاة أو لفائتة فذكر 
آعری وصلاها به اجزآه ووقت اسَحية دخول المّسجد ووقت صلاء الاستسقاء 
لمریدها جماعة الاجتماع لهاء ووقت صلاة المَیّت تمام غسله أو بدله ویندب بعد 
تكفينه ويكره قبله» ووقت التفل المُطلّق وما تأخر سببه أبدًا غير وقت الكراهة فان تيمّم 
قبله لم يبطل بدخوله فيصليها به بعده اه. 
وقوله: «أجزأه» أي: ما صلاه في الصّور كلها على الأصمٌ في المجموع» بناءً على 
الأصمٌ أن تعيين الفريضة لا يُشتّرط في صحّة الم لأن لیم قد صح لما قصده 
فص أن يؤدي به غيره» وقوله: "غير وقت الكراهة» أي: أن يتيمّم ليصلّي فيه كما قيّد به 
الزَّرْكَشِيُ فيخرج ما لو أطلق أو قصد الإيقاع بعده» خلاقًا للهاب ابن حجر في الأولىء 
ولا يقال في الثانية: يلزم عليه التَيمّم قبل دخول الوّقت؛ لأنّ ال المُطلّق لا وقت له 
وقوله: «فإن تيمم قبله لم يبطل» أي: ما لم يقصد إيقاعها فيه» وإلا لم يصح تیممه كما 
بحثه الرَّرْكَشِيُ آیضّاء واستظهره الشّهاب قال: ويشهد له ما مرّ في الوضوء من أنه لو نوی 
أن يصلّي به بمكان نجس لم يصمٌّ. 

(۱) قوله: (بالتذكر) أي: لقوله يك «من نسي صلاةً أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها» رواه الشیخان زاد الدارقطني والبيهقي: «فإن ذلك وقتها». 

(۲) قوله: (لم يصح وان بانت أنّها عليه) أي: لما تقرّر أن وقتها بالتّدكره قال المُتولّي: ولان 
القصد من التَّيهّم استباحة الصَّلاة وما لم يتحققها لا يباح له فعلها أي: بذلك الم 
فلا يناني أن فعلها مباح بل مستحبٌ» وما صحّحه الشَّاشي من صحَّة اللَيمّم لها حینز 
ضعيفٌ» كما صرّحت به عبارة «المجموع» خلافا رکش كذا في شرح (ع ب). 

(۳) قوله: (بدخول ذلك الوّقت) قال الشهاب في شرح (ع ب) ما نصه: قال المتولي: 
والمّدذورة المُتعلّقة بوقت معين کالمرض اه. ويؤيّده أن الأصل في التّذر أن يسلك به 
مسلك واجب الشرع. 


9» 


ال کا ےاج 


ره( تاش 25 المّاء7"©) المحتاج إليه للطيازة حيث لم یکن ن المانع عنه 


)۳۲( 200 أو رشق( 


إا عدم وجوده» ولم تن عدم وجوده» ثم في الوقتِ”" ' بنفسه 
أذْنَ له في الوقت” *» وكذا قله لب في الوقت أو أطلقٌ لا بل وال" لم 


)۱۰۶ 


يصح » بخلاف مالو تہ یقن" عدم وجوده ثم أو كان المانع عنه المرض آو 
الا حتیاج إليه للعطش. فلا معنى لطلبه حينئبٍء ولا اعتبارَ بطلبه قبل الوقت" ٠‏ 


(۱) قوله: (طلب الماء . إلخ) بفتح اللّام وکن وأفهم كلام الس ارح أنه لا يعتبر الطّلب 
۳1 إذا كان تسم للفقد لا للمرض ولا للاحتياج للعطش» وكأن لم يتين عدم الما ولا 
فلا معنی له كما سيأتي في الشرح. 

(۲) قوله: (شم) بفتح المُلَّة وتشديد الميم ظرف بمعنى هناك مُتَعلّق بالنفي أو المنفي أو 
المُضاف أو المضاف إليه» وأقربها أقربها إليه؛ فليتأمّل. 

(۳) قوله: (في الوّقت) أي: ولو ظنا مُتعلّقَ بطلب الماء. 

(4) قوله: (بنفسه) ظاهره ولو فاسقًا أو مميرًا فانظر لو بلغ بعد الطَّلب أو طلب الكافر في 
الوّقت ثم أسلم هل يكفيه أو لا؟. 

(۰) قوله: (أو بثقة) فلا يجوز توكيل الفاسق وإن وقع في قلبه صدقه خلافا ل (حجر). 

(1) قوله: (أذن له في الوّقت) أي: ولا يكون الطَّلب إلا فيه كما هو ظاهر» وخرج: ما إذا لم 
يأذن له وان طلب فیه كما يؤخذ من الشرح. 

(۷) قوله: (لا قبله) معطوف على قوله: «فی الوقت» والمعتی: لا إن أذن له قبله لیطلب قبله. 

(۸) قوله: (والا) أي: وا يقيد الطلب بکونه في الوّقتء أو یطلق بأن قال: اطلب قبل الوّقت 
لم يصح فعلم عدم ارجاعه لما قبل قوله وكذا ..الخ وه لم يدخل فيه لا صورة واحدةه 
وأمّا باقي الصّور المخرجة بالقيود المارّة فقد ذكرها الشارح في قوله: بخلاف .. إلخ. 

)٩(‏ قوله: (ما لو يتيقن .. إلخ) محترز قوله: «ولم يتيقن». 

(۱۰) قوله: (أو كان المانع .. إلخ) محترز قوله قبله: «حيث لم يكن المانع .. إلخ. 

)١١(‏ قوله: (ولا اعتبار بطلبه قبل الوقت) محترز قوله: «في الوقت». 


[3 ]ني هامش (ه): «أي: الوقت الراجع للطلب لا الإذن. (م ج)». 


سب کاب الطَهارة O)‏ - 
لا إن حصل به یقن العدم» ولا بطلّب غیر 2 ولا من لم ین له" 
علی ما تق 


نم ان جوز " وجود الماء ولو تجویژا بعیدا؛ وجب طلبه۲ وذلك بأن 


(۱) قوله : إلا إن حصل به .. إلخ) مفهومه أنه لا اعتبار به قبل الوّقت إِلّا في هذه الصّورة» 
ومحله إذا كان الطّلب لتلك الصّلاة التي لم يدخل وقتهاء وجرینا على مقتضی منازعة 
الشارح لابن الأستاذء ولا فقد قال (م ر) في «شسرحه»: ولو طلب قبل الوقت لفائتة أو 
نافلة فدخل الوقت عقب طلبه؛ تيمم لصاحبة الوّقت بذلك الطلب كما قاله القفال في 
«فتاویه». ويؤخذ منه أن طلبه لعطش نفسه أو حیوان محترم کذلك. وقد يجب طلبه 
قبل ذلك الوّقت كما في «الخادم» أو في أوله لکون القافلة عظيمة لا یمکن استيعابها الا 
بمبادرته أول الوّقتء فيجب عليه تعجيل الطّلب في أظهر احتمالي ابن الأستاذء ولو 
طلب قبله ودام نظره إلى المواضع التي يجب نظرها حتى دخل الوقت كفى قاله ابن 
الصَّباغْ وغيره» ولا يجزئه مع الشك في دخول الوّقت» وإن صادفه اه. بالحرف» وسيأتي 
منازعة الشارح له في أظهر احتمالي ابن الأستاذ له فيما نقله عن «فتاوى القَمَال» منازعة 
له في أظهر احتمالي الأستاذ في التنبیه الخامس. 

(۲) قوله: (ولا بطلب غير الثقة) محترز قوله فیما تقدم: «أو بثقة». 

(۳) قوله : (ولا من لم يأذن له) محترز قوله: «أذن له» أي: : وان طلب في الوّقت؛ ومحل عدم 
طلبه ما لم یخبر بفقده» ويفيد خبره الظنء وإلّا كان من صور تيقن الفقد كما في شرح (م ر). 

(4) قوله: (على ما تقرر) أي: إذنّا كائنًا على ما تقرّر من تقييده له الطّلب بكونه في الوّقت أو 
إطلاقه كما مرّ. 

(5) قوله: (ثم إن جوز . .. إلخ) أي : نه بعد بیان الطلب المعتبر بقیوده المارّة ٍن جوز الماء 
ولو تجويرًا بعيدًا أي: حيث لم يبلغ مرتبة العدم كأن أخبر العدل بالفقد وأفاد خبره الظّن 
إلا فلا اعتداد به؛ أخدًا من جعل (م ر) ذلك من صور يقين الفقد كما مر ولا معنى 

(1) قوله: (وجب طلبه) أي: عينا بنفسه. أو مأذونه الثقة ولو واحدًا عن جمع» فلا يسقط عنه 
بطلب غيره الذي لم يصح إذنه كما تقدم. 


نیک نجل - 


فش منزله وآمعته فان لم جذ سال ره فقتّه المنشوبین لمنزله") عادّه لا 
كل القافلة إن كبرت عرفا إلى أن يُستوعِبّهمء أو بقى من الوقتِ”" ما يَسَعْ تلك 
املد ويكفي آنينادي فیهم بقوله: امون معه ماءیجود به ولو بلمنه" فان لم 
یجذ؛ نظر حَوالَيُه إن كان بمُستو من الارض» وخص مواضع م الحضرة والطیر 
بِمَزِيدٍ احتياط» وان كان ؟ م ارتفاعٌ أو انخفاض أو نحو مجر ترد إن ین بُضمًا 


ومُحتَرءٌ نفس وعُضْوٍ ومنفعته» ومالا وان قل واختصاصًاء وخروجٌ وقت» 
وانقطاعا عن الرفقتة وان لم يستو . ا وال لم يجب التَّرَدُُ إلى حد 


(۱) قوله: (وذلك بأن يفش .. إلخ) إطلاقه الطّلب على الّفتیش المذكور حقيقة على 
ما هو المتبادر من کلامهم ومن كلام شيخ الاسلام في «حاشیته على الببضاوي» نقلا 
عن الطُّبِي حيث قال: إِنَّ الطّلب والسّؤال والاستخبار والاستفهام و الاستعلام ألفاظ 
متقاربة مترتبة» والطّلب أعمها؛ لاله يشمل الطّلب من نفسه .. إلخ» وليس إلا عبارة 
عن التأمل في الشّيء ليظهر منه المُراد كالبحث والتفتيش المذکور بخلاف السّؤال 
فإِنَه خاصٌ بالطّلب من الغير اه. من (ع ش) باختصار. 
(۲) قوله: (المنسوبین لمنزله .. إلخ) أي: بأن يُعدوا رفقاءه عرفًا ويستعير منهم 
ويستعيرول منه. 
(۳) قوله: (أو يبقى من الوّقت .. إلخ) أي: وان أخر إلى وقت لا يمكنه استيعابهم فيه وإن 
أثم بذلك. ولا يجب عليه القضاء؛ لأنّه صدق عليه أنه تیم وليس معه ماء (ع ش). 
)٤(‏ قوله: (ما يسع لك الصّلاة) أي: كاملة حتى لو علم أنه طلب لم يبق ما يسعها كذلك 
امتنع الطلب ووجب الإحرام بهاء كما في (ع ش). 

(۵) قوله: (وإن لم یستوحش) أي: بخلاف الجُمعة؛ لتكرّره كل يوم بخلافها. 

(1) قوله: (إلى حد) مُتعلّق بقوله: «تردّ* وما بينهما اعتراض» ويصحٌ على بُعَدٍ أن يكون 
مُتعلّفا بقوله: «التَردّده ويقدر للأول مثله أو يجعل من قبيل الّنازع» وبالجُملة فلا 
يخفى حسن سبكه على المتأمّل؛ فلله ده ما أسلس عبارته وألطف صياغته. 


س کاب الظهارۃ 


يَلحقه فيه غوث الرّفاق() مع ماهم عليه من التشاغُل بشغلهم والتفاوُض في 

ع 2 

تلهم کن هذا حّ الق 0 

يحم معطا مه يدها لق ند الح ريق فان لم يَجِدا" تيم 5 . هذا!*) حاصل کلامهم. 
وهنا تنبیهات 


(۱) قوله: (يلحق فيه غوث الرفاق .. إلخ) هذا ما ضبطه به الإمام» وصرّح به في «الروضة» 
كأصلهاء وقال في «المنهاج» كأصله: هو قدر نظره المعتدل في المستوی» قيل: وهو أزيد 
من الأول بكثير. 
20 : وهو واضح. وإنّما عبّر عنه الجلال ب ١قيل»؛‏ لعدم كونه في كلام السّيخين» 
وإنّما هو في كلام الراحء وناقشه الو شيدي بأنّه ليس حكمًا حتى يُضعف ب «قیل 4 
على أن كونه ليس معنى كلامهما لا يقتضي تضعیفه ثم استظهر کون الجلال أشار 
إلى رد کون ما في «المنهاج» أزيد مما ضبطه به الامام بل هو راجع إليه كما فهمه شيخ 
الإسلام وجمع به في (شرح منهجه» حيث قال فيه: «ثم نظر حواليه إن كان بمستو وإلا 
تردّد إلى حدٌ غوث» أي: إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث بهم فيه مع تشاغلهم 
بأشغالهم» وهو المُراد بقول الأصل: تردد قدر نظره أي: في المستوي» وبقول «الشّرح 
الصغیر»: تردد غلوة ة سهم أي: : غاية رمية اه. قال (ع ش): «ويقال: هي ر 
ذراع إلى أربع مئة والجمع غلوات مثل شهوة وشهوات» والذي تلخص من ذلك 
كله أن حدٌ الغوث منضبط بما صدّر به شيخ الإسلام في اشرح منهجه»» وأن العبارات 
كيدان اسان كلذ اومن راز فق فة على ما قاله (ح ل) و (ع ش) تب للشارح 
في «حاشية المنهج» وأنه لا يجب التردد على التعيين بل هو أو الإحاطة كما صرح به 
شارحنا في قوله: ويغني عن الترذد المذكور .. إلخ. 

(۲) قوله: (فإن لم يجد) أي: أو ضاق الوّقت. كما مر عن (ع ش). 

(۳) قوله: (تيمم) أي: ولا إعادة عليه بشرطه. 

)٤(‏ قوله: (هذا) أي: ما ذكر في هذا الشّرطء هو حاصل كلامهم المقرر فيه. 

(۵) قوله: (وهنا) أي: فيماهو حاصل كلامهم (تنبيهات) أي: أبحاث مأخذها حاصل 
کلامهم المُتقدم. 


حب رک ار 


ی 


الأوّل: وی اب وروی رو اب ود 


المنسوبين إليه منهاء ويكفي في الباة قي" منها النظر إن أحاطء أو التَرددًا"! 
لم یْحط 


وال نی فى: أن (طلاق قولهم: «إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت(» مُشكل؛ 
لان تدش الب إلى مین الوق أو إلى أ يبقى منه بل الضیق ما لا 
يسع م معترات الب( فان سقَط الطَّلتُ حینثذ(* فان التزم امتناع التأخير 
إلى الضّيقٍ لزع أن کون تقصیزه بالتأخير مُسقَطًا للواجب" وان التزم جواژه 


(۱) قوله: (الأوّل أنه يستفاد منه) أي: من حاصل كلامهم حيث قالوا: سأل رفقته المنسوبين 
لمنزله فإن لم يجد نظر حواليه .. إلخ فهو مأخذه. ووجه استفادة ما ذكر منه ظاهر. 
(۲) قوله: (إطلاق قولهم إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوّقت .. إلخ) منشؤه قوله: في 
الحاصل المذكور: «إلى أن یستوعبهم أو يبقى من الوّقت يسع الصّلاة» فهو حكاية 

لقولهم بالمَعنی. 

(۳) قوله: (معتبرات الطّلب) أي: من التّفتيش والتظر والتَردّد المحتاج إليه. 

(4) قوله: (فإن سقط الطلب حیتذ) آي: حين إذ آخر إلى ضیق الوّقت بأن يبقى منه قدر 
الصَلاة إلى أزيد لکن لا يسع المُعتبّرات کلها. 

)٥(‏ قوله: (لزم أن یکون تقصیره بالتأخير مسقطا للواجب .. إلخ) قد یقال: لا يضرٌ التزام 
ذلك كماإذا تلف الماء عبشا في الوّقت حيث يسقط عنه طلب الوضوء يجب عليه 
لیم وان أثم بذلك؛ إذ جهتا الخْرمة والوجوب منفكتان» فالائم من جهة ال خیر 
والإتلاف. والوجوب من جهة فقد الماء وضیق الوقت. وفي کلام (ع ش) إشارة إليه؛ 
فلیراجم. 

١1‏ ]في (ج): «الباقین». 

[۲] في هامش (ه): «قوله: التردد شامل لما كان في فوق حد الغوث لکن محله ما لم يضق الوقت. 
(م ج)۲. 


ب کاب مارم 
آزم سقوط الوجوب رأسّا؛ إذ لم يَحِبْ عند السَعَة ولا عند الصيتق» وقد يجه“ 
SI‏ ال الوقت حیث لم بد بعش لوقه 
فیجب أن یم في رل الوقتِ أو وقد قى منه ما يَسَعُه حتی لو آخره إلى ضیق 
الوقت امتنع ولم یسقط فيَجبُ طَلَبٌّ لو وَقَمَ من َوّل الوقت کی وان خر 
الوقت. 

1 ۳ ۱ 7 7 و 

فان قيل: يَلرَمٌ على هذا" ألا يُتصوّرَ سقوط وجوب استيعابهم لضیق 
الوقت. وهو مُناف لما آفاده تولهم: إلى أن یستوعبهم أو يضيقٌ الوقت». 
وذلك لأنّه إن سَرَع في وقت یس استیعابهم(: فذاك ولا: فهو مُقصّرٌ برك 
الواجب علی فلا یَسقط عنه. 


(۱) قوله: (وقد یتجه .. إلخ) حاصله اختیار عدم سقوط الطّلب إذا آخر من غير عذر 
لتقصیره ونظیره من آدرك مع الامام زمئًا يسع بعض الفاتحة ولم يقرأ حيث يجب 
عليه الإتيان به وان لزم عليه قطع.. كما یعلم من محله» لکن ظاهر عبارة شرح (م 
وی OES EOE‏ لسر : إلى أن یستوعبهم 
آویضیق الافت: وکسب (ع ش) علیه : ظاهره وان أخر الطلب إلى وقت لا يمكنه 
استیعاب الرَفقة فيه» ولا ینافیه ما مر عن «الخادم» من أله يجب عليه الطلب في وقت 
يستوعبهم فيه ولو قبل الوّقت؛ لان الكلام ثم في وجوب الطّلبء وما هنا في وجوب 
الصّلاة وان أثم بالتّأخير اه. فلیتأمّل مع كلام الشارح. 

(۲) قوله: (فإن قيل: يلزم على هذا) أي: ما اخترته من عدم سقوط الطّلب حين التّقصير 
بالتأخير وتعلق وجوبه بأول الوّقت .. إلخ» ووجه عدم نصر الات 
بسبب ضيق الوّقت على ذلك المختار آنه ما أن يشرع في وقت يسع الاستيعاب فلا 
سقوط كما هو ظاهرء أو في وقت لا يسع فيكون مقصرًا فلا یسقط عنه وجوبه لتقصيره 
كما بيّنه الشّارح بما لا مزيد عليه. 


]١1[‏ زاد في (ه): «لضيق الوقت». 


NNN N pA IZA, 
a ۰ EA; م ا که‎ 
7 ار کی( سر سرا سس مضا‎ 


لت ث: لاسام ذا لر ل لزن الوت اه قد تک وی 
لوقث كما في وقت الصّبحء وقدیحتاج كل واحدٍ منهم أو بعشهم عند سؤاله 
إلى تأخير الوجوب إلى الَفتیش عمّا معه من الماء وامتحاه هل یل منه عن 
حاجته شي وذلك يستدعي ول رمن سُوْالِهِم» فلا إشكال في أله قد يَحصٌلٌ 
ارو من ون شش گر 

فان قیل: اعتباژ وجوب الطلب بأوَّلٍ الوقت يُنافي ما يأتي عن النَوَوِيٌّ فيما إذا 
انتهی إلى المنزل آخر الوقتء والماء في حدٌ العَوث1'؟. 


قلتُ: لالم المُنافاةً؛ لاد المَرصَ ثم أله كان سائر قبل ضبن الوق سیر 


يقَرَيُه من المای فلا تقصيرٌ فيه» والفرض أنه ترك التفتیش مع إمكانه إلى ضیق 
الوقت. فكان مُقصُرًا. 


م أ اا 2 1 22 ۱۳۶ 
والثالث”: أن ظاهرٌ كلامهم أنه إذا ضاق الوقت عن استيعابهم سقط عنه 
الاستیعات» وما بعده من النظر والتَردد. 


(۱) قوله: (قلت: لا نسم هذا اللزوم .. إلخ) حاصله منع عدم تصوّر سقوط الاستیعاب» 
وتحقیق تصويره بما إذا ابتدأ من آوّل الوّقت ولم يسع استيعابهم» لکنه مبني على أنه 
ل يتقدّم الطب على الوّقت وان احتيج إليه وهو ضعيف عند (م ر) كما أوضحه في 
«شرحه»» وبالجُملة فكلام الم ارح هنا منتقد إشكالًا وجوابّاه والمعتّمد أنه متى أخر 
الطلب إلى أن ضاق الوّقت سقط ووجب الإحرام بالصّلاة ولا إعادة عليه بشرطه 
وإن أثم بالتأخير كما في (ع ش)؛ فليراجع. 

(۲) قوله: (والثالث .. إلخ) مأخذه قولهم: «أو يضيق الوّقت» حيث غَيُّوا بذلك وأوجبوا 
الإحرام بالصَّلاة حينئذٍ كما تقدّم عن (ع ش). 


]١[‏ ني (ط) (ك): «القرب». 


س کناب مهار 

والابع: أنه لو طَلَتَ”" قبل الوّقتٍ لخایته أو تع فلمًا قرغ من الطّلب 
َل وقث حاضِرَة؛ فله لیم للحاضرة من َيرٍ لب قاله القَالُ» وعلله أن 
الطَلبَ إذا كان لما یَجبٍ الطَّلبُ له في ذلك جار ليم بذلك الطّلب. 


قال الرکشی: ويُخرّحٌ منه أنه لو طلّب لعطش مُحترم فلم یجذه كان الحکم 

کماذکرّه. انتهی. 
واعتشرض بالقرق باه فيما ذَكَرَه طلبّه لیم فص التَيمُمُ الا خر به لاتحاد 

جنسهماء ٠‏ بخلاف الطلپ قبل الق لعطش» فل لا مُجانسَة بينه وبين اليم 

بعد الوّقتِ حتى يُغني عن نع طلب له بعد الوّقتِ. انتهى. 
ويحار ث1 بان لا 6 للمجانسة 2 آو عدمهاء بدلیل نهم منعوا الا جتهاد) 

للطّهارة فیما لو اده شتبة ما ما و ولو اجه بينهما لشرب؛ جار اطهیز بما 

ظنّ بالاجتهاد أله الما مع أنه لا مُجاتسَة بين الطّهارةٍ والشرب. 
والخامسش: انال کش نمل عن أظهر احتماي ابن الأستاذ آنه یَجبٌ 

لس قل الوقت وأوَله إذا عَظْمَتِ القافلة ولم ُمکن قطمها لا بذلك. 9 

(۱) قوله: (والرّابع : آنه لو طلب .. إلخ) حاصله تفصيل في مفهوم قوله: «في الرّقت)» وقد 
مر مصرخابه في عبارة (م ر) في (شرحه» فلا عود ولا إعادة. 

(۲) قوله: (منعوا الاجتهاد . إلخ) أي: لأنّ شرط الاجتهاد للطّهارة أن يكون بين متعدّد له 
أصل في الطّهوريّة بل رهق الا فاد انم کاواس اکا أن يتين تا 
ثم يتوضّأ كما ذكره الشّارح. 

(۳) قوله: (والخامس: أن الزکَیسی نقل .. إلخ) حاصله اعتبار مفهوم قوله: «في الوّقت» 
مطلقًا وان احتاج للطلب قبله لكر القافلة كما مر النّصريح به عنه» والمُعتّمد وجوب 
الطّلب قبل الوّقت على ما هو آظهر الاحتمالين كما في شرح (م ر)» خلاقًا للشّارح. 


[۱] في (ج): «وقد يجاب». 


ل بك د 
م شا رار یذ نت 
ليث ا راص سيراك کک کے 


وعدي یجاب لب قبل لوقت لايع" مع ما صرّحوابه من جواز 
التتصرّف قبل الوقت في الماء المُحتاج إليه للطّهارة بعد الوّقتِء وأنّه لا عصیان 
باتلافه عَبنَا ین حي ت الطّه ارت وان عَصَى ین حي إضاعةٌ المال» فكيف 
يجوز الصرّف في الم وجو" واتلافه قبل الوّقتِء ويَحِبُ السعی في تحصیل 
المعذوم قَبْلّه. ۱ 

والسّادش: أنه إذاتَرَكَ الطلبِ للخَّوفٍ”" على الَفْس أو غير ها مم در وتيك 
وصلی؛ فالظاهر أنه لا قضاء عليه» وان غَلَبَ وجوذ الماء" في ذلك المَحل» بل 
وان حمق وجوه في تلك الحالة» كما يذ معا تَقَدَّمَ فیما لو مَنحّه من دحو 
سم أو حاف راکب السّفينة نحو السّقوطٍ لو استّقی؛ فإنَّه صَرِيحٌ في أن الحَوفَ 
على اس أو ما دُوتّها ینم القضات والمال كالئمْسِ وما دُوتها كما هو ظاهرٌ. 


1 


(۱) قوله: (وعندي أن إيجاب الطّلب قبل الوّقت لا يصح .. إلخ) ضعیف مخالف لما في 
شرع (م ر) 

(۲) قوله: (فکیف يجوز التصرف في الموجود .. إلخ) قد یقال: الملحظ مختلف؛ فان 
الرّقت لما لم يدخل لم یتعلّق بالماء حق الطّهارة فجاز الّصرف فيه بما ذکرء ولمّا كان 
الطّلب وسیلة وشرطا لما یستحب عند دخول الوّقت من لیم وجب قبل الوّقت عند 
الاحتیاج إليه كما ني السعي إلى الجْمعة من الفجر على بعيد الدّار مع عدم وجوب 
حفظ ماء الطّهارة لها قبل الوّقت باتّفاق الشراح؛ ولا پذع في ذلك لا سيّما مع ال 
المُصرّح بما ذکر؛ فتأمّل وانظر عباراتهم في ذلك. 

(۳) قوله: (والمّادس: أنه إذا ترك الطّلب للخوف .. إلخ) منشؤه قولهم: إن أمن بفساد 
محترم نفس ومنفعة .. إلخ؛ إذ المتبادر منه أنه إذا لم يأمن يتيمّم ولا قضاء علیه» وان 
كان واجدا للماء؛ فلیَأمّل. 

(1) قوله: (وإن غلب وجود الماء .. إلخ) أي: من الجهة التي خاف على نحو الَفْس لو 
طلبه منها على قياس ما سلف له في مسألة البثر؛ فلیتنبه. 


۷ 


ت 


ببسي لخوفی خروج الوّقتٍ كذلك؟ 
قلث: نعم فيما يَظهَرُ إن كان المَحل ما سقط مرش فيه بالتَيسُم؛ والا 
فلاء بل لا یَجوز التيمّمُ ويّجبٌ طَلبُ الماء وإن خر 3 جح الوّقت كما سيأتي. 


سر مج و 


ان ی و لیا ". فان کان في حدّ القرب! " وهو المَحل الذي ینش 
إليه التازلون لتحو الاحتطاب والاحتشاش والرّعي؛ وَجَب السعی إليه» وامتنع 
تیم لکن بشرط الأمنء على ما تدم باه في حدّ العَوث 

ومنه : الما لكن استتنى من في اشرح المُهِذب»'مايجبُ ەى 
تحصیل الما متا أو أجرة» فلا سترطٌ الأمنُ عليه» ویحتمل أن لح" به 
الاختصاص وان كر لا المال وان فل عر تن وان کثر. 

والوق. لکن اختلف المیخان في أن العِبْرةَ في الأمن عليه باعتبار ره أو 


(۱) قوله: (وإن تيقن وجود الماء . . إلخ) مقابل قول الشارح قبل التنبيهات: ثم إن جوز 
وجودالماء .. إلخ وإِنّما ره عنها لتعلّقها بالسفر الأرّلء وان لزم على ذلك طول 
الفصل كما هو دأبه كشيخه في تصانیفه؛ فليتأمّل. 

(۲) قوله: (فإن كان في حد القرب) قربه محمد بن يحيى صاحب الغزالي بنصف فرسخ 
وهو أحد عشر درجة وربع بِسَيْرِ الأثقال» والأولى ضبطه بما قاله الشارح. 

(۳) قوله: (ویحتمل أن يلحق .. إلخ) هو كذلك كما ذكره أرباب الحواشي 

)٤(‏ قوله: (لكن اختلف الشیخان في أن العبرة في الأمن عليه) أي: على خصوص الوّقت كما 
هو ظاهر» وجمع (م ر) بينهما في السرح فقال: «ولو انتهی إلى المنزل في آخر الوّقت 
والماء في حد القرب ولو قصده خرج الوّقت. قال الرّافعي: وجب قصده. والمُصئف 
لا. قال المّارح: وكل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه - 


[١1]«المجموع‏ شرح المهذب» (۲۵۹/۲). 


Y=‏ یز که و 541 ا 
ااا meee‏ سات حا یی سس رح کے 
باعتبار وقت الطَّلب؟ قاله في «أصل الروضة»(۱". 

الحالة الال أذ تر رجالا حواليه وله ثلاث مراتت: 


الأولى: أن یکون على مسافة ینت" تشر إليها التازلون للحَطب والخشیش 
والرعي؛ فيجبُ لسع إليه» ولا يجو التيمم. 

المرتبة الثانيةٌ: أن یکون بعیذا بحیث لو سَعی إليه فاته فرص الوقت؛ فیتیمم فیتیمم 
علی المذهب. د نم الاشبه بکلام الائمَة أن الاعتباز في هذه المّسافة!'' من اول 
وقت الصَّلاةٍ الکاضرة لو كان نازلا في ذلك الموضم) فان كان اليم لفانة أو 
فة اعتبر بوقث القریضة الحَاضرة وعلى هذا لو انتهی إلى الجتزل في آخر 
الوقتٍ والماء في حد القرب؛ وَجَبَ قصدّه والوضوءٌ» وان فات الق كما لو 
كان الما نی رحله كانه ترما وان فات الوقت. 

زاد في «الرَّوضة)7!: قلت: هذا الذي قاله الإمامٌ الرَافِعِنُ وله عن مُتَضی 
كلام الأصحاب من اعتبارٍ رل الوّقتِ ليس كما قاله» بل الظَّاهرٌ من عباراتهم 
آن الاعتبارٌ بوقت الطّلبء هذا هو المّفهومٌ من عباراتهم في كتبهم المشهُورة 


= ویمکن أن يحمل الأوّل فیما إذا كان في محل لا یسقط فعل الصلاة فيه بال مم والثانی 
على خلافه بدلیل قول «الروضتة؟: أمّا المقیم فلا يتيمّم وعلیه أن يسعى» ولو خرج 
الوّقت. والتعبیر بالمقیم جری على الغالب والمُعوّل عليه المَحل كما یو خذ مما 
قررناه» اه. وقال بعضهم: وهو جمع حسن كما يشهد له کلام «الروضة» المذکور 
ونازع فيه (ق ل) على «الجلال»؛ فلیر اجع. 

[۱] «الشرح الکبیر» (۲/ ۲۱۲). 


[YJ]‏ في (ه): «المسألة». وكتب بين الأسطر: «أي: مسألة الوقفت». 
[۳] «روضة الطالبين» (۱/ ۲۰۱۷). 


۳ رم رم 57 هم 
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والمهجوری وهو ظاهرٌ نص الشّافعِ ر انگ في «الأم»1'؟ وغيره فإِن عبارته 
وعبارتهم : ون دل على ماو ولم يَف قَوْت الوقت ولا ضرا آزه طلبهء هذا 
نصّه ونصهم وهو صريحٌ أو کالصریح فيما له وقد تجّمت ذلك واقنته 
وال أعلم. 

المرتبة الثالئةٌ: أن كود بين المَرتَتَين فيَرِيدَ على ما ينتشمٌ إليه التازلون» 
ويَقصّرٌ عن خروج الوقتٍ. وذَكَرَ ما حاصله جوازٌ التيمّم وان عَلِمَ وصوله إلى 
الماء في آخر الوقت. انتهى. 

وني كلامه لاله" على أنه لو كان نازلا من ول الوقتِ والماءٌ في حدٌ القرب. 
ولو الغا الوقت. فأعزش إلى أن ضاق الوقتء واف الرَّافِعِىَ حينئذ 
0 تیم ووجوب السعي وان حرج الوقت. 

وهذا يوند ما قدمناه أنّه لو 7 ر الطلكهق أول الوقت إلى آن ضاق الوقث؛ 
لم سقط الب نعم إن یقن الماء من أل الوق إلى أن ضاق نم جور 
وه قلق دس ذا لا تقض مقف 
(۱) قوله: (وفي كلامه) يعني: َو (دلالة .. إلخ) أي: حيث قال: وان دل على ماء ولم 

يف فوت الوّقت ولا ضرر لزمه طلبه ووجه الدلالة أن هذا التتكضى الذي نزل 

من آول الوّقت یصدق عليه أنّه لم یخف فوت الوّقت إذ ذاك وقد حکم عليه بلزوم 

الس شاه غير صمل نين أن يكون ما بقي د يسع الفرض معه أو لاء ولا يخفى أنه لو 

أخذ بعموم ذلك لصدق على غير الممقصر أيضاء وفيه ما لا يخفى؛ فالصّواب ما حمل 

عليه امس (م ر) كلامه من أنه مفروض فيمن لا تلزمه الاعادةء وكلام الرّافعي فيمن 


.)٩۹۸ /۲( «الأم»‎ ] ۱1 


0100 
با و ا EL‏ جلا سس 


ولو انتهى إلى المَنزلٍ في آخر الوقتٍ ولا يَعلَمٌ ماءَ في حد الخَوثِ؛ لكنه يجوز 
ولو لَه على الوّجه مرف الب خر لوقث فهل سقط عند لوي في 
هذه الحالة مار قوت القت من أصل الطلب أو بعض مُعتبرايه؛ لأت إذا سقط قصد 
الماء المتيقن فد فشقوط طلب غير الم اذلی؟ فيه نظ والوجة السقوط لكن 
ينبغي تقیبله بغير ما یی طللّه حال السّيرِ کالّفتیش في رَحله؛ لان تأخيرّه تقصيرٌ. 
و خر بالأمن على ما ذکر: ما لو خاف على شيء منه فيَتِيمّمُ؛ أي: بلا قضای 
على ما تقد بیائه. 

قال الشَّيخان بعد ذکر هذه المّراتب وما يَتعلّقُ بها: هذا في المُسافرء أمّا المُقيمْ 
فلا ر جور له“ التَيمُمُ وان حاف فوت الوّقتِ لو م سعی إلى الماء؛ لاه لا بد من 
القضاء. انتهی 


(۱) قوله: (أما المقیم فلا يجوز له .. إلخ) عبارة شرح (م ر) مع المَتن: فان تيقن المسافر 
هو جري على الغالب. فالمقیم مثله فده وعود الصمير في کلامه للمضاف إليه سائغ» 
بل هو متعیّن هنا بقرينة السّياق تيمم بلا طلب .. إلخ. وکتب الرّشيدِي عليه: قال الشیخ 
عميرة: لك أن تقول: قد جعل أحوال المسافر ثلاثة: : تيقن الفقدء وتوهم الوجوده وتيقن 
لوجوده كما يُعلم من كلامه ةلف وحينئذٍ فالحال الثالث لك أن تتوقف في کون 
المقيم فيها كالمسافر من كل وجه بدليل أن المقيم يقصد الماء المتيقن» وان خرج 
الرتقت. بخلاف المسافر اه. وقال في «التحفة»: «فإن تيقن المسافر أو الحاضر وذگر 
الاوّل للغالب فقده تيمّم بلا طلب؛ لألّه حینثذ عبثٌ)؛ وكتب شارحنا عليه: اقضيّته أن 


۷ ۽ 


أحكام حذ الغوث الآتية جارية في الحاضر ومنها اشتراط أمن خروج الوّقت. فقضيّة 
ذلك أن الحاضر لا يلزمه الطّلب عند توهم الماء من حدٌّ الغوث لا إن أمن خروج 
الوّقتء ومن باب أولى حذ القرب وحد البعد»» وعبارة (ق ل) في «خاشية الجلال» بعد 
رد جمع (م ر) بين كلام الشيخين بما تقدم نقله عنه ما نصه: «تنبيه: علم مما تقدم أن 
للمتيمم أحوالا في حدود ثلاثة: 


س کاب َو الإ ۳۳ 

وفیه تصريحٌ بامتناع تيمّمه ووّجوب السعي إلى الماء» وان كان فوق حذ 
شرب لکن ينيفي آن له مالم ی سعیه فى الماء سغرّاه وال لم بره 
لسع إليه؛ أخدًا من قولهم فیمن أقامَ ببادية لا ماء بها أنه لایر الانتقال عنها. 


وهل يجبُ عليه عند توهم الماء رد إلى حدّ الغوثِ وان حرج الوقث كما 
هو قضية التعليل المذکور ۴ 


= آولها: حذ الغوث فان تيقن فقد الماء فيه تیمّم بلا طلب» وان تيقن وجوده فيه لزمه 
طلبه أيضًا بشرط الأمن على ما مس ومنه الأمن على الاختصاص والوقت. 
انیها: حدٌ القرب» فان علم فقد الماء فيه تيمم بلا طلب بالاولی مما قبله إن علم 
وجوده فيه وجب طلبه بشرط الأمن كما مر ومنه الأمن على الوّقت لا على 
الاختصاص والمال الذي يجب بذله لماء الطهارة وان تردّد فيه لم يجب طلبه مطلقًا. 
الثها: حدٌ البعدء وهو ما فوق حدٌّ ارب فلا يجب فيه الطّلب مطلقّا سواء في جمیم 
ذلك المسافر والمقیم» ومحل الفقد أو الوجود ومافي کلام العلامة (سم) تبعًا 
لشیخنا (م ر) وغيره من أنه متى لزم المُتيمّم القضاء لزمه طلب الماء إذا علمه ولو في 
حدٌ البُعد فيه نظرٌ ظاهر بل لا يستقيم كما علمته من اللوازم السّابقة». 
وعبارة «المنهج»: «فلو علم ماء يصله مسافر لحاجته وجب طلبه» اه. وكتب الحلبي 
عليه قوله: فلو علم أي: من لا يلزمه القضاء مسافرًا أو مقيمّاء والذي تحصّل من 
كلامهم أنَّ المسافر كالمقيم في سائر الأحوال إلا أن حدّ البعد في حقّه ما يعدٌ الاب 
إليه سفرًا على ما قاله الشارح وأمّا على ما قاله الشّهاب قال: فهو كالمسافر ويؤيّده 
ظاهر عبارة شرحي (م ر) وابن حجر المارّة» لكن المتأخرون على اعتماد كلام 
الشَّارِح والفرق بين المقيم والمسافر كما مرّ؛ فلينأمّل وليراجع. 

(۱) قوله: (التّعليل المذكور) هو قول السَّيِحْين فيما مرَ؛ لأنّه لا بن من القضاء لكن 
مقتضاه كما هو ظاهر أن ذلك في حى من أقام بمحل يغلب فيه وجود الماع ومفهومه 
أنه إذا لم يكن كذلك لا يلزمه بل يكون كالمسافر؛ فلیتأمّل. 


فيه نظرٌ نعم حيث حََشِيٍ من الطَّلبٍ على تسه أو نحوهاء فينبغي أن له 
التيمَمَ بلا قضاء؛ أخدًا مما تَقَدَّمَ في مسائل السَّبع والسّفينة"'؟ ونحوهما. 

(و) الوَّابِمُ: (تَعَذّرُ اسْيِْمَالِ) آي: الماء المُحتاج إليه في الطّهارةٍ كله أو بعضه 
لجز عنه اء کین فقتم أو لم يذه بعد لب ولا بنحو الشراه أو 
الاتهاب أو الاقتتراضء ولا آلةَ الاستقاء”'' من نحو البئرء ولا بنحو العاریة۳) أو 
یاه نی ۳ عدر اوشرعا کان تي من زيادة الترض 
او دوه آو احاخ إن لعطش حیوان محشرمه و لی ثمنه ون ة محترم 

له وان لم یگن معه وكذا لغیره إن عَم نفقته» أو دين -ولو مُوَجْلا»- 
ی أو لادسی أو لم تب أو بو آله الاسوتاء ء لا بزيادةٍ على ثمن المثل؛ أو 
و ی ی وديعة آو رها أو غصا 00 

ب بطریق سبوا عل ال للشرب آو لم عله کما هو ظاهرٌ کلام 


(۱) قوله: (ولا آلة الاستقاء) معطوف على الضمير في ایجده» فهو منصوب. 

(۲) قوله: (ولا بنحو العاریة) آي: کالاباحة وقبول الانتفاع عن نحو وصية ولا يجب 
نحو اتهاب الآلة والثمن؛ لما فيه من عظم المنّة. 

(۳) قوله: (نحو سبع) أي: کلص؛ وقاطع طریق» وزحمة بئر» وخوف من نحو غرق. 

(6) قوله: (إن عدم) أي: ذلك الغير نفقة ذلك المُحترم. 

)٥(‏ قوله: (ولو موجلا) أي: إن كان يحل قبل وصوله إلى وطنه أو بعده ولا مال له فيه بل 
يحرم صرفه للطّهارة إن لم يُرِج وفاژه من غير ثمنه كما كتبه الشّهاب بهامش «العُباب». 

(7) قوله: (ومن هذا القسم ما معه من الماء .. إلخ) مقتضاه أنه إذا كان عاصيًا بالسّفر لا 
يصح تمه وهو معه لا إن تاب كما هو في سائر أنواع هذا القسم لا أن يقال: إن 
محله حيث لم يكن بالماء مانع كما هناء وإلا كان وجوده كالعدم كما هو ظاهر. 


١[‏ ]ني (ج): «والضبة». 


اسب سس سیب سب ال 
«الروضة" نظرًا للغالب والّهاریج" المَجهول ها للشرب أو الانتفاع. 

قال ابن عبد السلام: ينبغي) أن لا یتوضاً منها کالخابية وف القَمُولِيٌ 
أن اللا من الخابية الاتتصاه على الشرب ببخلاف الصّهاریج. والمتجة 
فیها"" تحكيم العرف والقرائن. | 

وفي «الخادم» عن العادی "أنه لا جوز حمل شيء من المُسبّل إلى غير 
ذلك المَحل. كما لو أباح لواحد طعامًا لح لير دوست ۱7| 
ولا صرفه إلى غير ذلك الأكل. 

قال: وني هذا تضييقٌ شديدٌة"' وعَمَل ناس على خلافه من غير نكير. انتهى. 


(۱) قوله: (والصهاريج) جمع صهريج» ويجمع على صهارج: هو بثر الماء المُتسع الذي 
يملى عذبّاء والفرق بينها وبين الخابية قلتها الدّالة على عدم إباحة سائر الانتفاعات 
منها عرفاء فإن قامت قرينة على إباحة ذلك عمل بهاء والحاصل أنه متى علم شرط 
الواقف أو المسبل عمل به جزمّاء فان فقد عمل بعرف زمانه» فان فقد عمل بعرف 
الآن عملا بالاستصحاب المقلوب سواء في ذلك الخابية والصهريج وغيرهما. 

(۲) قوله: (قال ابن عبد السلام: ينبغي .. إلخ) يصح أن يكون خبرا عن الصّهاریج كما هو 
ظاهر» ویصح أن يكون استثنافا» فالحكاية قول ابن عبد السلام وغيره في ذلك» ويكون 
قوله: «والصهاريج» معطوفا على ما قبله. 

(۳) قوله: (والمُتّجه فيها .. إلخ) معتمدٌ كما نقله الشارح عن (م ر) وجزم به في «حاشية 


ت 


التحفة». 


[١1]«روضة‏ الطالبين» (۱/ ۲۳۷). 

[۲] ينظر «الفتاوي» لابن حجر الهيتمي (۵۸/۱). وكتب في هامش (ه): «وهو صاحب الطبقات 
والتآليف الشهيرة» وهو متقدم على شارحنا بسنين». 

[۳] قوله: تضییق شديد. في (ط): تقييد شريف. 


رک 
هی( ,1 Ll‏ جنر مس 


والمْتَجةٌ هنا" آیضا تحكيمٌ العف والقرائن» سواءٌ في جمیع ما ذکر المْقیم 
اسان فهذا لشرط آعم" من قوله لش الفی: وجو الور و موضي» 
ففي جَعلهما شرطين د نسم لایّخفی ۳ بل وني جعل الطلب شر طا” أيضًاء 
لأنَّ الصّرطَ -حقيقةٌ- نف الماء حمًا أو شرعًاء والطّلب مسق له والشروط 
في الحقيقة ثلائة0©: 

)١(‏ الجر عن الماء حسّا أو شرعاء 

(؟) وفع لوفت الما 

(۳) والتراث الآتي. 


(۱) قوله: (والمتجه هنا .. إلخ) معتمدٌ كذلك. 

(۲) قوله: (فهذا الشّرط آعم) تفریع على قوله: «وسواء في جمیع ما ذکر المسافر والمقیم»؛ 
ٍذ الأول خاص بالمسافر والمریض بمقتضی عبارته. 

(۳) قوله: (تسمح لا یخفی) آي: تساهل یسوغه التقریب على المبتدئین. 

(4) قوله : (بل وفي جعل الطلب شرطًا .. إلخ) أي : بناء على ما اعترهالمْصتف فيه من الإعواز 
بناء على تفسیر الشارح له بالفقد» فیکون الفقد المترتب عليه هو الشّرط في الحقيقة» ولا 
يرد آن الفقد المذكور سببٌ لا شرط؛ لاه قد مر نامرد بالشروط ما يعم لأسباب. 

(6) قوله: (والطّلب محقق له) أي: فهو شرط لتحّق ماه الشرط بالقعى المْتقدم. 

(7) قوله: : (والشروط في الحقيقة ثلاثة) أي : بناء على ما اعتبّره المُصئف؛ إذ يستغنى عن 
الال بارابع» وعسن الطلب بالإعواز بمعنی الفقد إذا علم فترجع | إلى ثلاثة بناء على 
نراد بلشروط ما يعمٌ الأسبابء وا اتاب شرط لا ركن؛ وهذا كله مجاراة من 
الشارح للمُصتّف وفاءً بحقه. ولا فالتحقیق عنده ك (م ر) أنَّ دخول الوّقت والطّلب 
شرطان كالتّوبة عن سفر المعصية في الفقد الشّرعي والطهر عن الخبث في البّدن والثُوب 
الذي لایتانی نزعه؛ وآن الاسباب سبعة او ثلاثة ار العجز حشا او شرا وما ذکر 
آسباب له عبارات مآلها واحد؛ وأنَّ الارکان سبعة منها التراب على معتمد (م ر) في 
(شرحه؟ تبعًا للوضة و«أصلها»؛ فلیتنبه لذلك. 


س کال سس ۳۳اب 


وأمّا قوله: (وَِعُوَاره) آي: الماء؛ أي: فقَه (بَعْدَ الطلب) فهو من تتمّةِ الشرط 
الثالبِ(» إشارةً إلى آن مجرّدَ الطّلب لا كفي في جواز التَيسّم؛ إذ قد يسبب عنه 
وجودذ الماي بل نما یُجوّژه | الم یوج الما فلو ده عَتِبّها'' کان أوض>””". 


رو دی شراب لمر آي: دی وان "اام 


ے سم ۰ ره 1 و گر 2 ص > 
كسَبّخ*" إن لم يَعْله ملح" وما آخرجته أرَضَة'" من مَدَرِ” وان اختلط 


(۱) قوله: (فهو من تتمة الشّسرط الثالث) أي: نظرًا لظاهر عبارة المْصتّف. وال فالس رط 
حقيقة على ما قاله الشارح هو الفقد حسًا أو شرعًا على ما تقدّم. 

(۲) قوله : (فلو ذکره عقبه لكان أوضح) أي: لألّه يصير الشرط هو مجموع الأمرينء فان 
قلت: مقتضاه أن في عبارة المصئف وضوحًا. قلت: وهو كذلك؛ اذ قولة: «بعد الطّلب؟ 
مشعرة بما قاله الشارح تم إشعار» ولذلك جزم به الشارح المُحقق ولم ده على سبیل 
الاحتمال؛ فتنبه. ۹ 

(۳) قوله: (أي: الطهور) فيه إشارة إلى أنَّ اله في كلامه للعهد العلمي عندى؛ الاس 
التطهين وغيزة: 

(5) قوله: (وإن أخذ من ظهر كلب .. إلخ) أي: ويكره لغلظ نجاسة الكلب كما قاله (ع ش). 

(0) قوله: (کسبخ) بفتح الباء على ما هو الأفصح» ويجوز كسرها؛ وذلك لأنَّ النبي بلا 
كان يتيمّم بتراب المدينة وهي سبخة» ولا ضير في ذلك؛ إذ السبوخة: المُلوحة؛ فغايته 
أنه كالماء الملح. 

)٩(‏ قوله: (إن لم يعله ملح) أي: لاله قد استحال حينئفٍ إلى غير الترابية كما هو ظاهر. 

(۷) قوله: (وما آخرجته أرضة) بفتح الرّاء: دويبة صغيرة تأكل الخشب والمّدر ونحوهما. 

(۸) قوله: (من مدر) خرج به: ما أخرجته من نحو خشب فان لاِيُجزئ» فان شك احتيط 
على قاعدة ال خصةء وشرط التطهیر من عدم السك في إجزاء ما يتطهّر به. 


١[‏ ]ني (ك): اعنده. 


5 
BREESE‏ — 
افك سر ی کے يرا أ مس 


و محر مر که 
بلعابها"» وما شوي وبقي اسمّه( قال تعالى”": توا صَعیدا طا ۱34 
أي: ترابًا طاهراه كما فسّره السافعی" که كدر جُمَانِ لت آن ابن عباس" 


ص ر و اس ۰ 
رجواین‌عنها وعيره. 


وقال اواس : جلت لى الا رضن مَسْحذا وتربتها طهو ر|41))990]. 
ولا يرد أن هذا استدلال بمَفهوم اللّقب؛ إذ التراب اسم ذاتٍ لا صفة» وهو 


ليس بِحُجَةِ؛ إذ المقصودٌ الاستدلال على جواز التَيمّم بالتراب وما عداه على 
e‏ ع > ۳ ¢ ّ 1 1 

المنع؛ لأنَّه الأصلّ في باب العبادة إلا ما أَذْنَ فيه. 
وأمّا رواية: «وَطَهُورّ» بإسقاط «وَترْبَتُهاا وهی شاملة لغیر التراب فهی 

(۱) قوله: (وإن اختلط بلعابها) أي: إذا جفت؛ إذ غايته أنه كالمُختلط بنحو خل. 

(۲) قوله: (وبقي اسمه) خرج به ما إذا حرق بحيث صار لا يُسمَّى ترابّا كسحاقة الخزف. 

(۳) قوله: (قال تعالی: 9 نیما 4 .. إلخ) استدلال على كفاية التراب وغيره باق على 
عدم الاذن كما سيأي في الشرح. 

() قوله: (وتربتها طهورًا) وفي رواية: اوترابها»» وهما مترادفان» خلافا لمن قال: اد 
التربة آعم من التراب» كذا في شرح العباب». 

(6) قوله : (وأمًا رواية: وطهورًا .. إلخ) دفع لما يرد على قوله: «وما عداه» على المنع من 
اه ورد ما يدل على إجزائه وجوازه فاجاب باه محمول على لت مخصوص 
بمایفهم من قوله تعالى: فامسحو ا بوجوهکم واآيديک ي م4 [المائدة: 1]. 


[۲۲ «الأم» (؟/6١٠).‏ 


[۳] رواه الم لبيهقي (۱/ ۲۱6) بنحوه. 
]٤[‏ رواه مسلم (۵۲۲) من حدیث حذيفة. 
ورواه البخاري (۰)4۳۸ ومسلم (۵۲۱) من حدیث جابر بن عبد الله نة دون قوله: «وَتربتها». 


= كنا بالظْهَارََ 


من تيل المُطلَّقَ”", فخ عل هذا ال ور ۹ ع 
كان مخصوضا بغير نحو الصخر" بمفهوم تیه تعالى: فَمسَحوا وجوه ۷ 
ویک 9 مه 14١ل‏ إذ لا صق المح منه في نحو الصَّخْرٍ على ما هو المُتبادِرُ 
ی یی ب ساو اسيم 


)١(‏ قوله: (من قبيل المُطلّق) أي: إن كانت «ال» في لفظ «الأرض» جنسيّة وأقحم لفظ 
(قبیل»؛ لان دلالتها على الماهيّة بواسطة «ال» لا من ذاتبا» ویحتمل آّه راعی عمومها 
نظرا لقوله: «مسسجذا!» ومطلقیتها نظرًا لقوله: «وطهورا» فعبّر بذلك للاشارة إلى أنّها 
ليست من المُطلق التص في المُطلَقيّة ویحتمل غير ذلك؛ فلیأمل. 

قله تحب یه شاد قاع ا عند ا 2 

(۳) قوله: (على هذا المُقيّد) أي: وهو قوله في الرّواية الأخرى: «وتربتها أو وترابها طهورًا». 

(6) قوله : (ولو سلم أنه عام) أي: ری اي : رواية «وطهورًا» أي: بناء 
على أن الا ونال كالمفرد المُضاف يعم شمو 

یسیو PO‏ ۲۲۲ 
الغیر بطریق الحَقيقة بسبب ورود مُخصّصههء وهو مفاد ومفهوم قوله تعالی: #فامسحواً 
بوَجُو هکم وآیدیک € [الماندة: *] الايق فالباء في قوله «بمفهوم .. إلخ» باء السّببية أو 
الآلة» والمُراد بالمّفهوم ليس مقابل المَنطوق بل المَعتى والمفاد؛ فليتأمّل. 

(1) قوله: (على أن مفهوم اللّقب .. إلخ) ترقٌ في الجواب بالتسليم بعد المنع. 

(۷) قوله: (كما صرّح به الغزالي) أي: في «منخوله» كما في شرح (م ر). 

(۸) قوله: (وهي هنا تغيير الأسلوب) أي: حيث قال: وتربتها طهورًا على تلك الرّواية ولم 
یقل: وطهورًا فيهاء وتحمل بعد ذلك رواية: «وطهوزا» عليها؛ جمعًا بين الذَّلِيلِين في 
كونه أي: ذلك الأسلوب وهو عدم ذكر التربة أعم وأحصر أي: أكثر حصرًا لما يمتن به 
والمطلوب [بداژه» أو أخصر بالخاء المُعجَمة بسبب حذف تربتهاء وهذا ما في أكثر النسخ. 


. ٤)۳ [۱]النساء:‎ 


فک اک اد ام لد و اا 


وبیان الخصوصيّة على الأممء فا يول علی ته تخصیص التراب بالشکم. 

وأمّا حدیث أبي جهم ۲ أنه له لا آقبل ی الجدار تشخ بجه ریب 
فمحمولٌ علی ا لان جُدراتهم مق الطن»فلظاهرٌ صول الخبار 
منها فخرّجَ غير ر التراب"؛ کالنورة ۹ و" والزرنيخ» والتراب المتنجس*؛ كرات 
مقبرة وَعُلِمَ نها" وان وَقَمَ عليها المَطر؛ لألّه لا یه بذلك: لا ختلاطه بصّدید 


(۱) قوله: (وأمّا حديث أبي جهم .. إلخ) يمكن الجواب أيضًا بأنّها واقعة حال فعلية يسقط 
بها الاستدلال عند تطرّق الاحتمالء ولع لشارح سلك ما سلك بنا على الل 

(۲) قوله: (فخرج غير التراب) أي: باشتراط کون المُتِيمّم به التراب؛ فليتأْمّل. 

(۳) قوله: (كالنورة) هي سحاقة الحجر المحرق, والرّرنیخ صنف معروف أخضر اللّون. 

(4) قوله: (والتراب المُتنجّس .. إلخ) هو خارج بلفظ طاهر باعتبار ذاته» وسيخرج الشارح 
باعتبار أداته أعني «ال العَهديّة وما تفيده من قصد الطّهوريّة كما أشار إليه فيما سلف 
بقوله: «أي الطّهور»؛ ويحتمل أن يقال: له -أي: المتنجس- - خرج بما تضمّنه الطّهور 
من الطّاهرية؛ إذ اشتراط الأخص يوجب اشتراط الأعم من غير عکس؛ هذا والمُعتّمد 
عند (م ر) أن امس لا تعود له الطهوريّة» ون عادت له الطاهرية كما نص عليه في 
«شرح العُباب» عند بیان حكم العُسالة حيث قال: تنبيه: لنا غسالة غير متنجسة لا يكون 
حكمها بعد الغسل حكم العين فيما يتعلّق بالطّهارة» وصورته في الثراب المُتنجّس والطّين 
ونحوهما إذا غسله فإنّه یمود طهورًا حتى له يتيمّم به ويغسل به من ولوغ الكلب كذا 
قيل؛ لكن المُعتّمد أنّه طاهر لا طهورء وأمّا غسالته وهو المأخوذ بعد أن صفي ورسب 
الطَّين فإنَّه طاهر لا طهور على قاعدة سائر التجاسات اه. فليتفطّن لذلك. 
قوله: «المُستفاد من ال العهدية» أعني الطاهريّة؛ إذ اشتراط الأخصٌ وهو الطَّهوريّة 
يوجب اشتراط الأعمٌ وهو الطّاهريّة؛ فلیتأمّل. 

(0) قوله: (علم نبشها) ولو بالتّقل المُستفيض كما في قرافة مصر فان ثرابها أجزاء المَونَى 
الدقيقة المُمتزجة بالصديد» فلا يتأتى تطهيرها كما نبّه عليه (م ر). 


1 رواه البخاري (۰)۳۳۷ ومسلم (779) من حديث أبي جهَیْم ويقال جهم بن الحارث بن الصمَة. 


م2 A‏ رمه XAL‏ 
سب کتابالقلهازر سسسس___]_ ۲۸ 
د 


2 و 


الموتى الذي لاله المَطرُ بخلافي ما إذا عَلِمَ عَدَمَه أو شك فيه فيَصحٌ | 1 
به بلا كراهة؛ لأن الأصلّ طهارته» والعستعمل فى > نف أن نافيل ف قاط 

ثم طهر بشرطه أو في حَدَبِ وهو ما بھی بعضوه وکذا ما تَنائّرَ عنه بعد مُماسَّتِه 
بخلاف ما تناثر بعد مُماسَةَ ما مش " فهو غيرٌ مُستعمل كالباقي بالأرض وان 
»لاش رفع ی" عن المضو نم دا عليه مسح بقيّيِه للاحتياج 
لذلك هنا . 


وقضيّة* قول الرَّافِِىَ يه . لاسي 
وأعرّض عنه المُتيمُمُ أنه لو ده من الهواء ع2 عقب انفصاله عما مسّه : جار 
المسح به؛ آي: في ذلك العضو. 


ويُوجّه باه لما لم یت ٠‏ ن على العضو ولم یجر عليه بتفسه لكثافته اغتفر فيه ذلك 
للمَشْقَةَ كما اغّفْرَ رفع الید به ثم عَودُها لذلك» بخلاف الماء وما لا غبار له 


(۱) قوله: (والمُستعمل في خبث) هو خارج بقيد الطهوريّة المُستفاد من «ال» العَهديّة كما 
أشار إليه الشارح عند حله للمتن. 

(۲) قوله: (بعد مماسة ما مسه) أي: بعد مماسة تراب مس ذلك العضو ورفع حدثه. 
والقصد من ذلك التنبيه على أن التراب الطَّهور الذي يمس التراب المُستعمل ليس 
بمُستعمل ولا كذلك الماء؛ للطاقّته. بخلاف التراب» ويحصل تمییزه بنحو لون مثلا 
كما أفاده (ع ش)ء وي نسخة: قبل مماسّته وهي ظاهرةه والأولى أدقٌ وأرق. 

(۳) قوله: (ولا يضر رفع اليد .. إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (هنا) آي: بخلاف ما في نحو الوضوء. 

(0) قوله: (وقضية .. إلخ) تبع في ذلك الاشنوي» وهو ضعيف عند (م ر) و(حجر)» وفي 
عبارة الشّارِح ميل إليه 

(7) قوله: (وما لا غبار له) خرج بقوله: «له غبار" كما هو ظاهر. 


ا فک ده 1 
للا ارم دجبا راا جد ونل س 


كالندِيّء وصح الم بنحو المَغضُوب والمَسروق وتراب العسجو") 

واد عصی. 
وفي «فتاوي النْووی»" أنه یَجوژ الصَّلاةٌ في الأرض المملوکة في 

الصّحراء”"» والتَیمُم بثرابها إن عَلم بقرينة حاليّة أو اطراد عُرفٍ أن مالِکها لا 

یکره ذلك. فان عَلِمَ كراهته لذلك أو شَلكْ؛ لم يَجُرْ. انتهی. 
والمُتبادِرٌ من إطلاق التراب” أن یکون خالصّاء (فَإِنْ حَالطه) أي: اختلط 

ی 4 و 95 - و 

به ( جص ) جبسٌ (َو رَمُل) أو غیزه من کل ما ليس ترابًا؛ كدقيق» وسحاقة 

حرف (لَمْ بُجز) بضمٌ أوله وشکون انیه؛ أي: في التیمم أو بفتح له وضع 

ثانيه؛ أي: ليم به» وان قل الحَليط؛ لمنعه وصول التراب إلى العْضو. 

(۱) قوله: (وتراب المسجد) أي: ال اخل في وقفیّته» أمّا الذي جلبته الرّيح فکفیره في الاباحة. 

(۲) قوله: (المملوکة في الصحراء) حرج بذلك المملوكة في نحو الدّار فلا يجوز لفقد 
القرينة على الرضی, اللهم إلا أن تدل قرينة من جهة آخری فتحکم. 

(۳) فوله: (والمتبادر من التراب .. إلخ) دخول على المَتن بألطف سبك مع الاشارة إلى 
وجه التفريع؛ فلله ما آصح فکره وأدراه بأساليب الترکیب. 

)٤(‏ قوله: (جص) بفتح الجیم وکسرها لغتان مشهورتان والکسر أجود» وهو أعجمي 
معرب. قال الدزماري: لأنّه لم یجمع في العَربيّة جيم وصاد كما لا تجمع جيم وقاف 
وتسميه أهل الحجاز القصة قاله صاحب «ديوان التأويل»» قال: لأنّه يرى من يغلط فيه 
أكثر النّاس يقولون: الجبس والجيس.ء وإنَّما هو الجص والجيار اه. ابن الملقن على 
«المنهاج». ومنه يعلم ما في قول الشارح «أي: جبس»؛ إلا أن يقال: نما فسر بذلك 
لقصد الرّد على ما مر فقد قال في «القاموس»: الجبس بالكسر: الجامد الثقيل الزوح 


]۱[ «فتاوي النووي» (ص۲۸). 


E 
وقضيّة كلام المصنف امتنا اع التي برمل خالص وان کان له غبار وهو‎ 


محمول على رمل يلص" بالمْضو؛ لاله يم صول ابا له بخلاف ما 
او ا ا 


وق «فتاوي لوی ad‏ جارٌ اتيم به؛ أ ي: إن ارتفع 


)١(‏ قوله: (وقضية قضيّة كلام المُصتف امتناع لیم . . إلخ) أي: لأنّه إذا منم إجزاء التّراب فلان 
يمتنع إجزاؤه من باب أولى» وأمّا وجه الغاية فإطلاق لفظ الرّمل في كلام المُصتّف. 
(۲) قوله: (وهو محمول على رمل يلصق .. إلخ) حاصل كلامهم في ذلك أن الرّمل ما أن 
یک ون له غبار أو لاء وعلى کل نا أن يخالط غيره من الراب المُجزئ أو لاء فالصّور 
ثمانيةء والصحيح منها ما وجد فيه الغبار من غير مصاحبة رمل يلصق بالعُضوء وما عداه 
فهو غير مجزئ» والذي انحط عليه كلام (م ر) في «الشرح» أن اّمل من جنس الاب 
وان عدم إجزاؤه لعدم ابا فإذا وجد فيه ولو بالتّحق أجزأء فلا فرق بينه وبين غيره 

من أنواع التراب؛ فلیأمّل. 

(۳) قوله: (وفي فتاوى النؤوي آن لو سحق الرّمل .. إلخ) عبارة شرح (م ر): وفي فتاوى 
المُصئّف يعني النَوَوِي: لو سحق الرّمل الصّرف وصار له غبار أجزأ أي: بأن صار كلّه 
بلس حق غبارًا أو بقي منه خشن لا يمنع لصوق المبار بالغضو حتی لا ينافي ذلك ما 
يأتي» قال: بخلاف الحجر المَسحوق» وقد يؤيده قول الماوردي: الرّمل ضربان ما له 
غبار فیجوز به؛ لأنّه من جنس اسراب وما لا غبار له فلا؛ لعدم الغبار لخروجه عن 
جنس الراب اه.. وظاهره أنّه تراب ب حقيقة وان لم يكن له غبار. اه وقوله: «وظاهره أنه 
تراب .. إلخ»» أي: لاله اعني المَاوَرْدِيٌّ علّل عدم جوز لیم به بعدم العُبار لا بکونه 
ليس بثراب ولا يضر في ذلك قوله لخروجه عن جنس التراب؛ لا المُراد بخروجه 
عن جنسيته مُخالفته له في صفته الغالبة من وجود الغُبارية» وليس المُراد مباينته له وا 
لاستغنى عن قوله: «لعدم الغبارية»» فلا يلزم تعلق حرفي جر متحدي اللّفظ والمَعنی 
بعامل كذلك؛ إذ قد حصل التغاير في معناه بملاحظة تعلق الجار الاوّل به؛ فلیتأمل. 


[۱] «فتاوي النووي» (ص ۳۰). 


لوج NEES‏ 
ویس ان 
وَفَرَائِضة) أي : يمم (أربعة آفیا شا 

أحدّها: (النَيهُ) لاستباحة مُفتقر إليه؛ 01311ظ 
ااا الصّلاة عن الکدث كما نقله لقع ع «الیسیط) دون 
غيرها؛ كن لیم وفرض یمه وَالتَيمّم المفروض(* أو الطهر الواجب» 
أو الطهر العفژوض؟ لا الما رسيي فلا E‏ 
e e‏ 


هھ بي للا م م 


سل كما قال شيع مش ايا وه وك رفم الحدث أو جناب أو اهر 
عن أحدهما؛ لأنّه لا يَرقَعُ الحَدتٌ ولا الجنابةً. 


(۱) قوله: (أربعة أشياء) يعني بناءً على أن التراب .. والتّقل شروط والمُعتّمد عند (م ر) 
ها أركان كما سلف عن «الروضة» و«أصلها». 

(۲) قوله: (وفرض التيِمّم أو التَيمّم المفروض) قال (م ر) في «شرحه»: أنه لو نوی 
فرضيّة الإبدالي لا الأصلي صح ويوجّه بأنّه الآن نوى الواقع من كل وجه فلم يكن 
للإبطال وجه». زاد شیخنا: لكن لا يصلي به الفرض. ومثله ما لو أضافه للصّلاة بأن 
قال: فرض التَیمّم للصّلاة. 

(۳) قوله: (ولهذا لم یستحب تجديده) أي: وأمّا تجديد الوضوء به فمستحبٌٍ وان تكرّر 
بشرطه» والفرق أله هنا بدل عن الوضوء المّسنون فأعطي حكمه من فعله لکل صلاة 
مع بقاء الطّهارة» بخلاف ذاك فإِلّه رخصة طلب تخفيفها فلا يُسنٌ تكرارها. 

(6) قوله: (نعم .. إلخ) معتمد» لكن لا يستبيح به شيئًا كما لو اغتسل للجمعة. 

[۱] ني هامش (ه): «أي: فانه يجدد أي: يقوى وهو تجدید للأول فقط» أي: لو توضأ وصلی ثم توضأ 
وصلی وهكذا فهو مقو للاول. (م ج)». 


= کاب مهار 


ولا یرد( أن الحَدَ حَدّث ية علی عم رای رنه لسع لدي يق 
نف ا 
المُقِّدُ أي مايا ی یی وی ولاو 
الإجزاء" كما هو ظاهر. 


C5: 


ولا أن یه الااستباحة" تَضمَنُ قصْدَ رفع لدب آي: المنع؛ إذ لاحم 
مواد ا ان + لاه ره يُغتفرٌ في الضمیر ما لا یختفر 


ولك استباحة العینع ميلا آو منذورا قنك آو لا رصن آو روص( 
واحد ولو غیر ماعيته» وجمیع) ما عداه کالتوافل والجَنائز وسجدتي 


(۱) قوله: (ولا يرد .. إلخ) الایراد والجواب للکمال ابن آبي شریف كما ذکره العلامة (م ر) 
في (شرحه». 

(۲) قوله: (فلا إشكال في الاجزاء) معتمد كما أفاده والد (م ر) وتبعه عليه الشّمس في «شرحه». 

(۳) قوله: (ولا أن نية الاستباحة .. إلخ) أي: ولا يرد أن نة الاستباحة تتضمّن قصد رفع 
الحدث .. إلخ» جواب على التَّنَزّل» ولا فله منم أن ما ذکر يتضمَّن رفع الحَدث العام 
وهو المّمنوع فيما تقدم؛ فلیتأمّل. 

(6) قوله: (القرضین أو الفروض) بدل من قوله: «القَرض)» قصد به التّعمیم إذ «ال) في 
الفرض للجنس كما يشهد بذلك كلام (م ر) في شرحيه وابن حجر في شرح العباب» 
وعبارته مع المّتن: ثم إن نوی استباحة فرض ونفل أو فرض فقط أو فروض صحّ» وإن 
نوی بالتیمُم ما لا يباح بتيمُم واحد؛ لأنّه نوی فرضا وزاد فلغت الرّيادة» وهذه من صور 
تفريق الصَّفقة في العبادات وإِنَّما بطل إذا نوی به الصّلاة بج الس الاك شين 
رکعات ل ممّا لایتصور معه استباحة کله ولا بعقية بخلاف هنا» وإذا ضحت دين 
ذکر فله فرض فقط اه. مع بعض حذف. 

(۵) قوله: (وجمیع) باللصب عطف على «واحدّا». 


(۱] في (ط): «واحد. 


3-5 ل NEEDS‏ 
۱ 2 ۵ھ ¢ نلا 2 
| رما سے 2 برچ تم 


التَلاوة والشكر ومس المُصحني والمُكث بالعسجد والوّطءء وین استباحة 
التفل”" أو الصَلاة أو صلاة الجنازة ما نواه وجميعٌ ما عدا امرض این 
بي ستباحة ما عدا اسلا کسجدتي اللاو والشّكر جميع ما عدا الصا 
دوتها. واعتمَدَ شيخنا الشَّهابُ الم ظاهرٌ كلام لین أن خطبة الجمعة 
لها خکم القرض ي این نظرًا لأنّها بدل رکعتین فلا يَجمَعُها مع فرض عَينق "١!‏ 
تيمم واحی ولو تيمّمَ لها جارٌ أن بعل بذلك التَيمُم الفرض العينيّ. 

(و) الثاني والثالث: (مَسْحٌ الوَجْ) حتّی ظاهِر المُستَرسِل من لحيته والمُقبل 
من آنفه على سَفْتِه (وَمَسْحٌ اليدَيْنِ مَعَ لین وظاهرٌ ما عليهما من شَّعَرِ 
ولو خفيفاء أو نادرًا كلحية امرأة» ولو بغیر اليل دون باطنه فلا يجب مسخه 
بل ولا یس للمَشقة بخلاف الماء. 


۲ 


قال في شرح المھّب)'' عن الإمام: والذی ذَكَرّه الأصحاب أنه يجبُ 
إيصال الراب إلى جميع مَل اليم ییاه فان شك وجب لیصا راب 
إلى موضع الك حتى يتيفنَ انبساط التراب على جميع المَحَلّ» ونحن تَقطَع 
ی هذا ینانی الاقتصارٌ على ضربة واحدة للیدین والذي يجب اعتقاده أن 


الواجبَ استیعاب المَحل بالعسح بايد المخيرة ین غير ربط الفکر بانبساط 


(۱) قوله: (وبنیته استباحة النفل .. إلخ) غرض الشارح من ذلك كله بيان مراتب المنوي 
وما یستبیحه منه» وجمیع ما ذکره ظاهر معتمد» وقضيته أنه ليس له جمع خطبة جمعة 
مع أخرى في محل ثانٍ» لکن نقل عنه أن له ذلك حيث كان زائدًا على الاربعین في 
الثانية؛ فليراجع. 

[1] ليست في (ج). 

[۲] «المجموع» (۲۳۸/۲). 


- کناب الملهارة 


الغبار وهذا شيءٌ آظهرته ولا أرى بدا منه» وما عندي أن أحدًا من الأصحاب 
يَسمَحٌ بان لا يجب بسط التراب على الساعدّین» هذا کلام إمام الحرمینِ» 
وهذا الذي اختارّه ظاهن واللة آعلم. انتهی. 


ویمکر! حمل الیقین() الذي حكاه عن الأصحاب على عَلبة الظَنٌ» فلا 


)١(‏ قوله: : (ویمکن حمل اليقين: إلخ) ظاهره بل صريحه أن إمام الْحَرّمِين يشترط غلبة 
الظَنَ في انبساط الراب على العُضوء وهو حلاف المُتبادر من قوله: دونحن نقطع 
بان هذا ينافي الاقتصار على ضربة .. إلخ» بل هو مناف لقوله: من غير ربط الفكر 
انبساط الراب .. إلخ كما يظهر بل تلف كلامه» على أن مثل هذا الحمل ليس 
بالذي يخفى على مثل إمام الحَرّمین» فلو رأى مساعًا إليه لما تلف ما تکلف من 
إظهار التَمرّد عنهم ومُخالفتهم صريحاء وبالجُملة فالذي يقول به إمام الحَرّمين على 
ما صرّحت به عبارته تصريحًا لا يقبل التّأويل أنه يجب تعميم المحل بالمّسح باليد 
المُغبّرة يقيتا من غير نظر إلى تيقن وصول التراب إلى سائر آجزاء العُضو أو ظنّه أو 
الك فيه» كما يشهد بذلك قوة كلامه وصريح إفهامه» والمتبادر من عبارته أيضًا آن 
الأصحاب يقولون باليقين المقابل لغلبة الظّن» ويمكن أن يكون مراده أنّهم يقولون 
باليقين الشسَّامل لهاء وعلى كل فهو مخالف لهم» نعم تمد كفاية غلبة الظن في ذلك 
على ما قاله النور الزيادي» وعبارته: ولا يُشيّرط تيقن وصول التراب إلى جميع أجزاء 
العُضوء بل يكفي غلبة الظَّن كما في «الأم» وغيرها اه. فتلخّص أن الأقوال ثلاثة: 
أيسرها: قول إمام الحَرّمِين الذي استظهره النْوّوِيّ في (مجموعه»» ويليه ما قاله (زي) - 


[۱] في هامش (ه): (مراد الشيخ بهذا تصليح كلام شيخه ابن حجر حيث قال في كلام الإمام: وبهذا 
يتبين غلبة الظن فقال: ويمكن .. إلخ» والحاصل أن في المذهب ثلاثة أقوال: قول الامام وهو أنه 
يجب تعميم المحل بالمسح وان لم يظن أنه وصل الغبار إلى الممسوح. الثاني: قول الشيخ و م 
روابن حجر أنه يكتفى بالظن» الثالث: قول الأصحاب وهو أنه لا بذ من اليقين من إيصال الغبار 
إلى جميع أجزاء المحل» والعامة على طريقة إمام الحرمين وهي أسهل. (تقرير شيخنا م ج)». 


یرم مُنافاته لما احتاره( واستظهرّه التَوَوِئٌ وظاهرٌ إطلاق المُصتف الاکتفاء 
واه وه اه ا فو" لکن الذي صحَّحَه اي 
وجوبٌ صَربتين» وتکره الريادة عليهماء نعم إن لم يَحصّل الاستیعاب بهما لم 
كر اياده بل تجبء ولايجبٌ كما هو الاو أنيكونَ ضربة للوجه وربا 
لليڌين» بل لو م سح لوّجة تعض ضربةوالدینیعضها ار مع الأخرى أو 
بالعكس: جار ولا یش تَرط إمرارٌ اليد على العْضوٍء بل الواجبُ إيصال التراب 
یه بيه أو خرقةٍ أو تحشبة أو بر ذلك» لکن ابا من ال إليه ولو به ان 
يضَعَه على التراب» فلو سَفّتِ الرّيح راب عليه فردّده ونوى: | 


- نقلاعن «الام» وغيرهاء وأشدها: ما نقله إمام الحَرّمين عن الأصحاب بناء على 
المتبادر منه وهو اليقين المقابل لغلبة الظن» ولم آر ل(م ر) في «شرحه» هنا كلامّاء 
وان كان كلامه في (شرح العباب» يميل إلى ما قال (ز ي)» وعادة الشيوخ إذا لم 
يجدواله كلامًا اعتمدوا كلام النور (زي) ويقولون: هو أدرى بکلام شيخه ويعنون 
الشمس (م ر)» لا سيّما وقد وافقه شارحنا المّحمَقء وإن قال بإمكان الحمل المذكور؛ 
فتأمل وانظر. 

(۱) قوله: (فلا يلزم منافاته لما اختاره .. إلخ) قد يقال: هي لازمة وان حملناه على ذلك» 
وقد تقدّم بيانه بما لا مزيد عليه؛ فارجع إن شعت | شئت الیه» والتأمل شاهد صدق على ذلك 
البيان. 

(۲) قوله: (بضربة واحدة) بان ینقل الراب بنحو خرقة علی الوجه والیدین دفعة واحدة 
شم یردد ما على الوجه عليه» شم ما على الیدین عليهماء فیصدق عليه أنه مسح بنقلة 
واحدة مع الترتیب في المسح» وهي مسألة الخلاف بين الشيخين؛ فلیأمّل. 

(۳) قوله: (لکن الذي صحُحه النوِّي .. إلخ) هو المُعتّمد. 

[۱] «الشرح الکبیر» (۳۲۹/۲). 

[۲] «المجموع» (۲۱۰/۲). 


س كنا بَالظْهَارََ 


اب 
قال“ في «أصل الرّوضة»۳": واعلَم أله ت آن قا ال عن أول فعل 
مفروض! "نی الم وأوَّلُ أفعاله المفژوضة نقل التراب» ولو قارثه وعَرّبَتْ 
قبل مسح شيء من الوّجه: لم یجزه على الأصحٌ» ولو تقدّمَتْ على ول فعل 
مفروض فهو کمثله في الوضوء. انتهی. 
لكن تَقَلَ غیر واحد") عن أبي خلني الطَبَرِيّ أنه لايَضرٌ عزوبها بين النقل 
ومّسح الوجه بل يكفي اقترائها بهماء وأقرّوه. ویمکنْ أن لا يُخالفَ ما في 


(۱) قوله: (قال في أصل الروضة .. إلخ) حاصله أن الأقوال في ذلك أربعة على ما يؤخذ من 
(العباب» و«المنهاج» وغيرهما وجوبها عند التّقل أو المّسح أو عندها مع الاستدام 
أو وإن عزبت بينهما وهو المعتمد. 

(۲) قوله: (لكن نقل غير واحد .. إلخ) منهم الاشتوي في «مهمّاته؛ حيث قال فيها: الأمر 
الثاني: أن تعبير انوي والرّافِعيَ في كتبهما يقتضي جريان الخلاف فیما إذا قارنت اليه 
التقل ومسح الوجه ولكن عزبتا فيما بينهماء والمتجه الجزم بالاكتفاء وهو حاصل ما 
رأيته في اشرح مفتاح» ابن القاص لأبي خلف الطبري فإنَّه قال: وقت الليّة في اليم 
أن ينوي عند القصد إلى التراب ويكون ذاكرًا للثية عند مسح الوجه» هذه عبارته 
اه. بالحرف» وحكاه (م ر) بالمّعنى فقال في اشرحه) ما نصه: قال في «المهمات»: 
والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما وان عزبت بينهماء واستشهد له بكلام لأبي 
خلف الطّبري وهو المْعتّمد» والتعبير بالاستدامة كما قاله الوالد رحمه الله تعالى جرى 
على الغالب؛ لأنَّ الرّمن الیسیر لا تعزب الي فيه غالبًا حتى له لو لم ينو بعد ذلك إل 
عند إرادة المّسح للوجه أجزأه اه. 0 

[۱] «الشرح الکبیر» (۲/ ۳۲۵). 

[۲] في هامش (ه): «وهو النقل وهو قول» وآخر عند مسح الوجه؛ وآخر عند النقل وعند المسح وان 
عزبت النية بینهما وهو معتمد م ره وقول رابع أن تستمر من النقل إلى المسح. هذا محصل ما نی 
المذهب. (م ج)». 


RESEDA 35‏ 
تكسا مسا الح دجبا x‏ کے 


«أصل الرّوضة» نا على آن المُراد به مُجرّهُ لاحتراز عم لو لم يُقارِن مسح 
الوجو أیصًاء ولا خفی أن ال يتحقّقٌ في أيّ حذ كان قبل مما ات 
الوجة» فلو صرّب التراب بِيدَيْه ورفعهما من غير نيه ثم نوی قبل ماس 
التراب وجهه: كفى؛ لأنّ هذا نقل» كما لو لم يَنقّل ابتداءً لا من هذا الحد. 
قال الإِسْنَوِي: ولو كانت یه عليلة» فان نوی عند خسل وجهه رفح الحَدثٍ 
احتاج إلى نی أخرى عند لیم لاله لم درخ في الي الأولى» أو نيّة الاستباحة 
فلا" وان عمِّتِ الجراحةٌ وجهّه لم یحتخ عند غسل غيره إلى تة أخرى غير 
يو اليم وله احتمال بخلاف ذلك فيهماء ويّجري هذا الَفصیل في تقديم 
لجْنّب الغُسلّ أو شیم وقضية لك آنه لو احتاج لأربع يكنات بأن کان 
في کل عضو من أعضائه الأربعة عله غيرٌ عامّة ة لغیر الرس وعامّة للرّأس؛ كفى 


= وقوله: «والتعبير بالاستدامة» أي: في عبارة «المنهج» كغيره حيث قال: ويجب قرنا 
بالثقل وکذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصّحيح اه. ولا یخفی انها 
ظاهرة كل الظّهور في وجوب الاستدامة» لكن الحمل ولو على بُعد أولى من التُضعيف» 
لا بت ما في كلام الشيخين اللّذِين هما عمدة المذهب» مدنا الله من إمداداتهما وأعاد 
علینا من نوافح برکاتهما. 

(۱) قوله: (علی أن المُراد به) أي: بما في «أصل الرّوضة» ولا یخفی أله وان كان فيه بُعد 
من کلامه إلا أنه آقرب من عبارة «المنهاج» كما يظهر بالأمُل. 

(۲) قوله : (وقضيّة ذلك .. إلخ) قال (ع ش): افيه نظرٌ لا يخفى؛ لان کل یشم طهارة 
مستقلّة بالشسبة لغيره» وإذا اکتفی بنية واحدة لزم وقوع ما عدا نية اّمم الاوّل في غير 
محله؛ إذ محلها بالنّسبة لكل تيمُم عند نقل التراب ومقارنتها للمسح به فالاکتفاء بل 

[۱] في (ج): «واحد». 


[۲] ي امش (ه): «أي: فلا یحتاج إلى نية» والمعتمد ما تقدم في الوضوء أنه لا بد من نية لکن طريقة 
الإسنوي هكذا. (م ج)۷. 


س کاب الظھارۃ 


نيه الاستباحة عند تيمم الوّجهء فلا یحتاج بقية بقيّهُ التيمّماتِ له وان نوی عند 
غشل صحيح لوجو رَفع لخد ولو احتاج ليم خامس لعل بنحو طهره 
بأن كان جُنبًا وغَسَلَ ما عدا مَحَلّ تلك العلّةِ عن الجنابة شم حَصَلَّتِ العلَهُ في 
اعضایه الا ربعة علی ال جو ال ذکوز واحتاج لو ضووه فهل تكفي نب استباحة 
ار ارو مدای آلز یت عن بو یم عل هره كما تكفي عن نة تيمُماتِ 
ا در 3 001 فیه نت ولعل الوجة هو لاز لاك 

(و) الرابع : (التَرْتِيبٌُ) بين المسکین» وان تَمَعَكَ أو كان حدثه أَکبَه ولا یرد 
تسش تاره لگ را ال ا 
بیمینه و جهه وبیّساره یمینه؛ جاز. 


(وشتنه لاه أَضیاء) بل أكثر : 
(۱) (التَّسِْيَةُ) له ولو لتحو جب. 


(۲) (وَتَقِیمالیْمتّی) من یَدیّه (عَلَى الّمْرّى) منهماء وکذا على وجهه على 
آسفله كما جَرّمَ به في «الرّوضة»!"» لکنْ في «شرح امه دّب»* ظاهرٌ عبارة 
الجُمهور انه لا استحباب في البدأّةٍ بشيء من الوَجه دون شيء. 
= الأولى عن بقية لمات يُشبه ما لو نوی عند غسل الكَمَين الوضوء ولم يستحضر 

اليه عند غسل الوجه وهو باطل فكذا هناء على دمم مان حيث خلا عن اليه 

كان الحاصل به مجرد تكرار المّسح» اه. وهو مشکل إن سلم كلام الإِسْتَوِيٌ» مع أن 

الشّارِح .. كلامه عليه ولم يتعرّض له (ع ش). 

(۱) قوله: (أو يفرق) أي: بأن ذاك في حدث واحدء وهذا في حدث آخر مغاير له؛ فتأمّل. 
(۲) قوله: (ولعل الوجه هو الأوّل) يؤيّده قولهم أله يكفي تيمُم واحد عن الحَدئِين؛ لأن 
موجبهما واحد وهو التَيمُم. 


[۱] «روضة الطالبین» (۲۲۲۱/۱). [۲] «المجموع» (۲/ ۲۳۰). 


م ہک ۱ ل ا اا يي 

وی ك لجنا - 

(۳) (وَالموَالَاة) بين المَسحَين كما في الوضوی ويّقَدَّرٌ الترابٌ ما وكذا 
بینهما وين الصلاة؛ خرو جا من خلافی من أَوجَبّه» وقد تجب الموالاة 
المذکورت وذلك في طهر دا ئم الحدثِ من تیم وغیره. 

(ع) أذ كون الضرت بد سكا كها له الا سیفن النص: 

(۵) وتفریق آصابعه ول کل ضربة. 

)ونع خاتهه في الأولى» وجب في اه تم إن انع e‏ 

(وَالَذِي بطل | يد" بتعتى أن اله ير (كككة ما شيّاء) بل |15 0: 

الأول منها ار دی رن 


4 


لفقد الماء والتیمَم لغيره» نعم لو تم الجنبُ لت ثم أحدّتٌ : بطل تیمَمه با 

اس د ل مه ام ل علی لمحت فقطه 
داسف مت و فیس تین روا 

الاو اه 

(۱) قوله: (والذي يبطل التيمّم .. إلخ) شروع في أحكام التَيِمّم وهي المُبطلات» ووجوب 
الاعادة وعدمه ولو بالنسبة لبعض الصّور وما يستبيحه به وما يمتنع عليه كما سيأتي. 

ا وت از منها دخول وقت الصلاة التي تيمّم لها 


[۱] «المجموع» (۲/ ۳۰۱). 


س کاب الظھارۃ 


يع 

و الاي منها وهو خاصٌ بالَيمُم لفقدٍ الماء : رو eh‏ 
بوجوده وان لم يكف لطّهارته» أو ضاق الوقتْ بحيث لو تَوَضَّأ خر ج الوقت 
ین غير مانع؛ کسبّم» والاحتیاج۱۳ له لعطش مُحترم (فيعَ )لس 
بفسل (لصل 8) فرضًا كانت أو تاه وان کاٹ تسقط بلتم بان رآ أو عم 
بوجوده قبل تمام تكبيرة ار خرام: وکوجود الماء وجو تمه مع إمكانٍ شرایه. 


وفي «الجواهر) : لو قال واحد لجفع تيمَّمُوا : أبحتكم الماء أو وَهَبنّه لکم» 
ولو وهو كفي أَحَدّهم فقط؛ بعل تیم الکل. انتهى. 

ار عدم توفف بان على القبولي ی بعد تمام تكبيرة الإحرام. 
فان كانت الصَّلاةٌ لا سقط یشم بأن كانت محل الغالبٌ فيه وجودٌ الماء؛ 
بطل اتيم أيضاء فطل الصّلاءٌ وان کانت عط به لکونه يكس الغالب فیه 


فا الماع أو > يستوي فيه الأمرانٍ فلا بط 


(۱) قوله: (فلا تبطل) أي: وان كان الأفضل قطعها أو قلبها نفلا على السّواء على ما يؤخذ 
من شرح (م ر)» لكن بشرط أن لا يمتاز بجماعة» وال فالمُضي فيها أفضل» وبشرط أن 
لا یضیق الوّقتء وإلا حرم كما جزم به في «التحقيق» ونقله في «المجموع» عن الإمام 
وقال: إِنَّهِ متعيّنٌ ولا أعلم أحدًا يخالفه» وإن جعله في «الروضة» وجهًا ضعيفاء ولو 
یم میت وصلي عليه ثم م جد الماء؛ كان حكم تمه كتيمّم الحيّ» وحكم الصّلاة 
عليه حکم غیرها من الصَّلوات» فلو كان المحل یغلب فيه الفقد أو يستوي فيه الأمران 
ووجد الماء فان كان في أثناء الصّلاة أو بعدها فلا يجب غسله ولا عادة الصّلاة عليه 
وان کان قبل الصّلاة بطل لقيو غك و ول عليه ولذا کان المحل یغلب فيه وجود 
الماء وحضر ورأى الماء في الصّلاة أو قبلها أو بعدها فان كان قبل الذّفن وجب الفسل 
والصّلاة أو بعد الذفن فلا يجب نبشه وغسله وتجب إعادة الصّلاة عليه بالوضوء. 


[۱] في (ك): «ولا احتياج». 


چگ لد ات 


نعم إن ّى القاصرٌ بعد رؤيته وكذا معها في اجه إقامة أو إتمامًا: بط 
صلائّه؛ لا الرّيادة الا زمة بعد ال ية بهذه ال بمنزلة افتتاح صلاةٍ أخرى 
بعدهاء والعبرةٌ في سقوط السُلا الیش وعَّیه بمحله دون محل ای 
على الا وج وکوجود الماء في الق الأول أعني أن یک ون قبل تمام تکبیرة 


الاحرام توهمٌّه كأن رأى سرابا(" أو سیم قائلا یقول: عندي ماء لغائب 


ر ب 


أو نجس أو ماءٌوَرْدِه بخلافی: «أودَعَّني زید ماءً»؛ وهو يَعلم غيبته وعدم 
رذ ضاهة"» ولوتيمّمَ للمرض. ثم شفي ني في الصلاق فكما لو تيمم لفقد المای 
نم وَجده فيهاء فان لم تمه الاعادة كأن تيمّمَ لنحو مرض یمن الماء مطلقاء 


= فرع: : يجب لیم بسلامه من صلاة تسقط به برؤيته فيها وان علم تلفه قبل سلامه 
لضعفه برؤية الماء وكان مقتضى الحال يُطلانها لكن خالفناه لخرمتها وليسلم الثّانية؛ 
ها من جملة الصّلاة في الثواب» وليست منها عند عروض المُناني. 

(۱) قوله: (بمحلها) أي: بالشسبة لزمن تكبيرة الإحرام على ما اعتمده المتأرون تبعًا 
للشّارحء وعبارته في «حاشية التحفة): المُعتّمد عند شیخنا (م ر) اعتبارٌ محل الصّلات 
ومن عر محل الهم فهو جري على الغالب؛ فان الغالب انّحاد محلّهماء وينبغي 
أن يعبر الإحرام بالصّلاة حتی لو أحرم بمحل يغلب فيه لد وانتقل في بقيتها إلى 
محل بخلافه فلا قضاء ء فلمل فلو صلی بِالتَيسُم : دم شك في آن المحل يغلب فيه 
وجود الماء أو لاء فهل يسقط القضاء لأنّه بأمر جديد. والأصل عدمه» مع أن الأصل 
عدم غلبة الوجود في ذلك المَحل أو لا؟ فيه نظرء والأوّل غير بعيد» والعبرة بزمن 
إيقاعها كالصيف مثلا حتى لو غلب الوجود صيمًا وشتاء في ذلك المَحل لكن غلب 
العَدم في خصوص ذلك الصيف الذي وقعت فيه لم تجب الإعادة اه. باختصارء 
وأيّده (ع ش) فراجعه. 

[۲] في (2): «رضی». 


س کاب الظھارۃ 


أو في عضو ولا ساترٌ عليه» أو عليه ساترٌ ووّضَعَه على طهر ولم يَكَنْ في أعضاء 
التَّيمّم؛ لم تبطل صلاته» وان آزمَثه كأن وضع ساترٌ عضوه على حَدَثْء أو كان 
في أعضاء التَيمّم: بَطَلَثْ1'". 

(و) الثالت ولا فرقٌ فيه بين كوْنٍ تیم لد الماء أو لعیره: (الوده) وقد 
علم مما تفر أنَّ من المُبطلاتٍ شفاء ین تيمم لمَرض على التّفصيل المَذْكُورٍ. 


(وصاحت الحماد بر) آو الجبي 5 آو أراد مهأ الجنس”" وهي نحو ولواح 
كد على الكسر لانجباره» ولا لصو بفتح رل والوصابة ونحوهماء 


(۱) قوله: (أو الجبيرة .. إلخ) أي: فتكون مفهومة بالأولى؛ لاله إذا كان صاحب الجبائر 
يمسح ولا إعادة عليه بشرطه مع أن مغسوله آقل غالبا فصاحب الجّبيرة من باب آولی» 
ومثلها في ذلك الجبیرتان. 

(۲) قوله: (أو أراد بها كصاحب الجنس) أي: فيصدق بالواحد فما فوقه» وهذا بناء على 
آن الجنسية تبطل الجمعية والتّحقیق نها قاعدة حفيه وان اناه لا تسلمون ذلك 
في أصولهم» ولذلك آوجبوا ثلائة من کل صنف في الزكاة كما هو مبين في محله هکذا 
نه عليه الزَرْكشِيُ في ابحره)» ونص السَعد في «مطوله» على أن استعمال مدخولها 
الجمعي في الجنس مجاز لا حقيقة» وعلى هذا فلعل القرينة هنا شهرة أنّه لا فارق بين 
التَعدّد وغیره» ولعل الشّارح اّما خر هذا الاحتمال لذلك فلیتأمل. 

(۳) قوله: (ومثلها اللصوق .. إلج انتريد الام: ماکان علی الجرح؛ وعبارة (ش ‏ 
«والجبيرة بفتح الجیم خشب أو قصب يُسوّى ویّشد على محل الکسر أو الخلع 
لینجبر. وقال الماوردي: الجبیرة: ما كان على کسر واللصوق: ما كان على جرح؛ 
ومنه عصابة الفصد ونحوها» اه. ویظهر منه أن الجبيرة بتفسیر الماوردي آعم منها 
بالمعتی الأعم» وبالجملة فعلی هذا الاحتمال یکون نحو اللصوق ملحقا بالجباثر في 
الحکم ولیس من مسماهاء بخلافها على الاحتمال الثاني في کلام الشارح. 


[1] في (ج): «بطلت صلاته». 


/ حر سا 


۳ سا رطا ۱ ۷ 
کرک ت ١ NEE‏ 
مب الح لجن ر ااا حصال 
ع ۶ 


أو أراد: ما يسمَلُ الجمیع إذا کي" ین تزیها شيت ممًا مر في قول المُصتف: 
آومرض» وت من ی شی"یٍفسل تبيخ من اعضایه بوانت 
بنسل ما يُمكِنُ خسله معا تحتها من الصَحیح. فان تعَدرَ غسلّه وآمکته مه الماء 
الفاق و ب» بخلاف ما إذا لم یُمکنْ إلا مَسحُهة' بالماء؛ فلا يَجِبُ اك 


و(يَمْسَحٌ) بالماء (عَلیها) بان یعَمّها با لمُسح به وهو طهارة لما مه 


(۱) قوله: (أو آراد ما يشمل الجمیع) أي: من قبیل استعمال اللّفظ في حقيقته ومجازه أو 
عموم المَجاز أو الحَقيقة العُرفيّة إن ثبتت 

(۲) قوله: (إذا خشي .. إلخ) أي: وان كان لا يضر الماء بل هو الرضء ول كان هو المانع 
دونهاء ومقتضی کلامهم أنه لا بدَ من الاستناد إلى المعرفة على ما تقدم فليتنبّه. 

(۳) قوله: (وآخذت من الصحیح شيئا) آي: إذا كان بقدر الاستمسالك لأجل قوله: «ولا 
إعادة عليه .. إلخ. وما إذا لم تأخذ منه شيئًا فلا يجب مسحها كما في شرح (م ر). 

)٤(‏ قوله oT‏ بلا إفاضة) أي : عمومه به من غير سیلان» فهو مرتبة بين المّسح 
والغُسل وهي المجزئة في بول الصّبِي على ما يأتي. والحاصل أنه متى تمكن من غسله 


و 2۴۶ 


بالإسالة فذاك ولا عكّه به من غير إسالة» والا فلا يجب مجرد مسحه بالماء فلیَأمّل. 

)٥(‏ قوله: (بأن يعمها بالمّسح به) أي: حتى أطراف الشّاتر منه بالتلطف السّابق حيث أمكن 
فلا يجزئه الاقتصار على مسح بعض الساتر؛ لأنّه آبیح لضرورة الّجز عن الأصل 
وفرق بأن في تعميمه مشقة النزع» وفي الخف ضرر بسرعة البلی ويمسح عليها وإن 
أصابها دم من الجرح؛ لأنّه معفو عنه» وان اختلط لدم بالماء تقديمًا لمصلحة الواجب 
علی دفع مفسدة الحرام؛ کوجوب تنحنح مصلي لرن عند عدر القراءة الواجبة علیه 
AI‏ و ی ی ای مد کی 
الماء على ما انحط عليه کلامه؛ فلیراجع 


[1] في (ك): «مسه». 


دك 
الصحيح »كما أن لیم الآ طهارة ال العَليلٍ حتّی لو لم تأخذ شیقا منه بأن 
E E PY‏ 
مَسحُها بالتراب إذا كانّتْ في عضو لیم الکن سن 
(ويسيه ييَمَمٌ) وقت غسل العُضو العلیل إن كان حدّثّه أصعَرَ؛ لرعاية ترتيب 
الوْضوء فلاینتقل عن العلیل إلى ما بعدّه حسّی يُكوله غسلا للصّحيح و و 
للجبيرةٍ وتيّما فإن كان هو الوّجة وج تقديم جميع ذلك ین عبر جوب 
ترتيب فيه؛ لأ عضو الواحد ليجب الثَرتيبُ فيه على الشروع في عسل الدین. 
ومحل وجوب الجّمع بين الح عليها الم في غير الرَأس فيما یط 
ما فيها فان لم تَعُمَّها الجبيرة و دحب مسح الصحیح أو بعضه ولا يجب المَسح 
على ارم تس هو شا اتف لماعل تسج 
جميع الجبیرة؛ لأنّ مشحها هو طهر ما تحتّها من الصحيح» والیم هر ما 
و ففي الاقتصار على مَسحها تطهیر بعض الرس وهو كافيء 
2 نه لايكفي الاقتصارٌ على یسم لأن الح أقوى منه» بدليل أن 
دی به فروض. ولا وجه لجَواز الأضعف مع وجود الأقوى» وظاهرٌ آنه لا 
يكفي مسح بعض الجبيرة إذا عمَّتٍ الرآش. وإن كفى تطهیر بعض الرَّأْسِ؛ لأنَ 
مسح الجبيرة لا مت به مطل إلا إذا عمّهاء ولو تعد الیل تلد لیم فلو غ١‏ 
جرح عضواه و جَب تيمّمان أو أربعة أعضائه ولم تَعُمَ مج الجراحة الرَّأْسَ فثلاری(۱] 
تِيمّماتٍِ؛ لاه يكفي مسح صحيح الرَّأْسٍِء فإن عمِّنه فأربعة تيمّماتِء أو عمَّتٍِ 


کاب مهار 


(۱) قوله: (لم يجب مسحها) انظر هل يُسنْ حيتئذٍ أو لاء وقضيّة فصل الشارح مما بعدها 
عنها عدم تبینه فیها؛ فلیتأمّل. 


[۱] في (ج): «وجب ثلاث». 


ا 
ی ® 4 لان حجر لحت 
J‏ 4 و“ م6 کر ا کے 


الثلاثة أيضًا فتيمّعٌ واحدٌ عن الوضوء لسقوط التّرتيب» أو عمَّتْ ما عدا ارس 
فتيمَّمَ عن الوجه والیدین لسَقوطٍ ترتیبهما بسقوط غسلهماء ثم مَسَح الرَأسَء 
ت تمعن جلن: واکان کشر وا يت هم و میب 
كعُضوينء وكذا الرجلان» فان كان ده أكبرَ کفاه تیم واحدٌّ وان تعدَّدَثْ 
محالْ ال وتعدَدَت الجبائژ؛ذ لا ترتیب في طهره. 

دا لم شش مین نزعالجباتر ار الجییرة شا ما مر فیجب نزهها زن لم 
یُمکنْ غسل ما تحتّها من الصّحيح بدونه والا آم صح طهارته. 

(وََاإِعَادَةَ عَلَيْهِ) آي: على صاحب الجباثر إذا فَعَلّ ما در وصلی (إِنْ) 
كانت الجَبائرٌ في غير أعضاء الت وكَانَ i,‏ عَلَى طهر) كالخُفٌ. 

وفك لش بیه بالف أله لا بد من وضعها بعد كمال الط وه لا 
يكفي وضعُها على طهر التَيمّم لفقد المای وأنه لا بدٌ في وضعها في غير أعضاء 
الوضوء من طهره من الخدئین» لکن رجح الزَرْكَشِييُ”" -في هذا- الاکتفاء 
بطهارة مَحَلّها ومن وضعها على طهر" ما لو وَضَعَها غير الجْنب في غير 


(۱) قوله: (إن كانت في غير أعضاء التَيمّم .. إلخ) قيد معتبر لعّدم لزوم الإعادة کم به 
الشارح المّتن» وکان عليه أن یزید: ولم ناخد آزید من قدر الاستمساك لدلك أيضا. 
(۲) قوله :(أنّه لابدٌ من وضعها بعد كمال الطهر . . إلخ) هو المُعتمد كما في شرح (م ر) 

وعبارته : وهل المٌراد بالطهر الطّهِدٌ الکامل وهو ما شيبح الصّلاة ة کالخف؟ آو طهارة 
ذلك المحل فقط؟ الاوجه كما صرّح به الامام وصاحب «الاستقصاء» الالء خلاقًا 
(۳) قوله: (لكن رجح الرُرْكَشِئٌ .. إلخ) ضعيف كما علمت. 
(6) قوله: (ومن وضعها على طهر .. إلخ) الظ هر أنه منافٍ لعبارة (م ر) المُتقدّمة قبیل 
ذلك؛ فليتأمّل. 


سس کتاب القلهازت 1 
آعضاء الوضوی ثم أَجْنَبَء فان" كائّثْ في أعضاء التِيمٌّم''! مطلقا"» أو و 
غيرها”" وقد وضعها على حدت؟؛ آي: وقد أخدّت ل من الصحیح؛ 
اي که ص 6 ۰ ا ,0 2 ۶ .د سه 0 م 0 > © و 
وَجَبَ القضاء» ولو صلی فرضا ثم آراد فرضا آخر قبل أن یحدث أو يَبطل 
TT 2‏ یه ری من اش 

تيممّه بنحو ردة: وجب التیمم فقط؛ لأنّه وان ضع إليه غیره لا يؤدي به آکثر 


(۱) قوله: (فإن كانت في أعضاء الَيمّم .. إلخ) محترز ما زاده من القيد المار. 

(۲) قوله: (مطلقّا) أي: وضعها على طهر أو لاء أخذت قدر الاستمسالك أو زائدا عليه أو لا. 

(۳) قوله: (أو في غیرها .. إلخ) مُحترز قول المَتن: «وکان وضعها على طهر». 

)٤(‏ قوله: (وقد أخذ شيتًا .. إلخ) المُراد بأخذه عدم امن معها من غسله» وخرج به: ما 
إذا لم تأخذ شيئًا؛ فلا يلزمه وضعها على طهرء ولا يعيد إذا كانت في غير أعضاء تيمّمه 
کما نی شرح (م ر). 

(0) قوله: (وجب القضاء) أي: في الصورتين أعني ما إذا كانت في أعضاء التَيمُم مطلقّاه 
أو أخذت من الصحيح وقد وضعها على حدث,. وبقي ما إذا آخذت زائدًا على قدر 
الاستمساك في غير أعضاء اتمم وقد وضعها على طهر وهو يعيد فيها آیشّاء والحاصل 
نها إن كانت في أعضاء التَيمّم أو أخذت من الصحيح فوق قدر الاستمساك أعاد مطلقًا 
فيهماء أو لا تأخذ لا بقدره وقد وضعها على طهر في غير أعضاء لیم أو كانت بقدر 
ال فقط فلا إعادة فيهماء وقد نظم ذلك بعضهم مؤخرًا صورتي الإعادة فقال: 

فلا تیذ والشنر قذر الملة أو قَدْرُ الانینس ال في الطّهَارَة 

وان یرد عن قذره فأید وَمُطلَمَا وه بوجه آو ید 
واعلم أنَّها متی أخذت زائدًا على الاستمساك أو قدره ووضعها على حدث وسکن 
التّرّع؛ وجبء وال مسح وقضى كما يؤخذ من شرح (م ر)» ومثله ما إذا كانت بأعضاء 
لیم وان لم تأخذ شيئًاء وكان يمكنه إمرار الثراب على محلها إن يجب التّرع حینژه 
وال فلا كما في الحواشي. 


ب ب ¥ 

۱ فک E a‏ 3 ل Bs‏ 
سس ی لس 

۱ ل م | اس ا 024 ادا 


ین فرض جُنبًا كان أو مُحدناء ويكفي المُحدت تيمجٌ واحدٌ وان تعدّدَ في الأول 
على الاوجَه(؛ لأن تعدده إِنّما كان را ارت وهو ساقط هنا؛ لعَدم 


وجوب إعادةٍ العّسلء أو بعد أن أحدّتٌ أعاد اله عت فد ذا كد لوه 


سل والتسح وال كيدو القت الاج کناغسل صسیح اسار ارد 

ومسح جبائرهاء ولا یعید خسل صَحیح غيرها لارتفاع جنابته بالغسل السَّابِق 

وكذا مسح جبائره فيما يَظهَرٌ؛ لاه قاععقاع الخسل في رفع" جنابة ما تحتّه مده 
عام ری بدليل آنه إذا لم يُحدِث لا یم لکل فرص سوى اليس ولو لم 

تم مام الغسل في ذلك لوَجَبّتْ |عادته لكل فرض» والحدث الأصغر لایور 7 
نی طهارة غير آعضایه آو بعد آن ارت سم ااا لما دک را 

بِالرّدَةِ دون غسل الاعضاء لدم بٌطلانه بالردّق وفي بُطلان المَسح بها نظ“ . 
وج بصاحب الجبائ ۳: غیه بأن كان الیل مکشوفا فيجبٌ عليه 

فسل الصَحیح لیم عن محل الل ولاايجبُ مسخه بالمایه ویجپٌ 

عسخه بالتراب إن كان بِمَحلٌ التیمم ما لم يخ منه شيًا ما مر 

(۱) قوله: (علی الأوجه .. إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (وفي بطلان المّسح بها نظر .. إلخ) مقتضی قولهم أنه قوي؛ لأنّه یودّی به 
فروض أنه لا یبطل وهو قضيّة تشبیهه بالخف فیما تقدم؛فلیتأمّل. 

(۳) قوله: (وخرج بصاحب الجباثر) أي: مما شمله جنسه المقدر أعني المُتيمّم؛ إذ 
التّقدير بقرينة السیاق: والمُتيمّم صاحب الجباثر .. إلخ» أو المُراد الخروج عنه. أو أنَّ 
هؤلاء لا یعتبرون قواعد آرباب المیزان ولا غیرهم فلا يرد أن الجنس بشأنه الإدخال 
دون ال خراج. 

[۱] في (ك): «ذکر». 

[۲] زاد في (ج» ك» بين الاسطر في ع): منم 


س کان الظھهارږ 


(وَیته لک فرش ی تدر 

يَجمَعٌ بتيمُم واحدٍ ولو صبیّ وجُنبًا تجرَّدَتْ جنابثُه عن الحَدث الأصغرٍ بين 
فریضتین من جنس أو چنسین من ذلك. 

وخطة الجمعة كال فة ال هن فلایَجمَعٌ بينها وبين الجمعةٍ بتیمم 
واحدا ولو اف 2 »على ما اقتضاه کلام 
لشیخین» واعتعته بع مشايخناء وإن اه هم وله جممٌ العا مع 
الأصليّة صليِّةٍ بتِيمُم واحدء ولو صلی بتیمٌم فرضا تجبُ عادثه کمن بط بخشبة 
شم فكٌ؛ جار ٍعادته به» ولمَنِ انقَطَمَ مها تمکینْالحلیل مرارًا تیم واحدٍ» 
وجمْعها ذلك مع فرض تيمَّمَّت له. 

(وَيُصَلَّي بَِيمُم وَاحِدٍ ما شاء مِنَ النَوَافِلٍ) والجنائزه وان تعيّدَتْ مع الرض 
يني إن تيمم به وبدونه مطلقًا". 

© © چ 


(۱) قوله: (ويتيمّم لكل فريضة .. إلخ) هذا هو الحكم الثَّالث من آحکام الم أعني ما 
يستباح به وما يمتنع فيه من الجمع بين فريضتين. 

(۲) قوله: (وخطبة الجْمعة كالفريضة العينية .. إلخ) أي: وإِلّما جمع بين الخطبتين بتيمُّم؛ 
لأنهما كالشيء الواحد» ولو تيمّم للخطبة وخطب ولم يصل بمحل الخطبة ثم انتقل 
بمحل آخر؛ كان له أن يخطب ثانيًا إن كان زائدًا عن الأربعين فيه» ون كان منهم في 
الأول كما نقله الأجهوري عن الشارح» وأقره شيخنا في «حاشيته»» وهو ظاهر من 
مسألة إعادة المَُرض بتيمّم واحد؛ فلیتأمّل. 

(۳) قوله: (وبدونه مطلقا) أي: إن نوی ما هو في رتبة الجنائز كما هو ظاهر معنى الإطلاق 
أي: سواء نواه أو لم ينوه لكن بالشّرط الماژ. 


]١[‏ زاد في (ق): «ولو صلی بتيمم واحد». 


ةدك ھن - 
۱ و 6 


(۱) هذا الفصل فيه وسيلة وهو معرفة آنواع النجاست ومقصد: وهو إزالتهاء وبه تنتهي 
مقاصد الطهارة الاربعة. 
وأمّا الوسائل فباق من مُتعلّقات الأحداث منها: باب الحیض الآي. 
وهي لغةٌ: كل مستقذر» ویرادفها النجس. وشرعًا: حرمة ملابسة المستقذرات. 
وتطلق على المستقذر بالحَقيقة أيضًا أو المجاز المشهور وعرّفوها على اعتبار هذا 
الاطلاق بأنها: مستقذر یمنع صحة الصلاة حیث لا مرخص» وعرفها بعضهم بأنها 
كل عين حرم تناولها على الاطلاق حالة الاختیار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا 
لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقلء فخرج بالاطلاق: ما یساح قلیله کبعض 
النباتات السمية وبالاختیار: حالة الاضطرار» وبسهولة التّمییز دون الفاكهة ونحوهاء 
وهذا القید والذي قبله للإدخال» وبقوله: «لا لحرمتها»: لحم الادمي؛ فإنه وان حرم 
تناوله مطلقّا حالة الاختیار .. إلخ لکن لا لنجاسته بل لحرمته» ولا يرد الحربي؛ لأن 
له حرمة بحسب الا وصاف الذاتية» ولهذا لم یحکم بنجاسة جثته ولو بعد الموت» 
وامتنع استعمال جزء منه في الاستنجاء خلافا لبعض المتأخرین وان لم يكن له احترام 
بحسب الأوصاف العرضية ولذا لم یعظم وجاز إغراء الکلاب على جیفته» وبقوله: 
«ولا لاستقذارها»: ما حرم تناوله لاستقذاره کالریق من غير الحليلة ونحوه وبقوله: 
«ولا لضررها»: ما حرم لضرره في البدن کالشمیات والتراب» أو في العقل کالافیون 
والزعفران» هکذا یستفاد من شرح (م ر)» وفي حاشية (ق ل) على «الجلال» ما نصه: 
وهي كما مر آول الکتاب اما حکمية بأن جاوزت محلها كالجنابة» واماعينية لم 
تتجاوزه. وهذه تطلق على الاعیان [النجسة] وعلی الوصف القائم بمحلهاء ویقال لها 
باعتبارها لغة: کل مستقذر» وشرعا: مستقذر يمنع صحة الصّلاة حيث لا مرخص. 
والمُراد الاستقذار الشّرعيء ویقال لها باعتبار الوصف: وصف یقوم بالمحل يمنع 
صحة الصّلاة حيث لا مرخص ویقال له مع وجود طعم أو لون أو ریح: عينية» ومع 
عدمها: حكمية من باب المشاکلة وقد تعرف الد وهو آولی فیما قلت آفراده اه. 


مع بعض اختصار. 


0 يان الا سای وماك 1 0 


روک ماع كالبَولٍ والوّذي والمَّذي والدّم ایح والماء الخارج مع 
لو أو بل (حَرَجَ مِنَ) أي من واحی من سل ")الیل والذین من 
كل حيوانٍ؛ کالادمی والسَّمِكِ والطّير (نجس) آما الخامد فد کر ی 
كالغائط الجامدٍ والبَعَرهِ وقد يكون طاهر العَين؛ کالخصی والدود والبّيض 
(إلا المَنيّ) من کل حيوانٍء غيرٌ الکلب والخنزير وفرعهما(" أو فرع 5-6 
فانه طاهر . 


(۱) قوله: (في بیان النجاسات) أي: في ضبطهاء وبیان آقسامها. 

(۲) قوله: (وما يتعلّق بها) أي: من وجوب نضحها أو غسلها أو تسبيعهاء وكيفية ذلك 

(۳) قوله: (من أي واحد من السبیلین) بیان للمراد؛ إذ لا يتأتى خروجه منهما معا في آن 
واحد» ولا يشرط تکرر خروجه. فوضح المُراد بذلك ف «من» في کلام المُصئف صلة 
الخروج و«من» التي زادها الشارح في الحَل للتبعیض. 

(6) قوله: (آما الجامد .. إلخ) بيان لمفهوم کلام المُصئف بالتفصيل فيه فلا يُعتّرض 
به» ولو قال: «آما غير المائع»؛ لكان آشمل لدخول الرٌّيحء لا أن یقال: اکتفی ببیان 
مستفاد من قوله: «أو فرع أحدهما»» ویحتمل وهو الادق أن یکون قوله: «وفرعهما» 
شاملا لما ذكر» وأن المُراد بقوله: «آو فرع آحدهما» ما إذا ألقته الأنثى مثلا من غير 
ذکر؛ فليتأمّل. 

]١[‏ ني هامش (ه): «قوله: في بیان النجاسات أي: بیان أعيانها وما یتعلق بها من حيث الإزالة وتخليل 


A KG ¥ ۳‏ نم 
EN‏ را 4 7 و مهم مق ت م75" 


وفسل) مُصاب (جویع الأَبوَالٍ”" وَالأَرْوَاثِ) ولو من مأکول الح“ 
وکل نجس غير معفُوٌ عنه بقرينة قوله: ولا یی عن شسيء من النجاسات» 
إلى آخره (وَاجِبْ) فورًا إن عصی" بالیس كأن لح المُكلّفٌ بشي ء منها 
بدنّه بلا حاجة خروجًا من المعصية”©» ولا كان إصابةٌ بلا قصدٍ ولو من مُعْلّظٍ 
كما اقتضاه إطلاقهم» خلاقا رکش أو ین نحو فصل" أو وَطءِ مستحاضة 


(۱) قوله: (وغسل مصاب جميع الأبوال .. إلخ) اّما قدر لفظ «مصاب»؛ لأنَّ النّجاسة 
لاتغسلء وإتّمايغسل مصابها فهو من قبيل دلالة الاقتضاء وقد يقال: لو فسر الغسل 
بالإزالة مجارًا بقرينة الإضافة لاستغنى عن المضاف المذكور مع ما فيه من الإشارة 
إلى ما سلف له نقله من أنه لا تعبد على البدن في غسل التجاسة أصلاء وإِنَّما الواجب 
فيها الإزالة» ويقوم مقامها الرّوال كما سلف. نعم يصير على هذا استثناء المُصئئف بول 
الصَّبِي منقطعًا إن لم يكن قائلا بعدم وجوب زوال الأوصاف كما يقول به الزَّرْكَشِيٌ 
وإن كان ضعیفا. 

(۲) قوله: (ولو من مأكول اللحم) غاية للرد على المُخالف حيث يقول: ما أكل لحمه فبوله 
وروثه طاهر أخذًا بظاهر ما ورد في قصة السّلا. والجواب عنه مشهور ولا أقل من أنَّها 
واقعة حال تطر ق إلا الاحتمال علی أن ذلك الملا كان من ميتة وهو نجس باتفاق. 

(۲) قوله: (فورا إن عصی .. إلخ) عبارة (ق ل) على «الجلال»: «وإزالتها واجبة عند إرادة 
استعمال ما هي فيه» وعند التضمّخ بها عبثاء وعند تنجیسه ملك غیره» وعند ضیق 
الوّقتء وعن المَیّت إذا حرجت منه ومن المّسجد» اه. وهي تفيد أن الکاف في عبارة 
الشّارح تمثيليّة؛ فلیتأمل. 

(4) قوله: (خروجا من المعصية) أي: التي هي مخامرة النجاسة من غير حاجةء وبپذا 
فارق عدم وجوب الغسل فورًا على من زنی؛ إذ المّعصية قد انقطعت والباقي نما هو 
أثرهاء خلافا لبعضهم. 

(۵) قوله: (أو من نحو فصد) أي: وقد كثر وانتشر أو اختلط بأجنبي أو تضمخ به. وا 
فهو معفو عنه. 


س کابالظھارة EW‏ 

ولو حال جَرَيانِ الدم(» أو بش" ثوبًا متنجْسّا وعَرَّقٌ فيه» فعند إرادة نحو 
ق ا وت 4 

الصّلاة أو الطواف وسيّأق بیان غشل ذلك(". 


1 4 1 ع 4 2 3 ۳۹ 
(لا بول الصَّبييٌ) أي: الذّكر المُحقق بخلاف الأنثى والخنثى (الَّذِي لم 
يَأكُلٍ الطعاع) للتغّي. فلا يَضُرٌ تناو السَفُوفَ””» ونحوّه للإصلاح» وعبارة 


(۱) قوله: (ولو حال جريان الدم) أي: فإنه يجوز له ذلك وان لم يعف عنه؛ لكونه من دم 
المَنافذ. 

(۲) قوله: (أو لبس وبا متنجشا) أي: فان استعمال المُتنجّس جائز مع الجفاف» وانظر 
هل ذلك ولو كان يعلم من نفسه الرق غالبّا مع عدم الحاجة إليه أو لا؟ فلیراجع. 
(۳) قوله: (وسيأتي بیان غسل ذلك) أي: في قول المُصئف: «ويغسل الإناء .. إلخ. وقوله: 
«ویغسل سائر النجاسات .. إلخ. ولا يخفى حسن دخوله على المَتن حيث صار 
كالاستثناء من هذه الجُملة مع صحة المَعبّى حيث أتى فيه ببيان رشه دون غسله؛ 

یل 


(4) قوله: (والخنشی) آي: في حال خنوثته» آما إذا اتضح ولو بعد حين فیطهر ما تتجس 
ببوله قبل الحولین بالنضح» ويؤخذ منه أنه لو نضحه ثم صلی جازم بالنية لنحو نسیان 
ثم تبيّت ذکورته أن الصّلاة صحيحة؛ إذ هي لم تصحب نجسّا مع عدم الَردد في التية 
ولم أرَ من ذكره؛ فلیراجع. 

(0) قوله: (السّفوف) بفتح السَّينء والمُراد بنحوه: كل ما يتداوى به ولو أكل الطّعام 
لد ولومرة غسل من بوله مطلقاه ومقتضى كلامهم أن اشرب كذلك فته 
لذلك وبقي من الشروط آن یکون البول قبل الحولین أن معه یقیا علی ما قاله العلامة 
(س ل)؛ لأن ار خص لا بصار إليها لا بيقين. وقال (ع ش): ولو بحسب الأصل 
عند الشك. 


[۱] في هامش (ه): «بقید أنه لم یعلم أنه یعرق فيه فانه يحرم» ولبس ثوبًا وکان لحاجة من حر أو برد فانه 
یجوز لبسه حینتذه ولا فیجب غسله و 


«أصل الرّوضة)0"©: لم يَطعَمْ ولم يشرب سوى الین" انتهى 
5 كا فحن غييلة: بل (یطهر بر ین 
بخلاف الغسل إل یتحقی بالگیلان بأن فارق الماءٌ موضع اصابته. 


وقضیّة کلام المْصتّفب وغيره أنه يَطهرٌ بارش ۳" وان بَقِيَتْ آوصافه وجَرّى 
عليه ال ی في اون والرّيح» لكن قال الاو وى وغیوه: اجه أن هذه 


(۱) قوله: (وعبارة أصل الروضة .. إلخ) جعل (م ر) ذلك داخلا في الطّعم حيث قال ما نصه 
مع المّتن: «وما نجس ببول صبي لم يطعم بفتح وله وثالثه أي: لم يأكل ولم یشرب قبل 
مضي حولين» اه. وأخذ (ع ش) ذلك من كلام المختار والمُراد بالحولين الهلالية 
تحديذا حتى لو أكل قبلها وبال بعدها غسل منه» وبقي اشتراط كونه صرفا فلو خالطه 
نحو ماء غسل منه فالحاصل أنه يرش منه بشروط: 
أحدها: أن يكون قبل الحولين الهلالية تحديدّاء ولو كان ذلك بحسب الاصل على ما مر . 
الثاني: أن لا يأكل ولا يشرب غير لبن للتَّعْذَّي ولو مرة» ويشمل غير اللَِّن الزبد والجبن 
المعقود بالأنفحة والقشطة والجبن الخالي عنهاء على المعتّمد. 
اكات أن یک ون غیر مختلط بغیره؛ لاله بصدق علی ملاقیه حینثذ ال تنجس بغیر الول 
المذکور. 
الرابع: أن نکر محتقا غل ها لت و كان على المعو د تتمیم الشروط فإنه لم 
يأت ما تحال عليه» والحكم متوقف عليها. 

(۲) قوله: اوه و وديا وم يكفي النضح حيث غلب الماء على 
المحلء ولا يشرط فى نحو الوب السیلان بخلاف العّسل فانه لا بد فيه منه. 

(۳) قوله: ا .. إلخ) هو امد كما في شرح (م ر)» وعبارته: و 
إطلاتهم والحديث الآني أن النضح يكفي وإن بقي الطعم او اليح وهو المناسب 
للر حصة. والأوجه كما قاله الشّيخ خلافه. ويدل لذلك قول الإِسْنَوِيٌ: المُنّجه أن هذه 
النّجاسة كغيرهاء وحمل وجو ب إزالة أوصافها على غير المخففة يحتاج لدليل» ويحمل 
كلامهم على الغالب من سهولة زوالها. اه. 


[۱] «الشرح الکبیر» (۱/ ۲۵۳). [۲] في (ك): !برش الماء علیه». 


سب کاب مهار 
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النجاسة كغيرهاء وقضية 1 يه كلايهم'" أنه لا فرق بين لبن آم أو غیرها من آدمية 


أوغيرها”. وهو ما رجّحَه الاشتوي خلافا للأذْرَعِيٌ في لبن الشاة ونحوهاء 
ولا بين لن لّجس والطاهر خلاقً لک 

(وَلَا يُعْمَى عَنْ شیء من النْجاسَات) بأن صح الصَّلاةٌ ونحوها مع مٌصا حبته 
(لا الیرم لدم وَالقيْح) من جرح أو بَْرٍَ أو دمّل» أو غيرهاء مين نفيمه”" أو 
من نحو براغيث” أو من غير هما إلا الكلب والخنزیر وما تلد منهما أو 
بين أحلدهما فيُعفى عنه في الأقسام الثلاثة 2 على ما رجّحه النَوّوِيٌ في الثالثة 
فتصح الصَّلاةٌ ونحوها مع مُصاحبيه» بخلاف الكثير عرفا من ذلك" لا يُعفى 


(۱) قوله: (وقضيّة كلامهم .. إلخ) هو معتمد (م ر) في «شرحه». 

(۲) قوله: (أو غيرها) كتفرز لحم» وانسلاخ جلد مثلا. 

(۳) قوله: (من نفسه) أي: بشرط عدم الاختلاط بأجنبي مستغنى عنه» ومنه ما بحلاقة على 
معتمد (م ر). 

(4) قوله: (من نحو براغيث) كبعوض مثلا. 

(۵) قوله: (ومن غيرهما) أي: غير دم نفسه ودم نحو البراغيث وهو دم باقي الحيوانات 
غير دم منافذها. ۱ 

(1) قوله: (فیعفی عنه) أي: عن الیسیر من أي الأصناف الأربعة في الأقسام الثلاثة يعني 
دم نفسه. ونحو البّراغيث والأجنبي على ما رجحه النَوَوِيٌّ في الثالث حيث استظهره 
في «منهاجه» فقال: «والأظهر الَو عن قلیل الأجنبي والله أعلم» يعني: خلافا للرافعی 
حيث قال: «لايعفى عنه»» ويحتمل تفسير الأقسام الثلاثة بم الجرح والبثرة والدّمل؛ 
فإن او حالف الرّافعي في الثالث أيضًا كما يعلم بمراجعة «المنهاج 0 الا أن الأوّل 
آقرب لكلام الشّارح وأوفق بانسجامه؛ ويحتمل أن یفسر اثالث في كلام الشارح بالثّالث 
من كل من الأصناف والاقسام فليتأمّل ففي العبارة دقة لا تخفى. 

(۷) قوله: (بخلاف الكثير عرفا من ذلك) أي: المذكور فيما تقدم» وهذا بیان لمفهوم المَتن 
بعد بیان عموم منطوقه؛ ثم بين ضابط اليسير والكثير بالزجوع إلى العادة والاستدلال = 


= دی ال که و 1 5 
عنه كما رجه الرَافعیْ"» والأصح الرّجوعٌ في اليّسير والكثير”" إلى العادة. 


قال في (شرح المُهذب» كأصل «الر وضة): فمایقم التلطخ به غالبا ویعسر 


الاحترازٌ عنه؛ قليل» Nu‏ 

قال: ویختلف باختلاف الأوقاتٍ والبلاب ويجتهدٌ المُصلَّى هل هو قليل 
أم كثيرٌ فلو شك ففيه احتمالانٍ لإمام الحرمين: آرجخهما وبه قَطَمٌ العَرالِيُ: 
أن له کم القليل©. انتهی. ۱ 

لکن رجح الَوَوي في الکثیر "من نفسه ومن البراغيثِ والقفل والبَى 


= عليه بکلام شرح المُهذَّب) ثم بعد توفية حقه بما ذكر استدرك عليه بما رجحه او 
في القسمين الأوّلین من الثلاثة الأخيرة» ثم استرسل هكذايعمم العفو للمُختلط بما 
مدر الحاحة اورقا فاج لک وا ن ا ی واو نه ارادا 
إليه في كلامه» ثم ما ألحق بما ذكره المُصئّفء ثم تقييد الكثير في الوب بحالة لبسه» وفي 
الثوب والبّدن بما إذا لم يكن بفعله ثم التعمیم لما على المفروش في العسجد بشرطه 
خلافا لابن العماد ثم التنظير في كلام ابن العماد حيث خصص الكثير في الثياب بغير ما 
هو حالة النيام فيهاء ثم بيان أن المعفوات ليست بمنحصرة فيما ذكر خلافا لما يوهمه 
كلام المُصنّفء ولا يخفى حسن ذلك السك في كلامه عند ذوي العقول. 

(۱) قوله: (کما رجحه الرّافعي) هو ضعيف بالنُسبة للقسمين الأوّلِين على ما رجحه 
النووِي فيهماء وسيأتي في الشّرح. 

(۲) قوله: (والأصح الرٌجوع في اليسير والكثير .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

(۳) قوله: (له حكم القليل) هو المُعتّمد كما في شرح (م ر). 

(6) قوله: (لكن رجح النْوَوِيّ في الكثير .. إلخ) استدراك على مفهوم المّتن أعني قوله: 
«بخلاف الكثير .. إلخ. وهذا الاستدراك هو المعتمد عند (م ر). 


[۱] ۱۷ لمجموع» (۳/ ۱۳۶). 


س کتاب‌الطهارة 


وغيرها -قال في «شرح المُهدّب»"": مما لا نفس له سائلة. انتهى- العف أيضًاء 
ون انتشر بعرت أو اختلط بما تمس : الحاجة إليه کماء وضوء”' وغسل ولو لتبرد 
أو تنظ وبصاقٍ في نويه من فص وما تساقط من ماءحال شرب" وطعام 
حال آکله(") وا وإن تفاحشٌ كما نَسَبَ في «الکفایة» العف عنه آیضا ووو 
به الرّرْكْشِيٌ. 
وقال اليا" : إذا طَبَقّ دم لراغیث آجزاء الثُوبء فقالّ الإِصْطَخْرِيٌ: لا 
یعفی عنه لندورته وقال جمیع الاصحاب: یعفی عنه؛ لآ النادر من کل شی- 
يُلْحَقٌ بالغالب منه. انتهی. 
قال في «شرح المهذب»: وسواءني کل ما دنه ما كان ین هذا الدَّم في 
الثوب والبّدنٍ بالاتفاق. انتهی. 
ومحل العفو لس لاه ونحوها كما زا یه فلو و ثوب به نحو دم 
برغوثٍ بماء قليل أو ما نم نجه كما قله المُتولي کالم القیجفي جمیم ما 
Es‏ ا 
(۱) قوله: (كماء في وضوء .. إلخ) أي: ومنه ماء الطیب كماء الورد؛ لأنَّ اليب مقصود 
شرعاء بل هو أولى من كثير مما ذکروه» كما في «الرٌُشيدي» خلافا ل(ع ش). 
(۲) قوله: (وقال الروياني .. إلخ) القصد منه تعميم العضو لما تفاحش بالكثرة كما هو 
5 ل (م ر) في اشرحه». 
[۱] «المجموع» (۳/ ۱۳). [۲] في (ك): «الشرب». 
[۳] في هامش (ه): «خرج ماء الحلاقة حال الحلق فلا یعفی عنه مطلقًا على معتمد الرملي سواء كان 
حجر فانه یعفی عنه مطلقا. تقریر». 
[4] في (ق): «القروح». 


فلو حَمَلَ وت براغيتٌ مثلا أو صلَّى عليه إن ده وو 
ف «التحقيق» واشرح ال في دم البَراغيتُ» ویقاس به غيره مما ذکن 
وفي الثوب والبّدنٍ بما إذا لم یک بفعله ولم ينتقل عن مَحَله فلو فل نحو القَعْلٍ 
بئوبه أو بَدّنه أو بين إصبعيّهِ فتلوّث به» أو عَصَرٌ نحو البَثرَةٍ ة ال أو انتقل 
لدم عن محلّه؛ لمعف لا عن القلیل» كما في «التحقيق» و«المجموع» 2 
الأول و«المجموع» في ان( 


ا خلافًا لابن العماد": العفو عن دم التراغيث الحاصل عن خصرٍ 
نحو الد ینم علبهاكذ رق الطورو ونج أذ رت الاب کذلك. 


ولو نام في ثيايه» فکشر فيها دم البراغیث الق بمایقله منها”" تما 
لمُخالفه اسه ين مر عند الوم ولا فيها یط ٠‏ فهو غيرٌ محتاج إليه؛ 


(۱) قوله: (إن كشر دمه ضر .. إلخ) قيده (م ر) بما إذا لم يكن للتجمل ونحوه ولینظر ما 
المُراد بنحوه في كلامه» ولعل المراد به نحو حفظه؛ فليحرّر. 

(۲) قوله: (والمُتجه خلافا لابن العماد) نحوه في شرح (م ر) فهو المُعتّمد. 

۷ سای لوص ال ووه ای و سیف الم يعف 


[] آي: وب دم براغيث» أي: مشتملاً على دمهاء فالا ضافة لادنی ملابسة. «حاشية البجيرمي على شرح 
المنهج» (۱/ ۱۲). 
[۲] «المجموع» (۳/ ۱۳۵). 


[۳] ني هامش (ه): «وه و موکول إلى العرف وقال الرملي في شرح ..: القلیل قدر الدرهم أو الط 
وقیل: قدر الکف فأقل في الثلائة وما زاد فكثير. (م ج)*. 

[4] قال البكري في «حاشية إعانة الطالبین) ٠ /٤(‏ ۸۰ المراد بالتعرّي: جرد عن اللباس الذي كان على 
بدنه» ثم باخ غطاء غير لبايسه؛ أو جر ما سوی الإزاره وليس المراةٌ بعري اي عن جميع 
الياب على البدن» فان ذلك يدي إلى كشفي العورة لغير ضرورة» وذلك حرامٌ. اه وينظر «حاشية 
البجيرمي على الخطيب» (۱/۱ 4 4). 


س کاب المَلهارَة 


ح ام و 

ذَكَرَ ذلك ابن العماد» وفیه نظر ظاهر وبتقدیر تسلیمه فالوجه حَمْله”" على 
من اعتاد العري ولم يضر به» والمَعفوات ۳ فيما ذکرّه المْصتف 
وذکوناه فالحصر الذي وهمّه کلامه مراد. 


(۱) قوله: (وفیه نظر ظاهر) آي: فیما علل به أو المعلل» وعلی الأوّل فالمَعى أنا لا سل أن 
مخالفة السّنة تقتضي عدم العفو وال لم يعف عن القلیل الناشی عن ذلك مع أنه يعفى عنه 
اتفاقاء ولا دخل لكونه يقطعهاء وكونه غير محتاج إليه في العفو وعدمه وبتقدير تسليم 
تأثير ماذكر من المُخالفة في عدم العفو فالوجه حمل ذلك على من اعتاد العزي ولم 
يتضرّر به ليكون مخالفا للسنةء ولا فهو غير مخالف لهاء وعلى الثاني أن لا نسم ذلك 
الحُكم أصلا لعدم تأثير علله» وبتقدير تسليمه فيجب أن يكون في محل تجري فيه علله 
وهو من اعتاد العري ولم يتضرر به. وبالجُملة فالمُعتّمد حمل كلام ابن العماد على من 
لم يحتج للنُوم فيهاء قال (م ر) في ااشرحه»: «ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البّراغيث التحق 
بمايقتله منها عمدًا لمُخالفته السّنة من العري عند النوم» ذكره ابن العماد بحثاء وهو 
محمول على عدم احتياجه للتوم فيه ولا عفي عنه» اه. قال (ع ش): «ومن الحاجة أن 
يخشى على نفسه الضرر إذا نام عريانًا ولا يكلف إعداد ثوب لينام فيه لما فيه من الحرج» 
اه. وأخذ منه بعضهم أنه لو أعد له وبا بالفعل وكثر دم البراغيث فيه أنه لا يعفى عنه» وفي 
ذلك الأخذ نظرء بل هو منافٍ لظاهر عبارة شرح (م ر) وعبارة شارحنا فليتأمّل. 

(۲) قوله: (فالوجه حمله .. إلخ) قد علمت مما تقدم أنه معتمد (م ر) في اشرحه» فتأمله. 

(۲) قوله: (والمعفوات لا تنحصر .. إلخ) إذ منها العفو عن جرة البعير» وعن الخلايا 
المتَخذة من الطيق المعجوق بالش ر جين والجبن المنعقد بالانفحة التحسن ما فیها؛ 
لعُموم البّلوی بذلك» وقد قال (م ر): أن لصَابط أن ما شق الاحتراز عنه مما یکثر وقوعه 
فهو معفو عنه؛ وقد تقدم بعض ذلك» ومما یحکم بطهارته الفخار المعجون بالش رجین 
بخلاف الاجر فإنه معفو عنه فقط كما قاله النور (زي) تفقهاء ثم وجده تلمیذه (ق ل) في 
کلام شيخ الشیوخ زکریا مصرخا به نص عليه في «حاشية الجلال». 
تنبيه: قال (م ر): وحاصل ما في الدماء أنه يُعفى عن قلیلها ولو من أجنبي من غير نحو 
کلب وكثيرها من نفسه ما لم يكن بفعله أو يُجاوز محلّه فيُعفى حینثذ عن قليلها فقط - 


¥ ا 
رز که SANE‏ 
للا سس تست 
لي ا سسا 0١‏ جن ار ااا خصار 


(وَمَا لا تفس له سَائْلَةٌ) من الحیوان؛ أي: لا دم له یسیل عند شق عضو منه 
في حياتّه باعتبار جنیسه وان لم يكن في هذا رد دش أو كان فيه دم لایّسیل؛ 
لصغره کذباب وقفل وتراغيتٌ وبق وخنافس وعقرب ووزغ لا نحو حَيَةٍ 
رضفتع (رذ و حي "۳ بطرح طارح (فِي الاتاء) الذي وفع فيه مائع أو ماءٌ 
دون لین (وَمَات فیه) وان تفع وتفتّت فيه ولم يعبر ما فیه(لانَجشه نَحسه) أي: 


2 عم 


مافیه» بخلاف ما إذا وفع میا فان و بنفيه كأن و بالزیح لم يُنَجَسْه 


= وماوقع في «التحقيق» واالمجموع» في دم البّشرات ونحوها من كونه كدّم الأجنبيّ 
محمولٌ على ما حصل بفعله أو انتقل عن محله ثم محل العفو عن سائر ما تقدم مما 
يُعفى عنه ما لم يختلط بأجنبي» فان اختلط به ولو دم نفسه كالخارج من عينه أو لثته أو 
أنفه أو قبله أو بره لم يُعحف عن شيء منه» ويلحق بذلك ما لو حلق رأسه فجُرح حال 
حلقه واختلط دمه ببل الشّعر أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم ذره 
عليه كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى. 
وقال قبل ذلك ما نصه: ثم محل العفو هنا يعني في نحو دم البراغيث وفي نظائره الآتية 
بالنسبة للصّلاة» فلو وقع المتلوث بذلك في ماء قليل نجّسهء ولا فرق في ذلك بين البّدن 
الجاف والرّطب. وهو ظاهر بالنسبة للرطوبة الحاصلة من عَرّقَ ونحو ماء وضوء 
وغسل وحلق أو ما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطّعام حال أكله أو بصاق في ثوبه 
أو بمّساس آَل نحو فصاد من ريق أو دهن وسائر ما احتيج إليه وغير ذلك مما [لا] يشق 
الاختراز عي ولا كلك تف لین لسري كلقا لان الماد اه وال ادبا الح 
في هذا التازل على دم البراغيث كما يدل عليه السياق» فلا ينافي ما تقدم من عدم العفو ني 
اختلاط دم جرح الرأس ببل الحلق كما أفاده المُحقق الرشيدي» وقال (م ر) بعد ذلك: 
ویعفی بعد الاحتياط عما يشق الاحتِرارٌ عنه من دم استحاضة وان لم يُعف عن شيء من 
دم المنافذ كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. 

(۱) قوله: (بخلاف ما إذا وقع ميتا) مفهوم قوله: «ومات فيه» وفي ذلك المّفهوم تفصيل فلا 
اه انیت 


س کاب الملهارَة 


آیضا") حيث لم يُغْيّرهء وان طرَحه طارحٌ ولو غير مُمیّز وبپیمة ۳ فان كان 

اجنیا نجّسَه جزمّا كما في «الشرح الصّغير)»» وان كان وه فيه؛ كدُودٍ الخَل 

فظاهر كلام السيخين أنه لا ینجُسْه لکن صوّب الإستوي وغیره حلافه(۳. 
ولو طرَحَه طارځ حياء فمات قبل وقوعه في الانای أو متا فحبي قبل وقوعه 


و ۶ ت 


فيه» فلا يبعد أنه لا ينجسه” ولو شك في سیل یه امن بجنیسه فیخرخ 
للحاجة قاله العَرَالِيُ في «فتاویه»» وقد یُشکل") عليه أن العِبْرةَ بجنیه وجرم 


(۱) قوله: (لم ینجسه أيضًا) أي: كما أنه لا ینجسه إذا وقع حیّ ومات فیه. 

(۲) قوله: (ولو غير ممیز وبهیمة) هذا هو المعتمد عند (م ر) لکن بقي ما لو وجده فيه ميا 
وشك هل وقع بنفسه أو لاء ونقل عن (م ر) هلا یعفی عنه» ووجه بأن العفو رخصة 
نلايصارإليها إلا بيقين . وقال بعضهم بالعفو؛ لاه لا يلزم من النّجاسة التنجیس وقد 
شككنا فيه؛ فالأصل الطّهارة كما قالوه ه في سؤر الهرة لكن في (شرح» (م ر) ما يؤخذ 
منه عدم العفو وهو ما إذا رأى في اللبن بعرة وشك هل وقعت حالة الحلب فيعفى عنها 
أو لافلا حيث صرّح بعدم العفو إلا أن يفرق بأن الميتة خفف فيها ما لم يخفف في ذاك 
بدليل آنه يفتقر إلقاء الرّحء وأنه إذا غمس الذباب فمات عفي عنهء ولا كذلك ما نحن 
فيه وبالجُملة فإن ثبت أن المسألة من باب الرخص اتجه ما نقل عن (م ر) وإِلّا فما نقل 

عن البعض من العف إذ الأصل الطهارة» ولا يلزم من التجاسة النجیس على أن العفو 
عن الدّماء من قبيل الرّخصء ومع ذلك إذا شك في قلته وكثرته عفي عنه عند (م ر) تبعًا 
للعَرَالِيَ وإمام الحَرّمین في أرجح احتماليه كما تقدم» فما الفرق بفرض ثبوت أله رخصة 
فليتأمّل» وقد خلا شرح (م ر) عن خصوص ذلك. 

(۳) قوله: (لكن صوب الإِسْنَوِيُ وغيره خلافه) معتمد كما يؤخذ من شرح (م ر). 

(4) قوله: (فلا يبعد أنه لا ينجسه) اعتمده الطبلاوي» ونقله (ع ش) عن الشّارح عنه وأقره. 

(0) قوله: (وقد يشكل .. إلخ) ويقوى الإشكال إذا قلنا ها رخصة على ما تقدم» والرخص 
لايصار إليها لا بيقين» ويمكن أن يقال: إنّهم راعوا التُخفيف مع حُصول َر في الجُملة 
وبالاجمال فالإشكال ليس إلا في الاكتفاء منهم بذلك مع أله لا يفيد اليل وإلّا فالشکم 
مُسلّم حتى عند السارح على ما يظهر من عبارته وعدم تعقبه؛ فليتَأمل. 


كر د 
هی * ول ای ۱ کے 
حا ۵ و ا ی حسم ع سرا که ^( ا بحم 


فرد أو أفرادٍ لايُعلّمُ به ُحكمٌ الجنس» ولو طَرَّحَ ماءً أو مائعًا فيه ميتة على خر 
ففيه تن وينّجه أنه لايِجَّمُه؛ إذ طرحُها هنا تابعٌ لا مقصودٌ وحيث لا لا 
ی ار حو GSE‏ یرل با اجر ديت 
إن سَقَط من إصبعه فيه بغير اختياره ولو ی ما هي فيه من جر على مائع 
اده اطا اله لايق لکن هل يض الك علی ما وج فی الخرقة من 
المیتات؟ فيه نظرٌ ولا بعد أنه لاب يضر" عند تواصّلٍ الب وکذا عند تفاصّله 
عادةٌ لا مطلقًا للحاجة إلى التصفية مع مشقَةٍ إزالة ما وجدّ في الخرقة عند کل 
جزءٍ من الصَّبّء وكطرح ميتة على الماء أو المائع طرحه عليهاء كما هو ظاهرٌ. 
لكن لو ظَنَّ خر الاناء الذي طَرّحَها فيه عن الماء أو المائع» أو الذي طَرَحَ 
الماء أو المائع فيه عنها ی خلافه فهل يضةٌ؟ فيه نظرٌ وقد يُالُ: هذا الط 
ایض عن طرح غير لمیر والبهيمة» وقد سبق أنه يضرٌ. 
(وَالحَيَوَانٌ كُلَّهُ) سواءٌ ال دمن وغیژه (طَاهِ إلا الكَلْبَ) ولو مُعَلَمَّ 
(والخنزیر) بکسر الخاء (وَمَا تود نها زین أَحَدِهِمَا) مع حيوانٍ طاهرء 
ولو على صُورةٍ الا دم على ما اقتضاه إطلاقه م» لک یحتمل طهارةٌ ما 
على صُورتِه”" كما بَحَنّه بعضهم؛ أخذًا باطلاقهم طهارةً الآدميّ» وعموم 
(۱) قوله: (ولا يبعد آنه لا يضر .. إلخ) نحوه في شرح (م ر) فهو المُعتّمد. 
(۲) قوله: (لكن يحتمل طهارة ما على صورته .. إلخ) اعتمده (م ر)» ويبقى ما إذا كان بين 
نجسي العين وكان على صورة الآدمي: وظاهر كلام (م ر) نجاسته وفيه أن مقتضی 
اا لا أن يقال إن الصّورة مع طهارة أحد الأصلين هي العِلّة إلا أنه لا 
يناسب استدلاله؛ فليتأمّل. 


[1] في (ق): «ثم خلطه». 


= كنا بَالظَهارَة 


قوله عَهاسَاهواسَلام: دقن المشلم لا یتخس حا ولا ما۱1 والتقید 
ب «المسلم» جَري على الغالب. 
وخرح ب «مَا تَوَلدَ٤:‏ ما ارتضع» فلو ارتضع جَديٰ على نحو کلبة ف اه 
على لَبَنِها؛ لم یَنجس, ويُناسبٌ ذلك ما قاله العْزالی وابنْ عبد السّلام أنه لو 
کت شاةٌ عشر سِنينَ حَرامًا لم يَحرُمْ أكلّهاء بل الوَرَعٌّ تركه. 
(وَالمَيئهُ كُلَّهَا) ولو ميتةَ ما لا نفس لها سائلة (نَحِسَةٌ) وليس منها صيدٌ 
لم تدرك ذكاته وان مات بالصَّعْطَّةَ1"'» وجنينٌ وُجِدَ ينا في بطن ماه لان 
الشارع جَعَلَ ذلك ذكاتهماء (الا): 
(۱) (السَّمَكَ) يعني حيوانَ البَحر الذي لا یعیش" خارجَه وان لم يَكَنْ 
على الصّورة المشهورةا'ل 
و 9 ہو 3 
(۲) (وَالجَرَادٌ) بفتح الجيم: اسم جنس( واحده جرادة بطق على الا 
: لحر e‏ سم ۰ علی کر 
والأنفى 9 
(۱) قوله: (ولو ميتة ما لا نفس له .. إلخ) غّى بذلك للرّد على المَمًال القائل بطهارتها. 
(۲) قوله: (يعني حيوان البحر الذي لا يعيش .. إلخ) المُراد أنه لا يعيش على الدّوامء لا آنه 
يموت بمُجرّد خروجه من البحر كما هو ظاهر. 
(۳) قوله: (اسم جنس) أي: موضوع للماهية؛ لكن فيه اعتبار الفرديّة والجمعيّة الا أن 
الاستعمال خصّه بالجمعيّة فهو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتّاء كتمر وتمرة. 
(4) قوله: (يطلق على الذكر والأنثى) أي: لأن تاءه للوحدة لا للتأنيث» والصّمير في «يطلق» 
عائد على «واحده» لا علی الجراد كما هو ظاهر هذا إن كان بالياء التَحتيّة فان كان 
بالقّوقيّةَ فالضّمِير عائد على جرادة باعتبار أنّها كلمة. 


3 ]عله انار بصع الحرم (9/ ۷۳ باب عسل ام وضو الا رالد وروا الماك 
(۱/ ۳۸۵) من حدیث ابن عباس وَلَْدُعَنها. 

[۲] في هامش (ه): «أي: الزنقة أو الضمة فهي ذکاته. (م ج)». 

[۳] ليست في (ك). 


(۳) (والادمی) ولو كافرًا. 

(وَيُعْسَل الإِنَاءُ) مثا وجوبًا إذا آرید استعماله في غير نحو نقل الماء لاطفاء 
نار؛ أخدًا ماع نی بح الاوانه وكأنَّ تخصيصٌ الاناء باکر ؛ رد 
وی تیوه :وهو أن ُد لسائه في لام زگ شرب 

عم ین الولوغ. فكل ولوغ”" د شرت ولا يَلرَمٌ العکس في قوله. 


6 أجل (ولوغ الب والخنزیر) وما تلد منهماه آو من آحیهما مم 
حيوانٍ طاهرء وا فالضَابِطُ مُمَاسَّةُ شيء ین الطاهرات لشي: ء من أجزائه أو 
نحو عرّقه أو لحابه مع توسّطٍ رطوبة» نعم إن مس شيئًا منه داخل ماء كثير لم 
يجس كما اقتضاه”" کلام «المجمو ع" وان اقتضى کلام «التحقيق» خلاقه. 
ویتجه تقييدٌ الأول بما إذا عد الماءٌ حائلاء بخلاف ما لو قَبّص بيده على نحو 
رجل الکلب داخل الماء قبضًا شديدًا بحيث لا بقی بيه وبیته٩)‏ ما فلایتجه 


(۱) فوله : (والشرب أعم) فيه نظر بالنسبة لما ذكره في تفسیر الوّلوِغ» نعم هو كذلك نظرًا لما 
في نفس الأمر على ما في كتب اللّغة وعبارة (ع ش) نقالا عن «المصباح» : ولغ الکلب 
وغيره من السّباع یل وَلْغَا من باب وقع» وولوعًا شرب بلسانه» وسقوط الواو كما في 
يقع» وولغ يلغ من باب ورث ووسع لخ ویولغ مثل وجل يَوجل لغة أيضًا اه. إلا أن 
يقال: مراد الشارح شرب الماء بالهيئة المارة» وإِنّما تركه لظهوره مما بعده؛ فليُتَأمّل. 

(۲) قوله: (فكل ولوغ .. إلخ) لا يظهر ذلك إلا إذا كان الولوغ هو شرب الماء على الهيئة 
المارّة» وإلا ففي الحمل تسامح لا يخفى. 

(۳) قوله: (كما اقتضاه کلام المجموع .. إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (بحيث لا یبقی بينه وبينه) الضمیر في «يبقى» عائد على الماء وفي نسخة بلفظ 
لاه هالک روانتن: 


[۱]«المجموع» (۲/ ۵۸۷). 


س کتاب مهار 


ا ا 
— 


ص 
۶ 
مه ° 


إلا النجیس(۱ وقدیتوهم من عدم التنجيس بمماسّته داخل الماء صحه 
2 ¢ 2 
صلاته حينئذٍ وهو خحطأ""؛ لأن مُلاقاةَ النَجاسةٍ مبطل» وان لم تنج كما لو 


وق على نجس جاف. 


72 6 س ت 


و 
سَبْعَ مَرَاتِ) ومثله جَري الماء عليه سبع جَريات» وتحريكه في ماء راكدٍ 
كثير سبع مرّاتِ وان لم يُحرّكه حُسِب مره واحدةٌ وان طال مُکثه ولو لم تَرْلْ 
عينٌ النّجاسة!" لا بست غسلاتٍ مثلاء فالجميمٌ واحدةٌ كما رجّحه النَوَوِيٌ» 


أي 


وعبارته في (شرح لمُهذب»( لو کات نجاسة الكلب عينيّة دمه وروثه 
فلم رل ال بست غسلات .. إلى آخره» وفي تمثيله إشعارٌ أن المُرادَ بالکین هنا 
الجزم" لا مقابل الحكميّة. 

(إحْدَامُنَ) الأولى أو غیزهاه لك الأولى أولى (بلشرّاب) المُجزئ في 


(۱) قوله: (لأنَّ ملاقاة النجاسة مبطل .. إلخ) قد يقال: إن ملاقاتها مع الحائل غير مبطل» 
وقد حكمتم بأن الماء حائل ولذا حكمتم عند انتفاء الحيلولة بالتنجيسء اللهم الا 
أن يقال: إن الماء في تلك الحالة حائل حكمي لا حشّي بدليل الإحساس بنحو شعر 
الكلبء والمُعتبّر في صحة الصّلاة هو الحائل الجسّيء أو أن المُراد أنه حائل بالنظر 
للتّتجيس لا النّجاسة لا أن هذا بعيد من صدر عبارته وان كان قريبًا نظرًا لعجزها؛ 
ال 

(۲) قوله: (بأن المُراد بالعین هنا الجرم .. إلخ) المُعتّمد أن المُراد بها ما قابل الحكمية. 


[1] في هامش (ه): «أي: لحيلولة اليد بين البلل المؤثر في التنجیس والماء الکثیر». 

[۲] في هامش (ه): «لانها تبطل صلاته بمجرد المماسة وان لم يتنجس تأمل. (م ج)». 

[۳] نی هامش (ه): «ومثلها الأوصاف على المعتمد ولو مثة مرة لم یحسب شيئاء فلو زالت العين 
والأوصاف دفعة واحدة حسبت واحدة ويأي بعدها بست. (م ج)». 


.)۵۸۸/۲( «المجموع»‎ ]٤[ 


رای ۷ مس ) NNN I‏ 
SRNODE E‏ 
ھ 1 5 د سے 
ماه حر سير ا 
ی 


یشم ومنه رمل ناعم ون له خبال نعم پچ زئ المُختلط بتر ی 
ليل هناء لا فلا يكفي تنج ولا الشستعمل في لب و 
وال واج من الراب ما كدو الما و تل بواسطته (لی ج جميع آجزاه ال 
سواءٌ مرجم قبل وَضعهما على المَحَلٌ آم بعده ۳ بان يُوضعا ولو فرتیین ثم 
مزجا قبل الغسل وان كان الحأ رَطبَ؛ إذ لور الواردُ على المَحَلّ باق 
على طهوريّتِه وهذا هو المُعتمد كما بيه في ج الرّوض)!'' كغيره» وان 
مرادهم بکون له ور الوارد باقيًا على طَهوريّتِه أنه كفي طهوريّتهما حال 
الورود» ول فهيقط ی + ٍذ بكخالطتهما الرطوبة یَنجٌسان» بل الما نی 
كل غسلة ما عدا الشابعة يفك بمُلاقاة التحل لبقاء نجاسته» ولا يف ذلك 


(۱) قوله: (نعم یجزی .. إلخ) أي: ویجزی هناك الممزوج بمائع إذا جفف وصار له غبارء 
ولا يجزئ هنا إذا كان مائعه يغير الماء تغيرًا کثیژا إذا مزج به» فبين المُجزی هناك وهنا 
عموم من وجه نظرًا لاختلاف الملحظ فلیتأمّل. 

(۲) قوله: (أو خبث) من ذلك ما لو استنجى بطین مستحجر ثم طهره من النّجاسة شم دقه؛ 
لاه أزال المانم لكن محلّه فيما لاقى المحل وما اختلط به بعد الدّق كما هو ظاهر؛ 
فال 

(۳) قوله: (سواء أمزجهما قبل وضعهما على المحل أم بعده) قال السّارح في «حاشية 
التّحفة»: حاصل ما تحرر مع (م ر) بالفهم أنه حيث كانت النّجاسة عينية بأن يكون 
جرمها أو أحد آوصافها موجودًا بالمحل لم يكف وضع التراب را عليهاء بخلاف 
الماء فإنه أقوى بل هو المزیل ورتم التراب شرط فان زالت أوصافها ممزوجًاء فان 
زالت الا وصاف کفی وضع الراب أو وان كان المحل تجا فان صب على أوصافها 
ممزوجّا فان زالت الأوصاف بتلك العّسلة حسبت. والا فلاء فالمُراد بالعین في قولهم: 
مزیل العّين واحدة وان تعدّد ما یشمل أوصافهاء وان لم يكن جرم اه. 


[۱] «آسنی المطالب» (۲۱/۱). 


س کاب المَهارة 


في طهر امحل عند الس ابعق ومحل اعتبار شراب في غير الأرض التَرابيّ فلو 
تَنجَّسَتْ هي كفى الما؛ إذ لا معنى لتثریب التراب. 

وهل مَحَلّ ذلك في تراب طَهورٍ فالمُستَعملٌُ لا بد ين تغرييه أو لا فرق؟ فيه 
نظرٌء ولعل الأوجة الأوّل0©؛إذْ غيرٌ الطّهور لايَرِيدُ على غير التراب» ولو انتقل 
منها شيءٌ إلى غيرهاء فان أريد تطهيرٌ المُنتقل لم يُحتج لتْريبه» أو المُنتقل إليه 
فلا بد ین تثريبه”". ٠‏ 

(وَيِفْسَلٌ) أي: الاناءٌ مشلا (ین) أجل إصابة شيءٍ من (صایر النَجَاسَاتِ) 
أ تیه مد تق الكل ونا لوق ينه وبر لس الذي لماكل لا 
وجرا بشرطه الكناق 220 ای علب آي : على محل التجاسة من بأن مه 
مع السّيلانِ بحيث زول صِفاتٌ النّجاسةٍء أو يَعسّرٌ زوا اللون أو ایح بعد 
الااستعانة بنحو صابونٍ وح فيض بقاء العم انعر بعدهاء نعم لولم 
رل إلا بالقطم؛ عي عنه كما في «الأنوار»"» وبا یج واللُونٍ كذلك. 
وی فا لطمم بنحو آن تَدْمَى لته أو یت وإلاففي المجموع؛ عن 
صاحب «البیان» أَنَّهِيَحرُمُ ذوق المحل» تم إن غَلَبَ على ظنه زوال التجاسة 


(۱) قوله: (ولعل الأوجه الأوّل) أي: أنه لا بد من تثریبه» وهذا ضعیف. والمْعتّمد كما في 
شرح (م ر) أله لا يجب تثریبه مطلقًا أخدًا بعُموم قولهم؛ إذ لا معنی لريب التراب» 
وعبارة الامداد»: وقضيّة کلامه أنه يجب تتريب نحو المستعمل» ولیس بمراد» وف 
حاشية السارح على البهجة»: وشمل إطلاقه ما لو كان التراب مُستعملا وهو كذلك 
كما صرح به الکمال المقدسي في «شرحه للإرشاد' من غير عزوء ولم أره لغیره اه. 

(۲) قوله: (فلا بد من تتريبه) معتمد. 


3 «الانوار لأعمال الأبرار» للأردبيلي (۱/ ۲۳). 


قال البَلْقِينيُ: جارٌ له ذوقه استظهارًاء وقياسٌ وجوب الاستعانة بما ذکر أنّه لو 
عَجَر عنه لم طهر الل كما لو عَجَرٌ عن حُكهه ولم رل نجاسته بجر 
صب الماء أو عن الراب في طهارة المُغلّظَة. وجَعل استعماله التراب فيها 
شرطًا دون الاستعانة بتحو الصَّابِونٍ وأجرة لت إذا عجر عنه مع اشتراكهما 
في الوجوب تفز لا وجه ر ا TA‏ 27 فنك 
إذا عجر عنه عمّا يُعتبرٌ أن يفل عنه تمن الماء في التِيمُم. 

ويُؤْحَذٌ مما تقرّرَ ماني شرح مهب أنه لو صخ يدبن نجس أو 
خضب يده آو شعَره بجناء نجس بان خلط بول أو حمر أو دم وله فال 
لین وق اللّونُ؛ فهو طاهرٌ؛ أي: حیث عسّرٌ زوالٌ اللَّونٍ على ما تقد قال: 
هذا هو الصَّحيحٌ وبه قَطَّعَ الأكثرون منهم البََوِيُ» وتَقَلّه المُتولي عن عامّة 
الأصحاب. انتهى. 

وأطال فيه» ونقل ذلك في «المطلب» و«الكفاية»7" عن القاضي عن 
الأصحاب. فقال: قال القاضي: قال الأصحابٌ: ُحکم بالطّهارة؛ لآن الماء 
يَقَدِرٌ على إزالة التجاسة اي ای ی قال: 
ویدل عليه أن الصّبمٌ انجس عند الانفراد إذا غْمَرٌه لماءيُحَكَمُ بطهارته واللّون 
قائمٌ كما بل العَسل. انتهى. 

قلت: وما استدلٌ به القاضي يُوجِبٌ إشكال المَسألة؛ لأن ممم مُقتضی الحكم 
بطهارة الصبغ عند الانفرادٍ إذا عَمَرَ ره الماءٌ الحُكمٌ بطهارة الثوب المصبوغ مع 


(۱) قوله: (لم يطهر المحل .. إلخ) معتمد. 


[۱] «المجموع» (۲/ ۱۰۲). 
[۲] «كفاية النبيه» (۲/ ۸۷ ۲). 


ل یتیب E‏ 


ما فيه من الصّبغ إذا غَمَرّهِ الماءٌ من غير توقفب على انفصال عين الصّبغ ١”‏ عنه. 
فإمّا أن یمنع ما استدلٌ به القاضي”"» وإِمًا أن يُحمَلَ ذلك" على ما إذا توقف 


(۱) قوله: (من غير توقف على انفصال عين الصّبغ .. إلخ) جزم بذلك الشّارح في غير هذا 
الكتاب نقلا عن شيخه الطبلاوي لكن بشرط أن لا يختلط الصَبغ بالأجزاء النجسة 
بحيث لا تتميز عنه» وأن يكون ذلك بعد جفاف المصبوغ كما قيده به (ع ش)» وحمل 
عبارة الرّملي على ذلك وان كان ظاهرها يخالفه. وكان شيخنا (م ل) يقرر ذلك في 
درسه ويميل إلى اعتماده» وعبارة (م ر) عليه: ليس ببعيد خلافا لمن وقف. وعبارته 
في الشّرح: «ويطهر بالعٌسل مصبوغ ومخضوب بمتنجس أو نجس إن انفصل الصّبِغْ 
وإن بقي لونه المجرد كطهارة الصبغ المنفرد» وإن غمره ماء واردٌ عليه». وكتب (ع 
ش) عليه ما نصه: قوله: مصبوغ .. إلخ أي: حيث كان الصّبغ رطبًا في المحلء فان 
جف الشوب المصبوغ بالمُتنجًس كفى صب الماء عليه وان لم تصف غسالته حيث 
لم يكن الصّبغ مخلوطا بأجزاء نجسة العین» هذا حاصل ما نقله (سم) عن (م ر) في 
«حاشية المنهج» اه. وأنت خبير بأنه يمكن إرجاع قول (م ر): «إن انفصل الصّبغ» 
إلى قوله: «أو نجس» جمعا بين كلاميه مع کون الحمل قريبًاء وقد حمله (ع ش) كما 
ترى على الصبغ الرطب ليوفق بين كلاميه؛ وبالجملة فعبارة شرح (م ر) محتملة» 
وصريح كلام الطبلاوي وتلميذه الشَّارح وتقرير (ع ش) دال على طهارة المصبوغ 
بالمتنجس وان لم تصف الغسالة بشرط الجّفاف وعدم الخلط بالأجزاء النجسة. 
والغمر بالماء الكثير أو الوارد» فلا يعدل عنه بمُجِرّد الاحتمال» ولا يلتفت لمن قال: 
إن صريح عبارة شرح (م ر) مخالف لما قاله (سم) لما علمت من احتمالها» وحمل 
(ع ش) لها على المَصبوغ الذي لم یجف جممًا بين كلاميه ولا صراحة مع الاحتمال 
القریب؛ فليَتأمّل بإنصاف. 

(۲) قوله: (وأمًا أن يمنع ما استدل به القاضي) أي: من أن الصبغ إذا غمره الماء عند 
الانفراد يحكم بطهارته واللون قائم. 

(۳) قوله: (وأمًا أن يحمل ذلك) أي: الحكم بطهارة الصّبغ المذكور. 


همم تک زک دز که ان و ری 

سس / 4 1 یں مها سس 
۱ ,5 ۾ و مس گر ۳( << رع م۳ 
ONY‏ 


زوال أوصاف النّجاسة") على زوال العين» وأما حمْلُ ذلك”" على صبغ 
نجس العَين؛ فلا يُوافقٌ تصويرٌ النوَويٌّ المذكورً". 
وفي «فتاوى اوو أنه لو وَفعّت فأرة في خابية زیت فيه جبن لم طهر 
الرّيت بالغسل لکن يجوز" الاستصباخ به وأا الجبنْ فيَطهَرٌ بالغسل 
بالماء مع تراب ونحوه» بحيث یه" عنه الریت فيطهر الجبن. ۱ 
وفي «فتاوی» العماد بن یونش: أله لو نجس شک فصب عليه ماءٌ کلیل 


0 1 2 0و 2 و 
فاستهلکث فيه اللجاسة نم شب حتی عاد له قوامه؛ طهرٌء ویُستعمّل إن لم 
تفر الها ال اة 


ا ۱ بت سب و ما۰ 
وتعبیره بالغسل جري على الغالب» ففي «شرح المهذب"'*': لا يشترط في 
غسل النجاسة فعل مکلف ولا غیره» بل یکفی ورود الماء علیها وإزالة العينء 


سواء حَصَلَ ذلك بفعل""" مكلف أو مجنونِ أو صبغ أو بالقاء الرّيح ونحوهاء 
أو نزول المطر عليه» أو مرور السّيل أو غيره» نص عليه الشافعق رَحِمّه الله 


(۱) قوله: (أوصاف النجاسة) أي: القائمة بالصّبغ المنفصل. 

(۲) قوله: (وأمّا حمل ذلك) أي: ما في "شرح المُهذّب». 

(۳) قوله: (تصوير النْوّويَ المذكور) أي: حيث قال بأن خلط ببول أو خمر أو دم .. إلخ. 
(6) قوله: (لكن يجوز الاستصباح به .. إلخ) أي: في غير المَسجد وملك الغير كما هو 
[۱] «فتاوي النووي» (ص۳۳). 

[۲] ليست في (ج). 

[۳] في «فتاوي النووي»: «يطفو». 

[ 6 ] ۱ لمجموع» (۱۰۲/۲). 

[5] في (ه)» (ش): «بغسل». 


ب کاب مهار 
تعالی في (الام» وا الاصحات عليه لکن یجیء فيه E‏ ۴ 
شتراط ال في إزالة النّجاسة لكنّه وج باطل مخالفٌ للإجماع”" كما س 
انتهى. 


1 


وقوله: ۳7 ليها مُشعد 6 بورود الماء) ا إن كان قلیلا(؟ والا 


فلا فرت بین وه وار5ا آو موروة 


(5) لکن المرّاتٌ (الثلاث) بأن َيِل مرّتين بعد طهر المَحَلّ (أَفضَلٌ) من 


الاقتصار على المرّة بل والمرّتين» وقضية Sr‏ يسن التثليث في التجاسة 


بف 


حبري سب مدو 
وغیره سن ولا في المُلّظة وهي نجاسةٌ الکلب وما لح به وبه صرح 


(۱) قوله: (لكن يجيء فيه الوجه السّابق .. إلخ) أي: فلا يطهر فيما ذکر إذا لم تصاحبه نيه 

(۲) قوله: (لكنه وجه باطل مخالف للإجماع .. إلخ) قد يقال: كيف يكون كذلك وقد 
حكموا بسنية الثية فيها مراعاة له» اللهم الا أن يمنع کون ذلك للمُراعاة بل لحصول 
الشّواب؛ لأن النزه عنها هو القَرض وهو من قبيل التروك وهي لا یثاب عليها إلا عند 
السّنية؛ فلیتأمّل. ۱ 

(۳) قوله: (مشعر) نما لم يقل أنه نص أو دال مثلا؛ لاحتمال أن یکون المُراد بقوله: «تأتي 
عليه» أي: تتحقق فيه على ی صفة من کونه واردًا أو مورودا على أنَّ الاشعار عم 
عندهم؛ فلیتنبه. 

)٤(‏ قوله: (بورود الماء) أي: باشتراط وروده ومحله؛ يعني ذلك الاشتراط المشعور به أو 
ذلك الاشعار علی أن یکون المُراد بمحله ماف 

(۵) قوله: (إن كان قلیلا .. إلخ) أي: ففي المَفهوم على ذلك الاشعار تفصیل فلا یعترض 
به» لکن الأوجه عند شيخ مشایخنا سنه» وذلك بأن يرشها ثلاثا على الوجه الما كما 
صرح به جمع» وهذا هو المعتمد عند (م ر). 

(1) قوله: (وبه صرح الجيلوي .. إلخ) هذا هو المُعتّمد عند (م ر). 


: ور 4 ) سا اكور )اط «١.7‏ 
م 5 مر کک شت 
ع سپس سس 
ال ¢ و سر ٠‏ که مگ مسا 1 ص ی 


بر وجَرّمَ به الق ابن فاضي 
شهب في نكت التنبیه» لک صرح صاحت «لشامل الصغر ۲ واقتضاه کلام 
غيره بسن فيها بان أي بغسلتين بعد السبع» وعللّه شار «الشّامل» بآن مُحصّلَ 
لطهارة لا یْحتب لا مر واحدة فش زيادة مرّتين عليها كما في غيرهاء وجو 
از أنه لا بحصل التَّلِيتُ إلا باحدی وعشرین» وأخدً من نبي المستیقظ 
عن ا عا الت التجاف اة 

ولمًا ذَكرَ زوا النّجاسة بالمّسل ذَّكَرَ زوالّها بغیره فقال: (وَإِذَا تَكَلَلَتِ 
الحَمُرَةٌ) وهي المُشْتدَةٌ ين ماء الونب؛ أي: صازث خلا (يتَْيهَا) أي: ین 
عير مُصاحبة یه وان لم تكن مُحترمة ولو مع نحو نقلها مين ؟ یں ی عل 
وعکیسه أو تح رأس الدَّنَ (طَهُرَتْ) و ڇر ااا وان تا 
لت حتَّى ارتفعث نم رل ۳. 

(وَِْ تحت بأنْ صارث خا (بمُصَاحَبَةِ عَيْن فیها) ولو طاهرت وان لم 


(۱) قوله: (لكن صرح صاحب الشامل الصّغير .. إلخ) أي: وبه قال الشّهاب ابن حجر 

(۲) قوله: (ذكر زوالها بغيره) أي: وهو الاستحالة وهي عندهم مطهرة في ثلاثة مواضع: 
الدبغ» وانقلاب الخمرة خلاء وخلط البول ونحوه بالماء الكثير الذي لا يغيره حسّا 
ولا تقديرًا كما مر وأمّا طهارة الفخار المُتقدّم فحكميّة للمَشقة كما سلف. 

(۳) قوله: (أوغلت حتى ارتفعت ثم نزلت) أي: بغير فعل» قال في «التّحفة»: ويطهر 
بطهرها ظَرفُها وما ارتفعت إليه» لكن بغير فعله تبعًا لها اه. وأقره (ع ش). 

[1] ي (ق)۰ (ش) «طبقات ابن قاضي شهبة»: الجيلوني. والمثبت من بقية النسخ» وهو موافق لمافي 
«طبقات الشافعية» لابن السبكي (۱۰/ 40) وضبطه بكسر الجيم وضم اللام. 


[۲] قال ابن قاضي شهبة في اطبقاته" (ترجمة 44 ۵): مختصر أوضح من «الحاوي» جاء في خطبته أنه 
جاء على قدر «الحاوي» مرة ونصفاء لفظًا ومعتی» حجمًا وعلمًا. 


س کاب الظھارۃ ۱ 
تور في الَخلیل۷ کحصات وكذا لو صاحبّتِ العَصیر واستمرّث إلى التخلل 
أو كائث تچسة وا نع قبل انحر َم طهز) تم ات وب امن 
طاهرةً ولم یتح منها شيء وزعت قبل تخللها: طهرَثْ ث تخل وكذا لو 
کانت ها سر الم منه؛ کبعض الحیّات(" وآجزائها وعجمها مما يعسرٌ 
الاحتراژ عنه» أو كانت مما احتیج إليه لاستقصاء العصیر أو مرا بأن طرخ 
علیها خمرٌ آخری. كما قاله الزّرْكَشِيٌ وابنُ العماد. 

يويد بل يُصرّحُ به م في فتاوی البتخوي» أنه لو ارت الحَمرٌ في ادن 
بفعل فاعل ثم : مر المرتفع قبل جفافه”" بحْمر آخری: : طهرَت بِالتّخلّل. 
انتهى. 

وذلك لان لقة الم عار الحْمر ین رار لا یزیا علی انا علها 
بعد ارتفاعها بفعل فاعل بل ی يَنقص عنه كما هو ظاهر. 

واختلف في تقبیده بقبل الجَفاف. ولو بى في قعر الاناء ردیء خمر فظاهرٌ 
إطلاقهم كما قاله ابنْالعماد أنّهِيَطهرٌ تبعًا للانای سواءٌ اسَحجَر أم لا؛ كما 
يَطهُرٌ باط جوف الدّن» بل هنا أولى؛ لاله لا یمک استغناءٌ الخمر عن ذلك 
وظاهرٌ کلامهم أنه لا فرق أيضًا في العصیر بين متخ من نوع واحدٍ وغیره» 


(۱) قوله: (ونزعت قبل تخللها) أي: ولم هبط الكّمرة بنزعهاء وال فلا تطهر. 
(۲) قوله: (قبل جفافها) قيد معتبر على المعتمد. 

[۱] في (ك): «التخلل». 

[۲] في (ق): «التوقي». 

[۳] زاد في (ج)ء (ك): «المُتخذة». 

[4] ني (ق): «بخمرة). 


۱ فک ka ez‏ و 


بجوو وی 
طهر بانقلايه تاه وبه جزم ابن لیماده ولیس فيه تخليل بمُصاحبة عَين؛ لان 
SS‏ '» وكذلك السك فلم 
تصعکب ا ای د 

وقد اختَلف الاس هل يحرم الخليل مطلقًا""' أو حيث لا یط الكل ۲١‏ 
والشاني هو قضيّةُ قول الشيخين في الرهن(*: اتخاذ الخلّ جر بالاجماع ثم 
قالا: تخلیل لحم بطرح اشير آو اللج و الكل آو الخو ااا رم 
والخل الحاصلٌ منها تجسٌ. 

¢ © © 


]١1[‏ رواه آبو داود (1 ۳۲۷ والترمذي (۱۸۷۲) وابن ماجه (۰)۳۳۷۹ والحاکم /٤(‏ ۶ من حديث 
النعمان بن بشیر نها من الوب حَمْرًا..). 
قال الترمذي: غريب» وقال الحاكم: ا الاسناد. 

[۲] ي (ق): «الخل». 

[۳] من (ق). 

]٤[‏ في (ق): «الخمر». 

[5] كتاب الرهن من «الشرح الكبير» (۱۰/ ۸۲)» و«روضة الطالبين» (۳/ ۳۱۶). 


ب کاب الظهارۃ 


٥ 
(فصل)‎ 
رص رو سے سا 11 یر مرو عر ر(‎ ٠. 
99 7 في بیان ابض وا قا سوا لاستحا‎ 


(وَيَخْوْج من ن الَج) للمّرأة"" (ثَكَانَةُ وِمَاءِ) تعلق بکل منها أحكاءٌ كثيرةٌ 


(۱) (دَم الحَيْض). 

(۲) (و) دم (لاسٍ)» 

(۳) (و) دم (الاسْیَحَاضه!). 

(قالحَیض) لم یقل: «فدم الحيض» إشارةً إلى أنه كما یُسمّی دم الحَيضِ 

يُسمّى حيضا. 
(هُوَّ) لغةً: السیلان وشرعًا: الدَّمُ (الحَارِجُ) على أي لونٍ كان ووصفب 

كان (مِنْ فرج المَرْأَةِ) التي بَلَعَتْ تسع سنينَ على مایا ولو حامال*) 

(۱) وهي مذکورة على هذا ار بب وحکمة تأخیر هذا الفصل عما قبله: تمه بخصوص 
النساءء بخلاف ما قبله فانه مشترك. 

(۲) قوله: (وما یتعلّق بذلك) أي: ما يحرم بالحی ض والتّفاس» وكان عليه أن یقول: «وما 
یناسب ذلك» لیدخل ما يحرم بالجنابة وما يحرم بالحدث الاصغر وقد یقال: إن ما حرم 
بالیض شامل لما حرم بهما وان کان بسبب آخر أو أنه ترجم لشيء وزاد علیه؛ فلیتأمّل. 

(۳) قوله: (للمرأة) صفة للفرج بناء على تقدير المتعلق معرفة أو حال بناء على تقدیره نكرة. 

)٤(‏ قوله: (علی ما يأتي) أي: من کونا تقريبيّة لا تحديديّة. 

)٥(‏ قوله: (ولو حاملا) غاية للرّد على من یقول بِأنّها لا تحیض. 


۳ ES 
ال ال کک اعا اجو‎ 0 
و ملّ  ك ی‎ ¢ 1 


لحر ہا 
(عَلَى سبیل) أي: وجه (الصّحّةِ) أي: الخارح مع صحَة المَرأةء لا بسبب علة 
كما في الاستحاضة وفي بعض ي النسخ: (وَلَوْنَهُ) يعني ر 230 سود) 
با "© وهو نفسّه!" (مُختّد مُختیم 2۳ |2( أو المَعنى: : وصفته 
ا 2 ف 

ا 


س7 ع 0 
ته أنه سود 


3 


EAN 


۱۳۳ 
مُحتَدمٌ وان له رائحة ثم قال: ووَّرَدَ في صفته أنه أسودٌ مُحْتَدِمٌ بَحْرَانٌِ ذو 

نج 2 52 ۰ ۳5 ۳ ۳۲ و ت و 

دَفعاتِ. ثم قال: والمُحتدم: هو الذي یلذع البَشْرةً ویحرقها بحدته» ویختص 

(۱) قوله: (کما في الاستحاضة) تمثیل للدَّم الذي بسبب علّة. 

(۲) قوله: (أي: سواد) إشارة إلى المُسامحة في کلام المْصتّف؛ إذ اللّونَ هو السّواد لا 
الأسود. 

(۳) قوله : (محتدم) هو بحاء مهملة ساكنة ودال مهملة مکسورة بینهما مثنّاة فوق ق أي : حاد 
مأخوذ من احتداد النهار وهو اشتداد حره. 

(4) قوله: (لذاع) بذال معجمة وعين مهملة ويجري ذلك في كل ما لیس من الحیوان 
كالتار» وأما الحیوان کذوات السموم فیقال فیها لدغ بالدال المهملة فالخین المُعجَمة 
على عکس الاوّل. وأمّا (عجامها وإهمالها فخطأء وقد نظم ذلك الأجهوري فقال: 

نع بذي شم برفمال اول وَفِي الَّرِ بالاهمال لا اعرا 
E‏ ی E‏ م وه م مو كك ی ات 
والاعجام في كل وَالإهمّال فیهما من المهمل المتروك خقا بلا خفا 

٤ ]۱[‏ (ج): «الدم». 

[۲] ني هامش (ه): «أي: ذاته آسود ولونه القائم به سواد» فاختلفا بهذا المعنی. (م ج)». 

[۳] في هامش (ه): «أي: متردد بين * شیئین» فیقال فیه: إن كان فيه خطوط تضرب إلى السواد فیکون 
تفسیر الأسود. أو یکون الدم فيه الحرقان فیکون لذاع تفسیر للمحتدم؛ والشارح ترك الاول. (م ج)». 

.)4۵۰ /۲( «الشرح الکبیر"‎ ]٤[ 


س کاب الظهارۃ 


برائحة كريهة» ودم الاستحاضة رقيقٌ لا احتدام فيه يَضربٌ إلى الشقرةٍ أو 
الصقرةة و ذلك ي اف وف المحتدم: هو الضَاربٌ إلى السَّوادِ 
والبحرانی 1 هو ای ال ون + 
مج وی ی ا تن 
ویقال في فعله: مت الم شم رز نجهاع کسر الاو فيهماء ال 
اج وین ول تون َفست. بفتح انون وکسر الفاء لا : غير" ذکَرّه في 
(شرح 0 
الولادت وشرعا : (همو) الدّمُ (الکارج ج عَقیبٍ الولاَة) بالیاء في لخة 
جَرَثْ على الألسنة» والكثير تركها كما ذَكَرّه النَوَوِيٌ في «تحريره»! “ا 
aT‏ يي ل 
يكون قوله «لذاع» تفسير المُحتدم في كلامه يعني: وعلى الثاني وهو الصَّارب إلى 
السّواد يكون وصفا ثانيّاه ونّما تركه؛ لظهوره» ويكون قوله: «محتدم» بيانًا للمراد ب 
«أسود»؛ فلیتأمّل. 
(۲) قوله: (بفتح النون وكسر الفاء لا غير . ساو ا بهد 
أنه في الحَیض بالفتح والضم وفي اشرح مسلم» کذلك. وفيه أب یضا: ونقل أبو 
POPE 224477‏ 


a 


[1] في (ص) (ط) (ق): مرق. وني (ك): «مشراقاه. 

[۲] في هامش (ه): «الياء في البحراني ليست للنسب. بل كان العرب تأخذ بعض الاسماء وتضعه على 
بعض الأشياء بيائه. شيخنا تقریر». 

[۳] «المجموع» (۵۱۹/۲). 

.)۱۰ «تحریر آلفاظ التنبیه» (ص‎ ]٤[ 


كك كو او وق احور 
2 اس رطام صا © ) لج ن رس بحرا أكا خصار 


تمام خروج الول" أي: جميع ما في الرّحمٍء ولو عا عَلَقَهَ أو مُضغة قبل خمسة 
ع من الولادة. 


فقول المْصتّف: «قزیت» جری علی ل ل ديا إلا بد ية 
عَشَرٌ من الولادق قال الاشتوی!۱: فلا فاس لها بالکلية في أصحٌ الوجهین» 
كما قاله ف (شرح المززت ۱ انتهی . 


وحیث لم یتصل بالولادة فابتداه من رؤية الم كما صحکه ف «التَحقيق)1؟] 
وموضع من «شرح المهذب»"* فرَمَن الا لانفاسش فیه لکنه محسوب من 
الستّين كما قاله این قال: ولم أر من حقَقٌ هذا . انتهی. 

وج الدَّمُ الخارجُ مع الولد» أو حال الطلق فهو دم فسادء نعم المُتّصلُ 
من ذلك بحيضها المُتقدّم حیش, وهذا شاملٌ للخارج مع الولد» وحینئذ فلا 
فاصل في هذه الصورة بين الحیض والتفاس» بخلاف ما إذا جاور التفاس 
السّتين فلا بد من طهر فاصل”" بينه وبين الحَيض المتأخر عنه» وكأن الفرق 
الاکتفاء بالفصل بالولا ده والدم الخارج بين الوامین او بعد خعروج عضو دون 
ا الغا ني إذا لم یک طلق أو اتصل بخیض سابی. 
)١(‏ قوله: (أي: تمام خروج الولد .. إلخ) تفسير للولادة» وقوله: (أي: جميع ما نی الرّحم) 

تقو نا لد المدذكون. 

.)5١7/7( «المهمات»‎ ]۱[ 
.)٥۲۸ /۲( «المجموع»‎ ]۲[ 


.)۱ ۶۲ (التحقیق» (ص‎ [TJ] 
.)07١/5( «المجموع»‎ ]٤[ 


مس کاب »مسا 

(وَالِاسْتِحَاضَةٌ: مو) الم (الكَارِجُ ِي غَيْرِ یم الحبض) كأنْ جاور لدم 
آکثره كما سيأتي. 

© آیام (التقاس) بأن لا یک ون بعد الولادة وفي «أصل الرَّوضة)1'!: 
الاستحاضة قد تطلقُ على کل دم تراه المَرأةٌ غير دم الحَيض والتفاسء سواءٌ 
صل بالحيض المُجاوزٍ أكثرّه أم لم صل كالذي تراه لع سين ماه وقد 
يُطلَقٌ على المتصل خاصّة ويُسمّى غيرٌه دم فساد ولا تختلف الأحكامُ في 
جميع ذلك. انتهى. 

(وآقل لکیضی) زم یه يف ذلك ممصا وهو ريخ وعشرون 
ساعة» ووجة التقیبد بقل : «متصلاه أن الكلام في الأقل فقط ولا يُتصوٌ ود الاقل 
فقط إلا مع الاتصال؛ لاله لو تخل نقاءٌ: 

* فان کان مجموغ الدماء َدْرَ يوم وليلةٍ؛ فمَجموعٌ الدَّماءِ مع الثقاء بينها 
حیض. فلم يُوجَدٍ الأقل فقط 

* أو دون يوم وليلةٍ فلا حیض مُطلقا. 

(وَأَكَْرُهُ: حَمْسَة عَشَرَيَوْما) بلياليهاء وان لم تتّصل الدَّماءُ حيث بل 
مجموعها قدرٌ بوم ولیلت كأن ترى وا دما ووقتّا نا وهكذاء ولم يجاوز 
المجموعٌ خمسة ء عَشَرَ يومًا بلياليهاء وبَلّعَ مجموغ الدّماء قَدْرَ يوم وليل فیحکم 
على النقاء باه خض تا 

)و اله ست أو سبع) من الايام بلالا ود العذة4 لحدف ادود 
واصل دنك کل رومام لام بالا راجا شعفیضا عن انب 
من الَابعينَ فعن بعدّهم أنَّ أكثرٌ الحيض خمسة عَشَرّ وآنهم وجدوه کذلك. 


[۱] «الشرح الکبیر» (۲/ 1۳۳). 


کر ۷ CT‏ و ان 
۱ 2 اک > ره ۱ رم 
سس ی سس هت وس متسه 4 یل کے 
1 سي سس )ا ی( مرج ۱ x‏ ر گم 


وأَمَّاخْمَرٌ :لالخ كلا تَكامَةٌ أا ام اه رة وخب ر: «لایَکون 
۱ لحَيْض کر من 8 روا كن اق :۳ وقول اس الحَيْض 


تلا ریم خمس , ست ت سب ا 


2 


قال في «شرح المَهذب»1* ايا بع متفق على صَعفها عند المُحدثين 
۳ و ره 2 و مور 2 ور [o]‏ 9 9 ۰ 

وخبر: «تمکث اخداکن دهرها لا تصّلىي»!*! باطل» كما قاله في «(شرح 
المُهزّب)1. 

«واتل التقاس) زمتا (لخظّة) وف «التّحقيق)1"! ك «التنبیه»(: مج وی 
الوق لا حدّ لاقلّه؛ آی: لایتقدَرء بل ما وجد منه وان قل یکون نفاسّاه 
ولا يو جد أقل من مَجَة» ويعبَرٌ عن زمانها باللحظة فالمُرادُ من العبارات واحد. 

(وأكترهُ تون يَوْما)بلياليها (وَعَالُِ ربمون ین ) بلياليها باستقراء الشافعی 
لعف وتقدع أن ابتداء السّتِينَ من تمام خروج الولد» وان تأَخرٌ الدّمُ عنه. 


(وَأكَلٌ) زمن (الطه رن الحَبِضَتَيْنِ نس عَشَرٌ سر يَومًا) بلياليهاء فان الشّهرٌ 


[۱] رواه الطبراني في «الکبیر» (۱۲۹/۸) من حدیث أبي أمامة نك والدارقطني )۸٤۷(‏ من حدیث 
واثلة بن الأسقع نع 

[۲] رواه الدارقطني (۸4۵) من حديث أبي أمامة یهن 

[۳] رواه الدارقطني (۸۰۷). 

.)۳۸۳ /۲( (المجموع»‎ [<J 

[] قال ابن المُلمّن في «البدر المنير» (۳/ ۰ هذا الحديث مپذا اللفظ غریب جذاه وقد نص غيرٌ واحد 
من الحُفاظ على أنه لا يعرف له أصل. 

[1] «المجموع» (۲/ ۳۷۷). 

[ ۷] «التحقیق» (ص ۱۶۱). 

[۸] «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ۲۲). 

.)۲۸۳ /۱( «روضة الطالبین»‎ ]٩[ 


= کاب مهار 
لا يَخلو عادة عن حيض وطه وإذا كان أكثرٌ الحيض خمسة عش يومًا كان 
أقل الطهر ذلك. 

واحتررٌ بقوله: بصن" عن الطهر ب بين الحیض والتفاس» فيَجورٌ 
أذذتكوة أف من ذلك تقد َم لحیض؛ كان رت الحامل یوما وليلة قبل الطَّلقٍ 
فهو حيضٌء ور أن رأتٍ التفساء أكثر الاس وانقطَح الم ولو لحظة ثم 
عاد فالعائدٌ حيضٌء بل سبق ما يقتضي فيما إذا تقَدَمَ لحیض أنه قد لا يكون 
بیتهما قاض . 

(وََا حل لاکترو) أي: الطه وغالبّه: بقيّةُ هر بعد غالب الحيض. 

(وَأَكَلٌ مان تَحِيضٌ فيه المَرْأهُ) آي: یمن أن تحیض بعد استكماله» أو 
في زمن استكماله (يِسْعٌ یسنین) قمريّةِ تقريبًاء فلو رَأتِ الدّمَ قبل تمامها بما لا 
سم حيضًا وطهرا بأن یکو ن آقل من سنَّةَ سر یوم بلياليها: فهو حيضٌء أو 
بما يَسَعْهما: فطّهرٌ نعم قال الإسْئوِي: القيال جعل الممکن حيضًاء فلو رأنه 
قفا تفش مرها كان ج ززم عفنا واه مان 

اقل من (الحَمْلٍ) لول تام یس )دی کم بحت بح الق وفي 
نسخة: «ولحظتان» أي: لحظة للوّطءِ ولحظة للعُلُوقٍ (واکتر ری سین 
وَعَالبة یسْعةٌآشهر) بالا ستقراء. 


(وَیحرم ِالحَيْضٍ”") ومثله التفاس: (تَمَانيةُ یا ء): 


 ](‏ (ك): ازمن». 
[۲] «ثمانية آشیاء» مثبت من (ج)) (ك)» وهامش (ه) وفوقه نخ. 


25 
که یز که دا داوم رز 
رن ١‏ ا جن ر مان حصار 


(۱) (الصّلا:() ولو صلاء جنازة”'' ونافلة وفي معناها(*) سجود التلاوة 


والشکر. 


1 


(۲) (وَالِصّوْمٌ) ولونافلة'!» ويجبٌ قضاءٌ واجبه دون واجب الصّلاة؛ لخبر 
1 4 ور ی 6 ه (إم 78 و ع < 
مسلم عن عائشة: 5-4 نَؤْمَرَ بقضاء الصوم" 1« وا نَوّمَرَ بقضاء الصلاة»۳1. 


٠ 
_- 


ثمّ قال جمم منهم اب الصَّبَاغْ: يُكرّهُ قضاؤٌها"” واعتمّده د شيخ مشایخنا؛ 


(۱) قوله: (ثمانية أشياء الصّلاة .. إلخ) هكذا في المَتن» وفي نسخ من الشرح إسقاط «ثمانية 
أشياء» فتتعين كتابته ما لم تصح نسخة من المّتن بالإسقاط. 

(۲) قوله: (ولو صلاة جنازة) نما غيّى بها؛ للخلاف العالي في كونها تتوقف على طهر 
ولأنّها لا تدخل في الصّلاة بحسب العُرف وان كانت شرعية على ما مرّ. 

(۳) قوله: (ونافلة) تما أدخلها في الغاية؛ لشلا يتوهم اغتفار ذلك فيها كما اغتفر ترك 
الاستقبال بشرطه فيها. 

(4) قوله: (وفي معناها) أي: الصَّلاة؛ إذ هما ليسا بصلاة لا أنهما ملحقان بها في ذلك جزمًا. 

(5) قوله: (كنا نؤمر بقضاء الصّوم .. إلخ) أي: فوجوبه بأمر جديد لا بالأمر الأصلي كما 
هو مُقرّر في محله. 

(1) قوله: (يكره قضاؤها .. إلخ) أي: تنزيهًا وهو المُعتّمد عند (م ر)» وعليه فالمُعتمد 
أيضًا انعقادها وعدم الثواب عليها وجواز جمعها مع صلاة أخرى بتیمم بخلاف 
صلاة الصّبِي لإثابته عليها ووقوعها منه فضلا مع محاكاتها الفرض الأصلي على ما 
قاله الشوبري. 

[۱] في (ك): «نفلا». 

[۲] ني هامش (ه): «أي: بأمر جديد لا بالأمر الأول على المعتمد. ومعنى كونه جدیذا أنها مأمورة 


بالشّرك ثم أمرت بقضاء الصوم أي: هذا الأمر مغاير للأمر الأول؛ لأنه أمر بفعل بعد ترك وهو من 
باب خطاب الوضع». 


[۳] «صحیح مسلم» (۳۳۵). 


مس كيَب ارخ سس 
والبيضاوي: يحرم "وه ابن الاح والنوَوِي» ثم يُحتملٌ عدم الانعقاو" 
على القولينٍ”"! لاه الأصل فيما لم يُطلّبْ من العبادات لا بالعموم ولا 
بالخُصوصء ولأن الظ هر أن النّهمي راجمٌ لذات العبادة"" أو لازيها وهو 
الامتناعٌ بالقضاء عن قبول تخفیف الشّرع» ونظيرٌ عدم الانعقاد على قوي 
و ا و 3 / : و 1 ٠.‏ اتير 1 
التحریم والكراهة الصلاة في الا وقاتِ المكروهة» ویحتمل الانعقاد على 


0 


القولین بناء على منع رجوع النهي لما ذکن وأن المَقصود به مُجرّدا التأکد کید في 
یی سالط العلا اا لقي اال ان 


ع 


ااا ان الرَفْعَة 1" عن نیج أنه لا یُسقط وجوب الصَّلاةٍ وان 


(۱) قوله: (والبيضاوي يحرم .. إلخ) هو محمد بن أحمد بن عباس» وهو متقدم على 
الشيخين» بخلاف العلامة ناصر الدين البيضاوي المفسر المشهور فهو متأخر عنهماء 
وان كان شافعيًا أيضًا؛ فلیتبّه لذلك. 

(۲) قوله: (ثم يحتمل عدم الانعقاد .. إلخ) هذا ضعيف على قول الكراهة وهو المعتمد 
كما لف 

(۳) قوله: (ويحتمل الانعقاد على القولين) فيه نظر بالنسبة للقول بالخرمة؟ إذ ظاهر 
كلامهم نها عليه لا تنعقد جزمّاء قال (م ر) في اشرحه؛: وعلى الكراهة هل تنعقد 
صلاتها أو لا؟ الأوجه نعم؛ إذ لا يلزم من عدم طلب العبادة عدم انعقادها ولا يقدح في 
ذلك أن وجوب قضاء الصّوم عليها بأمر جديد» ولأنه يلزم على القول [بعدم الانعقاد 
استواء القول] بالخرمة والكراهة؛ لاه حيث قيل بعدمه كانت عبادة فاسدة وتعاطيها 
حرام» فتصبهما الخلاف بینهما دال علی تغایر حکمهما الى وهو كما تری کا د 
في أنه على قول بحُرمة لا خلاف في عدم الانعقاد؛ فلیتأمّل. 

١[‏ ]ني هامش (ه): «وهي ترك الصلاة الذي خففها الشارع» ولازمها هو الإعراض عن التخفيف إلى 


التثقيل وهو فضاء الصلاه. (تقریر شیخنا م ج)۷. 
[؟]١كفاية‏ النبیه في شرح التنبيه» (۲/ ۲۲۲). 


مس e‏ ال زک SEES‏ __ 
ما ۳ کے رع ۳۳99 سم 


لہا 
4 حرم فِعلّها فيه» ووجهّه أن من طَهرَتْ من ول الوقتٍ قَذْرًا یسم الصلاةء أو 
من آخره قَذْرَ تكبيرة الاحرام: وَجَبَتْ تلك الصَّلاةٌ نعم قد يُتصوَّرٌ إسقاطٌه1١!‏ 
وجوبّها فيما إذا أفاقتٍ ا وقد بقي من الوقتٍ لحظة ويُقَارِن افاقتها 
أقل التّفاس. 

(۳) (وَقِرَاءَةُ) شيءِ من (القَرْآنِ) بن تلمّظ به بحيث يُسمِعٌ نفسه» أو أشارٌ به 
خرس كما نله الاشتوي عن القاضيء ووزع فيه ولو حَرفًا كما في اشرح 
المُهذّب)7"'» بقصده ولو مع غيره”؛ لورود هي عنها" وان ضِعُفَ؛ لانجباره 
بمُتابعات» بل حسّئه الُِْرِيٌ بخلاف ما إذا لم یقصذ شيتًا أو قَصَدَ غير القرآن 
كالدٌّكر أو الموعظة وسيأتي ما يُعلّمُ منه تقييدٌ خرمة کل من القرآن والمْكثِ 
بالمَسجل" بالمسلم. 

(5)(وَمَسٌ المُضْحَفي) بتثلیث ميمه” "» حتّی حواشیه. وما بين سُطوره 
والوّرقٍ البَياض بيته وبينَ جلده في وله وآخره» وجلده المتصل به» وكذا 
المُنفصلء كما تقل عن العَزالي» وقيّدَه*» شيخ مشایخنا* بما إذا لم تنقطع 


(۱) قوله: (ولو مع غيره ..) أي: أنه لا یستتبع لكونه عرضاء بخلاف المّتاع لكونه جرمًا 
(۲) قوله: (بالسجد) صلة قوله: «المکتسبة». وقوله: «بالمُسلم» مُتعلّق بقوله: تقييد .. إلخ. 
(۳) قوله: (بتثليث ميمه) لكن الضم هو القياس والكسر على خلافه والفتح غريب. 
)٤(‏ قوله: (وقيده شيخ مشايخنا .. إلخ) معتمد. 
1] في (ج)» (ص) (ش): «إسقاط». [۲] «المجموع» (۲/ ۱۵۵). 
[۳] رواه الترمذي (۰)۱۳۱ وابن ماجه (۵۹7) من حدیث ابن عمر له 

وضمّفه النووي في «خلاصة الاحکام» (۵۳۲) وقال: ضعفه البخاري والترمذي والبيهقي وغیرهم. 
]٤[‏ «أسنى المطالب» للشیخ زکریا (۱۱/۱). 


س کاب الظھارۃ 


نسبته عنه كأن جول جلد كتاب حر لکن رجح التو توي خد 
«البيان» جل المُنفصلء وفرّقٌ بينه وبين رمق الاستنجاء به باه آفخش» 8 
نظرٌ؛ إذ لا سبب لحرمة الاستنجاء به إل احترامه بانس ابه إلى المُصحف» 
وذلك يقتضي حرمة المسّء وفحش الاستنجاء لا یر له في ذلك ولا فرق بين 
الس بأعضاء الوضوء وغیرها» وبحائل وغیره وکالمُصحفب ظرف هو فیه. 
وقد أَعِدّ له ین نحو صُندوقٍ و ريطت, ومتلها علاقتهاه وکذا كرس" وضع 
عليه فيمايَظهَرٌ فان خلا عنه؛ جار مشه وحمله» وكذا إن لم َد له یجو مه 
حيث لا يعد مسا للمصحف؛ لأنمسّه حرام ولو بحائل» وكذا حملّه لکن على 
تفصيل حمل المتاع الآتي فيما يظهر. 
وله هي عن مشه والحذل ابل منه تعم يجوز حمله في مت 
بقصدها وحدهاء والکلام حيث لم ب كد مات هگا هی ای و 
حرام ولو بحائل!'", وکذا بلا قصدٍء كما اقتضاه کلام الرافعت» واعتمّده 
۰ این ان المصحفت وحده؛ رم وکذا إن تدهم کما 
عتَمَده شيخ مشا یخنا وغيره؛ لکن اعتمّد آخرون الج "وهو مقتضى كلام 
0 وت بعضهم" جل حمل حامل المُصحفيء وظاهءه أنه لا 


(۱) قوله: (لكن اعتمد آخرون الحل .. إلخ) معتمد. 
(۲) قوله: (وبحث بعضهم .. إلخ) معتمد. 


[۱] في هامش (ه): «أي: وان كبر لکن لا یجزثه إلا مس الجهة التي آسند إليها وان زاد لتعظیمه. (م ج)». 

[۲] ني هامش (ه): «وقال ابن حجر: يجوز امس مع الحمل والمدرك معه؛ لانهم قالوا إن الحمل آشد 
من المسء فإذا كان يجوز الحمل الأشد تبعًا فلان يجوز مسّه تبعًا أي بقصد مس المتبوع من باب 
الأولى؛ لكن المعتمد كلام (م ر) وأنه لا يجوز. (م ج)2. 

[۳] «أسنى المطالب» للشيخ زكريا .)1١/١(‏ 

.)۱۰۵ /۲( «الشرح الکبیر» للرافعي‎ ]٤[ 


¥ ر 1*) ىاب 
یز ۹ 1 او ا ١‏ 
Aut‏ مس ساسا ۰ 7سا کم سس عجرا م سم 


2 e 2 9 0 و‎ 5 ۰ ۳ 

يجري فيه تفصیل الامتعف ویوجه بانه لا يعد حاملا للمصحف فلا اعتبار 
5 ۰ 2 د ما 

بمصده» وکالمصحف نحو لوح كيب للدراسة. 


ولو كُتِبَ على نحو جدار بِقَصِدٍ الدّراسة فهل يحرم مس الموضع الخالي 
مِنَ الجدار كما في اللوح؟ فيه نظ والمتجه أنه لا یَحرم۷). 


ا ۱1( 


والأصح جوار" قلب ورّقِه بتحو ع ودء وان کات الوَّرقة 
فأقامها وقلبَّها بالعُودِء بخلافِ ما لو لف كُمّه على بده وقلب بها؛ لاله منسوبٌ 
إليه ومتْصل به» فكان له کم أجزائه» وقد يقتضي هذا الیل حُرمة المسّ بما 
زاد من کُمّه علی رعو بعید. 

ولو وضع نحو مِخَدَةٍ تحت المُصحفي وجوها به فلا یبد أنه في معن 
الْحَمْلء فيجري فيه تفصیل الحمل في الأمتعة بخلاف ما لو دَفَعَها(" بيده بلا 
قبض علیها؛ لأنّه ليس حملا ولا في مَعناه. 

7 و ء 2 و 

(5) (وَدُْخُولٌ المَسحد) ومنه سطحه ورَحبتّه» أي: المکث فیه ومثله التَرَدُدُ 
فيه» وكذا مجرَّدُ المُرور منه إن خاف تلويئّه”؟» فان أمنتّه كرِهَ إن لم يكنْ حاجة؛ 
و َ< 1 و ۹ و 7 
كقرب طريقء وإلا فلاء ومثلها كل ذي نجاسة يخشى تلويثه؛ كسّلس بول 
أو مذي أو مُستحاضة فيَحرّمٌ عليه المُرورٌ فيه» فان أَمِته جار. وهل يكر“ 
(۱) قوله: (والمُتّجه آنه لا یحرم) معتمد. 
(۲) قوله: (والاصح جواز .. إلخ) معتمد. 
(۳) قوله: (بخلاف ما لو دفعها .. إلخ) بالدال لا بالرّاء كما ینبی عنه ما بعده. 
(4) قوله: (ٍن خافت تلویثه) أي: ولو احتمالا. 
(۰) قوله: (وهل يكره .. إلخ) هذا هو المُعتّمد على ما یستفاد من تسوية (م ر) بینهما. 
]١[‏ في مامش (ه): «أي: بأن دخل العود من تحتها وشالها عليه وقلبها ما لم تنفصل» ولا عد حاملا. 
ا 

1 


A4 0‏ ر مج 
مس کاب لإ 


کالحائض أو يُقَرَّقُ بخلظ حَدَيها؟ فيه نظرٌء والفرق قريبٌ» وکالعسجد ما بعضه 
مسج شائعا وال ا که قال شيخ مشايخنا"": ورج eT‏ 
کمصَلی العید والمدرسة والرّباطِء فلا یکره ولا يحرم عبوژه على مَن دکر۲. 
انتهی . 

وني عدم احریم نظر" في تلویث بای به الستحقونه لا مسيم إذا طن 
حصوله والوجةٌ حينئل”" هو التحریم. 

(5) (وَالطّوَافُ) ولو تفلا. 

(۷) (وَالوَطٌْ) في ارچ ولو بحائلء وهو في غير لمح ین عالم عام 
مُختار: كبر تکفه شستحله کما في شرح المُهزّبِ)7'! عن الأصحاب 
برسي بعلا اساسا Sh‏ الل فلایکشژ كما نی 
«الانوار»(" آی: للخلاف فيه“ بل امه صغيرة حينئذ عدم 
کفر مستحلّه إذا كان الم صُفْرةً أو كُدرة؛ للخلاف في أنّهما حيض آم لا. 


(۱) قوله: (شيخ مشايخنا .. إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (وفي عدم التحريم نظر .. إلخ) ضعيف على ما يستفاد من شرح (م ر). 

(۳) قوله: (والوجه حينئظٍ) أي: حين إذ ظن حصوله هو التحريم وهو المُعتّمد لكن قد 
يقال: إنه لیس من حيث الاحترام. 

(4) قوله: (للخلاف فيه) قد يقال: محل الخلاف فيما إذا انقطع بعد العشر كما هو مقرر 
کسب المخالفین فهل بقید عدم الكتريدلك آو لا؟ فيدتامر . وعبارة (ق ل) على 
(الجلال» + «ویکفر مسححله ولو بعد الانقطاع لاق زمن یقول آبو حنيفة بجوازه فیه 
وهي كالصّريحة فیما ذکر. 


[۱] :أسنى المطالب» للشیخ زكريا .)1١1/1(‏ [1] «لمجموع؛ (۳/ ۳۰۰ 
[۳] «الانوار لاعمال الابرار» للأردبيلي (۱/ ۸۸). 


ممم ۳ ما که( ا دود رات 
دم ات م س تت تت س لص7ُس7 سسب ۳ .- 
لجر ڪڪ ¢ و بيك 


ال عر فى اش رسيي ۱1 
و«الرّوضة)1'" و«المحرر»"""' و«الكفاية)“ وهو ا الهش والتظر بشهو 
لا بغيرهاء وعبَّرَفي «التحقيق» واشرح المُهذّب)»6" بالماش رخ( وقضسته 
تحريم اللمس بلا شهوو دون النظر بشَّهوةٍء وذلك لمَفهوم الخبّر الصحیح: 
«لَكَ مَا قَوْقّ الاوزّار»7. 

قال ٤‏ شرح الم دّب»۷: وأا الاستمتاع لسن ال والركبة وما 
حاذاهما قلم 1 فبه 9 لأصحابناء والمختاز الجزول*ا بجوازه'". انتهى. 

واختاو اللووى"" أنه لا یحرم غير الوطء؛ لخبر مسلم: «اصتعوا كل شین 
إلا النكّاح)!"؟ وبیتّه وبين الخبر الاوّل تعارظ EEE‏ 


(۱) قوله: (وعبر في التّحقيق وشرح المُهذّب بالمباشرة .. إلخ) هذا هو المُعتّمد ويُشتّرط 
أن يكون بما ينقض الوضوء ومن غير حائل. 

(۲) قوله: (والمختار الجزم بجوازه) معتمد. 

(۳) قوله: (واختار الَوي .. إلخ) أي: اختار ترجيحه فان القول محكي في الب 
و«المنهاج» وغيره» وهناك قول ثالث: وهو إن خاف الوطء حرمت المباشرة لما بين 
السّرة والرّكبة» وال فلا كما نبّه عليه الزنكلوني في «شرح التّنبيه»؟ فليتَأمّل. 


[۱] «الشرح الکبیر» (۲/ 5 4۲). [۲] «روضة الطالبین» (۲۹/۱). 
[۳] «المحرر في الفقه» (ص ۲۲). [ 6 ] «كفاية النبیه» (۱۹۱/۲). 
[] «المجموع» (۲/ ۳۰۱۷). 

[7] رواه آبو داود (۲۱۲) من حديث عبد الله بن سعد وفع 

]¥[ «المجموع» (۲/ ۳۱۵). 


[4] في هامش (ه): «وکان على الشيخ أن يقول: محصله ثلاثة أقوال: الأول: أنه يحرم ما تحت الإزار» 
والشاني وذكره الزنكلونيٍ في شرح التنبيه: إن خاف الزنا جاز الاستمتاع والثالث الذي اختاره وهو 
مسبوق به وليس من زيادته وذكره الشيخ. (م ج) ». 

[٩]«صحیح‏ مسلم» (۳۰۱۲). 


سب تاب الظهارو E)‏ — 
وغيره وخصوص بما تحت الإزار» وني منطوق الثاني عمومٌ لما تحت الازار 
وفوقه» وخصوصٌ بما عدا الوط فإذا حص عموم الأول بخصوص الثاني 
وعموم الثاني بخصوص الأول اختص المَنع الذي هو مفهوم الأول بالوطءء 
والجَوازٌ الذي هو منطوق الثاني بغير ما تحت الإزار» فلایبقی الا حُرمة الوّطء 
فقط فيما تحت الإزار. 

فن قيل: لا سم أن ذلك من باب التخصیص بل ین باب ب آن عضن 
آفراد عاة لا o‏ اّمارش زع E‏ 

اوه دن سا و اي 
كم الساة؛إذحكمٌ العام رس شک هذا رال ور الذي لا 
يُخصّصٌ إفراده بالذّكرٍ هو القَردُ المذكورٌ بحُكم العام لا مطلقّاء وإِلَالَزمَ 
إحالة التخصیص رأسًا؛ إذ الخاص أبدًا فردٌ من آفراد العامٌ» وان رید ببعض 
4 اده وت الذي هو المُستَدْى في الحدیثِ الثاني لم یفد؛ لأن هذا الفردَ كما 

تس كر ماكر حك العام ۲٩‏ ااه يَمنَعٌ التخصیص بغيره» وهو الفرد 

اللي مو وق دی هرادا أب 
منطو الحَديث الثاني» وبفرده خصوص مفهوم الحديث الأوَّلٍ؛ 

فاتٌاآولا فهذا لايَصحٌ؛ نهذ الق مذکوژ بغير کم هذا الا لان 
کم هذا القردٍ الحُرمة و کم ذلك العامٌالحل ومتل ذلك يُخصّصٌ. 

وا ثانیا: فهذا لايَضْرٌ النْوَوِيّ؛ إذيكفي في مطلوبه تخصیص العامٌ الأول 
المُتح أن الحراع الوّطءٌ فقط. وأمّا تخصيصٌ العام الثاني فهو لا يُنافي ذلك؛ 


سید 
اه مم إلا الصّومَ» فيتهي تحریمه بالانقطاع وان لم تغتسل. ۱ 

(وَيَحْوُمُ عَلَى الخنب حمه حَمُسَء أَشْيَاء) وظاهرٌ أن لیم بشرطه يَقومُ مقاع 
الغسل وان لم يَرقع الجنابة 

(۱) (الصَلامٌ) وني معناها حطبة الجُمعةء وسجدتا لتّلاوق والشکر. 


(۲) (والطواف) 

(۳) (وَقِرَاءَة:'" القرآن) على ما تفر في الحائضء نعم يَجورٌ له قراءةٌ الفاتحة 
فقط للصّلاة إذا قَقَدَ الطّهورين» بل يجبٌُ ذلك لاضطراره إليها؛ لتوقفي صة 
الصَّلاةٍ اللازمة له عليها. 

ولو ندر قراءة سورة في وقت. ففقّد فيه الطّهورین فهل هو کالفا: تحة للصّلاةِ؟ 
فيه نظر. 

(5)(وم . مس لصف وله )عازن ما 3 ی آیضاء لکن للولی"" تمکین 
العمیز ین مس لتم وحمله ا تعلیه مه ومش که مشقة استمراره علی 
الطهارق, كما آفتی به النَوَوِيُ» وجَرَّمَ به ابن السُبِكِيَ في بعض کبه» وان وزع فيه 
ی ای اح اس شيو الى 

ورج بمشه وححمله لحاجة له ومن ذلك حمل من العکتب وإليه فيما 
يَظهَرُ مش وحفله لغیر حاجة الم ولو لته ماهر" ٠»‏ خلافا لابن العماد. 
١1[‏ ]ني (ج) (ط): «والطواف وقراءة». 


99 (ك): «الاولی». 
[۳] في هامش (ه): «ومن الحرمة حمل الاولاد المصحف قدام الجنائز. (م ج)». 


r e 
اباش هارم سس‎ 
وخرح الم خی فيجبُ منثه من ذلك كما في الحقیق»» نعم لو ای‎ 
تعلَّجُ غير الت منه لم يَبِعْلُ تمكينه منه إذا راقبّه الوليٌ أو نائبه» بحيث يَمبَعْه‎ 
من انتهاكه.‎ 
ود جب منع الکافر من مسّه كما في شرح المَهذب۱) وغیره» وان جاز‎ 
تعليشه» فرق بعضهم باه أعظمٌ حرمة من الق را بدليل تن شه بضر‎ 
00 ۲۳ دعام انا کی‎ 200 
متنجس وجواز القراءة بفم متنجس.‎ 
واختّلّف مشایخنا في محو لوح الَرآن" بالبُصاقٍ كما جَرَتْ به العاد" في‎ 
المکاتت:‎ 


* فطل بعضهم حرمة ذلك وبه صرّح اب العماو 


(۱) قوله: (واختلف مشایخنا في محو لوح القرآن .. إلخ) قد آعاد المسألة في مبحث 
الردة؛ فر اجعه. 

(۲) قوله: (وبه صرح ابن العماد .. إلخ) آي: حیث قال في نظم «التبیان»: 
وَامْتَعْهُ ین مَحْو الْقَرَانِ بریقه 
قال (م ر) في شرح العباب»: وهو محمول على ما إذا فعل به ذلك على وجه غير 
معهود بحيث أدّى إلى الازراء به أو قصد امتهانه والا فقد أفتى الوالد رحمه الله 
تعالى فيما تفعله آولاد الكتاتيب من البصق على ألواح القرآن والعلم لأجل المّسح 
بعدم منعهم من ذلك» وعدم حرمته على بالغ فعله؛ لأنَّ الحاجة داعية له ولم يقصد به 
المُكلف الامتهان اه. ومقتضاه عدم الحُرمة إذا لم یود إلى الامتهان ولم يقصده. وا 
منع كما هو غني عن البيان؛ فليتأمّل. 


[۱] »ا لمجموع) (۲/ .)7١‏ 
[۲] زاد في (ك): «بالبصاق». 


2 < + ) جك ) عسل ۱ ۷ »9 
AIES 2‏ او ل 
كد و ص ۶ سار سيا سس مسا کے کے 


لص حصا 25 

# وبعضهم جوازه 

* وفصَّل بعضهم بين أن بصق على اوح : فیحرع وآن یبصق على نحو 
خرقة ثم يَمحوّه بها e‏ 

وق اصرح المهذت): قال القاضي: ولا يُمكنْ الصبيان من مَحو الألواح 
بالاقدام". 

و 5 ۰ 60 ”0ه 2 أ 

(9) (وَاللْبْتُ في المَشجد) على ما مب في الحائض» نعم إن أَعْلِقٌ عليه باب 
لعج آو مین الخروج آو خاف منه علی نفس آو مالی او : عذرقی 
اللت؛ وک ان رد تایلاع الم لا مت 
عليه الم إن وَجَدَ غير تراب المسجد. ویَحرم الم بثرابه وان فَقَدَ غير 
فان خالّف عَصَّى وصح تیم والمُرادُ بتّرابه ال احل في وقفيّتهم لاما سَفَنْهُ 
الرّياحٌُ» ولو كان حارج المّسجدٍ والماءٌ فيه قال البعَوي: حَرّمَ دخوله للغسل 
فيه بل إن كان معه إناءٌ تيمّمَ ول وأخرّجٌ الما ولا صَلَّى بالتَیمُم وأعاد. 

قال في «شرح المُهذّب»: وفيه نظرٌء وينبغي جواژ الغسل فيه إذا لم يَجِدْ ماءً 
ولا ناء؛ أي: ولا من يُناولّه الماء من العسجد؛ لأنّهِ مُكتٌ لطيفٌ لضرورة, ولا 
يكفي التَيمُمُ حینئذ" " واعتمّده الاشنوي ۳ 

e 7‏ رم 2ه 0 و و 

ومنه يُؤخذ آنه لو لم یَحتج إلى مک جار الدخول ون كان معه انا وهو 
ظاهرٌ؛ لاه لا يريد على العبور» وهو جائز. 

[۱] «المجموع» (۲/ ۷۰). 


[۲] «المجموع» (۲/ ۱۷۳). 
[۳] «المهمات» (۲/ ۲۹۷). 


= كنا بالطَهَارَم 


وقد و ذا أله لولم جذ َم الماء نی المسجي؛ جار الذّخولٌ 
لحيو كما جار الول للغشلء وإذا َل لحاجة الاستقاء بعدما تيك لم 
يَجُرْ أن يق ف إلا بقَدْرِ حاجة الاستفای ولا يُكلّفُ إسراع المشيء وكاللُبثِ 
رده فيه كما تَعَدَّمَ عن ابن اليما ومن اسرد أن یدشل لیخ حاجة م 
المسجد ويّخرّجَ من الباب الذي دَحَلَ منه دون وقوفء بخلاف ما لو دَخله يريد 
الخروجَ من الباب الاخره ثم عن له الزجوغ؛ فله أن يَرجِع» وخَرَجَ به العبورٌ 
وهو ال خول من باب والخُروج من آخَرَ فهو جائرٌ لکنه ررض -کقرب 
طريق- خلاف الأؤلى كما في شرح الا مکروه كما في «الرّوضة». 

وبَحت ابن العماد أنه لورَكِب دابّة أو انسانا ومرّ فيه لم یکن مُکتا؛ 2 
سيرّهما منسوبٌ إليه» بخلاف نحو سرير یَحوله إنسان. 

وفيه نظرٌ في رُكوب الإنسانء بل قياس السَّرِيرٍ أنه مُکث؟ إذ لو سب سیر 
الانسان إليه نسب في السریر؛ إذ لا فرق بين ركوب الإنسانٍ ورُكوب مَحمولٍ 
الانساد» E‏ فیجوز تمكينٌ الصبی الجنب من المكث في 
العسجد وقراءة لقرآن كما نله الزز؟ شی عن «فتاوی النْوَوِيٌ»» وان اعترض 
باه لیس فیها؛ لاد له فتاوى أخرى غيرٌ مشهورة. 


وقد يقال: قياس منعه ین مس المُصحف وحمله لغیر حاجة العلم منعه 


وا لیر حاجقه نرق OO‏ نف لكالا ننه تم 
الکافر منه أي من المُكث. ولا تمنعه من القراءة في الجملة وتمنعه من مس 
۶۱ 5 و ۳ لل" 


۲1ف هامش (ه): «أي: بان وان رجي اسلامه. (م ج)۷. 


ES + >‏ ۷ ر يي 

لوب لس یک زو ری - 

قال في (شرح لروض*" يا ا ی 
على الب ونحوه ملسم الكافرٌ فلا ی تم منهما؛ لأنّه لا عتقد 
حُرمة ذلك لكنْ لقراءته شرط قدّمتّه؛ أي: وتو أل کون سا ا أو ج 
اسلامه؛ وليس للکافر ولو غير جنب دخول المَسجدء لا أن یکون لحاجة 
كإسلام وسماع قرآن؛ أي: لا لنحو نا حساب ولفةه وأن یادن له مسلم و 
دُخوله لا أن یکون له خصومةٌ وقد قَعَدَ الحاکم" فيه للحُكم. انتهى. 

وبحت في «المطلب» جوار لول لماع رن وتعلّم الهلم ال رعي 
مده بان إذا لم يُرجَ إسلامُه بأن أذ في حاله بالاستهزاء آو العناد: 5 
1 يحرم ذلك» كما صرح به الرَرْكَشِيٌ. 

HLA LEL 
ماع )دس < ای زر وی‎ 3 2 
لا تمنع من القراءق» نعم جزع الشيخان بمنع الذمية مع الخیض من المكث‎ 
في المسجد.‎ 

وف باب الحيض من اشرح المهذب»* أنه لا حلاف فبه» قال: بخلاف 
الکافر الجْنب فإنَ في تمکینه من المُكثِ فيه وجهین» قال ای أبو محكد: 
e‏ 
as‏ ۷۳ بان المع عند اتا 
حاجة شرعیّة والجَوازٌ عند وجودهاء والتعبير بعد الحم فاده عر شوت 
الخرمة وهو المُوافقٌ لتكليف الكافر بالفروع» لكنّ قضیتّه أن ذلك محر 


[١1]«أسنى‏ المطالب» .)517//١(‏ [1] ني هامش (ه): «ابأن عرف الحق ولم يتبعه». 
[۳] في (ج): «القاضي». [4] «المجموع» (۲/ .)۳١۸‏ 


س کاب الاك سس 
ارم ای( شم هو اف الخرمةء وهو الق ين یه ان 
ین العسجد مع لب جنابه» ولاطلاقهم جوارٌ دخول الکافر العسجة باذن 
المُسلم؛ إِذْ لو حَرُمَ دخوله ما جار الإذن فيهء اللّهمَّ لا أن يدعي جوارّ الاقرار 
على المَعاصي التى لا يَعتقدونهاء والإذنَّ فيما يَتضمَنُها للمصلحة والحاجة. 

وقوله: إلا أن یک ون لحاجة» قد يوذ منه حيث اعتبّر الحاجة دون 
الصرورة جوار دُخولٍ الکافر لتطبيب مسلم مثلا مع تأي التَطبيبٍ بمُسلمء أو 
للمُحاكمة في المسجدٍ مع تأتي المُحاكمة في غيره. 

وقولّه: «وأن يَأَدّنَ له مسلمٌ» قد يَّجهُ اشتراط بُلوغه لإلغاء عبارة غيره؛ ولا 
يُنافيه الاعتداد بإذنه في دُخولٍ دار وإيصال هديَّةٍ؛ لأنّه إِنّما اعتدٌ بذلك لاله نائبُ 
المالكِ الازن أو المُهدي المُريِلء ومالك المَسجدٍ هو الله تعالى» ولم ینب 
الب أو لم عَم نب نم رأيثُ عن الجوَئيَ اصریح باش تراط دب 
و لدع بح وعن الرُويَانِيَ كالمَاوَْدِيٌ ما یخالفه» وعدم اشتراط : 
عدالته؛ لأنّ الفاسقّ حقاني الممسجدٍ كالعَدلِ» َعم لو 3 خر الب الكافر أ آن 

فيَتَجهُ جوازٌ اعتماده إذا كان مأمونًا كما في الاذن 


رت 


مُسلمًا بالعًا أن له في دحوله ف فنتجه 
في دخول الدَّار وإيصال الهَديّة. 

وهل تتوقف خرمة المُكثِ على تحقق کونه مسجداء أو يكفي وجود 
القرينة الظاهرة على ذلك؟ فيه نظ والثاني متجه؛ لأن الاحکاع كثيرًا ما يكفي 
فيها الط 


[۱] في (ج): «وهو علی». وفي (ط): اوعلی». 
[۲) في هامش (ه): اوقال م ر: لاب من تحن المسجدية ولا یعمل بالقرينة کالمنبر مثلا ما لم یغلب 
على الظن باستفاضة ونحوها. (م ج)). 


pA IA‏ ستيه ع عي ووس[ 71 سل ۷۱۸/۱ بو 
RAS‏ 7 ۱ ره کر 

ھ 4 1 ¢ تت 
4 ا سا ا © ) تارج ی که ما لخ ص م 


(وَيَحْوُمُ عَلَى المُحْدِثْ) حيث لا تيمُمَ بشرطه كما هو ظاهرٌ (ثََانَه آشیاء: 


(۱) (الصَّلَاةٌ) وما في معناهاء 
(۲) (وّالطواف). 
مر #8 و م۰ و 9 0 

(۳) (وَمس المصحف وحمله) على الت لتفصیل السابق. 

و ااا فیح واا بخان اما وت انس ا: 
ونحوها مع الحدث كبيرة کی ٤‏ ااأشرح التهر]1! واستحلال ذلك کفن 
وظاهرٌ أن تعمّدَ مس المُصحفٍ وحمْله مع الحَدثِ ليس كذلك. 

فروع": 

(۱) يَحَوّمُ توس القرآن" أو شيء منه» وان حاف سرقته كما صوّبه في 
«شرح المُهزّبِ)7"» بخلافی ما لو حافَ عليه تنجسّاء أو کافزاه أو تلفا؛ فیجوژ 


م ۶ ۶ و 


وأمًّا العلم المُحتَرم فان خاف عليه من سرقةٍ أو غیرها: جار توسده 
والا فلا. 


(۱) قوله: (فروع .. إلخ) إن آراد بها المسائل فهي كثيرة متكاثرة» وان آراد بها الأبحاث 
فهي ثمانية عشر تقريبًا في الضبط منها ستة مُتعلّقة بالقرآن إلى قوله: وهل يمكن الکافر 
من بناء المسجد .. إلخ» والاثنا عشر مُتعلّقة بالّسجد. 

(۲) قوله: (یحرم توسد القرآن .. إلخ) هذا هو الأوّل. 

[۱] «المجموع) (۲۹۲/4). 

[۲] نی هامش (ه): (متفرعة على ما تقدم» لکم جمع کل مناسب مع مناسبة كانت ثمانية عشر والا 
فتزید علیها لکثرة مسائلها». 

[۳] «المجموع» (۷۰/۲). 


س کاب الظهارۃ 
93 2 و - ی و سم ع و ۶ 
قال الرَرْكَشِيٌ: ويَحرُمٌ مد الرّجل | إلى شيء من القرآن أو كتب العلم وكتابة 

القرآنِ بقلم غير العربي. وفيه نظرٌ. قال البَيْهَقِيُ والحَلِيمِيٌ: والأولن الا جما 

فوقه غيرٌ مثله من نحو كتاب7" أ 


وألحَق به الحَلِيمِيٌ جوا مع السّنن» وبحث ابن | العماد | دنه پحرم وضع تعل 
جديدٍ علیه» أو وضمٌه فيه؛ لأنَّ فيه نوعامته ان وله احترام والأؤلى أن لا 


و ثوب. انتهی . 


يستديره. 

وينبغي!" اجتنابُ تصغير لفظه کالمّسجد؛ لورود هي عنه» ويَحرُمُ جعل 
تقد في کاغد فيه «بسم الله الرّحمن الرّحيم» كما أفتى به الحَنَاطِنٌ» وفرّق ابن 
العماد بينه وبين لبس الثوب المطرّز بالقرآن بأن المكتوب هنا قَصِدَ به الدّراسة 
وقضيّتُه الجَوارٌإذا کیب لاللدُراسة وتقدّمَ اطلاق المَاوَرْدِيٌ تحریم لبس 
3 و رو 
الثوب المكتوب عليه القرآن وكالتَقَدٍ فيما ذکر غیژه کالکحل. 

قال الحَلِيمِتُ!"!: ومن الاداب أن لا یمس ما بیده من طعام أو غيره بورقة 
فيها ذكر الله وذکر رسوله. انتهى. 

وقياس ما تقدم عن الحناطی التحريم 

(۲) قال الروي ا ویس اا للا و تظر له وجعلّه علی 

و 

كرسي وتقبيله. 

واستدل السّبْكِيٌ على تقبيله بالقياس على تقبيل الحجر الأسود, وید العالم 


(۱) قوله: (قال النَوّويُّ: ويسن القيام للمصحف .. إلخ) هذا هو الثاني. 


[1] في هامش (ه): «أي: إذا وضع فوقه غير كتاب حديث على كتاب حدیث؛ فخلاف الأولى. (م ج)*. 
[۲] في (ج): «ویندب». [۳] «المنهاج في شعب الإيمان» (۲/ ۱4۹). 
[4] في (ك): «الاسنوي». 


~r ۳ ۳ 70‏ 
. ب بك ايد 
E ۱‏ ص ص f‏ 4 ۱ 0 ۹۹1 ام 
یس 4 a‏ گر بح 4 مق حم ی 


8 4 ع و 
واا والوالل؟ ٍذ من المعلوم انه افضل منهم". 

(۳) قال الدميري"۳۷: ومقتضى مذهبنا كراهة أخذ الفأل منه ا" وان قال 

ل ام 
جمع من المالكية بتحریمه. 

وذكر في «الأنوار» أنه يَحرّمُ وطءٌ فراش أو خشب مش بالقرآن. 

كال ا آن من استعار اوج فم خطا؛ لم فق اصلاخه آو 
مُصحفًا؛ وَجَبّ. 

وقيّده اقب وغيرٌه بالمملوك أماالموقوف فيَجورٌ اصلاخه. 

> 2 1 EE و‎ 7 

ويَحرمٌ كتبٌ القرآنٍ بتجس» أو على نجس» ومسه بنجس غير مَعفو عنه وان 
كان مكتوبًا على جدارء والا لم يحرم مَسه به. 


ویکره مضه بعضو طاهر من بدن مُتنجس كما 2 «شرح المُهذّب». قال ابن 
العماد: يحرم الاستنادُ لما كيب منه على جدار. 


و م 2 الداع ۶ 
(4) ویکره إحراقٌ حشب"" نش عليه قرآن أو اسم الله أو رسوله. 


(۱) قوله: (قال الدميري .. إلخ) هذا هو الثالث. 

(۲) قوله: (ویکره إحراق خشب .. إلخ) هذا هو الرّابع. 
وحاصل ما یستفاد من شرح (م ر) وغیره إن كان بقصد صیانته فلا بأس به» وان کان 
لغرض آخر كره؛ وان كان عبثا حرم» وان قصد به الاهانة کفر وان تعين طريقًا في 
حفظه من الاهانة بوقوعه في يد کافر مثلا وجب فالمّراتب خمس؛ فليُتأمّل. 

[1] في هامش (ه): «أي: من حيث الدلالة على المعنی القديم» والمؤمن أفضل من حیث الایمان 

[۲] «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (۱/ ۲۸۳). 

[۳] ي هامش (ه): «أي: غير الاستخارة المعروفة وهي أن يعد الخاءات والشینات» وأما الفأل هو أن 
يفتح المصحف ويضع يده على آية يتفاءل بها. (م ج)». 


ب وتاب‌الظهارة ا 
لنحو بلاء le LE‏ 
فيه ین تقطیع الحُروف وتفرقة الکلم» وني ذلك ازدراءٌ بالتکتوب. بل یفسله. 
E‏ يي امي وی سوت لأنَ العْسَالَةَ 
نع على الأرض» وقد جر القاضي بامتناصه لكونه حلاف الاحترام؛ 
211110 
الخسالة على الأرض» وكتمزيقٍ الورقة كسرٌ الدّراهم الزيوف إذا كان علیها 
اسم الو" أو اسم رسوله ياء كما قالّه الحَلِيِيٌ. 
وما ذْكِرَ هنا من گراهة تحريق ما فيه اسم اللو تعالى لا یخالفه ما ذَكّروه في 
ارسق اه عير حرف تيع ]لكا ره لما فان E‏ اسان ایا 
فيه من تضييع المال؛ لإمكانٍ حمُل ما هنا على ما لا تضییع فيه» أو ود غرض 
صحيحٌ في إحراقه. وذاك على خلافه. 
(۵) ویکره قراءةٌ القرآن بم م: نب تنج سس( قال الزْرْكَشِيٌ: : والقياسٌ كراهة 
الذّعاء بم تجس؟ كرفع یداو فيه ولا هُ قراءته بحام وطریق» إلا 


أن یی عنه. 
- ,2 ۳ کے مر ا م 2 ۰1 2 1 رم مك ۲ 1 
ی ا ا ل 
لأنّه غيد مُستقذر عادة. 


(۱) قوله: (ويكره قراءة القرآن بفم متنجس .. إلخ) هذا هو الخامس وما ذكره فيه هو 
المعتمد. 
]١1[‏ ني هامش (ه): «أي: محله إذا كان مختصًا بالله تعالی أو رسوله أو مشترکا کعبد الله والسلطان 


NA SOE 

() وتعليم القرآنِ وتعلّمُه فرض كفاية"» قال الجُوَيِْيٌ : لثلا ينقطع عدد 
التواتر فيه» فلا يَتطرّقٌ إليه تبدیل وتحریف. 

5 ۲۳9 و ۰ 0 ۶ 4 5 عه 

قال الزَّرْكَشِيٌ: وإذا لم يكن في البلد أو القرية من یتلو القرآن: أيْمُوا بأشرهم. 
وفيه نظر. 

4 ع و 

قال في "شرح المُهذّب»"": الاشتغال بحفظ ما زاد على الفاتحة أفضل من 
صلاة التطوع؛ لاه فرض كفاية. 

ء ¢ ع 2 و م2 

وأفتى بعض المتأخرین بأن الاشتغال بحفظه أفضّل من الاشتغال بفرض 
الكفاية من ساثر العلوم دون فرض العَین منها. 


(۷) وهل يُمكَنٌ الکافز" من بناء المسجد؟ 


5 يك ا [۲]. 6س ام م 21 و دو 3 ۶ , 
عو 2 ه 


مد وم 


والصَّحِيحٌ جواژه؛ لقوله عََتَوااضصَوااتَاج: إن الله يويد هدا الدينَ بالرّجُل 
- 0 سي ع ام لس و 
الفاجر»"" وکما لو تصدق او وقف على الفقر اء آو الاك ولا یصیر ببناء 
المسجد مسلمّا وان عظمه حتى يت بالشهادتین» بخلاف المُسلم إذا أتى 
(۱) قوله: (وتعلیم القرآن ونقله فرض كفاية .. إلخ) معتمد. وهذا هو السادس وهو آخر 
الفروع المُتعلّقة بالق رآن. 


(۲) قوله: (وهل یمکن الكافر .. إلخ) هذا هو ال ابم» وهو أول الفروع المُتعلّقة 
بالمسجد. والكلام فيه بالنظر للباني. 


[۱] «المجموع) .)٤/٤(‏ 
[۲] «تفسیر البغوي» (۲/ ۳۲۳). 
[۳] رواه البخاري (۰)۳۰۲ ومسلم (۱۱۱) من حدیث آبي هريرة ربتعن 


سب کاب الطهارة 
كنيسة واعتقة تعظیمها فان يكف لان 
لايَصِحٌ الا بالَفظ بالشّهادتين. 
رج لخاد جمیع بتاع ار" عسجذا لا عسجد الضرا لمو له 
تعالی: ‏ لاتم یه بدا 6( ولو لخدو ني برع بل وَجَب هدمه» ویکر 
بناء #المسجة على الق وان کان في آرض مملوکةه فان كانت ار هَ غيرَ 


مر ر المُشركينَ؛ جار بشهم واخراخ عظايهم وصدیدهم وجعل 


لاس ساكل التسجیا" کم جرب ارو تال وحائط 
ی 
جداره ونحو ذلك» وكذلك سطحه والبتر التي فيه وکذا رحبته'". انتهی. 

فمن بصق فقد اركب مُحرّماء وکفارته ده ولو مَسَحَها بيده أو نحو خرقةٍ 
كان أفضل» وقضية قول ابن لیماد بعد كلام ذگره معنى وله «وَكَفَارَنُهَا 
نها“ أي: مع لوب لا أن ذلك شرط ین شروط لوب بدلیل تسمیتها 
eae‏ ا 

فل تاه المسحد. 
(۲) قوله: (ويحرم البصاق في الممسجد) هذا هو التاسع» والنظر فيه باعتبار حرمة المّسجد 

بحفظه عن المستقذرات» وما ذكر فيه معتمد. 


[۱] التوبة: ۰۱۰۸ 
[۲] «المجموع)» .)٠١١/5(‏ 

[۳] «المجموع» (۱۷۸/۲). 

]٤[‏ رواه البخاري (۱۵) ومسلم (۵۵۲) من حدیث أنس بن مالك رن 
[ه] في (ج) (ص)» (ش): «أو». 


مهم 1 د 
اي ا د دجبا يراك خصار 


لا 
خطيئةٌ وسيئةء ولأنّها جناية فاشتر رط لصحة لوبة إزالتُها كما لا تصح التوبة 
من العّاصب والسَّارقٍ إلا لا برد المغصوب والمَسروق انتهى: أن دا ذه 
لا سقط الإثم. 
قال في «شرح المُهذب»(؟: ومن رأى من يَبِصُّقُ في المسجد آزعه الإنكارٌ 
2 ء 


ی ی و ی و ی ن پزیله 


مَداسه الذي دا تال اه ی : فحرام ام؛ لأنّه نجس المَسجد ۳ ا 7 


وعلی من رآه ا ذلك الأنكار علیه بشرطه. 

واختلفوا في المُراد بدفنها: 

فقال الجُمهوز: في تراب السجد ورمله وحَصْبائِه إن كان فيه فإن كان 
د : و 
لطي نب وارتضاء أله ماكو لاك في ادلی 
تفل فيه ولم یُدفنه؛ لاه یذ ر المسجد ویتأاذی به مَن تعلق به» فأمًا من اضطرٌ 
إلى ذلك ففعل ودفته؛ فلم يَأْتِ خطيئة. 


اس و 


قال الما في «فتاويه» وقد ذَكَرَ حديتٌ النخامة: هذا الک محبول على فا 
رل من الرس» ما إِذا كان من صدره("" كان نجساء فلایجوز دفئه 2 المسجد. 
و و 9 
ولو يَصَقٌ داخل المّسجدٍ ومر بصاقه بهواء المسجد ووَقعَ خارجه لم يحرم 


[۱] «المجموع» (۱۰۱/4). 
[۲] في هامش (ه): «هذا مبحوث فیه؛ لأنه ظاهر على المعتمد ما لم یخرج من المعدة. (م ج)». 


س تابهار تا 
فان حَصَلٌ منّ الصا رشاش في مُروره في المَسجدٍ فكالبُصاق فيه. 

وينبغي تحريمٌ البُصاقٍ في قبلة المّدارس والرّبط ومُصلَّى العبده در ذلك 
ابن العماد. ۱ 

(۱۰) ويُكرَهُ إدخال البهانم" والمَجانينَ والصبيانِ الذين لا يُميّزون 
مجان د جاب انسرد لأنّه لا يُوْمَنُ تنجیشهم المَسجد. 

وشیِل القَمَالُ عن تعليم الصّبيانِ في المّسجيء فقال: إِنْ غَلَبَ من الصّبِيانٍ 
الضّررُ بل سجد فيجورُ منشهم. انتهى. 

ولو كانت الذَابَهُ نجسة العّین کالگلب والخنزير وما تولّدَ منهما أو ین 
آحدهما: لم ي كر E‏ كنا إلا شور ادال الم ویر لا 
في المَسجِدٍ الحرام أو مسجل المَدينة: حَرُمَ تنفيرٌه» وان عَلم أنه يول فيه ویذرق. 

(۱۱) ويجورٌ أكل الخبز" والفاكهة اطخ" وغير ذلك فيالمسجده 
ووضع لماندق وخسل اليل فیه هذا إذا لم يكن له رائحةٌ كريهةٌ فإن كان 
كالثوم والبتصل والكُرّاتٍ فیک هُ أكله فيه» ويُمنَعٌ آکله من المسجدٍ حتّی يذهب 
ریخه. تانكس المسجد حر منه. 

وظاهرٌ أن المع على الاستحباب. لا الجوب؛ لا لد ول مکروه لا 
حرام وإن كان ظاهرٌ الأحاديثِ يقتضي التَّحريمَ» كما أشار إليه ابن حبّانَة" 


)١(‏ قوله: (ويكره إدخال البهائم .. إلخ) هذا هو العاشر. 
(۲) قوله: (ويجوز أكل الخبز .. إلخ) هذا هو الحادي عشر. 


١[‏ ]ني (ه): «الطبيخ». 


مهم > كار EG‏ ا ا ا الاي 
لوي کا کن جوز - 
وصححه وصرَّحَ به ابن المنذر في «الإقناع)'!» ومذا كلّه مع رائحته. فإن 
ا لطبخ ونحوه؛ فلا مَنْمَ. 

قال اب العماد: قال بعض مشايخنا: وَالْأَبَخَّرٌُ ومن به نان مُستحكم 
حُكمُّه خکم مَن أَكَلَ الثومَ والبّصلء وأَوْلى؛ لأن رائحتّه أفحش. 

زیر ون ا ا و ل 

قال التَوَوي1: هذا الذي قاله هت والمختار الجواز بالمُستعمل آیضا 
كما يجو الوضوء فيه مع أن الماءَ الذي ينفصل منه مُستعمل. 

وأمّاالوضوء نی الاناء في المّسجدٍ فلا من منه» قال ابن العماد: وما 
أحذا یقول بکراهته. 

ويَحرّمُ الوضوء على حُصْر المسجد؛ لأن الماء فيد 

ويجورٌ غسل البد فيه» وإخراحٌ الرّيح فیه» لكنّ الأولى اجتنایه. 
ترا تال لنوي E ST‏ الل 0 

مت یی ب 

نجاسة فيه» وبصاق ولو بقطع هوائه لا آخذه من فيه بثوبه مثلاء ودفنٌ البصاق فيه مکفر 

لائمه؛ قال شیخنا: ابتداء ودوامًا ولو في تراب من وقفه أو في حصيره أو خزائنه أو غیره 

اه. وقد نقل شيخنا مسألة الماء المُستعمل عنه في «حاشية التّحرير؛ وأقرّها؛ فلیتأمل. 


[۱] «الاقناع» (117/1). 
[۲] «التهذیب في الفقه الشافعي» (۲۳۹/۳). 
[۳] «المجموع»  /۲(‏ ۱۷). 
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(۱۳) قال ابن العماد: وأمّا طرح القمل في المّسجد. فان كان مَيتا: حَرَم؛ 
ننجاسته أو حيّا؛ ففي كس المالكمّة يَحرُمُ رمي القَملٍ حياء بخلافي البّرغوثِ» 
والفرق أن ارغوت یعیش بأكل التراب. بخلاف القمل» وني طرحه تعذيبٌ له 
بالجَوع» وهو لا يَجورٌ. 

ثم قال: وعلى هذا ف aa‏ 
لرجُل أن يُلقِي ثياته وفيها قمل قبل قثله وا تله في المَسجدٍ فجائرٌ بشرط آلا 
لوث آرض العسجد والاولی ا ا فی» ر دفثه فیه. انتهی. 

ااا بای وت ات 

ویکره أن بحا المَسجدُ مقعدًا لجرفة؛ کالخباطة ونحوهاء ولا يحرم وان 
لارّمّه کالحان وت كما حرَرّه الزَّرْكشِيتٌ في «خادمه» في |حیاء الْمَوّاتٍ الا أن 
رخ يضيقٌ على | 4 لمصلب ۲ وبحوهم. 

قال النَوَويٌ: فان حاط آحیاناه أو نسح شيئًا من العلم؛ فلا بأس. انتهی. 
(۱) قوله: (قال ابن العماد .. إلخ) هذا هو الثالث عشر قال العللامة (ق ل) على «الجلال» 

مانصه: ویحرم إلقاء نحو القمل حيًا مطلقا عند شیخنا (م ر)» وقيّده ابن حجر بما [ذا 

علم أنه یی أو يُؤْذِيء ولا فیکره كإلقائه في محل في تراب مسجد أو غیره» ویجوز قتله 
بالمسجد إن أسرع با خراجه ويجوز القصد فيه إن لم يُلِوّتْء وأسرع بإخراجه» وفارق 
حرمة البول فيه مطلقا ولو في إناء للعفو عن جنس الدَّم اه. وكلامه أقعد من عبارة 

شارحنا؛ إذ لا علقة لنا بمذهب السّادة المالكيّة ولا البناء عليه؛ فلیأمّل. 

(۲) قوله: (ويكره البيع والشراء .. إلخ) هذا هو الرابع عشر. 


]١1[‏ ني هامش (ه ): «هذا ضعيف» ولا يلزمنا أن نجعل له معلفا نعلفه فيه» ومحل الحرمة إذا حبسها 
بشي ء لأجل أن يموتها جوعا. (م ج)». 


اه 2 رشان 3 ات ١ EE‏ 
س مب الحم لج ن ر عجرا انا جح ودر 


لخا 1 

قال ابنْ العماد: وصورة المَسألة: أن یکون العلم شرعیّا» والا التحقّ 
بالخياطة إن كان مُباحَاء وإن كان مُحرَمّا حرَم بّسرط ألا يُضِيقٌ على المُصلَّينَ 
ونحوهم كما حرّره الزرْكشي في «خادمه» في إحياء المّواتِ. 

(۱۵) قال النووی(: ولایجوز خد شیء۱ ون من آجزاء المسجد؛ كحجر» 
4ص راب تن 

الاب لعماو: ولا نغي لاح تصفیر القسجی؛ ما یآ قال: لا 
2 تقولوا مُسَبْجدٌ مستحد ولا صحفا وهی عر تم خير لاسما 

قال: لکن قال عبد الجر : ان موضوءًا!". انتهى. 

(۱۲) ویکره الس وال !في المسجی( فان قوش على المُصلينَ؛ حرم 
وکذا لو مش ی آماع الصَّفُوفِء أو تخطی رقابهم ذَكَرٌه ابن العماد. 

(۱۷) قال: وأمًا الرَص"" في المسجد: 

* فان کان مع دف وسَبًابة: فحرامٌ شديدٌ التحريم؛ لاه إذا رم في غير المسجد 
ففي المَسجد آولی» ولان يترتبٌ عليه مفاسد كثيرةٌ منها تقطيعٌ خصر المسجد» 


(۱) قوله: (قال التووي: ولا يجوز أخذ شيء .. إلخ) هذا هو الخامس عشر. 
(۲) قوله: (ويكره السّؤال في العسجد .. إلخ) هذا هو السّادس عشر. 
(۳) قوله: (قال ابن العماد: وأمّا الرقص .. إلخ) هذا هو السَّابع عشر. 


[۱] «المجموع» (۱۷۹/۲). 

[۲] رواه ابن عدي (۵۳۹/۱) وابن الجوزي من طریقه في «الموضوعات» (۱۵۸/۱). 

(° ٩ /٤( «الأحكام الوسطى»‎ ]۳[ 

]٤[‏ في هامش (ه): «ومثل السؤال الصدقة؛ وفيها جهتان فمن حيث ذاتها مستحبًة» ومن حيث إعانته 
على المكروه مكروهة. (م ج)). 


اا ب 00 


* وان كان بیر ذف وشیّابة بل بالكفٌ: فحرام أيضًا؛ لأن المَربَ 
بالصَمَاقتين حرامٌ» على الصحیح؛ لكونه مِن آفعال المُحْتَثِينَ السا 

* وان كان بغیر ذلك: فالمُتَجهُ أيضًا تحريمُه؛ للمَعاني السَّابِقةٍ 

#ا a‏ 
إليهم بحضرة الب ياو" فلا حَجَةَ فيه؛ 

* لأن یوم العيد احتص بأشياءً لا تجوز في غير 

* وأيضًا فلم يكن فيالعسجد إذ ذاك حُصرٌ ياف تقطیُهابلرتص ی علیها. 
ا 

(۱۸) والأجزاءٌ التي تنفصل() من الادمی كالشعر والجلد والظفر إذا 
قلنا بطهارتها» قال ابنْالعماد""": احتمل جوازٌ طرجها في المّسجد كما يجوز 
إدخالٌ المَيتة فيه» ويُحتَمَلُ خلافه؛ لأنّها آشعاث البَّدنٍ فهي مُسِتَقدّرةٌ وأمًا إذا 
حك رجِلَيْه داحل المّسجدٍ وحَرّجَ منهما وسخ في آرض المُسجدٍء فينبغي أن 
يَحرّمَ ذلك كالبصاق. . انتهى. 

© © چ 


(۱) قوله: (والأجزاء التي تنفصل .. إلخ) هذا هو الثامن عشر وهو ختامهاء وقد أطال 
لیخ في هذه الفروع فلم .. التطويل ثلا يمل الكليل. 


[١]رواه‏ البخاري (5 50)) ومسلم (۸۹۲). 
[۲] «تسهیل المقاصد لزوار المساجد' (ص۵۹). 
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و 


س کان الصو 
ی سے و ,(۲) 
( تاب ادر رک )7 

أي: هذا كتابٌ دال على مسائل تنعل بالصَّلاة. 
وهي لغة: قيل: الدغاء مُطلقاء وقيل: الدّعاءٌ بخیر9) 


(۱) هذا هو المقصد الأول من ربع العبادات وهو أشرفها؛ إذ هي أشرف عبادات البدن على الإطلاق. 
(۲) قوله: (مسائل الصّلاة) قدر مسائل؛ ليفيد أن الكتاب معقود للمسائل المُتعلّقة بها 
أصالةً وان كان فيه بيان حقيقتها أيضًاء وقد تقدّم مدلول الكتاب فلا عود ولا إعادة. 
(۳) قوله: (أي: هذا كتاب دال .. إلخ) أشار به إلى أن الكلام على تقدير مبتدأ وأن 
الإضافة من إضافة الدّال بناء على المُختار» وآن إضافة المسائل للصّلاة من إضافة 

المُتعلّق للمُتعلّق بالفتح فهي على معنى اللّام ظهورًا. 

(4) قوله: (وهي لغة) قيل: الدُعاء مطلقاء وعليه اقتصر في «المصباح» وعبارته: قيل أصلها 
ف اللّغة الدّعاء؛ لقوله تعالى: #وَصَلٍ عَلَيْهِمَ 4 [التّوبة: ۱۰۳] آي: ادع له #وا يخ دوأ من 
كام عرص 4 [البقرة: ۱۲۵ ] أي : دعاء. 

(5) قوله: (وقيل: الدّعاء بخير)ء وعليه اقتصر (م ر) في «شرحه» حيث قال: هي لغة: 
لح بقل E‏ ٠]أي:ادع‏ لهم اه. وقیل: الصّلاة في 
اللّغة مشتركة بين الدّعاء والتعظيم» والرحمة والبركة» وقيل : هي لغة: من الله الرحمة 
المقترنة بالتعظيم» ومن الملائكة الاستغفار» ومن الثقلين بفزع ودعاء والمُحققون 
على أن هذا الاشتراك شرعي كما نبّه عليه النْوَوِيٌ» وقيل: هي لغة: العطف. ويتنوع 
لشاف إل ای مر ا ی 
والتُحقيق أنَّ معناها في أصل اللّغة: : تحريك الصّلوين وهما العرقان اللذان بأعلى 
الوّرکین,» فمعنى صلّی: حرّك الصَّلوين» : م مستعمل في الهئة المخصوصة من قيل 
إطلاق الجزء على الکل» ثم شبه شبه الدّاعي في تخشعه تخشعه بالراکم والسّاجد فاستعملت في 
TEN‏ وو و 
شرع فكيف ورد إطلاقها لغةٌ ولو مجارًا على الدّعاء؟ 


ا سم ۱39۹ ل O‏ لا ا ا 

وشرعًا: آقوال") وأفعالٌ مُفتبَحةٌ بالتكبير مُحْتتَمةٌ بالسليم. 

والأفعالٌ كما تطلَىّ على الافعال الظّاهرة تُطلقٌ على غيرهاء فلا تخر 
صلاةٌ المَريض الجارية على قلبه؛ لأن إجراءً الكلام على قلبه فعل قَلبيٌّ 
كما قالوا: إن الحَمدَ فعل ينيم" وجعلُوه شاملا لفعل القلبء نّعم ترد صلاةٌ 
الأخرس؛ اذ لا قول فيها". 


= وأجيب: بأن الصّلاة من الشرائع القديمة وكون صلاتهم لا ركوع فيها لم یثبت» 
وبفرض ثبوته فالس جود فيه تحريك الصلوين كما هو ظاهر» نعم يكون إطلاقها على 
صلاة الجنازة بمجاز المشابهة كما هو ظاهرء وقد ذكر النْوّويٌ في «تعليقه على التنبیه» 
عن ابن خالویه ما یقرب من ذلك؛ فراجعه إن شئت اه. 

(۱) قوله: (أقوال .. إلخ) ومنها التکبیر والتسليم» وإِنّما صرحوا بقید: «مفتتحة بالتکبیر 
.. إلخ؛ لتتميز تلك الا وال والافعال التي هي الصّلاة عن غیرها مع القطع بشمول 
تلك الأقوال للتکبیر والّسلیم على أنه ليس بمغن عن إدخالهما في الأقوال؛ إذ لا يلزم 
من افتتاح الشيء بالشيء كونه منه كما قالوه في تكبير خطبة العيدء هكذا قرره الشارح 
المُحقق في حواشي البهجة» رادًا به على العلامة (خ ط) ونقله (ع ش) على (م ر) 
وأقرّه وللنظر فيه مجال؛ إذ کون فائدة القيد ما ذكر لا ينافي إفادة إدخال هذين القولين 
بناء على أن ما يفتتح به السيء يكون منه غالبا نعم ما ذكره المُحقق أقوى وأقعد كما 
اي 

(۲) قوله: (إذ لا قول فيها) قد يقال: لماذا لم يريدوا بالأقوال ما يشمل التّقديرية» ولا شك 
نها مشتملة على ذلك؛ إذ يلزمه الوقوف بقدر الفاتحة والجلوس بقدر ما يقرأ فيه» بل 
وتحريك اللسان في بعض الصّور كما يأتيء إلا أن يقال: إنَّه بعيد من العبارة بخلاف 
الأفعال القَلبيّة في الجملة؛ فليتأمّل. 


۱1 ] قال في «العُرر البهيّة» /١(‏ 0): عل نی عن تعظيم المُنوِم من حیث همم على الشاك أو غيره» سواءٌ 
كان بالٌسان أم بالجَنان ام بالأركان. ويُنظر: «تحفة المحتاج» (۱/ ۱۲)» و«إعانة الطالبين» (۱/ ۱۱). 


س کان الک سسسب بس ان 


نب رمام ریت شام اسجدتي الاو والشکرهفٍ فینتقَض مما؛ اد 


وفيه نَظَ”؛ التي O‏ نی لسر 
السجود '“» وقضية قضيَّةُ جمع الأفعالٍ - خروج صلاة ة الجنازع۲) 


وزاد بعضهم" في اليفك ید الغلبة؛ أي : مهو ع م امور تکون غالبا( 
فدَحلت: صَلاء ر وصّلاءً ال شن 


(۱) قوله: (خارجان عن مسمی السجود) قد یقال: يُعتّرض بنفس الهيثة المشتملة على 
الهُوِيٌ المذكور وان لم يكن من المسمی على آنها مشتملة على النية والسجود والترتيب 
وهي معدودة من الأفعال وان كانت قلبية وبدنية واعتبارية كما يأتي في أركان الصّلاق 
وانظر لماذا لم يخرجوها بالأقوال بناء على أن المُراد بمفردها الرکن القولی بتمامه 
وكأنّهم راعوا ما يتبادر من القول» ولا شك أن فيها أقوالًا بهذا الاعتبار؛ فلیتأمّل. 

(۲) قوله: (خروج صلاة الجنازة) قد يمنع ذلك بأنَّ فيها اي والقيام والّرتيب كما مر 
نات 

(۳) قوله: (تکون غالبًا) آي: ذلك المجموع. 

)٤(‏ قوله: (فدخلت صلاة الأخرس .. إلخ) أي: دخلت باعتبار الق الثاني أعني المقابل 
للغالب؛ إذ المَعتی أن الصّلاة مجموع آمور یکون غالبا وقد لا يكون. وممّا لا یکون فيه 
ذلك المجموع بسائر آجزائه صلاةٌ الأخرس والمريض» ولم يقل والجنازة أيضًا؛ٍ لان 
ذلك المجموع لا یکون فیها بسائر آجزائه لا غالبا ولا نادرًاء فلم تدخل بهذا الاعتبار 
وان دخلت باعتبار آخر كما سلف؛ فلیتنبه. 


[۱] ني هامش (ه): «إنما قال الشیخ: وزاد بعضهم قید الغلبة إشارة إلى أنه لا حاجة لقيد الغلبة بالتسبة 
للأفعال؛ لأنها توجد في کل صلاة کصلاة المریض توجد فیها النية وهي فعل قلبي» ویوجد فیها الترتیب 
وهو فعل اعتباري ویوجد فيها الهيئة القائمة مقام القيام وهي فعل تقديري وهي ثلاثة آفعال وما بقي 
متجوز به كالأقوال أي: فلا حاجة لقيد الغلبة على کلام الشيخ» فيوجّه کلامه بهذا. (تقریر شیخنا م ج)». 


وف کا اك 
(الصَّلاة"'' الْمَفْرْوضصَةٌ) على الأعيانٍ في کل يوم وليلة (حمُسش) كما هو 

معلومٌ من الذین بالمَّرورةء ولهذا يَكمّرٌ جاحدّهاء وأمًا وجوب قيام اليل 

فشي في حقناء لا في حقه بيا فالمُراد": المفروضة على العموم. ۳ 
وصح الإخبارٌ بكّمسِ عن الصَّلاة؛ لأنَّ مراد به الجنش" أو العموم بناء 

على أن المحکوع علیه العجموغ لا کل راجن وان کان هو الاصل" في مثل 

ذلك على حَدٌ: ومین بیرض وط رطم تاد رک سالگ 6( 

والجُمعة في يومها”" من جُملة الخمس. 
وتحب: بدخول وقتها وجوبا مُوسّعًا إلى أن یبقی فيه" ما يَسَعُهاء فلایالَم: 

(۱) قوله: (لافي حقه تِ) عبارة (م ر) في «شسرحه»: «و اما قيام الیل فنسخ في حقّنا وکذا 
في حقه يك على الأصحَ». 

(۲) قوله: (فالمُراد) تفريعٌ على ما اختاره لیدفع به إيراد ها أكثر بالتسبة له ية فكيف قال 
المُصئف: «خمس». 

(۳) قوله: (لأنَّ المُراد به الجنس) أي: التحقت في ضمن الأفراد الخارجيّة» وال فهو 
واحد لا تعدّد فيه فلا يصح الحمل أيضًا. 

(؟) قوله: (وإن كان هو الأصل) أي: الكثير الغالب. 

(0) قوله: (ني مثل ذلك) أي: لفظ الصّلاة في كلام المْصتّف والمُراد بمثله كل عام عُمومًا 
شموليًا سواء كان ظاهرًا في العُموم أو نصا فيه كما مثل الشارح. 

() قوله: (والجمعة في يومها .. إلخ) جواب عما یقال: إن الجمعة زائدة على الخمس في 
يومها فكيف تكون خمسًا؟ وأمّا صلاة الظهر فاحتياطًا للشك في إجزائها وبراءة الذمة 
بها لعدم تحقق شرطها من عدم التعدد لغير حاجة. 


[۲] الأنعام: ۳۸. 
[۳] ي (ط)» (ش): «فيها». ۳ (ج) (ص): امنه۷. 


ر سس 
ب ڪڪ تان الصاو 


# بتأخير الشروع عن ول الوّقتِء 
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# ولا بمَوتّه فيه قبل فعلها ولو بعد إمكانه إن عم في ول الوّقتِ على 


ولو فوّتها باستغراق الوّقتِ بالنوم : لم يانم إن د شرع الثوم قَبْله '“» وکذا 
فيه إن ظَنّ الاستيقاظ فيه وقد بَقَى ما يسَعها. 

الأولى: (الظَهرٌ) كيت بذلك؛ لأنّها ول صَلاة هر ولفعلها وقت 
الظّهيرة؛ أي : الحر . 

ر E‏ له ى 5 و 9 ۳ 

(وأول وَقِتِهَا: رَوّال الشمس) أي: ميلها عن وسط السّماءِ بحسب ما يَظهَرٌ 
لناء لا بحسب نفس الأمرء فلا يَصِحٌ الحرم قبل ظهوره لنا وان كان بعدّه في 
الاق 

ET 

ور 9 
السَماء وان و فطل جع كما في غالب ای 

* والا: / فلو 


والشراه: أن وقتها" يدل بالزّوالِء فوقث الرّوال ليس منه» ویْمکر أن 


(۱) قوله: (إن شرع في النوم قبله) أي: ولو جمعة» والفرق بينه وبين المسافر خروجه عن 
الأهلية مع اليأس عادة من تحصيلها به بخلاف النائم. 

(۲) قوله: (والمُراد أن وقتها .. إلخ) أي: مراد المْصتّف من عبارته المذكورة ذلك فلا 
ف علیه بان ظاهر عبارته آن وقت الوا من وقت الظهر. 


ص 


ES (N 3‏ ار ا 
و et:‏ 0 1 ۲ کا 2 a‏ 

۵ 7 دل جيرا سهد 
2 ا ا رح یا خر ا 101011 


ادبو قت الرُوال۳: ما یکون فيه مقا وذلك اّما یکون عَقب ال" 
(وآخزه) یتسم ((5) صار ظِل کل شیء مثلهبَف) أي: غير (ظِل الزّوَالِ) 

آي: الظّلّ المّوجود عنده إن كان" هو الغالب. 

(و) الثَانيةٌ: (العَضرّ) قيل: سشمّيت بذلك؛ لمعاصّرتها الروت أو لأنها 
تفعل في العصر وهو الي 
اَل وَقَتَهَا: الزیادة) آي: وقت الزيادة (عَلَى ظِل الیثل) ا بعد 0 

الزّوالٍ إن كان أخذا”” مما قبله. 
(وآخرة فِي الاختیار) أي: باعتبار اختيار“ عدم التأخير عنه شرعا (ظِل 

الوثلین) للشیء بآن يُصيرٌ ل الي مثلیه بعد ظِ الزّوالٍ إن کان ی وقتِ 

حف ذلك. 

(۱) قوله: (ويمكن أن يراد بوقت الروال .. إلخ) الفرق بين هذا الجواب والذي قبله أن 
ذاك يكون من قبيل الإخبار بالسبب عن مسببه مبالغة» وهذا على تقدير مضاف ليتحقق 
الحمل الحقيقي لكن على أن يراد بذلك وقت تحقق الرّوال لنا لا وقت نَكونِه وإظهاره؛ 
۳ 

(۲) قوله: (إن کان) آي: وجد وتحقق كما هو الغالب الکثیر في الأقطار ف «کان» تامة على 
ما هو الاظهر ویحتمل کونها ناقصة. 

(۳) قوله: (إن كان أخدًا .. إلخ) أي: وجد أيضًاء ویحتمل النقصان على أن یکون الخير 
متحققًا على طريق الحذف لا آخذا كما هو ظاهر. 

(6) قوله: (أي: باعتبار اختيار .. إلخ) ويترتب على ذلك أن له ثوابًا باعتبار إيقاع الصَّلاة فيه 
وعدم تأخيرها عنه» وان كان دون ثواب وقت الفضيلة» بخلاف إيقاعها في وقت الجواز 
فإنه لا ثواب فيه من حيث الوّقت» هكذا يؤخذ من (ع ش). 


[1] أي: ميل الشّمس عن وسط السماء. 


س کان ۷9:52 ) 
(و) آخره (فی الجواز) أي: وباعتبار جَواز ٍیقاعها فيه» بِمَعنى انتفاء الاثم 
عنه مُنته (إِلَى غُرّوب الشّمْسٍ) مع كراهة تأخیرها إلى الاصضرار» تم يَحِرُمُ 
تأخيرٌ الإحرام بها بحيث يَخْرّحٌ بعضها وإن قل عن لوب وان وقعت أداءً بأن 
درك منها في الوّقتِ ركعة فاکثر. 
ولايَرِدُذلك على المْصتف؛ إذ لا بْصدّق حينئذٍ إيقاعغها في وقت الجواز 
المَذكو ر؛ إذ المفهومٌ منه إيقاعٌ جمییها فيه مع لالة السّياقٍ على خروج الغابة 


المَذكورةء وكذا سائرٌ الصَّلوات يحرم إخراحٌ بعضها وان قل عن وَقتِها. 
وتحله نی الاخراج بقیر الم ما بالمَدٌ بأن شرع فيها في وقتٍ يَسَعها ومَد 

فيها بالق راءةمثل( حتّى حَرَجَ وقتّها؛ فيج ور ذلك وان لم درل ركعة”" في 

الوّقت» ولا كراهة فيه لکنه حلاف الأولى7©. 
قال في «الأنوار»”»: ولو درل آخرٌ الوقت بحیث لو أدّى ليغا طاو 

يفوت الوّقتٌء ولو افص على الأركان ية يهم في الوّقتٍء فالافضل أن يتم : 

بِالسّئْنِ7". انتهى 

(۱) قوله: (بالقراءة مثلا) أي: أو بالسّجود أو السّكوت آیضا. 

(۲) قوله: (وإن لم يدرك ركعة .. إلخ) أي: خلافا للإسنوي كما في شرح (م ر). 

(۳) قوله: (لكته خلاف الأولى) لم يذكر ذلك (م ر) وإنَّما اقتصر على نفي الكراهة وقال 
بعد ذلك: «نعم يظهر أن إيقاع ركعة فيه شرط لتسميتها مؤداةء وإلا فتكون قضاء لا ثم 
فيه»» وكأن الشارح نظر إلى مراعاة الخلاف وقد نص على ذلك في «شرح الروض» 
أيضّاء وكلام (م ر) لا ينافيه كما هو ظاهر. 

(5) قوله: (قال في الأنوار .. إلخ) معتمد. 


]١1[‏ في هامش (ه): «أي: مد القراءة أو السكوت كما قاله م ره كما إذا كان يوقعها كلها في الوقت» ثم لما 
[۲] «الأنوار لأعمال الأبرار» للاردبیلی (۹۹/۱). 


ةلقل کان کج - 
وهذا غيرٌ الم ولا یبعد تقييدٌ الأفضليّة”'' فيه بما إذا درك ركعةً في الوقتٍ. 
وظاهِرٌ كلام لمْصتفی" أن وق اليادة ین وق العصرِء والصّحيحٌ آنها ین 
وفت الظّهن وقیل: فاصلة بیتهما. 
وتَظهَرٌ فائدة الخلاف في الجُمعة فقلی الصّحيح”" لا تفوت بخدویها. 
قال في اشرح المْهدب»۱3: وللعصر خمسة آوقات: 
و َضيلة ول الوقت الی أن ف قال الشیء مثلّه ونصفت ا 


(۲) ووقت اختبار*) إلى أن بْصیر مثلیه 
(۳) ووقت جواز بلا كراهةٍ إلى اضفرار الشمسء 


(۱) قوله: (ولا يبعد تقييد الأفضلية .. إلخ) نقله الشارح في حاشية المنهج» عن (م ر)» 
وعبارة الحلبي: ومن كان لو اقتصر على أركان الصّلاة أدركها في الوّقت. ولو حافظ 
على سننها فات بعضها آي: مع عدم إدراكها مؤداة؛ لانّه مد. فالاتیان بالسنن أفضل 
على المُعتّمد اه. المُراد منه» وهي تفید خلاف ذلك التقیید. وني (ع ش) أخدًا من 
ظاهر عبارة (م ر) ما يؤيد الاطلاق أيضًاء والشارح لم یجزم به حتی يُعتمد عليه في 
ذلك. والمُراد بالسنن: السنن الدّاخلة» كما قيد به الطالشي في «حاشية الأنوار». 

(۲) قوله ارجا تک إلخ) هذا هو المُعتّمد عند (م ر)» فما صحّحه الشارح 
بعل مغرف 

(۳) قوله: (فعلى الصحيح) أي: عنده» لا عند (م ر) كما سلف. 

(4) قوله: (ووقت اختيار) أي: وابتداؤه من آخر وقت الفضيلة وقد يطلق على ما يعمه 
ويزيد عليه» فله إطلاقان كما في «حواشي المنهج». 

(۵) قوله: (ووقت جواز .. إلخ) أي: من أول الوقت. 


3 «المجموع شرح المهلّب» (۳/ ۲۷ - ۲۸). 


كا e‏ 
(4) ووقت جواز بکراهة يَعنى یکره تأخيرٌ الصّلاةٍ إليه» لا أنّها نفس ها 
مكروهة فيه إلى العُروب» 
(6) ووقت عذر» وقت الظهر لمّن یّجمع. انتهی. 


ولها أيضًا: 

5 و ۳ 2 

وقت ضرورة: وهو إدراك مقدار تکبيرة من آخر وقتها لمّن زال عذرُها كما 
تقد 

وق خرمة: بأن يُُخْرِجَ شيئًا منها”" عن وَقتها وهُما جاریان في سائر 
ا 


۳ 


الزّمانِء وهي تفعل في زمان لثروب 

و E‏ ار يا تي 
لمان سحاو جال رول الفا عل الجطان ونیا اي 
يدخ وقته بغرويها. 

(و) یه یقی (بمقدار ما) مصدریّة ون الشخص ولا فرق في اعتبار هذا بين 
الذّكر المُحقتي وغيره» ووجهه في غيره: CNT‏ 
(۱) قوله: (بأن يخرج شيئًا منها .. إلخ) أي: بأن يؤخر إلى أن يصير لو أتى بفروضها 

فقط لخرج بعضهاء أو المُراد الخروج بغير مد ولا تحصيل سنة كما مر وعلى 

كل فالموصوف بالحُرمة نما هو التأخير لا إيقاعها فيه فإنه واجب كما هو غني 

عن البيان. 


AG E) E‏ و ا 
5 ی کا ب جا 
وعتر في التهایت 1" و«شر ای ا لق 


قال الاشتوي: : وهو < سر فاد شامل تشم ^ ولا شك أن الزَّمَنَ 


(۱) قوله: (کذا عبر) أي: الرّافعي في (شرحیه» على «الوجيز» للغزالي. 

(۲) قوله: (والروضة) أي: التي اختصر النَوَوِيٌّ فیها «الشرح الکبیر» المسمی ب «العزیز». 

(۳) قوله: (والمحرر) آي: للرافعي الذي هو أصل «المنهاج» للنووي. 

(4) قوله: (وعبر في النهاية) أي: إمام الحَرّمین» وهي کتاب أله بالحَرّمين ثم حرّره بعد 
رجوعه إلى خراسان أخذ منها الغزالي «البسيط)» ثم منه «الوسیط». ثم منه «الوجیز» 
الذي شرحه الرّافعي بالشرحين المارّين. 

(0) قوله: (وشرح المُهذّب) أي: المسمى ب المجموع» للنووي. 

(1) قوله: (بالطهارة) تنازعه کل من لفظی عبر الط اهر والمقدر آو أنه متعلى بالظاهر فقط 
علی آن یقدر مثله للثاني أن بالعکس و آن فاعل عبر المولف 9 فلا احتیاج ٍلی 
ذلك کله. 

(۷) قوله: (قال الاشتوي: وهو حسن .. إلخ) فيه إيماء إلى الاعتراض على عبارات من 
ذکره قبل «النهایة» واشرح المهذب». 

الح a‏ . إلخ) عبارة شرح (م ر) مع المّتن: «وفي الجدید ينقضي 
وقتها بمُضي قدر زمن وضوء أو غسل أو تيمم وستر عورة وآذان وإقامة وخمس 
ركعات؛ لأنَّ جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد. ورد الاستدلال بذلك بأنه 
نما من الوقت المختار المسمی بوقت الفضيلة آما وقتها الجائز الذي هو محل 
الشزاع فلم يتعرّض له فيهء وإلما استثنى قدر هذه الأمور للضرورة؛ ومراده بالخمس 
المغرب وستتها التي بعدهاء وزاد الإمام ركعتين قبلها بناء على استحبابهما الآتي» اه. = 


1 «الشّرح الکبیر» (۳/ ۲۳). [۲] «روضة الطَّالِبِينَ» (۱/ ۱۸۱). 
[۳] «المحرر» (ص ۲۵). [٤]«منهاج‏ الطالبینَ» (ص ۲۱). 


[5] «نهاية المَطلّب في دراية العَذعب» (۲/ ۱۷). [] «المجموع شرح المهذَّب» (۲۸/۳). 


س تان السو سل 
المْصروف له مع الط« أك ولاطهارةالكرق أى :الا 


قال: وفي التُطهير عن التّجس تَظَ؛ لکونه لا يَنضَبطٌ مقداژه من البّدنِ؛ أي: 


والثوب» وبتقدير اعتباره من الجّميع» ففي اعتبار مقدار" المُلظة نَظَرا"". انتهی. 
2 يَ اول ك كار اع نت ر ا ا 5 
قست: ومعّايَقوّي النظر: أن النجس قد لایزول إلا بحت وقرص" 

یستغرق. مع ما یَحتاخ إليه ما بِينَ الغروب والعشاي أو ید عليه لتَعقَدِها!؛ 

مع عمومها ادن والثوب أو آکثر من ذلك» فلو اعتبرٌ ذلك لزع امتداد الوّقتِ 

إلى مَغيب الشَّفْقٍ وما بعده» ولا سبیل إلى القَولٍ بذلك. نع المْتَجه التزامُ 


ت وكتب عليه (ع ش) ما نصه قوله: «أو عسل .. إلخ الأولى: وغسل وتيمم؛ لأنَّ ان 
تعتبر معًا فيما لو عَرضّت الجنابة لمن في بدنه جراحة فانه يجمع بين الوضوء والتيمّم 
والخسل»» وكتب الرّشيدي: «صریح العطف ب أو أنه يعتبر قدرٌ واحد من المذكورات» 
وكأن المُراد أنه يعتبر واجبه منها فيغتفر قدره وان كان قد أتى به قبل الوّقتء وعبّر 
الشهاب ابن حجر بالواو» اه. وقد يرجع إليه ما قاله (ع ش)» ويلزم على ذلك 
اختلاف الوّقت باختلاف الناس وقد فر منه (م ر) فيما بعد؛ فلیأمّل. 

(۱) قوله: (المصروف له مع الطلب .. إلخ) لعل المُرادالطّلب الذي یوم معه على 
الوّقتء وا فقد يطول ذلك إلى فوق مغيب الشفق» ولا سبيل إلى القول بذلك كما 
في إزالة النجاسة. 

(۲) قوله: (وقرص) بالصاد المهملة كما ضبطه بعضهم في باب التجاسة. 

(۳) قوله: (نعم المُتجه .. إلخ) معتمد كما يؤخذ من شرح (م ر) واحواشیه» وعبارته: 
«ويعتبر أيضًا مقداژ زمن استنجاء وإزالة نجاسة من بدنه أو ثوبه» وتحفظ دائم حدث» 
وما يسن لها ولشروطها كتعمّم وتقمّص وتثليثِ وأكل لقم يكير بها ورة الجوع = 

[۱] «المَهمّات» (4۰۸/۲). [۲] في (ج): «قدرا. 

[۳] «المهمّات» (۲/ ۰۸). [6 ] في هامش (ه): «وهو التفتیش على النجاسة. 


م 4 1 رح کل 
ا 2 ال و e‏ 
EA)‏ 14 ¢ 7و 4 گر ۰( ری 2 چ کا سے ¢^ ص کے 
9 کت 


اعتبارٌ النّطهِيرٍ عن النّجسٍ ولو مُغلْطَاء لكن لا مُطلقاء بل ما يتمق إصابته غالبا 
ولا یخفی أله قديّحتاجُ إلى اجتماع الوضوو والُسل والتيمُم» ولو على وجو 
ندب في بعضهاء فإنَالوُضوء ین سُننٍ العُسل وان آغنی العُسلُ عنه وقد كول 
بأعضائه عله توح إلى اليم بل قد حتاح لاربعة تیمّمات بان بكرن باعضاء 


و م بي 


وضوئه الا ربعة أربع جلل غير عامَّةٍ لغیر اراس وعاة لهاء وقد یحتاج لقیمم 
خامس وسادس؛ لاستحباب اضراد کل ی ورج ل شمه فان كانت له ني 
کل من لّدینوالرجلین اسْحبٌآربعةٌ تِيّماتٍء بل ولمم سابع لِعِلَةِ في غير 


أعضاء وضو فهل بعت در بع تيشمات مُطلقً معقَذر وضو وال 
وا و زد تيمم عنه منّ الأعضاء لشقوط عُسل ذلك؟ فیط 
يتر العَوْرَةٌ) والتعبیز به یخالف كما قال سنوی" استحباب التَعمّم 


E 


= كمافي «الشرحین) و«الروضة». وصوّب في «المجموع) وغیره اعتبار الشبع لما 
في الصحيحين: «إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا على 
عشائکم»» وقد رده ٤‏ «الخادم» وقال: إِنّه وجه خارج عن المذهب. وأنه لا دليل له في 
الحديث؛ إذ هو دلیل على امتداد الوّقت» وهو ما يُمرّعَ على قول التضييق» وأجاب 
القاضي أبو اام الحديث بأن عشاءهم كان شرب اللبن أو التمرات اليسيرة» 
وذلك في معنى الله قم لغيرهم»» وكتب (ع ش): قوله: وإزالة نجاسة .. إلخ ينبغي 
اعتبارها مغلظة؛ لها قد تصيبه كما بحثه الإِسْئَوِيُ» وجزم به ابن حجر في «التُحفة», 
وعبارة «الإرشاد»: إلى مضي قدر أدائها بشروط وسئن أي: ومن السنن: الأذانُء ومثله 
تجدید الوضوء كما يستفاد من قول (م ر) وما يسن لها اه. باختصار. 


]١[‏ ني هامش (ه): «فيه نظرء المعتمد من هذا كله أنه وقت الفضيلة في غيرهاء فان اعتبرت ما ذکر من 
التيممات السبع وغيرها في غيرها من الصلوات اعتبرته للمغرب. وا فلاء وهو ضعيف؛ لأنه يفوت 
وقت الفضيلة بپذه الأفعال» ولم يقدروه بشيء لكن يقال فيه: إنه بمقدار ما بين خمسة عشر درجة 
و.. عشر درجة. (م ج)). 

[۲] «المهمّات» (508/7). 


> A 2 


و له 

قال: وقد رأيت في «الإقناع» للیٌ‌اوزدی و«المجرّدا لسليم الرازي 
و«المقصود) لتصر المَقْدِيسيٌ اعتبارٌ مقدار أبس الثياب» ده 36 
العورق وهو حَسَن"". انتهى. وهو كما قال. 

(وَيْقِيمُ) أي یی بالاقامة ود يَجتهدٌ في القبلة"'» على المْتجو في «المهمات»» 
ويَأكُل حبّى تی يشب" كما صوبه في سرح المُهذَّب)! 0 ويُصلّي سبع 
ر كعات ؛ لن المَغرت ثلاث آربع» ائنتان تعده وان قبلّه» والاعتباژ 
في الججميع بالوسط المُعتدل”» كذا أطلّمّه الجُمهورٌ واعتبرالقَفال في حق کل 
أحدٍ الوسَّط ین فعل تفیه. 


(۱) قوله: (وهو حسن .. إلخ) معتمد كما هو صریح عبارة شرح (م ر) السالفة. 

(۲) قوله: (ویجتهد في القبلة + الخ)نقله (ع ش) عن «شرح البهجة؟ ER‏ 
ف برح 2 ر) بطریق الأولى؛ ڈ نم وجدته في «المهمات» صرّح بذلك فقال: «واعلم أن 
المُنّجه اعتبار زمن الاجتهاد في القبلة؛ لأنّهها شرط من شروط الصّلاة كالطّهارة والستر» 
اه. وتعقبه ابن العماد فقال: «قوله: اعتبار زمن الاجتهاد ممنوعٌ» بل متى أذَّى الحال إلى 
تأخير الوّقت وجب أن يصلي لحرمة الوّقت ويعيد الصّلاة وهذا من الواضحات اه. 
وقد نازع في غالب ما ذکروه؛ فليراجع. 

(۳) قوله: (حتى یشسبع) أي: الشبع الشّرعي مما يؤتى عليه مرة واحدة کاللّبن والسّويق وما 
في معنى ذلك مما تقصر مدة تناوله» على ما يستفاد من شرح (م ر) فيما سلف. 

(4) قوله: (ويصلي سبع ركعات) معتمد على ما نقله (م ر) عن الإمام وأقرّه. 

(0) قوله: (والاعتبار في الجميع بالوسط المعتدل . . إلخ) أي: من غالب الناس على ما هو 
الظاهر مماذكرء وعبارة شرح (م ر) : والاعتبار في جميع ذلك بالوسط المعتدل كما 
أطلقه الرّافَعي کالجمهور وهو المعتمد خلافا ال في اعتبار فعل نفسه لما يلزم 
عليه من اختلاف وقته باختلاف الناس ولا نظير له في بقية الأوقات اه. وهي كما ترى 
مساوية لعبارة شارحنا. 


۲۱ات 0۰۹/۷۱ ۲ المجموع شرح الب (/ ۳۱ 


VIVO 
ادر‎ ES 52 
س(؟۲ ]اس صب | 7 کاس ه۰( سح سرا که جمرا ل ر کے‎ 

سرا 


5 ۰ د 92 و ع 4 ۳ ۰ 

قال في «المُهمّات)”: وهو حَسنٌ يَصلح أن يكون شرخا لكلام غيره» 
فا یه انتهى. 

ويَلرّمُ عليه اختلاف الوّقتٍِ باختلاف حال المُصلَينَ» قال في اشرح 
المنهاج»۳: والسورة المُعتبَرة في الرض تكون من قصار المُفصَّلء كذا رأيته 
في اعقود المختصر) للغزالت. 

ثم قال: فان قيل: الجَمع بِينَ المغرب والعشاء تقديمًا جائز» ومن شرط 
صِحَّةٍ الجمم أن يقح أداءٌ الصَّلاتين في وقتٍ إحداهُماء وذلك يدل على أن 
وقت المَغْرت لا ف فاد 

قلنا: لايَلرَُ؛ فان الوَقتَ المَذكورَيَسَعُ الصّلاتین خصو صًا إذا كانت الشرائط 
عند الوقت مُجتمعة فيه» فإن فَرَضْنا ضِيقّه عنهما لأجل اشتخاله بالأسباب امتتع 
الجَمعٌ لمُواتِ شرطه وهو وُقوعٌ الصّلاتین في وقتِ إحداهما. انتهى. 

وبه يعلم أنه لا يُعتبّرٌ زيادة على ما تقدم مقداز العشاء وشتنها والوتر» وهل 
يُعتبرٌ مقدار الذهاب" للمسجد مُطلقًا أو إن قَوْبَ عادة لِيُصَلَّى فيه فرادى أو 


م 


جماعة؟ 

(۱) قوله: (قال في المهمات .. إلخ) تبعه الشّهاب ابن حجر وهو ضعیف عند (م ر) كما تقدم. 

() قوله: (وهل يعتبر مقدار الذهاب .. إلخ) قال الناظر في نكته: وهل يعتبر مع ذلك زمن 
المضي إلى الجَماعة فيه نظرء وقال الشیخ أبو إسحاق الشيرازي في التعليقة ويضاف إلى 
ما ذکروا قصد المّسجد اه. ونقله الشّارٍح في حاشية البهجة ولم يزد. ثم (ع ش) على 
(م ر) عن الشّارِح ولم يزدء وعبارة ابن العماد في التعقبات: والمشي إلى صلاة الجَماعة - 

[۱] «المهمّات» (۲/ ۶۱۱). 

[۲] «النجم الومّاج في شرح المنهاج» (۲/ ۱۳). 


سر سم 
س کان الصلاذ 


فيه نَظَرٌ وما تقرّرَ في وقت المَخرب هو الول الجَدیك والقَدِيمٌ وهو المُفتَى 
به یداه إلى مَغیب الشَّفْقٍ الحمر () 

قال في (شرح المهذب»: بل هو جدید أيضًا؛ لذن الشافعی علق القول به 
في «الا ملاء»» وهو من الکتب الجدیدة» على یوت الحدیث فيه» وقد یت فيه 
أحاديث ٤‏ (مسلم» منها حديثٌ: «وقَت المَغرب م لیب الشَهَقٌ)1"] آي: 
الأحمرٌ؛ لأنَّهِ الذي یتصرف إليه الاطلاق. 


faro‏ و ارون" و3 ۳ 0 م » 5 و و 
وروی ان ك ا (صحیحه) : (و قت صلاة المَغرب إذا غابَتِ الشمُس 
0 ع یذ ھت وه 
إلى ان تذ خَمْرَةٌ اله فد ). 
۶ 


م و 


وروى 55 عن مالكء عن نافع» عن ابن عمّرٌ قولّه صل: «الشفق 


= وان لم یود إلى خروج بعض الوّقت استحب وا فیحرم وقال الأرغياني في 
«فتاویه»: وحد الأوّلية التي تدرك بها الفضيلة أن يتوضأ الرجل على الاقتصاد ويؤذن 
ويقيم كله على الاقتصاد ويتعاطى لقيمات يكسر بها سورة الجوع؛ أو يتكلم بكلام 
لايحس له أثر في الرّمان ويؤدي الصّلاة اه. وهذا بعينه يأني في المغرب؛ لأنَّ وقتها 
الواجب هو وقت الفضيلة في غيرها من غير فرق والله أعلم اه. وقال قبل ذلك ما 
نصه: وقد نقل في «الكفاية» عن البندنيجي أنه إن آخر الافتتاح بصلاة المغرب عن 
مقذار قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة عصى وجها واحدًا وقال: إن التّقدير 
بذلك هو المذهب اه. فانظره مع ما قالوه هنا وعندهم ابن العماد عمدة السداد. 


)١(‏ قوله: (الشفق الأحمر) هذا محل الاستدلال على ما لا يخفى. 


[۱] «المجموع شرح المهدّب» (۳۰/۳). 
[] «صحیح مسلم» (1۱۲) (۱۷۳) من حدیث عبد الله بن عمرو و 
[۳] «صحیح ابن خُرَيْمَة» (۳۵) من حدیث عبد الله بن عمرو ول 


ESIRAN 
مر فا عَابَ الق وَجَبَّتِ الصّكاة1011.‎ 


ولو عَرَبَتِ الشمس ثم ر عادث؛ عاد" الوقتٌ كما ذَكَرَّه اب العماب وعليه 
هل یر من كان صلَّى المَغربٌ بعد العُروب الأوّل أن يُصَلْيها بعد الغروب 
الثاني؛ لانّه بعَودِها تبيّن بقاء الّهار؟ 


(۱) قوله: (وعليه فهل يلزم .. إلخ) المُعتّمد لزوم ذلك كله وعدم تبين إثمه وكأن السّمس 
لم تغب أصلا على ماني (زي) والحلبي» وعبارة الأوّل: لو عادت بعد الغروب عاد 
القت كما ذكره ابن الماد وقضيّة كلام الزّرْكشِيَ خلافه وأنه لو تأخر غروبها عن 
وقتها المعتاد قدّر غرویها عنده» وخرج الوّقت وان كانت موجودة وما ذكره آخرًا بعید» 
وكذا أولا؛ فالوجه كلام ابن العماد اه. وعبارة الثاني: فوقت مغرب من الغروب لجميع 
قرص الشّمس ولو تأخرت عن وقتها المعتاد كرامة لبعض الأولیاء فلو عادت بعد 
الغروب عاد الوّقت ووجب قضاء الصّلاة أي: إعادة المغرب إن كان صلاهاء ويجب 
عليه إذا أفطر الإمساك والقضاء لتبين أنّه أفطر هارا ومن لم يكن صلی العصر يصليها 
أداء» وهل يأثم بالتأخیر إلى الغروب الأول أو يتبين عدم إثمه؟ الظّاهر الثاني» ويشهد 
له قصة سيدنا علي صوالئَةعَنْهُ. 
ولو غربت اسمس في بلد فصلّی بها المغرب. ثم سافر إلى بلد آخر فوجد الشّمس لم 
تغب فيه؛ وجب عليه إعادة المغرب كما أفتى به والد شيخنا اه. وبذلك تعلم ما في = 


]١1[‏ في هامش (ه): «أي: صلاة العشاء وعلى القول الضعيف وهو مقدار ما يتطهر ويلبس الثياب إلخ 
أن هذا الزمن فاصل كما فيما بين الصبح والظهر وهذا لا خلاف فیه» وإنما الخلاف على القول 
المعتمد وهو إذا غاب الشفق هل يدخل وقت العشاء من غير فاصل أو لا بد من فاصل المعتمد لا 
فاصل بينهما. (تقرير شيخنا م ج)». 

[۲] رواه الدَّارفُطِْي (١١١٠)ء‏ والبَيْمَقِيِ (1817) عن عتيق بن يعقوب» عن مالك. به وقال: الصحیح 


وقرف 
قال ابن الرّفعة في «كفاية اليه في شرح التنبيه» (۲/ :)۳٤۹‏ وهذا الخبر قد رواه الشافعي يتر نة 
موقوفا على ابن عمر 


[۳] في هامش (ه): «أي: بشرط إعادتها من مكان غروبها. (م ج)1. 


مس و رر A5)‏ 
س کاب اک وس 


وهل يلزمٌ من كان أفطرٌ في صّوم الرض الإمساك والقضاء لتبين ّهآفطر 
نهاژاه أو لا لزم واحد منهما ما ذکر" والعودٌ ما هو بالْسبة لغیر ذلك؟ 


ومنه'” أن ن لم ین صلی العصر يُصلّيه أداء وإن سم تأخره "بل 
عذر إلى الغروب الاو كما هو ظاهرٌ. 

في ذلك لطر وقد يود الثاني آل صح -خلافا لِمَنِ اعى اله e‏ 
الوَضْع : عودٌ الشمس بعد أن عَرَ بث في وَقعةٍ الحَندق"" والظَّاهِرٌ أنّهم أو 


= عبارة الشّارح من الميل لترجيح الثاني مع عدم الجزم به على عادته» وقد نظر في قول 
ابن العماد: عاد الوّقت. والزّرْكَشِيٌ بخلافه بقوله: إن كان عودها في الليل فلا وجه لعود 
الوّقت» وان كان في النهار فلا وجه لعدم عود الوّقتء فلا مساغ للإطلاق» هكذا نقل عنه 
في «تقريره»» وقد يقال: كلامهما إذا لم يتبين الحال بماذا یحکم. فابن العماد على العود. 
والرّرْكَشِيٌ بخلافه؛ فلیَأمّل. 

() قوله: (والعود إنّما هو بالنّسبة لغير ذلك) أي : وتبعض الأحكام, ونظيره ما لو مات 
شخص حقيقة ثم أحيي حيث یحکم عليه بحرمة آژواجه وتملك ميراثه مع صحة 
تزوجه الآن وباقي عقوده. 

(۲) قوله: (ومنه) أي: ومن الغير المذكور. 

(۳) قوله: (وإن أثم بتعمد تأخيره .. إلخ) قد علمت ما فيه؛ فلا عود. ولا إعادة. 

(5) قوله: (وقد يقال الثاني) فلا يقال: إن ما ذكره بفرض ثبوته فضلا عن كونه الظّاهر بناء 
على عادتهم من المبادرة به من قبيل وقائع الحال الفعلية وقد تطرق إليها الاحتمال؛ 
وكأن الم ارح لاحظ أن في ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة بناء على ذلك الظهور 
على أنه لم يجعله دلیلا» وإنَّما جعله تأييدًاء والفرق بينهما واضح» ولذلك لم يجزم به 


[1] ني هامش (ه): «المعتمد: أنه يلزم إن عادت من محلهاء فإن عادت من غير ما غابت به كالم* ق 
وغيره فلا يلزم قضاؤها. (م ج)۲. 
[۲] ذکره القاضي عياض في «إكمال المعلم» (7/ ۵۳) وعزاه للطحاوي» وعقب عليه ابن حَجَر في = 


ا 7 D‏ کم 
د انا كيج جود - 
بعضّهم صلّوا المَغربَ بعد العُروب الأول على ما هو عادتهم من المُبادرة 
یه ولم تقل آنه عالطا واسلم رن کان سلى ایا ارو العا 
ولو تأخرٌ غُْروبُ الشمس عن وقته المُعتادٍ فة فقَضية!'! كلا م الزکشی" أنه درز 1 
ا 2 الوقث وان كانت موجودة. هی 
و 3 فى اا الال“ ال + الف 2 ۸0۳ لنش ات الا 2 
وقد يؤيده ما ذكروه في ايام الدجال"''. والاوجه: الفرق "؛ لفوات الليل ثم 
لا هنا. 


وقد يويد ما صح أن الشمس تأخرَتْ له و عن الغروب ساعة مين نهار ليل يلة 
الاسراء" ولم یل أنه قدّرَ الغروب واَمر بِصَّلاةٍ المَغرب مع وجودها على ما 
هو الموافق لِعَادتِهِ من المبادرة بصَلاة المَغربء ولو وَقَعَ ذلك لنقل؛ لانه معا 
تفر ال واعي* على قله لغّرابته. 

(و) الرّابعة: (العشاء) وهي را تام اه اسم لأوّل ی الا 
سمت الصلاة بذلك؛ لأنّها تفعل فيه. 


(۱) قوله: (فقضيّة كلام الررْكَشِيُ) ضعيف كما تقدم عن (ز ي). 

(۲) قوله: (في أيام الدجال) أي: وفي ليلة طلوع الشمس من مغربهاء أعاذنا الله من البقاء إلى 
ذلك الزمن. 

(۳( قوله: (والأوجه الفرق .. إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (لأنه مما تتوفر الدواعي) أي: تجتمع البواعث على نقله يعني: وإذا كان من ذلك 
ولم ینقل فهو آمارة عدم صحته كما هو القاعدة الأصولية. 


13 ا رزوی توب : كذا قال! وعزاه للطْحاوي والذي رای في 
یل الآثار للطْحاوي» ماقم ذكرّه من حديث آسماء. فان ثبت ما قال؛ فهذه قِصّة ثالثة, والله أعلم. 
را رین : قد بت صعفه في كتاب «مُزيل اللّبس». 
[۱] في هامش (ه): برهده التفية ضفيفة ناج بعل اهار یهار فقتس (م ج)۷. 
[۲] رواه أهل السَيَر في قصة الاسراء لما طالبّه أهل قرش بدليل؛ 4 یُنظر «الرَوْضْ الأثف» (1۱1/۳). 


- از 

0 e ر‎ 

(واو وقتها : دا اب الشَّمَقُ الأَحْمَرٌ) وان لم يغب الأصفْرٌ والأبيض 
لما تقدء 


قال في «التتحقيق)1'! كغيره : وفي العشرق باد يضر لیلهم فلا يَغِيبُ الم 
فوقت العشاء ء لهم أن يَمضِيَ بعد غروب الشمس زمنٌ يَخِيبُ يَغِيبُ فيه شفق أقرب 
بلد إليهم. انتهی . 


اع 5 . ۱ ۱ 7 e‏ و 
وهو صر أو کالصریح"" في اعتبار مضي ذلك الزمن وان تأخر عن طلوع 


(۱) قوله: (وهو صريح أو کالصریح .. ل 
والده حيث قال فيه: «ومن لا عشاء ء لهم لكونهم في تواح تقصر لياليهم ولا ب يغيب عنهم 
الشفق تكون العشاء في حقهم بمضي زمن یغیب غيب فيه الشفق في أقرب البلاد هم وقد 
سثل الوالد رحمه الله تعالی: هل مقتضى ذلك أنهم يصلون العشاء بعد فجرهم أو لا؟) 
إلى أن قال: «فإن اتة تفق وجود الشفق الا ول عندهم بأن طلع فجرّهم مضى بقدر ما يغيب 
الشفق في أقرب البلاد إليهم صلَّوا العشاء حينئذٍ لكن لا يدخل وقت صُبحهم الا مضي 
ما مرا اه. وکتب (ع ش) قوله: إلا بمضي ما مر أي: ما يسع العشاء بعد طلوع الفجر 
على ماهو الظاهر من عبارته» ويحتمل أنه يدخ ل وقته بمُضي الليل في أقرب البلاد 
إليهم. ويلزمه انعدام وقت العشاء وقد يؤدي إلى أن الصّبح إِنّما یدخل وقته بعد طلوع 
شمسهم؛ فالأقرب ما قاله ابن حجر من أنه ينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم. 
فان كان السدس مثلا جعلنا سدس ليل هؤلاء وقت المغرب وبقيته وقت العشاء وان 
قصر جذا اه. بتصرف. 
وکتب المُحقق اش يدي بعد کلام في حل عبارة (م ر) ما نصه: «فتلخص من کلامه 
أنه لا بدٌ من ذلك التقدير مطلقاء وان لزم عليه طلوع الفجر قبل فعل العشاء ولا 
یخفی بُعْده حينئذ» ومن ثم اعتمد الشهاب ابن حجر الأخذ بالسبة في هذه الحالة» اه. - 


[۱] «التحقيق» (ص ؟157١).‏ 


م SASS‏ د 
شميسهم؛ وقياشه”" أن وق لس لهم أن مضي زم بطل فيه فر أقرب 
البلا د إليهم؛ ولو عدع وق العيشاء”" كان طَلَمَ الفَجِرُ كما ربب امس 


3 والذي تلخص من عباراتهم هنا أن العامة (م ر) يعتبر التّقدير باق رب البلاد مطلقًا 
ويظهر میل شارحنا إليه» وأن العلامة (حجر) لا يقول بذلك لا إذا لم يلزمه طلوع 
فجرهم قبل فعل العشاء فان لزمه ذلك اعتبرت النسبة في الليل على ما مرّء وقد 
تبعه على ذلك (زي) و(ح ل) و(ع ش)» والرّشيدي غير أن بعضهم صرّح باعتماده 
كالحلبي و(ع ش)» وبعضهم شواهد كلامه عليه ولوامعه إليه وان لم يُصرّح توقيرًا 
للعلامة (م ر) على ما هو دأبهم. 

(۱) قوله: (وقياسه .. إلخ) هو مقتضى كلام (م ر) المُتقدَّم أيضّاء ونازع فيه العلامة ابن 
حجر بأنه بعيد جذا؛ إذ مع وجود فجر لهم حسي كيف يمكن إلغاؤه؛ ويعتبر فجر 
الأقرب إليهم» والاعتبار بالغير كما يُصرّح به كلامهم فيمن انعدم عندهم ذلك المُعتبّر 
دون ما إذا وجد فیدار الأمر عليه لا غير» ولا ينافي هذا إطلاق أبي حامد الاي لتعين 
e‏ مقر من لا 

(۲) قوله: (ولو عدم وقت العشاء .. إلخ) المَعتمد کلام الفزاري كما صرحت به عبارة 
ابن حجر في «التتحفة» ونصها: «تنبیه: لو عدم وقت العشاء كأن طلع الفجر كما غربت 
الشمس وجب قضاؤها على الأوجه من اختلاف فيه بين المتأخرین» ولو لم تغب 
إلا بقدر ما بين العشاءين فأطلق الشسیخ أبو حامد أله يعتبر حانّهم بأقرب بلد يليه 
وفرّع عليه الزَرْكشِيٌ وابن العماد أنهم يُقدّرون في الصّوم ليلّهم بأقرب بلد (لبهم ثم 
يمیس کون إلى الغروب بأقرب بلد إليهم» وما قالاه نما بظهر إن بلسي 
أكلّ الصائم ما يُقيم بنية الصائم لتعذر العمل بما عندهم فاضطرنا إلى ذلك التقديرء 
بخلاف ما إذا وسع ذلك وليس ذلك حينئٍ كأيام الدجال لوجود الليل هناء وان قصر 
ولولم يسع ذلك لا قدر المغرب. أو أكل الصائم؛ قدم أكله وقضى المغرب فيما 
يظهر» اه. زاد شارحنا عليه: أي والعشاء اه. وقد نقله النور (زي) و (ع ش) ولم 
يتعقباه» وكتب عليه الشّارح ما كتب وسلمه آخرًا. 


فعّن البُرهان الفُرَارِيٌّ: وجوبٌ العشاء”"» وعن مُعاصریه: عدم الوجوب؛ لعدم 
سبب الوجوب ٤‏ حقهم وهو الوقت» وال بعضهم الأول بحدیث الدّججال!'؟. 


وأقول: صريح ماتقرّر”" عن «التّحقيق)1"إذ قد عدم وقت العشاء فیه؛ لظهور 
أن المُراد بقوله: «يَقصُرٌ لِيلُّهم فلا يَغِيبُ السَّفْقٌ) أنه يطلُمٌ المَجِرُ أو امس قبل 
خيب لفق وفي هذا عدم وق اليشاء قطمًا أن وقتها هنا أن مضي بعد 
الغروب زمنٌ يَغِيبُ ج فیه َسفَقُأقرَبٍ البلاد ایهم فان لم يُصَلّها حتی مضى رمن 
طلم فيه فجر أ قرب البلاد إليهم وَجَبَ قضاؤٌهاء ويُوْحَذُ مِن ذلك امتدادُ وقت 
لغرب إلى زمن یب فيه شی الأقرب» وال يجب قضاوها إن لم فلا فب 
ولا يخفى أن قياس ما تقر أله لو قَصُرٌ اهاز كأنْ غَرَبتِ اش مس قبل آوان 
الزَّوالٍ أن تعتبرَ أوقاثُ الصّلواتٍ التهارية بأقرب لالم لکن قد يُشكل 
الحال" جدًا إذا لم ی یم اللي تقديرٌ الأو قات النهارية مع الأو قات لك 


(واخر ره في الاختیار) بالمعتی المتقد م“ ينتهي (لی) تمام لت الیل 


(۱) قوله: (وجوب العشاء) آي: قضاژها كنا صرحت به عبارة التَحفة المارة. 

(۲) قوله: (وأقول: صریح ما تقرر .. إلخ) مراده من ذلك إثبات وقت لها على خلاف 
قول الفزاري وغيره» وهذا هو الذي یوافق ما تقدم عن شرح (م ر) وقد جاراه السارح 
إلى الغاية عملا بمقتضی عبارة «التحقيق» على ما استنتجه منها. 

(۳) قوله: (لکن یشکل الحال .. إلخ) قد یقال: يجب القضاء في هذه الصورة لما ضاق 
عنه الوّقت على قياس قول الفزاري؛ فلیراجع. 

(6) قوله: (بالمعتی المُتقدّم) هو اعتبار عدم التأخير عنه شرعًا فیشاب عليه من حيث 
الوّقت لكن دون وقت الفضيلة كما تقدم. 


]١[‏ رواه أبو داود »)٤۳۲۲(‏ وابن ماجه (071 4) من حديث أبي أمامة ون 
[۲] «التحقیق» (ص .)١177‏ 


م _ Ue e‏ یک ۶۰ DE‏ ا بر 
م ال کا ISN‏ 
الأول (وَفِي الجَوَاز: إلى طلوع ال الَاِي) الآتي مع الكراهة فيما بين 


اا ا وس الوا ِي الكراهة لجَمِيع وت 
قال في «شرح المُهذّب»"": وللعشاء أربعة أوقات: وقث فضیلء أوَّلْ 

الوّقت»ء ووقتٌ اختيار إلى ثلث اللیل على الأصح. ووّقتٌ جواز إلى طلو 

الفجر الصَادت ووقت عذر وهو وقت المَغرب لمَن يَجْمَعْ. 
ولهاوقت ضرورة ووا وال ار من آخر وقتهاء 

ووقت حرمة :وهو ما لايَسَعٌ جميعهاء ووقت كراهةٍ : وهو مار بين الفجرین كما 

صرّح به الرُويَانِنُ 
(5) الخامسة: (الصَّبْحُ) شمیت به؛ لفعلها في الصّبح وهو رل النّهار. 
ر ر وو < o‏ ۳ 9 ۳ و 7 7 
(وآول وَقِتِهَا: طلوع الفجر الثاني) ويقال له: الصادق» وهو الضوء المَنْسَشْرٌ 
بنواحي السَّماءِ بخلاف الجر الاوّل» ویّقال له: الکاذب, وهو مايَطَلُمُ 
مُستطيلا وأعلاهٌ أضواءٌ من باقيه شم يَيبُ وتعقبه ظلمة؛ أي: یدخل وقنه 

بطلوع جر العاني. 

)١(‏ قوله: (کما قاله الشيخ أبو حامد) قال في التّحفة»: «وهو آوجه من قول الّوياني 
باتحاده مع وقت الجواز وإن حكاه في شرح الروض ولم يتعقبه» اه. وأسقطه (م ر) 
في الشرح»» ولم يرجح الشارخ شيئًا منهماء ولكن طريقتهم تقديم كلام الشهاب 

[۱] «المجموع شرح الميذتة (۳/ ١‏ 5). 


( وا ری الا خن شرا بالمعتى الم ينهي (إلى) خصول (لشفار) وهو 
الأضاءة تخت يُميْرُ التاظر القَرِيبُ منه. (وّفي الجَوَازِ) مع الكراهة”" فيما بعد 
الخمرة: (إِلى طوع الشمس) ولو بطلوع بعضها!" بخلاف الغروب. إلحاق 
ما لم یظهر بالظّاهر فیهما 


© © © 


)١(‏ قوله: (وني الجواز مع الكراهة .. إلخ) أي: فله آربعة أوقات: وقت فضيلة وهي 
آولی ثم اختيار إلى الإسفارء ثم جواز بلا كراهة إلى الحمرة التي قبل طلوعهاء ثم 
جوازمع الكراهة بمعنى أنه یکره تأخيرها إليه اه. من شرح (م ر)» وتعبيره ب (ثم) 
يفيد أن وقت الاختيار لا يشارك وقت الفضيلة» وان كانت عبارة «المنهج» كمتن 
«الروض» تخالفه كما قاله (ع ش). 
ثم إن الصّبح ليست الوسطى وان نص الشافعي نة عليه؛ لصحة الأحاديث 
بأنها العصرء ومذهبه اتباع الحديث فصار هذا مذهبه ولا يقال في المسألة قولان كما 
وهم فيه بعض أصحابنا كما نقله نو عن الماوردي في «الحاوي الکبیر» وارتضاه 
العلامة (م ر) في اشرحه». 


[۱] ني هامش (ه): «لكن إذا طلع بعضها صار وقت حرمةه الا أن يقال وقت الکراهة بجامع وقت 
الحرمة. (م ج)». 


00 لژ -- 


> + ۶۱ 
(فصل) 
(وشَرَائط وُجُوبٍ الصَّلاةٍ) التي هي الحَمس” السّابقةٌ (تكَاَهُ أشْيَاءَ): 
الأوّل: (الاسلام) فلا تجت على كافر'" أصليٌ و وجوت 5058 ي الدّنی(ا 
بل وجوب عقاب* عليها في الاخرة ولا قضاء عليه إذا أسلم؛ ترغيبًا 
الاسلام ۳ وقضته) عدم استحباب القضاء ی 


(۱) قوله: (التي هي الخمس .. إلخ) فيه إشارة إلى أن (ال) فیها للعهد الذكري. 

(۲) قوله: (فلا تجب على کافر) أي: أصليء فانه المَفهوم عند الاطلاق» وفي بعض النسخ 
التصريح بالوصف. والخطبٌ سهل. 

(۲) قوله : (وجوب مطالبة) أي : متاء ولا فهو مطالب بها وبسائر الواجبات من الشارع» 

الا لم يعاقبه عليها؛ فان العقاب فرع المطالبة في انا أي: قبل نزول سیدنا عیسی عليه 
وعلى نبينا أزكى الصّلاة والسلام والا فهو مطالب بها وبغيرها حینئذ. 

فإن قلت: المطلوب منه إذ ذاك أولا هو الإسلام وهي بعد ذلك مطلوبة من المسلم. 
قلنا: الإسلام مفسر بالشهادة وتوابعها كما هو مقرر» ولولا ذلك لم تكن مطلوبة من 
المرتد بل النطق» وسيأتي التّصريح بطلبها منه في الشّرح كغيره. 

(6) قوله : (بل وجوب عقاب) أي : بل تجب عليه وجوب عقاب في الا خرة يعني: إن لم 
يسلم» وال غفرت له کفیرها جزمًاء فتلخص أن المْصّف غرضه عد شروط وجويها 
الدنيوي لا الأخرويء ولا الاعم من ذلك. و«بل» في کلام الشارح للإضراب الانتقالي 
لا الإبطالي كما هو ظاهرء فهو جار على مذهب ابن مالك المقرر في موضعه. 

(0) قوله: (ترغيبًا في الاسلام) أي: بالتخفیف عليه في ذلك. 

(1) قوله: (وقضیته) أي: التعلیل بالترغیب المذکور. 

(۷) قوله: (عدم استحباب القضاء أيضًا) اّما كان قضيّة التعليل ذلك؛ لأن الترغیب 
بالخفيف بعدم الطلب منه رأسَا أكمل من الترغيب بالتخفیف بعدم الوجوب مع توجه - 

۱1 ] في هامش (ه): «أي: قبل نزول عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. أمّا إذا نزل لا يقبل منه 
إلا الاسلام بخلاف الآن فإنا نقبل منه أحد الثلاثة وهي الإسلام أو الجزية أو السيف إن أبى وكذا 
بعد نزول عیسی. (م ج)». 


وهل ینعقد قضاژه؟ فيه نَظَرٌ وجَرَع السّيُوطِنٌ في «فتاويه)1' بأن له قضاءً 
نحو الصّلاة والوم وأطال ف الا حتجاج له( وهو وجیه عندي”"") وإن 
خالفه غيرٌه”" فجَرَّمَ بعدم!'' الانعقاد. 


= الطلب إليه على سبيل النّدبِ» والمقصود الترغيب الأكمل بدليل أله یعطی من الزكاة 
تأليمًا وإن كان غنيّاء ولا یسقط سهمه ولا يتتقص وان كثر المحتاجون واشتدت 
حاجتهم؛ إذ التسوية بين الأصناف واجبة على ما يأتي في الزكاة إن شاء الله تعالى» فلا 
يرد أن الترغيب يحصل بعدم الإيجاب فلا حاجة لعدم الاستحباب. 

(۱) قوله: (وأطال في الاحتجاج له) لعله بنى احتجاجه على قواعد مذهبه. فلا تقوم به 
الحجة على غيره إلا إن صرّح بأنه بناه على مذهب الشافعي» ولعل الشارح اطلع 
على ذلك أو أن السيوطي ذكر أحاديث صحيحة ومذهب الشافعي اتباع صحيح 
الحديث؛ فاستوجهه العلامة الشارح لذلك. 

(۲) قوله: (وهو وجيه عندي) ضعفه (م ر) ومن تابعه والفتوى على ما قاله تقليدًا له فيها 
والعهدة عليه. 

(۳) قوله: (وإن خالفه غيره .. إلخ) هو العلامة (م ر) في «شرحه» حيث قال: «فلو قضاها لم 
تنعقد»؛ والحاصل أن من لا يجب عليه الآداء تارة پستحب في حقه القضاء. وهو نحو 
المجنون والصّبي إذا قضى ما فاته زمن التمییز» وتارةً یکره في حقه مع الانعقاد وهو 
الحائض والنفساء؛ وتارة يحرم عليه القضاء ولا تنعقد منه وهو الكافر الأصليء وتارة 
يجب عليه القضاء وهو الذي لم تبلغه الدعوة ثم بلغته فأسلم بناءً على ما استوجهه 
الماح في «حاشية التحفة» حيث قال: «فرع: الوجه فيمن لم تبلغه الدعوة نم بلغته 
وجوب قضاء ما فاته قبل بلوغهاء وفيمن خلقَ أعمى أصم أخرس أنه غير مكلف. وأنه 
لو ردت إليه حواسّه لم يجب قضاء ما فات قبل الد اه. وجزم به العلّامة الحلبي» وكذا 
العلامة الشوبريء ثم قال: فان قلت: ما الفرق بينهما إذا قلنا بأن أهل الفترة غير مكلفين؟ 

[۱] «الحاوی للفتاوى» (۳۱/۱ - ۲ ۳). 

اوا ت 


و ا ل وس ا 
ر 2 0 سم 4 ل ك ی 


وي شرح المُهزَّس)21: أن ها من ری للا تحتاج للىة؛ کصدقه 


رھ مر 


وعتق» وصلة رَحِم. 
فإن مات كافرًا: فلا یثاب عليه؛ لكن يُطعَمُ بها في الدنيا ويوَسّع عليه في 
رزقه وعيشه. 


وعن «شرح مسلم»۳۳: أنه قد یْخفف بها عنه العَذابٌ في الآخرة. انتهى. 


= قلت: الأعمى المذكور المانع منه ذاتي فكان كالجنون بخلاف من لم تبلغه الدعوق 
وتوقف فيه الأجهوري واستبعده (ع ش) ومال إليه شيخنا (م د)» وعرضته على 
شيخنا العلامة الوالد فقال: ينبغي القول بذلك كيف وهو ليس بمكلف بها حال 
الآداق و هوي التفبناء مات يثبت بأمر جديد مع ما فيه من التنفير عن الإسلام؛ إذ 
لو اختار الكفر حينئذٍ لم يطلب منه قضاؤها جزمّا» ولم ينقل عن النبي يك أنه آمر 
أحدا ممن بلغه بقضاء ما فاته قبل التبليغ» وهو مخالف لظاهر عبارة شرح (م ر) من 
التسوية بينهما حيث قال: «ولو خلق أعمى أصم أخرس فهو غير مكلف کمن لم تبلغه 
الدعوة» ولم يزد على على ذلك؛ فلیتأمل» » إلا أن يُحمل كلام الشارح ومن وافقه على 
من لم تبلغه الدعوة ممن في أصوله مسلم؛ إذ لا يُعذب لعدم بلوغ الدعوة له» ونلزمه 
بالقضاء لكونه مسلمًا حكمًا حتى لو ارتد قتل؛ فلیتأمّل. 

0000 : (ما فعله من قربة .. إلخ) ذكر بعضهم أن المراتب ثلاث : عبادة» وقربة» وطاعت 
فالأولى لاب فيها من النية ومعرفة المعبود بهاء والثانية لا فيها من معرفة المتقرب 
إليه بها وان لم تكن فیها نية» والثّالئة لا يُشتَر 1 ترط فيها لا مطابقة ما طلبه وان لم يطلع 

عليه ولم يعرف المطاع لديه» فكل واحدة أخص مما بعدهاء وقد مثلوا للأول بنحو 
الصّلواتء وللثاني بنحو النذور» وللثالث بنحو العتق مما ذكره في اشرح المُهذّب»» 
وكأنه أطلق عليها قربة تجوراء أو باصطلاح آخر؛ إذ جميعها يصح ممن لا یعرف 
الخالق أصلا؛ فلیتأمّل. 


[۱] «المجموع شرح المهب» (۳/ ). 
[۲] «شرح التوويٌ على مسلم» (۱/ ۱۹۸). 


ANS 
1 
أو مسلمّا: فالطواب المُختارٌ آنه یثاب علیها في الا خر نعم اجب‎ 
على المُرتد”" قضاءٌ ما فاته في زمن رده حتّی زمن جُنونه فیها تغليظًا عليه»‎ 

ی 1 و20 ۹ ۳ 
وقد یش مله" کلام المُصنفي باٍرادة الاسلام ولو فیما مضى» ولو أسلم أحد 

3 - - و 
أصول المرتد حال جنونه؛ حکم باسلامه وسَقَط القضاءً من حینئذ. 

ص و > 3 0 7 

(و) الشاني: (البلوع) فلا تجبٌ على الب لكن زمر بها"؛ أي: مع 
التّهدید عند الحاجة إليه إذا بلغ سبع م و والا: فعند التمييز بان 


| 
سس حتان الصّلاز 


و و 
1 یر بحيث يَأكل ویشرب ويستنجي وحده. 
٠‏ م و انو نع 2 ۰۱ - او ۶ ۹ تا ولد ره 
وود بت عا ترك آدائها وقضائهاء أو ترك شرط من شروطها إذا بلغ عَشر 


(۱) قوله: (نعم يجب على المرتد .. إلخ) استدراك على ظاهر المّتن؛ إذ يقتضي أن لا 
وجوب ولا قضاء عليه لعدم الاسلام حالا. 

(۲) قوله: (وقد يشمله .. إلخ) أي: فیکون الشرط حينئذٍ تحقق الاسلام له في أي وقت 
مما سلف» ولیس في هذا استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه خلافا لما في حاشية 
الشیخ وغیرها؛ فلیأمّل. 

(۳) قوله: (لکن يؤمر بها) أي: وجوبّا على الولي ولو نی القضاء لما فات زمن التّميين 
وانظر إذا بلغ العشر ولم یقضه هل یضرب عليه أو يؤمر؟ لم رفي ذلك شيئًا فليراجع» 
ومقتضى عبارة شرح (م ر) أنه يضرب عليها؛ فلينظر وليحرر. 

(4) قوله: (لسبع سنین) أي : تتحدردا: 

(0) قوله: (ومیز) أي: يقينا 

1 ] لحدیث البخاري (۱ 4) عن أبي سعيد الخدري یعنه: «إذَا نسم العَبد قحس إشلامه یکفر 
الله عَنْهُ کل سَيْمَةَ کان رلمها». 

[۲] في هامش (ه): «استدراك على قوله ترغيبًا له الخ» ويحتمل أنه راجع لظاهر المتن أي: مفهومه». 


TAI 2 € Aa‏ وخ ان 
سم کم م - 
۱ ۱ سف سر را کے عجرا لصفا سر 


لصا 
سِنينَ» وكذا في آثناء العاشرة( على ما اعتمدّه في «الرّوض»''. 
قال في «شرح المُهدّب»"": وهذا الأمرٌ والضَّربُ واجبٌ على الولِ» سواءٌ 
آکان أب أو جذا أو وَصِيًا أو قيّمَّا ِن جهة القاضي» صرّح به أصحابنا. انتهى. 
قال الاشتوي: والَلقط ومالِك الرَقیق في مَعتَى الب وکذا المُودعٌ 
والمستعیر ونحوهما”" فیما یظهر(". انتهی. 
وفي «اصل الرّوضة»!؟! قال الأئمّة ئمّة: فیجب على الاباء والامهات؟؛ آي: 
اف وا تلم الا هللا والشراع بعد البع» شرب 
علی ترکها بعد العشر ويُؤمرٌ أي: الصبي بالصوم إن طاقه كما یور بلصلا 
وأجرة علي لقرنض في مال لس فإن لم يكن له مالفعلی الأب» فإن لم 
ین فعّی الأ وهل يجوز أن يُعطِي الأجرة ين مال الب على تلم ما 
سوی الفاتحة من م الفرانض والقرآن والأدب؟ وجهان. زاد في «الروضة»*: 
قلتُ: الأصح في مال الصَبت. انتهی. 
(۱) قوله: (وكذافي أثناء العاشرة) آي: ولو في آولها على المُعتّمد فیرجع الأمر إلى 
اشتراط بلوغ التسع تحدیدا. 
(۲) قوله: (ونحوهما) أي: کالموقوف عليه والآمين ومن رأى من لا يهتدي إلى منزل 
أهله أو سيده فإنه يأمره کالمودع والمستعیر. 
(۳) قوله: (فيجب على الآباء والأمهات .. إلخ) أي: وجوب كفاية فتكفي الجدة مع وجود 
الأب ويقدم أحد الزوجين من حيث الدب على غير الأبوين فيأمن ولا يضر ب الا 


بإذن الولي» والمُعتّمد في الزوجة الصّغيرة عدم وجوب التعليم على زوجها. 


[] «روض الطالب» (ص .)٩۷‏ [۲] «المجموع شرح المهذّب» (۳/ ۱۱). 
[۳] «المَهعّات» (۲/ 4۳۳). [:] «الشرح الکبیر» (۳/ .)٩۷‏ 


[] «روضة الطَّالبِينَ» (۱/ ۱۹۰). 


س متا از سا 

قال آبو المُظفَرِ اسَعَای ۱ فان لم يكن للصَّبِيٌ ول لزع الإمام» فان اشتل 
الإمامٌ فّلی المُسلمينَ» فيتوجّةُ فرض الكفاية على مَن عَلِمَ بحاله منهم إذا كان 
قريب الدار. 

قال: وإذا کانتِ الصّغيرةٌ ذات وج وأبوين؛ وجَب تعليمُها على الأبوين. 
وان عدمَا؛ فالروج أخق بتعلیمها من بين سار أولياتهاء وإن كان الصَّغيرٌ ذا 
زوجة لم يكن عليها فرض تعليوه» وفي الصغيرة لها زوج يَجورُ أن يكون تَدبًا في 
حق اوج واجبّا في حقٌ الأولياء. انتهى. 

وظاهر ماتقدم عن «أصل ال وضے ا وجوت فاد علی الأكينات” 
مع وجود الا بای وقد یوج باه ين قییل الأمر بالمّعروفء ولذا وجب على 
لاجانب. على ما دگره لك وفيه هلان كوه ين قل الأمر بالمعروف 
لايلائِمٌ ما ذکر من الترتيب والتتفصيل؛ لا آن یک ود باعتبار لکد وجوار 
الضرب للأجنبيّ فضلا عن وجوبه عليه في غاية البُعلِ» ولا يَبِعْدُ ثبوتثٌ هذه 
الولایة الخاصة لامهات مع و جود الابای ولو بلغ ر شيدا”" لم یو ومر" بقضاء 
السّلاة كما قالّه الشَّيحْ عز الدّین» وبالأولى أنه لا یْضرّب علیه. 


(۱) قوله: (وجوب ما ذکر على الأمهات .. إلخ) قد علمت أنه من قبيل القرض الكفائي. 

(۲) قوله: (ولا یبعد ثبوت هذه الولاية .. إلخ) آي: فليس من قبیل الأمر بالمعروف بل من 
قبیل الولایات. 

(۳) قوله: (ولو بلغ رشيدًا) عبارة (م ر) في اشرحه:: شم إن بلغ رشيدًا انتفی ذلك عن 
الأولياء» أو سفيهًا فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي» وأجرة تعليمه الواجبات في 
ماله» فان لم يكن فعلى الأب ثم الأم ويخرج من ماله أجرة تعليم القرآن والأدب كزكاته 
ونفقة ممونه وبدل متلفه .. إلخ. فليتأمّل. 


[۱] «قواطم الأدلّة في الاصول» (۲/ .)۳٩۰‏ 1] «الشّرح الكبير» (۳/ .)٩۷‏ 
[۳] في هامش (ه): «أي: من قبیل الولایات آما من قبیل الامر بالمعروف فیژمر. (م ج)». 


ال ا لا 
سف ا جنار 4 .ا وما 


ويُستثنى مات ما لو اشتبة ابن مسلم بايي کافر ولم یعرف الحال و ولا 
قافة" فلا أَمْرٌ ولا رب لواحدٍ منهماء كما ذكره النَّوَوِيَّ في «فتاويه»!"! مع 
آحکام ار لهما(. 

(و) الثالتُ: (العَقْلٌ) فلا تجبُ على المَجنون غير المُتعدّي بجئونه بأنِ 
استغرق جنوثه الوَقَتَ» ولا يَلرَمُه القَضاءٌ إذا آفاق نم ُستحبٌ بخلاف ما [ذا 
لم یستغرفه بن أدرك ین أوَّلِ الق قبل طروء الجُنون قد فزضو بأخفٌ مُمكنٍ 
مع إدراكِ زمن ما يمتنع تقدیمه من الشروط فيَجبُ ذلك القَرضُء أو زال جنوثه 
وقد بقي من الوّقتٍ قد تكبيرة وَجَبَ قضاءٌ فرضه إن بي سليمًا زيادة على قَذرٍ 
المُؤدَاة زم يَسَمُ معالشروط أخف مُمكن'"' منه؛ كركعتينٍ للمُسافرء مع قضاء 
ما قبله ان جَمَع معه وسَلم آیضا زمنا يَسَعْ سم أَحَف ممکن منه» وهل تعتبّر طهارتان 


أو اه 


قال في «الخادم»: ظاهرٌ كلايهم الثَّانء ویْحتمل اعتبارٌ طهارتين؛ لأن کل 
2 و 2 و ِ 2 1 
ة شرطها الطهارة ولا يَجِبٌ فعلها بالطهارة الأولى. انتهى. 


(۱) قوله: (مع أحكام آخر لهما) منها آنه یستحب آمرهما بهاء وتصح صلاة المسلم منهما 
فلو أسلما أو آحدهما بعد البلوغ لا یجب عليه القضاء لما فاته من البلوغ إلى الاسلام 
لعدم تحقق اسلامه» وينبغي أن يسن لهما القضاء ولو ماتا صلي عليهما بتعليق النية 
a‏ ی و ا 
علیهم بتحقق اسلام آحدهماء وذلك یوجب الصّلاة عليه لکنه لما لما لم يتعيّن آشبه ما لو 
اختلط مسلم بکافر» ذکره شیخنا عن (ع ش). 


[1] ني (ك): «قائف». [۲] «فتاوی النووی» (ص ۱۹۹). 

[۳] في هامش (ه): «قوله: ممكن أي: زمن أي: لا بد من كونه يسع الصلاتين بأخف ممكن كتحقق 
الطمأنينة مثلا وجب ثلاث صلوات صاحبة الوقت والصلاتين قبلهاء فان وسع صلاة واحدة وجبت 
فقط وهكذا. (م ج)). 


توت ورن 5 
وممَايَرٌدُ هذا الَوجيه عدم اعتبارهم إذا خلا عن المانع ول القت قدر 
طهارة يُمكنٌ تقدیمُها مع أنه لا یجب تقدیمها الا أن یمق 
د ها اي 
ويُؤحَذ مما تقر" "أنه لو أدرك ركعة خر العصر وخلا من المّوانع من 
وَقتٍ المَغربٍ قدرٌ ما يسَعُها فقط؛ وجبت دون غيرهاء وان شرع في العصر 


قَبْلَ الغُروبٍ على الاوجه لین عَدَم تمه من العَصر وکالجُنون فيما تقر 
الاغماء والسّكرٌ بلا تعد بخلافهما مع التعدّي؛ فیّجب القضاء سانا 


ولا یرد على المُصنّفٍ آن ین شروط الؤأجوب الطهارةً احترارًا عنٍ 
الحائض والتفساء وه لولم به من قوله الاب في قصل الحَيض: ١«وَيَحْرمُ‏ 
خی ال لاه وكأن حكمة عدم التُصريح به هنا مراعاةً قوله (وَهُو) 
أي ما دز من مجموع الا 5 المذكورة أو الا خیرین منهاء ولا رد على الاول 
أن الصّحِيحَ مُخاطبة الكقار و وع السْريعهة؛ أن ECO‏ علیه» 
أو الذي يَظهر أده في الدنيا یوت المُطالبة'! فيها. 

(حَدٌ التَكْلِيفٍ) أي: ضابطه» ومدارٌه"؛ فإنّها' ثابث في رمن الحَيض أيضًا 
بالتسبة ما لا يتوقّف على الطهارة ین العبادات. 


(۱) قوله: (مراعاة قوله وهو .. إلخ) أي: الثابت في بعض النسخ» وفي بعضها سقوطه. 

(۲) قوله: (ومداره) أي: الذي يدور عليه التكليف وجودًا وعدمّاء فمتى انعدم ذلك 
المجموع انعدم التكليف المتفق عليه أو الظاهر أثره في الدّنياء ومتى وُجد وجد ذلك 
التكليف حتى في حق الحائض فإنه ثابت في زمن الحّيض آیضّاء وان كان بالنسبة لما = 


]١[‏ في (۵)» (ج): «تقدم». 
[۲] في (2)» (ج): «الطلب». 
[۳] ف هامش (ه): «علة لمداره أي : التكليف. ويصح علة لمحذوف أي : ولا ترد الحائض. (م ج)». 


RNASE 
(وَالصَّللاة ةَ المَسْنُونَةٌ) المُشابهة للمفروضة بتأکدها وتأگد الجماعة فيهاء‎ 
واستقلالها بعدم تبعیّها للمفروضة وغير ذلك (حَمْس:‎ 
(العیدّان) آي: صلاةٌ عيد الفطر وصلاةٌ عيدٍ الأضحی. فك‎ )۲-۱( 
(وَالكْسُوقَانِ) أي: صلاةٌ كُسون الشمس وصلاةٌ كسوف القمرء‎ )4-۳( 
(وَالِإسِْسْقَاءُ) أي: صلاةٌ الاستسقاءء وسيّأي تفصيلّها في أبوابها.‎ )5( 


وأنضلها : عید الفطر» ” ی ee a‏ 
رک ثم كُسوفٌ الشمس. ثم کسوف القمره ثم و الاستسقاء. 


= لایتوقف على الط ارت وعلی هذا يكون قوله: «فانه ثابت .. إلخ علة لقوله: اوهو 
حد التکلیف» باعتبار تفسیره ه بالم‌دار نظرًا لجانب الوجود ویصح أن یکون علة 
لمحذوف تقديره: وإنّماصح کونه مدارًا على الموم ؛ ان التکلیف ثابت في زمن 
الحيض .. إلخ» أو تقديره: ولا ترد الحائض على كونه مدارًا فان التكليف ثابت في 
زمن الحيض أيضًا .. إلخ؛ فلیتأمّل. 

(۱) قوله: (بتأكدها .. إلخ) بيان لجهة المشابهة» ولا یخفی أنّها مجموع الأمور الثلاثة 
حال اجتماعهاء وإلا فيشاركها في الأول الرواتب وفي الثاني التراويح» وني الثالث 
الضحىء بل التراويح تشارك في الأوّلين معًا. 
فان قلت: التراوبح تشارك في الثّلائة المذكورة؛ إذ ليست تابعة للفرائض كما هو 
ظاهر. 
قلت: لا سم ذلك؛ إذ هي لا تخلو عن تبعيّة وعدم استقلال في الجُملة بدليل توقفها 
على صلاة العشاء ولو جمع تقديم كما هو مبين في محله؛ فلله در العلامة الشارح. 

(۲) قوله: (وعكس ارس .. إلخ) هذا هو المُعتّمد عند (م ر) كما أفادته عبارة 


اشرحه». 


[۱] «قواعد الأحكام في مصالح الانام» (1۱/۱). 


ککان الضكاز انا 


(وَالسَئَنٌ التابعة للفراْض) الكّمس بطلبها تَبعا لها حَضَرًا وسَفرّا حتی للحاحٌ 
بِمُرْدَلِمَةَ (سَبْعَ عَشَرَةٌ رَكْعَةَ): 


ورصى ا ه وو 7 13 ۰ 0 
(رَكْعَنَا الفَجْر) ویس" تخفيفهما!'» وأن يُقَرَأفيهما «الکافرون» في الأول“ 
GC Î‏ ا 
و«الإخلاص» في الثانية!"» أو « فولوا اما باه 4" آية البقرة في الأولى. 
وف لكب 4 آبة آل عمرا نيال ؛ نع في ذلك. 


0 2 2 
وأن يفصّل بینهما وبينَ الصبح: 
ىه همس 3 و 3 3 
3 بضح ها والافضل کونها على الایمن» 
* فان لم يفل فبتّحو حديث غير دُنيوي؛ فیکره( 
5 و 9 2 
* أو تحول”"؛ للاتباع» كما رواه الشيخانِ!" وق 


(۱) قوله: (الكافرون في الأولى .. إلخ) عبارة شرح (م ر): وأن يقرأ فيهما بآيتي البقرة وآل 
عمران أو بالكافرون والإخلاص. 

(۲) قوله: (فيكره .. إلخ) الظّاهر أن الفاء للتعليل؛ والمَعتّی فيفصل بنحو حديث غير 
دنیوی؛ 2 الدنيوي يكره. 

(۳) قوله: (أو تحول .. إلخ) عبارة (م ر) في «شسرحه»: «وآن يضطجع. والأولى کونه 
على شقه الایمن بعدهماء ولعل من حکمته أن یتذکر بذلك ضجعة القبر حتی یستفرخ 
وسعه في الأعمال الصالحة ويتهياً لذلك» فان لم يُرد ذلك فصل بينهما وبين المَرض - 

[1] لاحادیت منها حديث حفصة :هگا دا سَكَتَ الْمُوَذْنْ من الأَذَانِ لِصَلاَة الصّبْحء ود 
الب رک تین حفیفتین قَبْلَ اَن تام الصَّلَاة». رواه البخاري (1۱۸)» ومسلم (۷۲۳). 

[۲] رواه مسلم (۷۲) من حدیث أبي هريره رن 

[۳] البقرة: ۰۱۳۱ [6 ] آل عمران: ۱۶ . 

]٥[‏ رواه مسلم (۷۳۷) من حديث ابن عباس رکه [7] في (ج)ء (ك): «بضجعة خفیفة». 

[۷] في هامش (ه): «فلو آخر السنة عن الرض اختلف فقال ش: يفصل بینهما بضجعةء وقال الحلبي: بل 
یضطجع بعد السنة المتأخرة والحكمة لا یلزم اطرادها وهي عدم المشابهة للفرض. (م ج)». 

[۸] رواه البخاری ( ۰6۱۲ ومسلم (۷۳۱) من حدیث عائشة وه 


E, 0 e‏ 34 و دی رز مس 
و آبو داو د بإسنادٍ على شرط ال ) عرص 


س6 هو ع 


بل الصّبْح قیضطجن عَلَى وینو فقال مَرْوَان بْنُ الحَكَم: ما یجزءغ أ ی 
مَمساه ی المَسْجِدٍ ختی یَضطجع عَلَى يَمِينهِ؟ قال: لا. 


رن 4 
ورواه الترمذي مختصرا وصححه. 


وزع بل الظهر) بسلام واحی! وتشهدِ أو تشهدِيٍء أو سلامين هدن 
وهو الأفضل"". 
وف «الإحياء»: أنه ستحت يُستحبٌ تطويل الأربع. 
(وَر کعتان بَعده رای بل | لعَصر) بسلام أو سَلامّین" كما تلم 
(وَرَكْعَنَا كان بَعْدَ المَغرب) ویس أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة «الکافرون» في 
2 بنحو کلام أو تحوّل ويأتي ذلك في المقضيّة» وفيما لو آخر سنّة الصّبح عنها كما هو 
ظاهر» اه. وأوضحه الحلبي بما يفيد أن ذلك بعد السّنة على أي حالء وأن الحكمة لا 
يلزم اطرادهاء وتعقبه (ع ش) بأن الظاهر خلافه؛ لأن الغرض من الاضطجاع الفصل 
بين الصلاتين كما يشعر به. 
(۱) قوله: (بسلام واحد) لعل وجه تقديمه بعده عن التشبيه بالفرض الرباعي. 
(۳) قوله: (أو بسلامين) أي : وهو الافضل کمامن فقوله: «كما تقدم» راجع للشقين معا؛ 


[۱] «سنن أبي داودً» )١771(‏ من حديث أبي هريره تن 

[۲] «جامع الترمذي» ( 4( 

[؟] في هامش (ه): «ولم يتعرّضوا لما يقرأ في سنة الظهرء قال شيخنا: فإنهم قالوا: فان الذي لم يرد ما 
يقرأ فيه» يقرأ فيه الكافرون والإخلاص. (م ج)». 

.)۱۹۳ /۱( «إحياء علوم الدين»‎ ]٤[ 


200 مس سم 
ح حنان الصاو 


الأولى و«الإخلاص» في العانية1'] 

(وَنََاثٌ) وهي أدنى الكّمال من الوت وأقله ركع وأکتژه إحدى عشرت 
والأفضل أن یلم ين كل ركعتين» وله فعلالجمیم بَلام واحلٍ تشه في 
الأخيرة أو تشهدین في الأخيرتين لا في غيرهماء ولا لد على تشهدينء 
نم عم یکره رصل" الثلاثِ؛ لصحَةٍ النهي عنه بقوله: لا تُوتَرُوا ب یکلا وَأَويَرُوا 
جنس أو سَبْع؛ ولا تشبهوا الوتر ر بالمَفرب»(۳. 


کم 


وقضیتة ضيه تقیبد التهي عنها لوصله بتشهدین؛ وعلیه فلا كراهة في صل 
ثلاث بتَشهّدِ والأوجَةُ جواژآربع ؟ بسلام واحی نم ست کذلك. ثم واحدة 
كذلك مثلاء ولو آوتر بثلاثِ مثلا ثم أراد الزيادة إلى إحدى عشرة أو دوتها فهل 
له ذلك؟ 


فيه نظ والاوجه: عنم ویدخل وقث الوَتر راغ ین فعل الیشایه 
ران مها مع الکغرپ تقديتتا وإن لم قعل هه ای في قول ( يعد 
سنة العشاء) أي :وهي ركعتان بعدّها لبيان الأفضلء ويبقى إلى اجره وقوله: 

3 0 بوتسر) بالععتی اللغويّ: وإ فالثلاث ونژ (بوَاحِدَةٍ مِنْهنَ) كأنّه إشارةٌ" إلى 


(۱) قوله: (والأوجه جواز أربع .. إلخ) معتمد. 
(۲) قوله: (والأوجه المنع) معتمد. 
(۳) قوله: (كأنه إشارة) خبر عن قوله: اوقوله: يوترا. 


[۱] رواه النسائي (۹۹۲). وابن ماجه (۸۳۳) وابن حبّان ٩(‏ ۲4۵) من حدیث ابن عمر عنم 

[۲] ني هامش (ه): «وضابط الوصل والفصل: أن الوصل هو أن یوصل ركعة الوتر بغيرها بنية واحدة 
قل أو كثرء والفصل أن يصلي ركعة الوتر مفردة عن غیرها ولو كان صلی الغیر عشر رکعات جملة 
واحدة وهذا لا یکون الا بیّین أو أكثر إن نقص عن العشرة. تقرير شیخناه. 

[۳] رواه ابن بان (۹ 4۲4۲ الط (۱3۵۱) وقال: (سناده ثقات» والحاکم (۱۱۳۷) من حديث 
أبي هیر تلع 


م ی تال . 6 VINA‏ 
د الا کیا جاج 
وجوب تأخر الوّاحدة [ذا :ا إلى قصلها عن الثنتينِ احیراژا عن صل 
الثلاِ؛ لبُطلانِه عند القَمَالِ ومَفَصُولِيتِهِ عند غیره. 

وني «الر وضتة» کأصلها ۳ أمّا الرواتب فالوترٌ وغیره. فأمًا غیزه فاحتلف 
الا صحاب فقال الاکثرون : عشر رکعات : رکعتان قبل الصبح ورکعتان بل 
له وركعتان مها وركمتان بعد التغربٍ وركعتا بعد الشاوء ومتهم من 

تعَصٌ رکمتي الهشاي نص غليه في «البويطي؟ء وبة قال الخضر مي !"أ ومنهم مَّنْ 

زاة على اشر مين خرن تب ار وينهم من زاة على هذا بقل 
لمر رین تنعل هام تبعد اه وس روا 
بسا 

زاد ي «الرّوضة)!؟!: قلتٌ: الصحیح شتا مها هه نم تکلم على الوترء و کذا 
زاد في «المنهاج)1!*' تصحیح استحبابهما. 

قال في «شرح المهدّب»: وهذا الاستحبابٌُ اّما هو بعد دخولٍ وقت 
المّضرب وقبل شروع المُوذَنِ في إقامة الصَّلاقِ ما إذا د َسرع المُؤذّنْ في الاقامة 
فیکره أن يَشْرّعَ في شيءٍ من الصلوات غير المكتوبة. انتهى. 
(۱) قوله: (وني الروضة كأصلها .. إلخ) شروع في تمهيد الاعتراض على المُصنّف في 

عدها سبع عشرة كما بينه الشّارح فيما بعد. 


[۱] «روضة الطلبینَ» (۱/ ۳۲۷). [۲] «الشّرح الكبير» (۲/ ۲۱۲). 
[۳] في «الشرح الکبیر» وهروضة الطالبین»: «الخضري». ‏ [4] «روضة الطلبینَ» (۳۲۷/۱). 
[۵] «منهاج الطَّالبِيتَ» (ص ۳۱). [] «المجموع شرح المهدّب» .)٩ /٤(‏ 


واا هم as‏ 0 


قال الرَافِعِيٌ م [1]: : وليستا من الرّواتب المُؤْكَدةٍ عندَ من قال باستحبابهماه 
وسكت عن 3 قبل العشاء. 

وفي «شرح المُهزّب)7": يُستحبٌ أن يُصلي قبل العشاءٍ الأخيرة رکعتین 
فصاعدا. 

0 00 بحدیث ی الشیخین" : سر 04 نكل ین صلاق > بين کل ین صلاق 
بين کل ین صلا قال 2 التالعة: لمن شاء). 

قال: والمُراد بالأذانين: الأذان والاقام باتفاق العُلماء. انتهى 


وا 5و افصاعدً أنه لا يُطلَبُ خصوص الركعتين. بل الرکعتان أو 
أكثرٌ كالثلاث» ولم یَذکز قاری ابا میتی 
الحَدِيِثْء كأنّه لرواية أبي داودا؛' فيه: اصَلُواقَبْلَ المرب رَكُعَتَيْن ا ولال 
ذلك هو لعنولعن فعل الصّحابة کش فا 

NR‏ َِإيَدََنْه؟ لاله إن أرادَ المُؤْكدَ وغیره 

1 حفر السیع عشرة مع أن قوله: بعد سن العشاءا يُنافي الحَصرً؛ 

زد لد على الشبع عشرة أ لور نت نا لا یوافق واحدًا 
م الأوجه الحَمسة؛ لأنّه على الأول عشرت وعلی نی ثمان» وعلی الثَالثْ 
اثننا عشرة» وعلی الاب ست عشرة» وعلی الخامس ثماني عشرة. 
]١[‏ لح الكبير» (۲۱۸/4). 1 «لمجموع شرح المهذّب؟ (1/5). 


[۳] «صحيح البخاري» (771)) و اصحیح مسلم» (۸۳۸) )1١4(‏ من حديث عبد الله المزني ومع 
[6] «سنن آبی داود» (۱۲۸۱) من حدیث عبد الله المزني تلع 


کک جلا - 


ول ق 2 سَبْعَ عَشْرَةَ) مُحرّف: 

#عَن «تسع عشرة) بالنَّاءِ انا فوق ثم السّينْء بناءً على اعتبار سَنَةٍ اليشاء 
بعدّها وان لم يَعُدّها صريحًاء وإسقاط ما قبْلّها وما قبل المَغرب؛ فیکون 
مَحمولا على الرّابع؛ غاية الأمر زيادة الوّتر عليه وکلامهم لا يُنافِيه 

Ss‏ بناءً على اعتبار سَنَة العشاء بعدّهاء واستئناف قوله: 
«وَنلاث بعد سنه العشَاءَ) أو عطفه على «سَبْعَةَ عَشْرَاء فهو خارج عن تفصيله. 


والجمعة كالظهر؛ 


# فحن آبي هريرة ر ر ضار يِوَاتَدُعَنَهُ قال : : قال رسو ل الله : (إذَاصَلَّى أ خدکم 
الجمعة لصا یارب۱ 


* وجاء بسنل جيّدِ كما قالّه لین العِرَاقِيُ1" أنه ها كان بْصلّي قبْلّها أربعًا. 
# وصح عن ابن عمر تلع أنه كان یطیل الصّلاء قبل الجُمعة» ويُصلّي 
i E Ej ek‏ 

* وكان اب مَسعودٍ رنه يُصلَّي قبلّها آربعاه وبعدها أرب 

(وتلاث نََافِلَ) مبتداً حبرُه: (مُوَكّدَاتٌ) أو هو() بر عن قوله: 

(۱) (صلاة اللّل) أي: ال المُطلقٌ فيه للأخبار الكثيرة الصحيحة؛ کخبر 


)١(‏ قوله: (أو هو خبر عن قوله: صلاة الليل) أي: مع ما بعده» وكأنه تركه لظهوره. 


[] أخرجه مسلم (۸۸۱). 

[۲] «طرح التثریب في شرح التقريب» بش بت پاسناد جید 
من طریق ابي اسحاق» عن عاصم بن ضمرةء عن على 2 

[۳] رواه أبو داو (۱۱۲۸)» وابن خرَیْمَة GES »)۱۸۳١(‏ 

.)۵۵۲4( وعبد الرزاق‎ »)0 5٠7( رواه ابن أبي شيبة‎ ]٤[ 


“دراي هريرة اعد «أَمْضَلٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ 1۳۹ بعد المَرِيضَةٍ صلا الیل 
ss Sa‏ 


قال في «شرح اهدب" فإن سم ليل صفين؛ فلتصف الأخيرٌ أفضل. 
وان سمه أثلانًا مستويةٌ؛ فالثلث الأوسط أفضلّهاء وأفضل منه السدس الرَّابعٌ 
والخامس. 

ويُكرَهُ أن يقوم کل الیل دائمًا؛ هي عنه””'» وفارق عدم گراهة وم 
الذهر: أن يضر لین سار ادن كما صح في الحَديثِ يث بخلاف الوم 
فاه توفي في الیل ما فاته من أكل التهاره ولا يُمكنه نوم م هار إذا قام الیل 
لتفويته مصالِح دينه ودٌنياه» وهذا بخلاف بعض اللّيالي» فلا یکره ه احیاوّ‌ها. 


قال 2 (شرح المد فقد ثبت فى الصحيح ٣.‏ عن عائشة رضي الله 
تعالی عنها: أن الب اة كان | اقا الع الا راشف ومضان ال : 
واتفق أصحابنا تعفر على استحباب إحياء ء ليلتي العید. 


(۲) (وَصَلَاةٌ الضحی) للأخبار الكثيرة الصحيحة الواردة فيها". 


[1]«صحيح مسلم» (۳()۱۱۱۳ (. 

[۲] «المجموع شرح المهلب؛ (6/ 44). 

[۳] رواه البخاری (1۳ الي ب تا كرك وان یس ما ات ی 1 
عب فآ خب لک توم الها وم 4 تفت بی یا رش ول الله قال: «قلا تفع صم 
اف وَكُم ونه ان ِجَسَدِكَ عَلَيِكَ عق. . الحديث. 

[4] السابق تخريجه قبله. 

[] «المجموع شرح المهدّب» /٤(‏ 4۵). 

[1] رواه البخاري (۲۰۲4) ومسلم .)١1175(‏ 

ی و یه و وا ویو : «صوم ين 


رصاع . ٠‏ ا 


۱ 
کا کنیا اك 
"سن ای یچ ر برا صم 


قال ي (شرح المُهذّب)1١!:‏ قال أصحاينا: صلاةٌ الح ی موکد وأقلها 
رَكعتانء وأكثرّها تمان( رکعات. هكذا قاله المُصئف یه والأكثرون» 


وقال ال وتاك وال اف اك ها اثنتا غير وكعة وفیه جديا ف ضعف. 
انتهی. 

فض أن أكثرها تمان" أنه لو زا علیها بنيّة لضحَی با حرام واحدٍ لم 
ار 9 556 32 ت وو 
تنعقد إن علم وتعمّد» بخلاف ما إذا سَلمْ من كل رَكعتين؛ فیطل الا حرام 
الخامسٌ فقط وبخلاف مالو تسى أو جَهل؛ فتعقد تفلا مُطلقاء ولا یخفی 
اشکال منع الزیادة) مع ورود الحدیث مها وإن كان معن ةا به 
في الفضائل. 

و ان « ( َ بر سم ل 

والافضل: أن یسلم من کل رَكعتين» ولو صلی"" الجمیع أو آربعا مثلا 

بسلام واحد: جاز. 


۳ ت 
ووقتها: من ارتفاع اسمس إلى الزَّوالٍ. 


(۱) قوله: (وأکثرها ثمان) هذا هو المُعتّمد عند (م ر). 

(۲) قوله: (وقضيّة أن أكثرها ثمان .. إلخ) اعتمد هذه القضيّة بتفصیلها (م ر). 

(۳) قوله: (ولا یخفی إشكال منع الزیادة) یحتمل أتّه اختل شرط من شروط العمل به عند 
هؤلاء» وقد قالوا له يشرط أن يدخل تحت أصل عام» وأن لا یعارضه صحيح» وأن 
لا يشتد ضعفه وأن یکون في الفضائل لا في آصول العبادات؛ فلیأمّل. 


[1] «المجموع شرح المهذّب» (۳/6). 

عَشْرَةَ رَكْعَةَبَنَى الله لك بيا فى الْجَنْدَه. 

رواه البرّار (۳۸۹۰) والبَيْهَقَيُ (4۸/۳) وقال: في إسناده نظرٌ. 
[۳] ليست في (ق). 


مس مس سم 
س وان الصّلاؤ - 


(۳) (وَصَلاء التَرَاويسح) جماعة أو فرادى» لک الجماعة افضل وهي 
عشرون ركعة بعشر تسليماتٍ» فلو صلّى ربعا أو أكثرٌ بقلیمق لم يصع في 
کل لبلة ِن رمضانٌ بِينَ صَلاة العشاء وطّلوع المَّجِر. 

قال في «شرح المُهدّب»"": ولا صح بنيّة مُطلقةء بل ينوي سنه التراويح أو 
صَلاةً التراویح أو قیاع رمضان. انتهی . 

وقوله: «سنة الراویح» ليس المُراذ به -كما قاله ابنُ لصلاح"" وغیره» وهو 
78 مايرا ين له بر سن 

وقضيّةُ”"" قوله في «شرح المُهدّب»": «ثمٌ آفضل الصَّلواتٍ بعد الرّواتب 
والتراویح : الضحى»» مع تصريحوه بأنّ الضُحَى سنه مؤكّدةٌ كما تدم 3 
التراويح كذلك کما أفاده کلام Ea‏ 


© 7 © 


(۱) قوله: (وقضيّة قوله في شرح المُهذّب .. إلخ) حاصله استدلال على دعوى المُصدّف 
تأكد التراويح» وقد ترك الشّارٍح بيان وقتها وهو بعد فعل العشاء وهو جمع تقديم 
كمامرء وانظر لو قُضِيّت هل تصح قبل فعل عشائها إذا تركها معها؟ ومقتضى عبارة 
(م ر) أنه لا بدٌ أن تكون بعد العشاء؛ لأن القضاء يحكي الأداء. 


[۱] «المجموع شرح المهڈب» /٤(‏ ۳۲). 
[۲] «فتاوی ابن الصّلاح» (۱/ ۲۳۷). 
[۳] «المجموع شرح المهذب (۲۱/4). 


4 5 ) 


(وََرَائطً) جمعٌ ريطو بمعنی حصا مشروطةء صك (الصّلاة ۶) التي تفعل 
(قل الدخؤل فیها) و ضحت إلى آخرها؛ لتَوقفها علیها ابتداءً ودوامّاه فرضًا 
كانت أو نفلا واحتررً بذلك عن اجتناب المبطلات” الآتية. 
(حَمْسَةٌ ی ء۳) بل كث“ وإنَّما أتى بصورة الحّصر ما تدم أوَّلَ الکتاب(*) 
ومن شروطها: الإسلام"» والمُوالاة"'» وهي عدم" تطویل رُكنٍ قصیره 
(۱) قوله: (مشروطة صحة الصّلاة) الظّاهر نها بالاضافت وأنها على معنی اللام» ولو صرح بها 
فقال: «مشروطة لصحة الصّلاة»؛ لكان أسلس وأسبك. فلیتأمّل. 
(۲) قوله: (عن اجتناب المبطلات) أي: فإنه لا يُشتّرط إلا في حال التلبس بهاء وتسميته شرطا 
تما هو على طريق التجوز كما هو مقرر عندهم. 
ال 1 


e2 و‎ 


ی E‏ عِلْمُهَا خمس تَقَرِيبٌ 

e‏ تنب صلا عی طه ات 
قِيَامٌوَقَضَدٌ فَالرَّكُوعٌ انيتال سجود جُلُوسٌ فَالْأخِيرٌ ویب 

وقد قدمت في الأركان القوليّة وأردت ب «نور» سورة الفاتحة؛ لأنّه من أسمائهاء وجريت في 

عد الأركان على المُعبتّمد وإن كان خلاف ما يأتي في المَتن على أن الخلاف لفظي. 

(5) قوله: (بل أكثر) قد يقال: إن الزائد !ما غير مختص بہاء أو يرجع إلى اجتناب المبطلات. 

(۵) قوله: (لما تقدم آول الکتاب) أي: من قصد تنشيط المبتدئین وتقوية حفظهم» إلى غير ذلك 

مما يؤخذ مما ذکره الشارح. 

(1) قوله: (ومن شروطها الإسلام) قد یقال: هذا شرط في جميع العبادات» والقصد عد المختص 

تقريبًا على المتعلمين. 

(۷) قوله: (والموالاة) قد یقال: هذا يرجع إلى ترك المبطل» وهو تطويل الركن القصير وطول 

الفصل إذا سلم في غير محل السلام ناسیّ ومضى قدر الركن مع الشك في النية وذلك محله 

باب المبطلات. 


]١[‏ في هامش (ه): «وضابطه بأن لا يزيد على قدر تكبيرة الإحرام من معتدل. (م ج)». 


عدم طول لقصل بسن ير محل شاه وعدم مضت رك يفي 
أو قول إذا شك في له والعلم بمَرضيّتها”' وگیفیتها» فلو جهل فرضیتها أو 
گيفيتها لم تَصِحَّ» ولو اعد آن جَمِيمَ ما فيها فروضٌ صَحَّتْ» أو سنن لم صح 
أو بعضها فروش وبعضها سنن فان م بینهما صحّثء والا: لم تصحٌ» إلا أن 
یکون عاميًا لم يَقصِد يقصد بفرض فلا كما قاله العَرَالِيُ» وه ّج أن المُراد بِالعَامّيَ 
هنا: مَن لم یتعلم قَذْرًا يعد به به مُقصّرًا في مَعرفة هذا الحكم. 

الأوّل: (طَهار َالأعْضَاءِ) ابتداء ودوامّاء ومنها داخل الم ولاف والعین 
سر للنجس او 


(ين) أجل ما حل بها من (الحَدَثِ) الأصغره وذلك بالؤضوء فاليم 
الا لك اشر فلوفقدث رارع جيل أرشهرار زكرا 
ابتداء؛ + لم تنعقد تقد صلاته أوذو انا كان ست EA‏ ۹ 
يتطهرٌ به من ماء أو تراب آزمه أن يُصِلَّي الرض لحُرمةٍ الوّقتِ ويُعيدُ إذا وَجَدَ 
۳ 71 2 2 8 59 0 7 أ 4 o‏ 7 
الماء وكذا الترابُ بحل یسقط به القرض فيه» وشََمَلَتْ عبارته هار دائم 
الحدت؛ لما" آشرنا إليه في حلها!". 
(۱) قوله: (والعلم بفرضیتها .. إلخ) هذا أيضًا لیس خاصًا بالسلاة» بل كل عبادة بهذه 
المثابة یکون هذا شرطها. 
(۲) قوله: (ویتجه .. إلخ) نحوه في شرح (م ر) فهو المعتمد. 
(۳) قوله: (لما آشرنا إليه في حلها) أي: من جعل «من» تعليلية حيث قال: «من أجل ما 
حل بها من الحدث؟؛ إذ لو بقي المَتن على ظاهره لفهم منه أنه یط الطهارة الرافعة, 
فلا تدخل الطهارة المبيحة. 


[۱] في النسخ: «محلها». والمثت من (ع). 


و اوح ای 
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(5) من لنجس) غير المَعفوٌ عنه كما عم ین قصل النجاسات» وذلك 
بحسل مَحلّه على ما سَبَقَ ني قصل النّجاساتِ» فلو صلّی بدونٍ ذلك مع القدرة 
انيف صلائه و مع العَجز عنه بأن فَقَدَ الماء ولو شرعا أو عجر بنفسه 
أو نائبه ولو بأجرة مثل قَدَرَعليها عن استعمالِه ول ا الغا 
لوط | ار نيه بط نعم إن طر بر اختياره ولا تقصیره ناه فور 
کان وَقَحَ عليه نجس جاف فأمال"مَحلّه أو حرّكّه فورًا فسَقَط النَّجِسٌ عنه: لم 
ین كماهو ظاهرٌ معا ین في توبه» وكذا فيما يَظهَرٌ لو غَسَلَّه فورًا كأنْ كان 
قن لع E Bb‏ 


(و) الشاني: (ستر الکورة ) وهي كبااسيان للد كروك فیها ری( ما بين 
ال وا ول ااا ال کال وه 
الأعلّى والجَوانب" لا من الأسفلء ولو خاليًا في ظَلْمة حتّی عن نفیسه كما 
َفهمّه کلام اب الرّفْعَةِ وغيره» واعتَمَده غيرٌ واحد من شیوخنا. 

ولاس )يمتح ادا ون لب وني معناء كل نع دا لونها يعد سان 
عرفا کطین وماء گید وخب" ' وخفرة صَيقَي ال رأس؛ بحيث د یستران الواقف 
فيهماء ویجب السَتر بذلك عند فقد غیره» بخلاف نحو صبغ لا جرع له و خیمة۳1 
(۱) قوله: (للذ کر ومن فیها رق) أي: بالشسبة للصّلاة» و اما بالشسبة لغیر جنسهما فجمیم 

البدن حيث لا زوجية ولا محرمية. 

(۲) قوله: (من الأعلى والجوانب) مُتعلّق بقوله: «ستر». 


[۲] أي: الخابية. 
[۳] في هامش (ه): «لکن محله في الخيمة ما لم یخرق رأسها ویخرج رأسه منهاء وال فيکفي. (م ج)». 


هر کے 
س نان الصاو 


ضيقة وَةَ فت فيها”"» فلا يكفي اسر به فد عليه براع أو اسیتجار بووض 
مثل بشرطه السّابق في اليم أو استعارة لا اقتراض واتهاب لغير حو الطّينِء 
ولا باع له مسکنه وخادمه. ویجوز الستر بالخریر إن فَقَدَ غیره ولا يَلرَمُه قطع 
ما زا علی العورة ان نمض" ولو اق الاوجه» فان عضر صلّی كارا ولا 
إعادة علیه. 

(طَاهِرٍ) فلا يكفي سَئْرُها بس ولا بنج بر مَعمُرٌ عنه فان لم يِذ 
لا تجسا أو مُتَنِجّسَا كذلك, ولم يَجِدْ ما يغه به أو عَجَرَ عن غَسِلِه ولم یَجذ 
من تغی له أو لم برض إا بأجرو ولم يَجِذْهاء أو وَجَدّها ولم برض باکت 

ين أجرة الآ ويد لبا طاهرًا واحتاج ره على نجاسة حرس عليها. 
صلی؛ أي : عند ضیق الوّقتٍ آو الیأس عادة من حصول ساتر م معتبر فيما یظهر 
عاريّاء وأتمّ الأركان ولا إعادةً علیه. 


لاط لبس يها فد عا ا ا سبل فه معا 
الق أو ایس كما ذَكَرَ فيما يَظظهَرٌ فيه أيضًا وأعادء ولو فطع موضع التجاسة 
اووع ا با و و وی اكور 
بالطّاهر منه ولم یتقص من 3 قمته بالقّطع”" آکتز ین أجرة لوب( انتهی 
(۱) قوله: (وخيمة ضيقة وقف فیها) أي: داخلها بحیث صارت محيطة بأعلاه وجوانبه 
آما لو خرق رآسها وأخرج رأسه منها وصارت محيطة ببقية بدنه فهي آولی من الجُب 
والخفرة كما نه عليه الشّارح في «حاشية المنهج». 
(۲) قوله: (إن نقص) أي: في القيمة أي: كما هو ظاهر. 
(۳) قوله: (ولم ينقص من قيمته بالقطع .. إلخ) هذا هو المُعتّمد. 


.)۲۷۳ /۱( «الشّرح الكبير» (۲/ 6۷» «روضة الطَالبينَ»‎ ]١[ 
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وَالتَِّيبدُ بإمكانٍ اسر بالطّاهرِء قال الرْ کی ۱): الظَاهرٌ أنه ليس بقید بناء 
على أن من وَجَدَ ما يسر به بعص العورة زمه ذلك وهو الصَّحيحٌ. انتهى. 
وصوَّبَ في المُهمّات»۱*۳ اعتبارٌ أكثر الأمرين ین أجرة لوب وین تن 
مما ا ی ای ی 
تحصیله» ولو لم يتات سل النجس إلا بخروج لو وجَبَ» ویْصلي بعد 
الوّقتِ» ولا يُصلّي عاريًا فيه كما حكى الطَبَرِيٌ الاتّاقَ على ذلك. ولو تنجّس 
لباشه حال الصّلاةٍ بلا تقصير منه فألقاه فورًا: صحّت صلاته» وكذا لو صب 
عليه ماءً طهرّه فورًا فيما يَظهَرٌء أو وَقَمَ عليه نجس جاف فنحاه فورًا بتفضه أو 
بتحريكه حتی وَقَمَ النّجسٌء أخدًا من قول القاضي: لو أَحَدٌ طرفا من مَسجده 
الذي و فكت علیه نجاسة و د كيد ىن اة أنها لا ط انتهی. 
ولو نحَاه بكمّه أو عُود بِيّده: بطلث على آوجه الوجهينِ في الثاني» وظاهرٌ 
أله لو تنج سات عَورَتِهِ لم ید لاه فورًا حيث قَدَرَ على ساتر طاهر أو ما 
Tr‏ واتما بطلّت به بسَبّ الحَدثْء وان تطهّرٌ فورًا كأن كان في ماع كثير 
فانقَمَسٌ فورًا؛ لأن نظر الشرع إلى طهارة الحَدثٍ آكَدُ ین ره إلى طهارة 
لنجس. بدلیل عفوه عن كثير من التجاسات. 


ويَحِبٌ سر العورة حارج الصّلاةٍ أيضًا ولو بوب مُنجس حیث لا رُطوبة 
فيه» أو في بَدّنه» ولو في الخَلوة الاق له نظر سوةتيه بلا 
(۱) قوله: (قال الرْرْكَشِئٌ .. إلخ) معتمد عند (م ر). 
(۲) قوله: (وصوب في المهمات .. إلخ) ضعيف. 


[۱] «المهمّات» (۳/ ۱۳۵). 
[۲] في هامش (ه): «خرج ما إذا لم یقدر على السترة فلا تبطل». 


كا الو سس |وإ] 
حاجة َعَم الواجبٌ في الحَلوة سَثْرٌ سوءتي ال کر( وما بين سُرَّةِ وركبة الأنثى 
كعند محارمها. 
قال في «الرَّوضة)0'!: وجوزٌ کشف العّورةفي الخلوة في غير الصلاة 
وي «الذخاثر۳0): : یکفی آدنی غرض ولا تشترط الحاجة فمن ذلك كشفها 
بريد وصيانة الثوب عن الدّنس وعن الغبار عند گنس البَيتِ وغيره""'. انتهى. 
واا که الم ر ا راتس الخانت کباش 
ظاهرٌء فلا يناف ما ذکر عن «الرّوضة». 
وي ار لال الجا ol‏ و و رود 2 ءٍ 
تُوبه و یدنه تجسّا لا يُعفَى عنه في شَّيءِ من صَّلاتِه؛ للأمر باجتنابه)'"» وین نَم 
كان المُرادُ من هذا الشرط اشتّراطً طهارة کل مکان ماسّه في صلاته» في وقوفه 
أو غیره احتّرازًا عن مُمَاسّةٍ النجاسة فإنّها مُبطِلَةُ حتّی لو مس بشوبه أو بَدَنه 
نجسّا أو مُتَنجّسًا؛ بَطَلَثْ وان فارقه حالاء بخلاف ما لو مسّه غیژه بالمتنجس 
منه فتباعد عنه حالا. 
(۱) قوله: (ستر سوأتي الذکر .. إلخ) ضعیف. والمُعتّمد وجوب ستر ما بين السرة 
والركبة. 
(۲) قوله: (وفي الذخائر) هو كتاب جليل للقاضي مُجلي» وما ذكره معتمد عند (م ر). 
[۱] «روضة الطَّالبِيتَ» (۱/ ۲۸۲). 


[۲] ینظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطًالب» (۱۷۱/۱). 
[۳] في (ج)» (ك): النجس المَعفوٌ عنه بشّيء من بده أو ملبوسه في شيء من صلاته للأمر باجتنابه. 


وت سس 


ولو بص طرف طاهر متصل طرفه الآحَرٌ بنجس: أو بص تن به جاسة 


تكد شستجیر بعش بده آو ثویه: :بعلت صلائه» ولو کي محل الجا 
من نحو بساط أو مكانٍ ضيق: :وجب ت اجتنابه واد الاجتهاد؛ لعدم امد آو 
واسع: فله الصَّلاةٌ فیما شاء منه بلا اجتهادٍ إلى بقاء در التجاسة. 


وتشکتوا عن شبط انیت والواسع؛ فا اب لیماو: والمتجه فيه أن يُقَالَ: 
إن بلعث بقاع المٌوضع لو فرقّتْ حدّ العدد یر المحصورا ": فواسع» والا: 


(۱) قوله: (ولو قبض طرف .. إلخ) أي: أو شده أو ربطه أو حمله بنحو یده» سواء كان 
الطرف الثاني محمولا مقبوضًا للنجس» أو مشدودذا أو مربوطا به أو متنجسًا من باب 
أولى فهذه عشرون صورة سواء انجر بجره لو جره أو لاء تحرك بحرکته بالفعل أو 
لا فهذه ثمانون صورة تبطل فیها الصّلاة على المُعتّمدء وقد تضمنها کلامه منطوقا 
بطاهر متصل بنجس ينجر بجر المصلي لو آراده ولو بسفينة على البر فیها نجس» أو 
ساجور الکلب وهو خشب یتوسط بين القلادة والحبل مع کون طرفه الآخر مقبوضا 
أو مشدودا أو مربوطا أو محمولا للمصلي فهذه اثنا عشرة صورة تحرك ذلك النجس 
بحرکته بالفعل أو لاء فهي آربع وعشرون صورة» ویمکن أن یشملها الاتصال في کلامه 
فیکون المجموع مثة وأربعًاء ونّما شرطنا إمكان جزه ونحو شده في هذه؛ لأن الطرف لم 
یلاق التجس» وإِنَّما اتصل بملاقاة بخلاف تلك. وإنَّما آدخلنا الحامل في نحو القابض 
تبعا للقليوبي» وفي «حواشي ي الجلال» حتی أنه فسر القابض به حيث قال: : «قوله قابض 
ا ال ل تن کر غدل غات قه .. إلخ)» وتبعا لصاحب «الروض» حیث 
قال: «فرع: تبطل صلاة من لاقى ثوبه أو بدنه نجسًا مطلقًا وكذا محموله. ولو لم يتحر ك 
بحركته؛ کمن قبض على خبل متصل بميتة أو مشدود بكلب ولو بساجوره أو بدابة أو 
سفينة تنجرٌ بجرّه يحملان نجسّا لا إن وضع الحبل تحت قدمه» اه. فليتأمّل. 

[1] في مامش (ه): «وهو ما زاد على السبع مئة يقيتاء وما نقص عنها محصور يقيئًا وما بينهما باجتهاد 


فش يها ]| 2 E‏ انتهى 
قال شيخ مشایخنا!"": 8 ضبطهما بالع ف(. انتهى. وهو ظاهر. 
ولو حَفرّ نی المَكانٍ الضیّق تَنْدَقا: فله الاجتهاڈ بين حافتيه؛ كالثوب | إذا 
شعّه زصقین. أو استوعب المُصلُونَ بقاع لوایسع: : صح صَلاةٌ الجميع» 
واقتداهم بأحدهم إذا لم ر يتعين اناق واج فاضت ران 
71 ذلك ابن العماد. 


ويُوْحَدُ من تشبيه الاوّل بالشوب المذكور تقييده بألا يحمل کون الحفر 
۱ 1 ۳ ۴ 89 ر ۳ 5 2 7 
في محل" التجاسة؛ بحيث یکون في کل من الجانیین» كما قيّدوا الثوب بالا 
یحتمل کون الشّقْ في المَحل المُتَنجّسٍ فیکون الشَّقَانِ تَحِسَينِء والثاني بالأواني 
بُطلان اقتداء کل واحد بمّن اقتدّى به آخراه ویحتمل الرق. 


(۱) قوله: (والظاهر ضبطهما بالعُرف) عبارة شارح (م ر) مع المّتن: «ولو نجس بفتح 
الجیم وکسرها بعض وب وبعض بدن أو مکان ضیق وجهل ذلك البعض في جمیع 
ما ذکر وجب غسل كله لتصح صلاته؛ لأن الأصل بقاء النّجاسة ما بقي جزء منه من 
غير غسل» ثم قال: «أما إذا كان المکان واسعّا فإنه لا يجب عليه الاجتهاد وإنّما هو 
تناد حي ایا وم ق 
ابن الجماد أن المتجه في ذلك أن یقال: : إن بلغت بقاع الموضع لو رقت حد العدد غير 
الم حصر فواسعء ال فضيق» وتقدّر كل بقعة بما يسع المُصلّي اه وفي «المجموع؛ 
عن المُتولّي: إذا جوزنا الصّلاة في المتسع فله أن يصلي فيه إلى أن يبقى موضمٌ قدرٌ 
النجاسة!. 

[۱] يُنظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۱۷۱/۱). 

[۲] «أسنى المطالب» (۱۷۱/۱). 

[۳] في (ق): «موضم». 


جم ف 0 
o‏ ير aE.‏ اول 
دلا e‏ 
(s۸‏ رصان لجن ر راا دصر 


(وَ) الرّابعُ: (العِلّمُ) بالمعتى الشامل لظن (بدّخُولٍ الوَفْتِ) ولو باجتهاو'» 
نحو وزو" وصیاح ويك مُجرّب" وان فد على الیقین بنحو الخروج"" 
من بيت مُظلم لرؤية لش مس أو الجر مثا لامع إخبارٍ عدل" عن علم َو 
عن دل“ مُخبر عَن علم؛ کمن عَدلٍ في صَحو بخلافه في عَيم» لكِنْ يَجورٌ 


(۱) قوله: (ولو باجتهاد) أي: وجوبا إن عجز عن الیقین» والا فجواژّا على ما سيأتي. 

(۲) قوله: (بنحو ورد) أي: من كله ما يغلب على الظن دخول الوّقت كصنعة ومنکاب 
غير مجرّبء أما المُجرّب فهو في مرتبة المخبر عن علم. 

(۳) قوله: (ديك) ومثله حيوان آخر مجرب على ما قاله الشارح» ونقل شيخه فلیتأمّل. 
(زي) أن معنى الاجتهاد بما ذكر أنه بمُجرّد فراغ ورده وصياح الديك يصلي» وطال 
ماعارضته بأن ما ذکر علامة يعتمد عليها في الاجتهاد کالرشاش حول الإناء» وعبارة 
شيخنا يعني (م ر): «ويلزم المجتهد التّأخير إلى أن يغلب على ظنه دخوله وتأخيره إلى 
خوف الفوات أفضل» اه. 

(5) قوله: (وإن قدر .. إلخ) فيه إشارة إلى أن الاجتهاد المذكور أعم من الواجب والجائز 
كينا سات 

(1) قوله: (بنحو الخُروج) أي: من نحو الصعود على جبل لرؤية نحو الشمسء أو النزول 
إلى وهدة لرؤية غروبها مثلا» وخرج بنحو الخروج المذكور: القدرة على ذلك بسؤال 
العدل كما سيأتي» ولعل الفرق مافي الخروج ونحوه من المشقّة بخلاف السّؤال 
فلذلك كلفه بخصوصه وامتنع عليه الاجتهاد؛ فليتأمّل. 

(۷) قوله: (لامع إخبار عدل .. إلخ) أي: ولو عدل رواية» ومثله مزولة وضعها عارف أو 
أقرها وإن كانت بسيطة کبّیت الإبرة المعروف» ومثلها نحو منکب مجرب فلا يجتهد 
مع شيء مما ذكره كما نقله وأقرّه. 

(۸) قوله: (أو عن عدل .. إلخ) معتمد. 

)٩(‏ قوله: (كمؤذن عدل) ومثله صبي مأمون إذا كان ما دون عدل عارف» كما قاله 
الأجهوري نقلا عن (ق ل)» وأقرّه شيخنا 


تقلیده) حتی للقادر على الاجتهاد( + وان امتنع لیذ على القادر" إلا إن 
كان أعمى!” فیتخیر بيه وبين الاجتهاد» وكإخبار ر العَدلٍ عن عل" إمكان 
سواله بلا مشقة مشق 4 فیمتنع الاجتهاد معه كما هو ظاهر. 


(۱) قوله: (لكن يجوز تقليده) أي : مالم يعلم کون أذانه عن اجتهاد وال فيجوز نقلیده كينا 
في حالة الصحوء وهذه إشارة إلى المرتبة الثالئة وهي مرتبة اسخییر» وفيها ثلائة أوصاف. 
والمُراد بالعارف هنا العارف بالأوقات ولو بالقواعد القطعيّة ويليه الظان كالحاسب 
والمنجم فيجب عليه وعلى كل من اعتقد. وعلى من اعتقد صدقه العمل بحسابه كما في 
الصّوم بلا فارق كما نص عليه (م ر) في «فتاويه»» واستقر به (ع ش)» ومال إليه (۱ ج)» 
ونقله شيخنا وأقرّهء وإن كان خلاف ظاهر عبارة شرح (م ر) هناء ويمكن حملها على ما 
إذا لم يعتقد صدقه جمعًا بين كلاميه» وأمًا الفرق بين ما هنا والصّوم فغير واضح؛ فلیتأمّل. 

(۲) قوله: (وإن امتنع التقليد على القادر .. إلخ) معتمد على ما يفهم من ظاهر شرح (م ر). 

(۳) قوله: (إلَا إن كان أعمى) أي: فیجوز له التقليد لمجتهد وان كان قادرًا على الاجتهاد 
لعذره في الجملة. 

(4) قوله: (فیتخیر) أي: القادر على الاجتهاد فهو تفریع» وليس عائدًا على الأعمى فقط 
كما قد یتوهم وان صح. 

(۵) قوله: (بينه) أي: تقليد المؤذن المذكورء والبصير ليس مخير إلا بين الاجتهاد وتقليد 
المؤذن المذكورء والكلام في العارف منهما. 

() قوله کر جور ات مین ۳۶ .. إلخ) مال إليه (ز ي) كما نقله عنه تلمیذه (ح ل) 
وعبارته: وأمّا وجوده مع عدم مشقة سواله فهل یکون کاخباره فيمتنع الاجتهاد حينئفٍ أو 
لاء فلا یمتنع الاجتهاد ال إن أخبرء مال شيخنا (ز ي) إلى الأول اه وفیه إشكال مع ما 
تقدم من أنه يجوز له الاجتهاد وان قدر على اليقينء بنحو الخروج من بيت مظلم» وعليه 
فما الفرقء إلا أن يقال: محله فيما تقدم إذا شق عليه ذلك. أو يقال: إن من شأن ذلك 
المشقَّة أو أن الخروج المذكور ليس مستلزمًا للعلم لجواز التخلف بنحو غيم» بخلاف 
الشّؤال فإنه مستلزم لذلك عادة. 


[۱] زاد في (ق): «عليه». 


لو حل ةلكا اجويلا - 
(و) الخامش: (اسْتِقْبَالٌ) عَين (القِبْلّة:"2) أي: الكعبة”» فلايكفي”" استقبال 
الشَادَرُوانٍ؟» والحجر -بكسر الحاء- بصدره”» ولا ِبر بال و جه" یقت 
حيث مک بلا مشقة عُرفًا؛ كبّصير آمکته مُشاهدةٌ ا 
الحراء م أو خارجّه ولا حائل» وكأعمى أو بصير في ظلمة أمكته مس الکعبة بلا 
مش منم لاجتهاف والاحذ بول المخبر عن جلم أو طنا حيث لم یمک 5 


(۱) قوله: (عين القبلة) هذا قيد آول. 

(۲) قوله: (أي الکعبة) أي: البقعة المعروفة فان كان خارجها یشترط استقبال شاخص» 
ولا اشترط استقبال قدر ثلثي ذراع ولو من شاخص نصبه. 

(۳) قوله: (فلا يكفي .. إلخ) تفریع على تفسیر القبلة بالکعبة. 

(4) قوله: (الشساذروان) بفتح الذال دخیل وهو الجدار القصیر الدائر بالکعبة الذي عليه 
الحلق التي تعدها العوام. 

(5) قوله: (والحجر) وهو نحو الستة آذرع التي آبقتها قريش لضيق النفقة وورد فیها 
الحدیث. الا أن القبلة لا تثبت بالآحاد بل بالتواتر وما في معناه مما يفيد اليقين فلذلك 
لم يكف استقباله كما في الشاذروان. 

(1) قوله: (بصدره) هذا قيد ثانٍ في كلامه. والمُراد الاستقبال به ولو حكمًا كما فى حالة 
لرکوع والشجود وهذافي حق المصلي فاا أو اعد را المضطجع فاستقبال 
بمقدم البدن أي: بالصدر والوجه. وأمّا المستلقي فبهماء ولا بد أن تکون أخمصاه 

(۷) قوله: (لا غيره کالوجه) هکذا في نسخة» وفي آخری: «ولا عبرة بغیره کالوجه». 

(۸) قوله: (یقینا) هذا قيد الث في کلامه» وهو حال من الاستقبال» وقد شرع به في بیان 
مراتب القبلة وهي اليقين بالرؤية أو المس» فالظن بإخبار العدل المخبر عن علم أو 
رؤية محاريب المسلمينء فالاجتهاد. وفي معناه بيت الإبرة الذي .. عاري أو أقره 
فیجوز الاجتهاد والعمل به كما هو مقرر» فتقليد المجتهد وذلك لا يجوز إلا للعاجز 
عن الاجتهاد. فالتحير ولا بد من الاعادة معه كما هو ظاهر؛ فليتأمّل. 


س ڪان الو سل 


كذلك کخارج عن المسجد مع حائل صل كجَّبل» أو حادثٍ کچدار؛ أي : 
قوط آن اتكون لحاجة کما فی هی فلایْکلف صْعود الحائل ولا الخروة 
من داره لمشاهدة الکعية شمه بل ان آخبّره عد ل بالغ ولو رقیقا(" راا 
عن عِلم کقوله: «مذه الكَعبةٌ) أو «رَأيْتُ ال الكثيرٌ منَ المُسلمِينَ يُصَلُون 
لهذه ل أو هذا القطب»» وهو عالم بدلالت» أو وَجَدَ محرابّا مُعتَمَدَا ببلاد 
المُسلمينَ بأن سَلِمَ من الطعن؛ أي: ولو من واحدٍ أَبْدَى مُستنده أو كان ین 
أهل المَعرفة كما قاله بعضهم. وكان ببلدٍ كبير أو بقرية صغيرةٍ وان ربت 
تاو رالا ا ول يفيو ایک لا ب ويه 
على الخَطإْء وَبَحَتٌ الرَّيْمِيُ اعتبار عدد التَّواترِ من الخبّرء أو بطریق کر مرو 
المُسلمينَ بها كذلك بخلاف رة احتمل أن بازيها هم الا وطريت در 
مرورٌ المُسلمينَ بهاء أو استوّی مُرورٌ الفریقین بها كما جرّمٌ به في «الرََوضِة)!١!‏ 
و«أصلها»" وظاه ر آن القرية كالطريق في ذلك» وأنَّ السك في کثرة المُرور 
كعَدّمِها؛ تعيّنَ عليه اعتماد خر العَدلِ أو المحراب المَذكور» سواءٌ في ذلك 
أهل الاجتهاد وغيره. 

قال في «الر وضة»(" کأصلهال*: حتّى الاعمی يَعتمدُ المحراب إذا عرق 
بالمسّ حيتٌ یعتیده لبیل وكذا البَصيرٌ في لظلمة. 


(۱) قوله: (إن أخبره عدل بالغ ولو رقيقا .. إلخ) شرط جوابه قوله فيما بعد: «تعين عليه 
اعتماد خبر العدل أو المحراب المذکور» ومحصل الصور في المخبر ثمانية عشر 


وفي المحراب ثلاثة. 
[۱] «روضة الطَالبِينَ' .)5١17/1(‏ [1] «الشّرح الكبير» (۳/ ۲۲۶). 


[۳] «روضة الطَّالبينَ» (۲۱۷/۱). ]٤[‏ «الشّرح الکبیر» (5/ 577). 


ی ی کت 2 ی 3200 
Ej‏ ج الا کد اکا رجر - 
وقال صاحبٌ «العُدةا': نما يَعتَمِدٌ الأعمّى على المَس في محراب رآه 
قل العو 27 انتهی. 
وقضيّة تولهما "۳ فان وَجدَمَن خير بالقبلة عن علم اه ولم يجمه 
وجوب السذل۳۹ لمدگون» وفر ا کب قال شیخ مشایخاه فا ولا 
یشک بما مر أن من كان بمة وبيته وبينَ القبلة حال له الاجتهاد؛ لا سول 
لعشم فی» بخلاف الطلوع.تَعَم إن فرص عليه في السوَالٍ مَشقَة؛ لب المكان 
أو نحوه» كان الحُكمٌ فيها كما في تلك. كما نبّه عليه الزَرْكَشِيٌ . انتهی. 
وقياس هذا الذي مر" أنَّ الأعمّى ومن في ظُّلمةٍ إذا كان بالعسجد الحرام أو 
مسجل به محرابٌ مُعتَمَدٌ وی عليه الوْصِولٌ للکعبة أو المحراب للمّسٌ لتحو 
امتلاء المسجد بالمُصلين: اعتَمَد المخيرٌ عن علم بِجِهَةٍ یه الكعبة 5 أد المحراب 
إن وعد فيو ا ذله الاجنهاژ وهو قریت» لکن قد بخالثه تلهم : «ولو اشتبه 
علبه) أي: على الأعمّى مواضع آمیسها؛ ead‏ 
(۱) قوله: (قال صاحب العدة) الظّاهر أن المُراد به آبو المکارم الرّوياني ابن أخت صاحب 
زيم لد هکس كم أوضح ات 
طالعة «المهمات» وعلی کل فهو قول مرجوخ. 
(۲) قوله: (وقضية قولهما .. إلخ) معتمد. 
(۳) قوله: (وقیاس هذا الذي مر .. إلخ) معتمد» وقد نقله العلامة الزشيدي وأقرّه. 
[۱ ] ينظر: «الشّرح الکبیر» (۳/ ۰)۲۲۷ و«روضة الطلبینَ» (۱/ ۲۱۷). 
[۲] في هامش (ه): «أي: صاحبا الروضة وأصلها وهما النووي والرافعي». 


[۳] في (ق)» (ن): «السوال». 
[:] «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۱/ ۱۳۷). 


تسس SEE‏ 
الا أن واا نی نفیه لامَشقة مَشقَة فيه» لکن م نع منه الاشتباه المَنسوبٌ 
فيه إلى تة تقصير فلَم يُعذّر بخلافه هنا فان فيه مَشقَةَ فحُزْرٌ فيه» ولولا أن ار 
القن لاه عن طهر نخان كما زا بش 
فإن ُد كل منهما وأمكته الاجتهاة لجل بأد القبلة: لَه الاجتهاة. 
وامتنع التتقليد» فإن فَعَلّ ولو لِخَوفٍ * 7 الوّقتِ: وجب القضاءُ ولو ضاق 
القت عن الاجتهاد: صلی كنف كان وأعات وان تكد صلی أى: ان ضاق 
الوقت» كما ده ما في «الرّوضِة)1١!‏ و«أصلهاء'''عنٍ العامة وأقرَّاه كيف كان 


وأعاد وان لم يُمكنه الاجتهاف فان جر عن تعلم لد كأعمى بَصر أو 
بصيرة: ELS‏ رقیقا آشی» فان E‏ 


(۱) قوله: (فإن عجز عن تعلم الأدلة) وهي كثيرة» وأضعفها الرياح» وأقواها القطب 
وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي ويختلف باختلاف 
الأقاليم» ففي الشام ومنها حرّان يجعله المصلي خلف ظهره وفي اليمن قبالته مما 
يلي جانبه الأيسرء وني العراق خلف أذنه اليُمنى» وفي مصر خلف أذنه اليُسرى» وقد 
جمعت ذلك تسهيلا للحفظ فقلت: 

َالقَطْبُ في الشام وَرَاء الط رَفِي اليمَنِ تجَاء جنب أيِسَرٍ 
وَفِي العِرَاقٍ حَلْفَ أَدنِيُمنى وَمِضْرٌ من خلف الیسار يُعْنَى 

(۲) قوله: (قلد عدلا عارفا) أي: بالاجتهاد لا بالعلم ولو قال: «قلد عدلا مجتهدًا؛ لكان 
آولی؛ لعلا يشتبه بالرتبة الثانية» فلينأمًل. 


[۱] «روضة الطَّالبِيبَ» (۲۱۸/۱). [1] «الشّرح الكبير» (۲۲۵/۳). 


ويل کک اننا - 
والأولّى: الأوثق والأعلَمُ» وان قَدَرَ على تعلّمها انبتى على أله فرص كفاية أم 
عین» وصح الرَّافعِيٌ أنه فرض عَين“ 

قال في «الدّوضة70!: المّخْتارٌ ما قاله غیزه أنه إن أراد سفرًا أي: ومثلّه حَضَدٌ 
قل عارُوه بحيثُ لا سل عادة ية ارف قبل الق كما هو ظاهرٌ. 
عرص عي ؛ لعموم حاجة المُسافر إليها وكثرة الاشتباو عليه» وإلا: ففرض 
كفاية» ومثله مَن راد سفرًا يَكثْرٌ عارفوه. انتهى. 


ق ۲]: فان قَلْنا : ليس برض مین صلی بالتََليدٍ ولا ية 2 يتقضي كالأعمىء ون 
۲ : ر عَينٍ لم یج له فان قضّى لتقصیره؛ وإن ضاق لوقت عَن 
للم فهو كالعالم إذا تحیر. انتهى. 

وقد عُلِمَ مر متنا تلد العالم بالأدلةِ ولو حیث یک ون الم فرص 
كفاية» وغير العالم المُتأمل للم حیث يكو فرص عينٍ. 

وف «الرّوضة»"' كأصلها!!!: محرات لین یار أي : الذي بالمدينة نازل 
نزلة الکعبة» فمن يُعاينه َستقبلة ويّسوّي محرابه عليه بناءً على العَيانِ» أو 
الاستدلال كاد اق الکعبة» ولایجوژ العدول عنه بالاجتهاد بحال؛ أی: 
ولا یَعتمد المُخبِرٌ عنه مع إمكانٍ مُشاهدته أو مسّه على ما تقدّمٌ في الکعبق وني 
معتى المَدينةٍ سائرٌ البقاع التي صلّی فيها رسول الله اة إذا بط المحرابُ» 
(۱) قوله: (وصحح الرّافعي أنه فرض عين) قال بعضهم: ليس المُراد بفرض العين هنا 

معناه الأصوليء بل له لا يجوز له التقليد ما دام قادرًا؛ فلیَأمّل وليراجع. 


[۱] «روضة الطَّالبِينَ» (۲۱۸/۱). 

[۲] «الشّرِح الكبير» (۳/ ۲۲۵)» و«روضة الطَالبينَ (۲۱۹/۱). 
[۳] «روضة الطالبينَ» (۲۱۱/۱). 

.)۲۲/۳( «السرح الكبير؟‎ ]٤[ 


كان السك سس || 
نم ذکر أنه يَمتنمُ الاجتهاد فيه حتّی یمن أو يَسرة وأنه لو تخيّل حاذق في معرفة 
SES‏ 

ریا «إذا ضط المحرات» قال 5 (الخادم»: کذا أطلقوة وينبعي قدا 
يما لا وفع إجماعٌ عليه أو ار بصَلايه اف وهذا إن نحل ق أن صلاته ل فيه 
كانت بعد تحویل القبلق فان لم ب نی فقد يكون لب الَقدس قبل النسخ. 
انتهی. 

اول ما ده ین انبغاء اقب المَذكور فيه تَر ظاهرٌ؛ لان محرابه كه 
بزل الكعبةٍ قطعاء الاح خر عنه عن عِلم لا حط عن الآحاد الخير 
عن الكعبة عن عل بجامع أن لایخ عن يَقينٍ وحن قطمّاء أن الحاصل لنا 
من کل الماهفوالدر كاهو فان ا عاد وکا رت اعتماد الاحاد المُخبر 
عن الکعبة وامتنع الاجتهادُ معه مطلقًا فلیکن الأمرٌ کذلك في ال حاد المُخبر عن 

2 7 0ت‎ a 

محرابه عليه افضل الصلاة والسلام فالوجه عدم انبغاء ذلك التقیید. 

اما استدلالبمتهم على این القبلة لا تبث بتي فیجاب عنه: بان 
المقصود |ثبات الاستقبال" لا القبلة وهو ثبت بالط كما في * خبر المخبر 

E‏ قال في «الروضة»"" كأصلها: ای ای و 
الحرام» وامتدٌ صف طویل: جار وان وفوا بقربه وامتدّ الضَّفٌ: فصّلا 
الخارجينَ عن محاذاة الكعبة باطلة. انتهى. 


(۱) قوله: (فيجاب عنه بأن المقصود إثبات الاستقبال .. إلخ) فيه نظر ظاهر فان المقصود 
نما هو استقبال النبي ِا وهو يتضمن إثبات أن ما صلى إليه قبلة» وليس المقصود 


[۱] «روضة الطَّالبِيت؛ (۱/ ۲۱۰ -۲۱۲). [1] في (ج)» (ك): «أخريات». 


یبای - 
وذکر مثله في «شرح المهذب» ام قال: وفي فرض المُجتهدٍ ومطلوبه قولان: 
آحذهما: جهة الكَعبة بدلیل صحَّةٍ صَلاة لصف لطویل ول القاضي أبو 

ایب وغيرُه الإجماعَ على صخ صلاتهم» وأصحُهما عيثهاء واتفق ىَالعرَافون 

والقَمَال والمُتولّي والبَمَوِي على تصحیجه. وأجابَ الأصحابٌ عن صلاة 
لصف الیل بأن مع طول العسافة 2 تظهر المُسامتَةٌ والاستقبال کالتّار على 

جبل ونحوها. انتهی. 
وهو ظاهرٌ في موافقة مادکره الامام۱) من أن المُعتبرَ استقبال العین بحَسَبٍ 

لاسر" علختو حك بال عجرا ندم یناکت 

الطويل مع اد دون القرب ما نصّه مع القَطم أن حقيقة المُحاذاة لا تختلفُ 


في القرب والبُعدء فتَعيّنَ أن المُعتبَرَ فيه کم الإطلاق والتسمية لا حقيقة 
المسامة .انتهي: 


واستّشكَلٌ مادکره من جواب الأصحاب بأن المُسامتة إنّمانَحضُلُ مع 
الانحراف 2 العف وأجات ابن الع أن المخطى غیز مُتعين» ورده 


(۱) قوله: (وهو ظاهر في موافقة ما ذکره الإمام .. إلخ) ما ذکره الامام هو المعول عليه 
المُعتّمد عندهم كما آشارت إليه عبارة (م ر) آخرّاء ونبّه عليه المُحقق الرّشيدي. 

(۲) قوله: : (فتعين أن المُعتبّر فيه حكم الإطلاق والتسمية لا حقيقة المسامتة) وهذا هو الدافع 
للاشکالات الواردة فليحتفظ عليه فسيأتي الإحالة عليه من الشارح فيما بعد حيث قال: 

(۳) قوله: (وأجاب ابن الصباغ .. إلخ) اعتمده (م ر) وصمّم علیه» وقد بين الرّشيدي ما فيه 
ثم قال : والحاصل آنا متی اعتبرنا المسامتة الحقيقية فالزام الفارقی لا محيد عنه؛ فالمُعتبّر = 


[۲] صاحب «الشامل في الفقه». 


القارقی1 "باه يَلرّمُ عليه أن مَن صلّی مأمومًا في صف مُستطيل وبيئّه وبین 
او لايح صمت اللي ۷س لاك لُروچه و شروج بوب 
لتٌ: ووجة لزوم ما ذَكَرَ:ٍ أنه لا جائرٌ أن الکعبة تسامتهما معًا ضَرورةٌ زيادة ما 
بیتهما علی سمتهاه فا آن تکوتّ بیتهما فهما خارجان e‏ كا باطلك 
وإمًا إن تسامت أَحَدَهما فيَخْرّحٌ الآحَرٌ فان كان هو المأمومَ فصلاته باطلة» وإن 
كان هو الاماع فصَّلاةٌ المَأموم أيضًا باطلة؛ لبُطلانٍ الاقتداء بِمَن لم یُسای. 


وین هنا يَظهَرٌ سقوط ما رد به على القَّارِقِيَ مِن أن اللّامَ خرو آحدهما 
لا بعینه فالمُبطِلُ مبِهَعٌ وهو لا يؤثَرٌ؛ لأن إمهاءَ المُبطل إِلّما يُفِيدُ لو انتفی إبطاله 
على بعض اما إذا بل على سائرها كما هنا على ما تین فهو كالمُعيِّ كما 
لوعَلِمَ حَدَتَ آحیهما أو تتجته لا بعينه» فان صلاةً المأموم باطلةٌ قطمًا كما 
هو ظاهن ویْفارق هلا م من صلی آربع رکعات دیع جهاتِ با لا جتهاد أن ذلك 
مبنيٌ على الاجتهادٍ مع آن کل رَكعة في تفیسهاتحتمل الخُلوٌ عن المُبطل؛ على 
أن ذلك مُشكلٌ خارجٌ عن القَواعدٍ فلا يُستدلٌ به نَحَمْ يمک أن يجاب عن 


= الاكتفاء بالمُسامتة العُرفية التي قالها إمام الحَرّمِينَء وسیعوّل الشارح يعني (م ر) عليها 
فيما يأتي في شرح قول المُصنف: ومن صلی في الكعبة فاستقبل جدارها .. إلخ اه. 
وأمّا تصميمه على صحة جواب ابن الصَّباغْ فمعناه أنّنا ولو قلنا باشتراط المُسامتة 
الحقيقية فإنه لا يضر امتداد الصف المذكور لانبهام المبطل كما في صلاة أربع ركعات 
لايقول باشتراطها ومع ذلك يقول بالبطلان لو اشترطت؛ فليتأمّل. 


[۱ القاضي أبو علي الفارفىٌ. 


اکن مويل - 


إشكال ل الأصحاب بأن المُسامتة 7 على الانحرافٍ هي المُسامتة 


ووم 


رود استقبال (القِبلَةِ في حَالََيْنِ) فتصح الصَّلاةٌ بدونه فيهما: 

الأولى: ما ذَكَرَه في قوله: (في) حالة (شِدَّة الكَوْفٍ) الآنية في قصل صَلاة 
الخّوفٍ بآن اخلط الكُمّار بناء فلم نتمكَنْ من ترك القتالل أو لم َأمَنْ هجومّهم 
وح ووو سو وني ا 

بن الرّفْعَةَا'' وغيرٌه كما سيأتي» راكبًا أو ماشيًا إلى غير القبلة لمّن لم يتمكنْ 
باتفا لوكت م الى با رب ات 
خلا الاستبا 


والثانية: مادکره في قولِه: () في (الفلَة) ولو نحو عید وکسوف (في 
لس المباح المعلوم العقصد ولو قصيرًا”"» ویئچه ألا بشتر ط عم المَقصدٍ 
بل فص سير ید مثله م س فر هنا على قياس ما تلخض أن الط في فر 
القصر قصد سیر مرحلتین وان لم یَصذ محلا مُعينًا. 


(عَلَى) الدَائَ به إلى جهه 2 متقصدوكل ٠‏ فتبطل الصَّلامٌ بانحرافه عنها لغير جهة 


(۱) قوله: (يعد مثله سفرًا .. إلخ) بأن قصد قطع مسافة لا تلزمه فيها الجمعة ولا يُشتّرط 
كونه معيئًا بالشسشخصء أما الهائم وهو هنا من لم يقصد قطع ذلك؛ فإنه نما يترك التوجه 
عند قطع تلك المسافة بالفعل. 


[۱] «كفاية التبیه في شرح التنییه» .)٩/۳(‏ 

[۲] ني هامش (ه): «ولو قصيرًا وضبط القصرٌ القاضي الحسين بميل» وبعضهم أن يقصد محلا لا 
يسمع فيه نداء الجمعة» وبعضهم بأن يعد سفرًا عرفا. (تقرير م ج)». 

[۳] في هامش (ه): «أي: ولو كان فيها اعوجاج. (م ج)». 


س کان الصكاز — 
القبلة عامدًا عالمًا مختارًاء وكذا ناسيًاء أو جاهلاء أو لغلبة الدَابَة إذا لم ید عن 
فرب» ولا قَرقٌ في لدب بين (الرَاحلِ) وغيرها إذا لم سل الاستقبال عليها لحو 
جموجها أو سيرها وهي مَقطورةه وم يسهل انحرافه أو تحريفها إلى القبل وإن 
سَهُلَ الاستقبال علیها في طریق ق آخر ر ترك سلوگه لا لرض كما بَحَنّه الأذْرَعِيُ 

لزید التوسعة في النوافل» وبذلك فارَقٌ نظيرٌه ين القصي وذلك للاتباعء ؛ بخلاف 
ی أن ون وافدة و افك ادر فههانها ترا را سار وود 
زمامها وهي سَهلةٌ لكن إن سَهُلَ الاستقبالٌ”' في ججميع الصّلاة إتمام الأركانٍ 


)١(‏ قوله: (لكن إن سهل الاستقبال .. إلخ) قال العامة البرماوي ما نصه : والمُعتّمد عند 
المتأخرين أن الراكب في المرقد ونحوه من سفينة ومحفة وهودج ونحو ذلك إن أمكنه 
الاستقبال في جميع صلاته وإتمام ركوعه وسجوده جاز له التنفلء ولا امتنع» وأن 
الراكب في غير ما تقدم من نحو البرذعة والسرج يلزمه أن يأتي بما سهل عليه» سواء 
الاستقبال وغيره في الجميع أو البعض» وإِلّا فلاء وصلاته صحيحة» وهذا هو المُعوّل 
علیه خلافا لما يوهمه كلام شيخ الاسلام في «منهجه» متنا وشرحًا اه. 

و یو بو N‏ ون ار 
أ 9 ار عسره. وكلها ۳ في راکب المُرقد وت والقتب والسحمل والرذعة 
فالحكم متحد على المُعتّمدء خلافا لليرماوي» مع أن ذكره السفينة مع المرقد ضعيف 
أيضَاءٍ لأن غير الملاح کمن هو في بيته» والملاح لا يلزمه الا التوجه في التّحرّم إن سهل 
عليه اه. 

وأقول: الذي تلخص من كلام المتأخرين تبعًا للعلامة ابن حجر آخذا من صنيع «المنهاج» 
و«المنهج» آله لا يجب الاستقبال ني الجميع وإتمام كل الأركان أو الركوع والسّجود إلا 
إن قدر عليهما معا بسهولة والا لم يجب الاتمام مطلقًا ولا الاستقبال لا في الحرّم إن 
سهلء وحيتئلٍ فیتخرج ست عشرة صورة حاصلة من ضرب سهولة التوجه في الجمیع» 
أو في التحرم فقط أو عسره فیه» أو عسره في الجمیع مع سهولة إتمام الأركان كلهاء - 


* کک عر سر ۷ سم ) اسع مر اجر 9 
کر ۱ لز 5 زا SELE‏ ا 
محر Sager‏ 
لہا اک ا 6 وم سر چم سه x‏ رمع ۲ ۳ کے 


ا 1 ا مي 
مه ذلك والا ل مه الاستقبال عد تحر مه واخ ا الأرماء ر کوعه وبشجوده!۱] 


2 راوع يع و 
آخفض. ولا یمه وضع جبهته على نحو عرف الدابّة أو رجهاء ولا بذله وسعَه 
ی الانحناي :ولا يار كه الاستقبال فیما بعد تدر فد 


نعم في «الکفایة۳ عن الاصحاب(۳ أنه لو وقف لاستراحة أو انتظار رفقة 

رمه الاستقبال ما دام واققاه فان سار أتمّ صلائّه إلى جهة سفره إن كان سيره 

لأجل سير الرفقة وان كان مختارًا له بلا ضرورة لم يَجُرْ أن يَسيرٌ حتّی تنتهی 

صلاته؛ لاله بالوقوف آزمّه فرص الّوجه» لكن له في هذه الحالة أن یتمه بالایماء 

كما في «شرح الْهذّب»* فمتی وَقَفَ وَجَبَ الاستقبال دون إتمام الأرکان. 

= أو الرکوع والسجود منهاء أو عسرإتمام الجمیم أو الرکوع والسجود منها» فمتی 
سهل في الجمیع مع سهولة أو إتمام كل الأركان أو الركوع والسجود لزمه ذلك فهاتان 
صورتان» ومتى سهل في الحرم فقط مع سهولة إتمام الأركان وعسرها أو سهل في 
الجميع مع عسر إتمام كل الأركان أو الركوع والسّجود فقط؛ لزمه التوجه في الحرم 
لا غیره» فهذه ست صور. وبقي عسره في التَحرّم أو الجميع مع صور إتمام الأركان أو 
الركوع والسجود وذلك ثمانية لا يجب فيها توجه ولا إتمام شيء من الأركان؛ فلیتأمّل. 
وأمّا ما يستفاد من شرح (م ر) فهو: أنه إن سهل التوجه في الجميع وإتمام كل الأركان أو 
بعضها لزمه ذلك» وإِلّا لزمه الاستقبال في جميعها إن سهل عليه؛ وال فلاء لكن يختص 
الوجوب بالتحرم حينئذٍ» وقيل: يُشتّرط في السلام أيضًا ولم أدر ما سبب اعتمادهم هنا 
لكلامه هل هو عدم فهم عبارته أو عدم اطلاعهم على مستنده؟ وفي كل منهما نفل" لا 

[۱] ف (ج)» (ش)» (ص): (وسجوده». 

[۲] «كفاية التبیه في شرح التنبیه» (۳/ ۲۲). 

[۳] في هامش (ه): «وقد تعدد أصحابها یمکن عند الاطلاق تنصرف لابن الرّفعة. (م ج)». 

.)۲۳۹/۳( «المجموع شرح المهذّب»‎ ]٤[ 


ت مس سم 
س ڪان الصاو 


ولو انقطع سفره بو صول العقصد أو عَيره وَجَبَ نزوله وإتمامُها بأركانها''' 
للقبلة إلا أن يُمكته ذلك عليهاء ولو نَرَلَ في آثناء صَلاته آزمه أن يُتمّها للقبلة 
بل ژکوبه» ولو نَرَلَ وی أو ادها للقبلة ثم م اراد ال كوت والسَيرَ؛ فليُتمّها 
ويك منها شم پر کت فإن رک تطلت کما قاله في (شرح ااا 

قال الأَذْرَعِيُ: إلا آن يُضطرٌ إلى الرکوب"۱۳ 

وید يُشترط : ترك الفعل الكَثيرٍ؛ كالرّكضء وتحريكِ الرّجْل بلا حاجقه 
لاحترا عن مُماسَة لَجاسة ده وه وقبض ماد بل کیجایهامع 
تنجس فُمها أو غیره» ولو َوطاًها تجاسة لم يَضُرّ. 

والتاشي ی لل إلى جهة مقصيه نکن از مام لكر والشجود 
ese,‏ رط ترك لتذو بلا حاجةه ود رط التّجاسةء وكذا 
نسياه في رَطبة غير مَعمُوٌ عنها. 

وتحرّجَ بالدَّابَّةِ: السَفینهة ۳ فيَجبٌُ استقبال راكبها لا مسيرّهاء فلا يَلرَمه 
استقبال إلا عند التّحرّم إن سَهُلَ ولا (تمام الأركانء وبالتافلة المَيضةٌ» ولو درا" 
(۱) قوله: (فليتمها ويسلم) أي: لأنّه التزمها تامة فلا تغير عن ذلك. 

(۲) قوله: (وخرج بالدابة السفينة .. إلخ) معتمد كما علمت مما تقدم. 
(۳) قوله: (ولو نذرّا) دخل فيه منذور الإتمام على ما صرّح به (ح ل) في «حاشيته». 


[۱] نی (ط): «بالأركان». 

[] «المجموع شرح المهذّب» (۲۳۸/۳). 
[۳] ينظر: «أسنی المطالب» (۱/ ۱۳۹). 
[6] في (ه): «إلا. 


کک e‏ ل 2 ا بر 
جنازء( فلا تصح على الدَّابّة | لا إِنْ کانث واقفت أو لها مَن يلرم لِجامّها”" 
وه بحیث لا خلت اجه د 
نعم لو خی من النزول مَشْقَةٌ لا تحتمل عادة ل لتفیه ولو في ژکوبه بعدء أو 
یه بتحو ميل الجملء أو قّت الرفقة وان لم یلح بو إلا م مجر د الو حشهة: 
فَعَلَها بالایماء مع سير الذَابّةِ وأعاد. 


E 0 o‏ ا اه 
وتصح في الأرجوحة. وعلی سرير يحوله رجال وان مَسُوا به» ويي الزوزي 


© © © 


(۱) قوله: (وجنازة) أي: وان أتم الأركان عليها احترامًا للمیت كما صرح به ابن المقری» 
ومحله إذا كانت سائرة» ولا کفی كما صرح به الحلبي حيث قال: وأمّا لو صلى عليها 
قائمًا وهي واقفة فيبعد القول بعدم صحة ذلك. 

(۲) قوله: (أو لها من يلزم لجامها) ظاهره ولو في الجنازة» وفي (م ر) نحوه. 


[1] ني هامش (ه): «إلاً في صلاة الجنازة لا بد أن تكون واقفة لاحترام الميت. (م ج)». 


س اب الکو سل 
) 0 


والواو للاستئناف في قوله: (وَأَرْكَانٌ الصّلاة ثَمَانِيَةَ عشر) كذافي «السنه )۲۲ 
وغيره بعد الطّمأنينة في مَحَالّها الأربع أركاناء ونيِّ الخروج على أحدٍ القولین 0 


۳ ۳0 و رم و سے 
ف «الةو ضة)1]. عه > ) رار قاما :”7 ۱ 1 (۳) 
ويي «الروضة» : اسبعة عشر؟ باسقاط نية الخروج وهو القول الاخز(. 


وفی «الحاوي الصّفیر»*"*ا: «اربعة عشر» باسقاط (ما كر یا(" وجَغل 
الطمأنينة في محالّها الأربع رُكنًا واحدًا؛ لتجایها کالسُجود. 


(۱) قوله: (كذافي التنبيه) أي: لأبي إسحاقء وهو متن جليل اعتنى الشيوخ بشرحه 
کالعماد بن يونس والزنكلوني» وللنووي عليه تعليقة لطيفة» هذا ما رأيته عليه. 

(۲) قوله: (على أحد القولين) أي: وإن كان مرجوخاء وعد منها بعضهم الولاء» وصوره 
الرافعي بعدم تطويل الركن القصيرء وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه 
ناسيّاء وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه في نية صلاته» والتحقیق أنه شرط» وعد 
في التحریر» منها قرن النية بالتكبيرء والتحقيق أنه شرط. 

(۳) قوله: (وهو القول الآخر) يعني وهو المُعتّمد كما سيأتي التصريح به. 

(4) قوله: (وفي الحاوي الصغیر) يعني الذي ألفه عبد الغافر القزويني» وكتب عليه 
الناشري» وشرحه الجيلوي» وليس هو صل «البهجة» الذي امتدحه فيها بقوله: 

وليس في مذهبنا كالحاوي في الجمع والتصحيح والفتاوي 


]١1[‏ زاد قبلها في (ه): «هذا». وكتب بالهامش: «لفظ هذا لم يوجد في بعض النسخ». 
[۲] «کفاية اليه في شرح التنبیه» (۳/ ۲۵۳). 

[۳] «روضة الطالبِينَ» /١(‏ ۲۲۳). 

[4] «الحاوي» للقزويني (ص ۱۵۹). 

[5] في (ج)» (ك): «نيّة الخروج». 


0 1 
دل سس 
اس رصان حسام ضير سس برا هسم 


وی «المُحرّر»"' و«المنهاج 4 «ثلاثة عشر» باسقاط ما ذکر أيضًاء 
رشان محا ای میات لژکن وهو ق الا 
نت لفظيٌ”" باعتبار لعتصود هنا ين توف الك عليهاء ولم یو 
الصارف رکنا؛ نه بالمرط | وأشار ابن / الر فک( ] إلى 3 عياف كلام 
یه ی ال ا 
والبيع رکنین» » فتكونٌ الا رگان تسعة عشر على ما هنا: 

أحدها: : (اليّهُ) وقيل: ها شرط؛ لأنّها قصدٌ الفعل وهو حارج عنه» وير 
أن روج القصد عن الفِعل لا نع أن مجموعَهما هو مُسمّى الصّلاة ة شرعاء 
وهو المُدّعى. 

وأمّا رده بأنّه بتَمام التكبير ب م دخولّه فيها من أَوَّلِهِ فوهجٌ محش؛ اد هذا 
لین لایدفم روج قَصدٍ الفعل عنه. 


(۱) قوله: (وهسو) آي: الخلف في الطمأنينة (خلف لفظی) على المُعتّمد بمعنی أنه لا 
ينبني عليه حکم مخالف لا بمعنی أن الاختلاف في العبارة فقط ولا بمعنی أنه لو اطلع 
كل من الفریقین على مراد صاحبه لسلمه» وقیل: ِنّه معنوي» فمن یقول إِنَّه هيئة يلزمه 
أنه لا يضر الشك فيه بعد الرکوع مثلا» ومن یقول بالركنية یلزمه الضرر وقد علمت 
أن المعتّمد خلافه. 


[۱] «المحرر» (ص ۳۰). 

[۲] «منهاج الطلبی» (ص ۲۵). 

[۳] في هامش (ه): «ویترتب على کونه خلفا لفظيًا أنه لو شك بها بعد تمام الرکن: ضر إن كانت ركنا 
ولم یضر إن كانت هيئة» والمعتمد أنه يضرء وبعضهم قال: یترتب عليه أنه لو سبق الامام بها ورکنین 
ضر و إلا فلا. (تقرير شيخنا م ج)». 

[6 ] «كفاية اتبيه في شرح التنبيه» (/ ۲۵۵). 


ےا و سسا 
س حدان الصّلاًز 


أن تَرّی الظهر فسَبَقَ لسائه إلى غيرهاء فإِنْ كانّتِ الصّلاة فرصا ولو نذرًا 

وجنازة: وبحب قصد فعللهاء وتعیها" من كونها ظهرًا أو غیره وقصد 

فرضیّه !۱ وان کان میا على ما نی «الر وضة»( و«أصلها»؛ لیحاکي 

لفرض أا ولذا وجا عليه وان کات صلاته نافلة» لكنْ صرب" 

في رح المُهزَّبِ 1400" عدم وجوب نيّة الفرضيّة عليه» قال: إذ كيف ينوي 

المَرضيّةَ وصلاته لا تَقَعُ فرضا؛ أي: فایجابها إيجابٌ لني حلاف الواقم» وبهذا 

فرق بن وبين وُجوب القيام فإِنَّه لا مَحذور فيه مع ما فيه ین تمرینهعلیه 

ليألقّه إذا بل لکن قد یقال*: المُرادُ بها في حقه نيّهُ ما هو فرش في تفه وان 

(۱) قوله: (وجب قصد فعلها وتعينها .. إلخ) أي: مع مقارنته من أول التکبیر . . ال 
وقيل: يكفي قرنها بأوله» وقيل: يجب بسطها على جميع أجزاء التكبير» واختلف 
هل الواجب الاستحضار الحقيقي أو العُرفي بحيث لو كشف عن قلبه عد مستحضرًا 
للصّلاة؟ وبالأوّل قال (م ر)ء وبالثاني قال النْوَوِيٌ وجماعة» وعلى كلام (م ر) إذا عجز 
قعل مقدوره. ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

(۲) قوله: (وقصد فرضيتها) أي: ولو معادة على المعتّمد» ويكفي في المنذورة نية النذر 
عن نية الف رة إذ النذر لا یکون لاا 

(۳) قوله: (وإن كان صبيًا .. إلخ) ضعیف عند (م ر). 

(4) قوله: (لکن صوب في شرح المُهذَّب .. إلخ) هذا هو المُعتّمد عند (م ر). 

(۵) قوله: : (لكن قد يقال .. إلخ) غايته أن يفيد تصحیح نية الفرضيةء لا وجوبها المصحح 
عدمه في «شرح المُهذّب». 


[۱] «روضة الطَّالبِينَ» .)517/١(‏ 
[؟]في (ط): «صحح». | 
[۳] «المجموع شرح المهذّب» (۲۷۹/۳). 


جک زیون - 
كانّث نافلة ذات وّقتٍ أو سب وجب قصَد فعلها وتعیینها بنحو گونها تراويح 
أو ضی") أو وَترا) أو نة الوتر سواءٌ الواحدة والرائدة عليهاء أو صَلاء 
اليل أو م مقدّمة الور فيما عدا الأخيرة عند القصل» أو عند الفطر أو الأضحى. 
أو كُسوف الش مس أو القمر» و الظهر الق وان قدمها أو البعدبّف 
وک ها ل وه وبر 


ولاتء . تشترط نيِّةٌ ال وان كانّثْ نافِلَةَ مُطلقةً وهي ما لا يتقيّدٌ بوّقتٍ ولا 
سبب كفي قصدٍ الفعل وألحقّ بها تحيّة المسجدٍ ورکعتی الوّضوءا' والإحرام 
و الط اف والاستخار َ وإنشاء السَّفْرِ و لفقو م منه» لک في «الکفایة ۳1۹ عن 
الأصحاب في رَكعتي الاحرام : أنه لا یکفی فيها ذلك. 


)١(‏ قوله: (تراويح أو ضحى .. إلخ) مثال لذات الوّقت. 

(۲) قوله: (أو وترًا) وينزل عند الاطلاق في النية على ثلاث؛ إذ هو أقل الكمال. 

(۳) قوله: (أو كسوف الشّمس أو القمر) مثال لذات السبب ومثلها الاستسقاء. 

(6) قوله: (وسنة الظهر القبلیة) كان لذات تاره أنّه لاب من التعیین 
التام عن كل ما عداهاء وأنه لا يكتفي بالتعيين الوّقتي» بل لا بد من التعيين القصدي. 
لكن عند وجود ما يحصل به الاشتباه ليخرج ما إذا لم يكن للوقت إلا قبلية فقط. 

(۵) قوله: (لكن في «الكفاية» .. إلخ) ضعيف عند (م ر)» على أن التّحقيق أنه لا إلحاق في 
ذلك کله؛ لان المقفول لیس ذلك امد تما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك 
المُقيّد على ما یستفاد من شرح (م د). 

[۱] في هامش (ه): «خرج: ما له قبلية فقط کالعصر والصبح لا يجب فيه التعیین؛ لانه لا يشتبه بغیره. 


[۲] في (ط): «الطواف». 
[۳] «کفاية الثبيه في شرح الّبیه" (۳/ ۲۵۳). 


ويُشتَرط جزم ال فلو أعقبّها بلفظ : (إِنْ شاء له أو نيه فان قَصَد البرك 
أو آن الفعل واقعٌ بالمشيئة: لم يَضُرَّ أو قَصّد التَعليق أو أطلقّ: 00 
ما تجب فيه النية. 

ودوامها حكما: بألا یط را ما يُناِيهاء فلو نوی الحْروجَ منها حالاء أو بعد 
تحورکوع أو ترَدَدَ في الخروج والاستمرارء أو علق الخروجٌ بشيء وان 
لم يَقطعْ بخصوله: بطلّت حالا في الجميع؛ وظاهرٌ اقتصارهم على ما یََطم 
بحصوله آو جر و يدا ينكل عقلا 
بعدم خصوله کالجّمع بين الصدّين» ولو وج شيءٌ من ذلك“ في غير الصّلاة 
کالصّوم والحَجٌ والوضوء والاعتکاف لم یَضرّ 

ولو شك هل اتی بکمال التي أو لا أو هل توی ظهرا أو عصرّاه فان تذكّرٌ 
بعد طُولٍ الزَّمانِ”" أو بعد الاتیان ركن ولو قولیّ أو ببتعض رُكن قولَ كما قاله 
الخوارژمخ وتَقَلّه عن النّضّء؛ٍ أي: أو بفعل» وان لم یکن ژکناء أخدًا مما سيأتي 


(۱) قوله: (ولو وجد شيء من ذلك) أي: المذكور من الصور الأربع المُستفاد من اشتراط 
الدّوام دون ما قبلها من صور المشيئة كما نبّه عليه الشّارح؛ فلیَأمّل. 

(۲) قوله: (ولو شك هل أتى بكمال النية ..) وبالأولى ما إذا شك هل أتى بالنية من 
أصلهاء والمُراد بالشك هنا المستوي الطرفين كما سيأتي التصريح به في الشرح بعد 
ذلك. 

(۳) قوله: (فإن تذكر بعد طول الزمان .. إلخ) حاصله خمس صور تضرب منها صورتي 
الشك المذكور يكون المجموع عشرا تبطل فيهاء لكن محله في القولي وبعضه مالم 
يأت به بعد» وال کفی على ما يستفاد من «شرح الروض» وان كان خلاف ظاهر عبارة 
شارحنا. 
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سل 5۳] گر ا کے يرا عم سم 


عن القاضي في مَسألة الشَّكُ”" في الطّهارة: بطلّتْ صلاته۳» أو قبل ذلك: فلا. 
وض فارعالا البُطلانٍ مع الجَهل فيما إذا لم ی کر لا 
بعد الإتيان برُكن”" ووجّهه اهر بالفعل في حال الك فاه كان یمک 
الصَّبرٌ. قال بخلاف من زاة نی صلاته ژکنا ناسیافلّه لا حیلةً ف التسياة . انتهى. 
قضته أنه لالحا ل يسم 
"عن اسب : لو ظنً أنه في صَلاةٍ ةأخرى فأتمٌ عليه؛ صخت 


1 
و 


ویوافقه ماني «شرح المهذب»(" عن الأصحا 5 :أنه لوأحرم بظهر نم > ظ 
في الرّكعةٍ الثانية أله في عصر سواء تک في الثانية أم أتمّها على ذلك الظَّنٌ: لم 
(۱) قوله: (أخدًا مما سيأتي عن القاضي في مسألة الشك .. إلخ) فيه أن مسألة الشك الآتية 

حكمها ضعیف عند (م ر) فیکون الاخذ منه لیس بصحیح علی طریقته وغاية ما ذکره 

(م ر) في باب سجود السهو ما نصه: أما النية وتکبیر لحم فتذكر ترك أحدهيا شف 

أو في شرط من شروطه إذا طال أو مضى معه رک يقتضي إعادتها كما مر بعص ذلك اه. 
(۲) قوله: (بطلت صلاته) أي: في الشكين مع الخمس فذلك عشرة بناءً على طريقته على 

آن محل ذلك في الركن القولي» وبعضه إذا بني عليه كما صرّح به في «شرح الروض». 
(۳) قوله: (بعد الإتيان بركن) أي: فعلي كما ينبني عنه عند قوله: «ووجهه أنّهِ مفرط بالفعل»؛ 

فتنبه. 

)٤(‏ قوله: (وقضيته آنه لایضر .. إلخ) أي: حیث علل بقوله: «فإنه كان يمكنه أن یصبر»؛ 


)٥(‏ قوله: (وفي فتاوی البغوي .. إلخ) معتمد. 


[۱] «المجموع شرح المهذّب» (۳/ ۲۸۲). 
[۲] «المجموع شرح المهدب» (۳/ 1۷۷). 


کاب الصكاز 
يَضْرَّء وقياشه”" كما في «الخادم» أنه لو أحرّمَ بالیشاء ء قضاءًء ثم ظر' 
نها الصِّحُ ثم في ثانيتها ها الظَّهرُ وفي ثالثتها نها المَصرٌء وفي ر 
المَغرت» ثم تذكّرٌ قبل السّلام أنه في العشاء: جزآته. انتهى. 
وسو ای یوت المُهذَّب' أنه جه بشترط دک قبل الس لام الى 
وقضيّة ما کر عن «شرح المُهدّب» وغيره مع ما تقدَّمَ في مَسائل السك القَرفُ بين 
او ر المْراة بالشكٌ هنا رده باستوای یو دمن ذلك الالو تت 
سنه المَجرٍ ظانًا أنّها الصّبحُ وطال الرّمان» أو أتى برُكن ثم تذگر: لم يضر فجزم 
صاحب «الرُّوض")"" بالبْطلان تَبَعَا لتقل القَمُولِيَ له عن القاضي فيه نَظَرٌ. 

ولو شك في الطهارة في جلویه للتّشهدٍالأوّلٍ فقام إلى الثالئِ» ثم کر 
الطّهارة: بطَلَّتْ صلاته*» كما لو شك في ال نع تذكرَ بعد إحداثِ فعل 
بخلاف ما لو قاع" لوصا فدکرها فلا بط بل یُعود وَيني ویَسجدُ للٌهوه 
وکذا نم ذلك القَمُولِيٌ عن القاضيء وجَرَمّ به في «الرّوض)". 


(۱) قوله: (وقياسه .. إلخ) هو مقتضى إطلاق شارح (م ر) حيث قال: «ولو ظن أنه في 
صلاء آخری فرض آو نفل فاتم عليه صحت صلاته». 

(۲) قوله: (وقضيّة ما ذكر .. إلخ) يؤيّده قول (م ر) المُتقدّم في النية وتکبيرة الإحرام مع 
قوله: ولو ظن .. إلخ. 

(۳) قوله: (فجزم صاحب الروض .. إلخ) ضعيف عند (م ر). 

(4) قوله: (بطلت صلاته) ضعيف عند (م ر). 

[۱] في هامش (ه): ولو لم يتذكر لا قبل السلام ولا بعده. (مج). 

[۲] «آسنی المطالب شرح روض الطّالب» (۱/ ۹3 


[۳] ني (ق): «قام ناسیا*. 
[:] «أسنى المطالب» (۱/ ۰۱۲ 


وينبغي تصویر الك ها بمارت الوضوت كن تفن الكدت ثم شك 
هل تَطهّرٌ ما لو تین الطّهارةَ ثم شك في طروء الحدتِ: فلا وجه للبُطلان في 

الق الأوّلِ؛ لأنَّ هذا ال(" لا آثر له حتّی يَجورٌ له ابتداءٌالصَلاة مع وجوده. 

وقد تشکل" الصّحَّةُ في المَّقٌّ الثاني؛ لأنّ قيامّه للطّهارةٍ قيامٌ مع اعتقاد انقطاع 

الصّلاة فصن فص الاعراض عنها وهو مُبطِل لهاء لام( ۱ 
ننبية: نقلّ المخر ال ازی(" اتفاق المُتَكلّمِينَ على أن من عبد الله لاجل خوفب 

العقاب وطلب الشّواب: لم تَصحٌ عبادته. 2۳۹ الل به رغيات 

السّرع”" وترهیباته: صِحَةٌ عبادته وان كان بحیث لولا وف العقاب ورّجاء 
الراب اه اعد ا هال الاه لذا ته رو یا علي ] فا 
حالِه حینتذ أنه لولا ما ذْكِرَ ماعبدَ وعصی, ومُجرّدُ ذلك مع اعتقاده المَذكور 
لایور في إيمانه ولا صحة عبادته» وبهذا يَظهَرُ عند من أحسن التَأملَ أن حمل 

(۱) قوله: (وقد يشكل عليه) قد يقال: الإعراض المبني على ظن تعين خطته ليس بمضرٌ 
كالذي بعد السلام ناسا كما هو مفرد؛ فلیتأمل. 

(۲) قوله: (والذي تصرح به ترغيبات الشرع .. إلخ) يمكن حمل كلام الرازي على ما إذا 
اعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا لذلك فيكفر فلا تصح عبادته» ويرشح ذلك حكايته 
إجماع المتکلمین؛ إذ لا علقة لهم في صحة العبادة وفسادها لا ما كان تبعا لصحة 
الأيمان وعدمهاء ويبعد كل البعد أن يخفى على الرازي ما قاله الشارح» ويبعد من 
المتكلمين الإجماع على خلاف ذلك الحمل؛ فليتنبه. 

[1] في هامش (ه): «وذكرم ر أنه إذا دخل في الصلاة ساذججا أي: لم يتذكر لا طهارة ولا غيرها ثم بعد 
فراغه من الصلاة شك هل تطهر أو لا؛ صحت صلاته وان استمر على هذا الشك. (م ج)». 

[؟] في هامش (ه): «وأجاب شيخنا عن إشكال الشيخ بأن الفعل المبني على الظن البين خطأ ولا يض 
کما لو سلم ظانًا إتمام الصلاة وأتى بفعل ثم تذكر أنه كان قبل الإتمام؛ فإنه يبني» ولا يضر هذا 
الفعل. تقریر». 


[۳] «تفسیر الرازی» (۲۷/ ٩۲‏ ۵). 


PA ۷ 


س کان الک لا 
الاتفاق المَذکور على ما إذا كان بحيثٌ لولا ما ذکر ما عبت لا يُفِيدٌ شيئًاء فان لم 
يَعتَقَِ استحقاقه تعالى العبادةً ووٌجوبها عليه: فلا كلام في کفره وفساد عبادته. 
(و) الثاني : (القِيَامُ) في الفریضة (مَعَ الق عليه وشرطه صب فقاره» وهي 
عِظامٌ ظهره وان أطرّقٌ ره بل یس كما قاله العَالِيُ» أو استنة إلى ما لو رُفِمَ 
مقط" لكنه يُكرّهء نعم إن كان بحيث لو رف قدَمَيْه أمكته البقاءٌ: لم يكفي؛ لد 
ليس بقائم بل ملق فلو وَقَفَ مُنحنيًا أو مائلا بحيث لا يُسمّى قائمًا: لم یکف. 
وقضيّةُ قوله في «أصل الرّوضة»": فان لم بلغ انحناؤه حدّ الرّكوع لکن كان 
ليه أقرّبَ منه إلى الانتصاب لم يَصِحَّ على الأصمٌّ) أنه لو كان إلى القيام أقَرّبَ 
و استّوی الأمرانٍ کفی" لکن نُوزع فيه. 
وفي زيادة «الروضة»۳: لو لم ر قوز على اه وض للقياء بش 


يتأذى بالقيام زمه أن یَستعینَ بِمَن بقیمه فان لم يج م معا لرمه الاستئجارٌ 


ت 


1 
أو 


(۱) قوله: (كفى) هذا هو المُعتمد عند (م ر) وعبارته في لاشرحه»: «والانحناء السالب 
للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب قاله في «المجموع» لا إن كان أقرب إلى القيام أو 
استوى الأمران كما أفهمه كلام «الروض» وان نظر فيه الأذرعي». 

(۲) قوله: (وقي زيادة الروضة .. إلخ) عبارة (م ر) في «شرحه): «ولو لم يتمكن من القيام 
لا متکتا على شيء أو الا على ركبتيه» أو لم يقر على النهوض إلا بمعين ولو بأجرة 
مثل وجدها فاضلة عمايعتبر في زكاة الفطر فیمایظهر في يومه وليلته لزمه ذلك فإنه 
مقدوره» اه. 
فتلخص أنه لا يجب عليه المعين لا إن احتاجه في الابتداء فقط» و اما الاتكاء فیجب 
عليه ابتداء ودوامًا على ما تقرّر فظهر ضعف كلام ابن الرّفعة الذي نقله الشارح. 


١[‏ ]ني (ط): «سقط». 


[۲] «الشّرح الكبير» (۳/ ۲۸۶). 
[۳] «روضة الطلیینَ» (۱/ ۲۳۳). 


کت له 
1۱ ۰ ۹ مه ۰ 
اس ف أ هھ ,1 ما عجرا خی رز سس 


لصا 
3 9 7 ع ص و 
باجرة المثل إن وجدها؛ آي: فاضلة عن مؤنة مَمونه يومّه ولیلته» كما قاله شيخ 
ا 


وَأمًا قول اب ال فعة فع 1 : «لو فَدَر علی آن : بقوع بعکاز أو اعتمادٍ على شيءٍ لم 


ت 


نی E‏ و 


لاله فبما لا احتاج إلى المُِنِ في التهوض دوف استمرار| لقيام» لکن ظاهرٌ قو 

في «أصل الرّوضة»0": «أما إذا لم ب يني با وا لاوا 
على الصّحيح' الوم الحالين؛ إذ عد أن بريد هنا الائكاء في حال الهو ض 
فقط؛ لأن ذلك هو مسألة زياد والفرق بیتهما بمُجرَّدِ فرض تلك في الاحتياج 
لمُین» وهذا في الاحتياج للاتکاء في غاية لب ده ذ هما في المَعنّى واحه فلا 

وَجْهَ لجَعْلِهما مسألتين لمُجِرَّدٍ ذلك. ولا أن يُرِيدَ مسألة الاستناد السَابقة لإفراده 


ها بضورتیها قبل ذلك. 
ولو عجر عنٍ الانتصاب وصار کراکم؛ زمه أن یف یت كذلك. فاذا آراد الرکوع 

رمه أن يَزِيدَ في الانحناء إن قَدَرَ علیه. 
وسَکتوا عمًا لو میدز علیه(» فهل يَسقّطُ الرّكوعٌ حينئظٍ لتعذره كما سيّأني 

نظيرٌ ذلك في الاعتدال؟ أو يلزمة المُكث زيادةٌ على واجب القیام لِيَجعَلَّها عن 

الركوع؟ 1 

(۱) قوله: (وسكتواعما لولم يقدرعليه .. إلخ) قال في «التّحفة»: «فإن لم يقدر لزمه كما هو 
ظاهر اا من قدر القیام أن يصرف ما بعده لل رکوع بطمأنینته ثم 1 
ويخصٌ قولهم لا یجب قصد الركن بخصوصه بغير هذا ونحوه لتعدر وجود صورة 
الركن الآ بالنية» اه. وبه يُعلم ما في كلام الشارح هنا؛ فليتأمّل. 


[1]«أسنى المطالب» .)١57/١1(‏ [۲] «كفاية الثبيه في شرح التّنبيه؛ .)٩۳ /٤(‏ 
[۳] «روضة الطَّالبينَ» (۱/ ۲۳۳). 


كان لفك سس | ]ةس 
فيه نظ ویئجه نه ان Cl‏ شم بطره نع بالاجراء علی 
قلبه: ۳ آزمّه القیام» ثم الإتيان 
بحسّب الطاقة 
یرت وت فان لم بطق حَنَى 
رقبته وراه فان احتاج فيه إلى شيء یت علیه أو إلى أن یویل إلى جنبه: 


عه 


لزمّه ذلك. فان لم بطق الانحناء اصلا أوماً إليهما. انتهى. 


و رح بقوله: «مَعَ القَدْرَةَ ما إذا ا القيام فيصلي قاعدًا. 


قال فِ «أصل الرّوضة»“"": ولا ى نعنی بالعجز ز عدم تأي القيام. بل خحوفٌ 
الاب أو زياد المرضء أو لوق مشقة سَديدة أو حوف العْرّق ودَورانَ 
الرس في حق راكب السَّفِينةِ. 


زاد في ال 9 الذي اختاره إمامٌ الحَرمين في بط العجز أن يَلْحقّه 
ی مشق تذهب خشوعه. انتهی. 

لكنْ قال في اشرح المُهزَّس)41): والمذِعّب الأول انتهی. 

فان عَجِرٌ عن لعود صلّى مُضطجمًا على جنبی والأفضلٌ على جنبه الأيمن. 
(۱) قوله: (قال في أصل الروضة .. إلخ) هذا هو المُعتمد كما في شرح (م ر). 


(۲) قوله: (الذي اختاره إمام الحَرّمِين . . إلخ) ضعیفت» إلا أن يحمل على ما إذا لحقته 
مشقة شدیدة؛ لان إذهاب الخشوع | إنَّما ينشأ غالبًا عن ال الشديدة كما قاله 


الشّهابٍ (م ر)» ونقله عنه الشّمس في اشرحه!. 
(۳) قوله: (المذهب الأوّل) هو المُعتّمد كما تقدم. 


[1] «روضة الطَّالبيت» (۲۳۳/۱). [1] «الشّرح الكبير» (۳/ ۲۸۵). 
[] «روضة ال لین (1/ 784). [4] «المجموع شرح المهذَّب؛ (۳/ ۲۱۳). 


VINNIE ١ 
١ صم کک ر که د 4 یم‎ 
ان اک اسا ی( با عجرا کک ادا‎ 


قال في «أصل الرّوضة)!": مُستقبلا بوجهه ومُقدّم بدنه القبلة كالميّتِ في 
لحده. انتهى. 


و 


وفيه» أي: في «أصل الرّوضة»: قال الجمهوژ: والعَجرعن القَعودِيَحصل 
۳9 7 ر 8 5 

بما یَحصل به العجز عن القیام. 
وقال إمامٌ الکرمین": لايكفي فيه ذلك بل یُشتَرط فیه: عدم تصوّر القعوده 

أو خيفةٌ الهَلاكِء أو العرض الطّویل إلحاقًا له بالمَرض المُبيح للتَّيمُم. انتهی. 
زاد في شرح المهدب»(۲: والمذهت الاو فطع الجمهور(۳. انتهى. 
وبهيُعلَّمُ أن الصَحیح عدمٌ اعتبار مُبيح التي م» لاني العجز عن القعودٍ ولا 

في العَجز عن القيام» فان عَجَرَ عن الاضطجاع صلی مُستلقيًا رافِعًا رأسَّه قليلا 

ترجه بوجهه إلى القِبلق» لا أن یکون في الکعبة وهي مُسََف 4 

(۱) قوله: (قال الخمهور .. إلخ) هذا هو المعتّمد وعبارة شرح (م ر) مع المّتن: «فإن عجز 
المصلي عن القعود بأن ناله منه المشقة الحاصلة بالقيام صلی لجنبه الأيمن» ویکره من 
غير عذر على الایسر كما في المجموع) اه. 

(۲) قوله: (وقال إمام الخرمین .. إلخ) تبعه على ذلك ابن عبد السلام قال: لأن الاضطجاع 
هنا مناف لتعظیم العبادة اه. وقد علمت ضعفه مما تقدم. 

(۳) قوله: (وبه قطع الجمهور) أي: لم یحکوا فيه طريقين ولا قولین وهو المُعتّمد كما سلف. 

(4) قوله: (وهي مسقفة) أي: أو استلقی على وجهه وعبارة (م ر) في (شرحه) مع المَتن: 
«فإن عجز عن الجنب فمستلقيًا على ظهره» وأخمصاه للقبلة کالمحتضر ورأسه آرفع 
بنحو وسادة لیتوجه بوجهه القبلة» قال في «المهمات»: هذا في غير الکعبة أما فیها فالشّجه 
جواز استلقائه على ظهره وعلی وجهه؛ لأنّه كيف ما توجه فهو متوجه لجزء منهاء نعم إن 
لم يكن لها سقف اتجه منع الاستلقاء أي: على ظهره» والمسألة محتملة. ولعلنا نزداد = 

۱1 «الشّرح الکییر» (۳/ ۲۹۰). [۲] «المجموع شرح المهدّب» (۳۱۹/4). 

[۳] في هامش (ه): «ويصح مكبوبًا على وجهه في الكعبة. (م ج)٠.‏ 


قال ٤‏ «أصل الْرّوضة)1١!:‏ 3 ثم إذا 0 على هيئة من هذه الهيئات وَقَدَرَ على 
الرکوع والسجود أتى بهماء رد وم بهما مُنحنيًا وقرّبَ جبهته من الأرض بحسّب 
الإمكانء والسجود حفض من الركوع» فإن عَجَرٌ عن الإشارة بالرّأس أَوْمَأ بطَرْفِه 
فان عَجَرّ عن تحريكِ الأجفانٍ أجرّى أفعالٌ الصَّلاةٍ على قلبه» فان ال سائ 
أجرّى القرآنَ والأذكارٌ على قلبه» وما دام عاقلا لا تسقط عنه الصَّلاةٌ. انتهى. 


وظاهر قوله: (بحسشب الإمكان» آنه يَجِبٌ مقدوره في الإيماء ال لاله 
أقرت رب إلى الواجب» وأنّه لايكفي فيه أدنى زيادة علی الایماء الژکوع إذا قد 
على أكثرٌ منهاء وبحت بعضهم على قياس ما تلم في الإيماء الرس کون الإيماء 
بالط للشجود آخفش منه للرُكوع» وظاهرٌ سکوتهم عن ذلك هنا خلافه”". 


= فيها علمًا أو نشهد فيها نقلا اه. وما ذكره ظاهر وان رده ابن العماد» انتهت عبارته. 

)١(‏ قوله: (وظاهر سكوتهم هنا خلافه .. إلخ) هذا هو المُعتمد كما في شرح (م ر) وعبارته: 
«ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود؛ لأن الفرق واجب 
بينهما على المتمكن» ولو عجز عن السجود الا أن يسجد بِمُقدّم رأسه أو صدغه وكان 
بذلك آقرب إلى الأرض وجب. فإن عجز أومأ برأسه والسجود أخفض من الركوع» فإن 
عجز عن الإيماء برأسه فبطرفه أي: بصره» ومن لازمه الإيماء بجَفنه وحاجبه» وظاهر 
كلامهم أنه لا يجب هنا إيماءٌ للسجود أخفض. وهو متجه خلافا للجَوجَري لظهور 
التمييز بينهما في الإيماء بالرأس دون الطرف ثم إن عجز عن الإيماء بطرفه صلّی بقلبه 
بأن يجري آرکانها وسننها على قلبه قولية كانت أو فعلية إن عجز عن النطق أيضًا بأن 
يمل نفسه قائمًا وقارتا؛ أنه الممكنء ولا إعادة عليه والقول بثدرته ممنوع» ولا يلزم 
نحو القاعد والمومئ اجره نحو القيام والركوع والسجود على قلبه كما قاله الإمام؛ اه. 
فظهر أن البعص الذي بحث هو الجَوجَريٌ» وأن خلاف بحثه هو المُعتّمدء وأن المُوجّه 
هو العلامة (م ر) وأن شارحنا قد انتصر للج وجري بما بحثه في التوجيه» وهو ظاهر كما 
ترىء إلا أنه لا يؤثر في الحكم كما تقرر؛ فليتأمّل. 


1] «الشرح الكبير» (۲۹۱/۳). 


ری az‏ ۷ تج سل ٠7‏ رع ا ب ورزر 

4 .ادمنا) 

کر ابو لول - 
6 و صا ۰ )وده مسا رمع مه 


ووّجَة بحدم ظه ور یز بينهماء وفيه نظرٌ؛ لاه إن أريد عدم جود یز 
مُطلقافهو ممنوغ أو عدمٌ ظهوره مع وجوده فيتبغي وجوبه؛ | إذيكفي التمييز 
بيتهما في الواقع» على أله قد مت دعوی عَدم ظهوره مُطلقَا 

وفي زيادة «الرّوضة»"'' عن الشافعی والأصحاب: لوف أن يُصلَى قائمًا 
مُنفسردًا وإذا صلّى مع الجَماعة احتاج أن يلي بعضها ین عووه فالأفضل 
أن يُصلَي منفرداء فان صلّى مع الجماعع وقَعَدَفي بعضها صكّن' ا 
بحیث لو اقتّصَرٌ على قراءة الفاتحة أمكتّه القِيامُ؛ فإذا زاد عَجَرّ صلّى بالفاتحة 
أي: الأفضلٌ الاقتصارٌ عليهاء ولايَجبٌ كما هو ظاهرٌ وه ابن الرفعقاعن 
يي وو ا سي و 
انتهی. 

أي: وإذا قَعَدَ لاکمال السورة ثم أرادَ الرکوع وأمُکته من قیام: آزمّه» كما 
هو ظاهر. 

وني الكت النَاشِرِيٌ»: لو كته أن ْصلی إلى القبلة قاعِدًا والی عير القبلة 
قائمًا وَجَبَ أن صل إلى القبلة مع القعود؛ لا كرض القبلة آذ ن رض 
القيام» لأنَ فرض القیامیسَط في الافلة مع القدرة ین غیر عُذْرِء بخلافٍ فرض 
الاستقبال". انتهى. ۱ 


(۱) قوله: (وقعد في بعضها صحت .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

(۲) قوله: (ونقله ابن الرّفعة عن الأصحاب .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) أيضًا فانظره. 
]١[‏ «روضة الطلینَ» .)۲۳٩/۱(‏ 

[۲] «کفاية التبیه في شرح التّبیه" .)٩۳ /٤(‏ 

[۳] ینظر: «العْرّر البهيّة في شرح البهجة الوّرديّة؛ (۲۷۸/۱). 


7 ۱ 

وقیاشه أنه لو كان لو صلَّى قائمًا ترك الفاتحة َة لدم ج يا 
ونحو مُصحفيء ولو صلَّى قاعدًا أتى بها لقرا ها )نظرا في أصل جدار كتبت 
ها تمك ماهر اع للا موخت أن ی اع لاور 
الفاتحة كذ ذْ لا تسقط في التفل مع القدرة بمخلاف القِيام. 


وخرَّجَ بقولنا: «في الفُریصّة التافلة کالعید؛ فللقادر یواعد از 

(و) الثالتُ: (تكبيرَةٌ الاخرام) وهي ال أكبرا» وهذا اللّفظ بترتیه) 
مُتَعيّنَ على القادر عليه فلا یکفي: «اله کبیر 0 ولا: «الرحمن أكبرٌ) ولا 
«أكبَرٌ الله ولا تَضرٌ زيادة” لا تمتم اسم التکبیر بأن كانت بعده مُطلقا أو 

ین جُرئَيْهِ ومْصِرَثْ ك: اه الأكبر»» والله أكبر» ین کل شيب وأجل وأعظم؛ 

أو (الله 4 الجَليل» اء وا أكبر). 

)١(‏ قوله: (وجب أن يصلي قاعذا) أي: ما لم يكن في حال قيامه يقدر على بدلها كما قاله 
الشارح في «حاشية البهجة» وعبارته: ولو كان لو صلى قائمًا عجز عن الفاتحة دون 
بدلها كقرآنٍ وذكر فهل يصلي قائمًا محافظة على القيام واكتفاء ببدلها أو لا؟ فيه نظ 
والأوّل ليس ببعید». 

(۲) قوله: (بترتيبه) أي: على الصحيح. 

(۳) قوله: (الله كبير) محترز تعين هذا اللّفظ بالنظر لجزئه الثاني. 

(6) قوله: (ولا الرحمن) محترزه بالنظر لجزته الأوّل. 

(۵) قوله: (ولا أكبر الله) محترز تعين ترتيبه. 

() قوله: (ولا تضر زيادة .. إلخ) يحتمل دخوله في التفريع» ويحتمل الاستتناف وهو 
الأقرب. 


1١[‏ ]ليست في (ه). 


bu 2 Ns E ا‎ 0 


فإن طالّت الريادةٌ الفاصلة قال في «التَحقيق)77"!: ك: «الله لا له إلا هو 
كار عل باريد ار كر ضر وكذا بلفظ «هو(» كما قاله ابن 
الرفعةا" أو بواو قبل الجَلالة" كما قاله الا 


ولو شلد الباء أو الدَّاءَ م من «أكبّر» ضر على ما أفتى به ابن رُزين» لک الأوجة 
خلافه في الثاني وفاقًا لابن العماد وغيره؛ ان الرَّاءَ حرف تكريري» فزيادته 
لا الع 

ولو أت بدل همزة أك بواو فحن بعض المالكة الصحة؛ لان الهمزة 
اموي E‏ 


آو بدل كافة رة بَطَلَتْء ويَلرّمُه أن يَتعلّمَ مَخ رج الكافِ» ذَكَرَ ذلك ابن 


(۱) قوله: (قال في التحقیق .. إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (وکذا بلفظ هو .. إلخ) هکذا يؤخذ من شرح (م ر)؛ فلیتأمل. 

(۳) قوله: (أو بواو قبل الجلالة .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

(6) قوله: (لکن الاوجه خلافه في الثاني .. إلخ) معتمد عند (م ر) كما صرح به في «شرحه». 

(۵) قوله: (قال ابن العماد: وما قاله غير بعيد .. إلخ) اعتمد (م ر) التفصيل بين العالم 
فیضر والجاهل فلاء وعبارته في «شرحه»: وإبدال همزة آکبر واوًا -يعني يضر - من 
العاليم دون الجاهل؛ وإن كان ظاهرٌ كلام جمع الصّحة مطلقًا؛ ؛ لأنّه لغة» وإبدال الکاف 
فور عد رار بين الكلمتين ساكنة أو متحركة؛ لأن ذلك لا يُسمى حينئذ تكبير ا» 
ولو زادفي المد على الألف التي , بين اللام والهاء ال خد لا راء حدم القراء وه 
عالم بالحال فيما يظهر ضر 

١1[‏ ]ني (ه): «زالت». 


[۲] «التّحقيق» (ص ۱۹۸). 
[۳] «كفاية اليه في شرح التنبيه» (5/ ۸۳). 


العماد وغیرو وتار بعضهم في الأولی بان أن ابدال الهّمزة المَفتوحة واوًا 
لم يرذ ما وَرَدَ في العکسورة والعضمومة لکن ما نازع به ممنوعٌ» ولهذا 


وو 
REE‏ 


ارف 


2 في «الشافیة" وشروجها بان ما همزته مفتوحةٌ وقبلها كه 
وة بقولك: وجا وقولك: «هذا مال أبيك»., ولایخفی أن «الله أكبّر) 
من قبيل: «هذا مال أبيك». 

7 ر 2 ۳ 1 2 و و 8 7 ل 

aE a الصورتین‎ E 
المهذب»: من أخلّ بحَرفٍ واحدٍ من التكبير لم تَصِحَّ صلاته بلا خلافي؛ لاله‎ 
۱ کی‎ 


4 


الا أن رید بالاخلال به ترگه من أصلها*". 


5 ىع > . 0 و شر ویر ع م ت و ار 
ويُشترط أن تكون في القيام حيث وجَبَء وأن تکون بالعربيّة حيث قَدَرَ علیهاه 


اس 


مدل واو 


ء مھ سم 4 ۳ مم ۰ ۰ 1 

وأن سوح نفسَه حيث صح سمعه"" ولا مانعٌ من نحو لفظ آو صَمم» وإلا: 
o ¢‏ و 5 

فأن یرف بحيث يُسمّع لولا المانع. 


(۱) قوله: (آو صمم) لا حاجة إليه بعد قوله: «صح سمعه)» ولو قال: «بحیث يسمع نفسه 
حيث لا مانع من نحو لفظ»؛ لكان أقوم وأسلس في العبارة إلا أن يقال: إن مراده بقوله: 
(صح سمعه» أمكن عادة» ويكون ما بعده عطف علة أو تفسير؛ فلیتأمّل. 


[۱] في هامش (ه): «ولو زاد في المد على الألف التي , بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء وهو 
عالم بالحال فیما يظهر ضرّه اه رملي. وقال ابن حجر: لد الذي لا يراه أحد أربعة عشر حركة؛ وقال 
(م ر): اثنى عشر. (م ج)*. [؟ ]في (ط): «نص». 

[۳] «الشافية» لابن الحاجب (ص*۷). [€[ (المجموع د شرح المهدّب؛ (۲۹۹/۳). 

[] في هامش (ه) : «تحصّل من هذا كله أن ابن العماد متردد بالأولى» وجزم بالبطلان في الثانية أي كاف 
«أكبر» وأنْ الشيخ متردد بهماء وقال م رفي الأولى أي الهمزة: إذا أبدلها واوًا إن كان من العالم ص 
ولا فلا وأمّا الثانية إن كانت .. ولم يمكن تعلمه صح وا فلاء تأمل. (شيخنا م ج)٠.‏ 

[1] ني هامش (ه): «أي : إن أمكن عادة مع الصّمم فيجب سماع نفسه؛ خرج ما لو لم يسمع مع الصمم 
فلا يجب من باب أولى» ولا بد منه» والا لم تصح عبارة الشيخ. (م ج)). 


5 و صو 
ین كاوه اموا 
س 4 للا خصضحة 
١ (ser)‏ کر سر سجر سس برا رح ااا مر 


ومن جَهل الحَربية رمه الم ولو بس فر قَدَرَ عليه وان طالّء على ما هو 
ظاهرٌ إطلاقهم» وان بَحَتّ الزَرْكَشِيٌ خلاقه. وتأخيرٌ الصّلاة عن أوَّلٍ الوّقتِ 
له فإن ضاق اوقت عنه تَرجَمَ ال شاء نم قضى إِنْ قم فصر في التعليی 

وال فلا. 
CT‏ الا کین كن 

الواح بسو وي 

وآن يَجِهَرَ مها وبتکبیرات الانتقالات الإإمامُ ول احتيج إليه» وأن سر بذلك 

۳ 
ویْشیَرط اقترا جمیع ال ۱) بجمیع تكبيرة الاحرام ۳" بأن ُلاحظٌ کل ما 

لد فو للم ويه بالقنا أو الإمامةٌ ف امد عند ابتداء التكبير 

ویستصحبه إلى انتهائه. 
وهل يشرط مقارنثها للزيادةِ الفاصلة المُحْتفرَة؟ فيه نظ ولا يَبْعْدٌ الاشتراط 

كما نْقِلَ عن شيخ الإسلام صالح البُلْقِينِىَ وكماهو ظاهرٌ كلامهم كما في 

(۱) قوله: (ويشترط اقتران جميع النية .. إلخ) خرج بذلك قرن بعضها بالجميع فإنه لا 
يجزئ اتفاقاء ولا يخفى أن هذا شرط للانعقاد وما ذكر قبله شروط لصحة التكبير» وما 
في أول السّواد شروط لتحققه؛ فليفهم. 

(۲) قوله: (بجميع تكبيرة الإحرام) أي: بكل حرف حرف لا الجميع بالجميع على 
التوزيع بناء على المُعتّمد المُتقدّمء آما على القول الثالث فيجب. وأما على طريقة 
النوَوِيّ فيخير بين کون جميعها ني أول التکبیس وبين البسسط والتوزيع على جميع 
أجزاء التُكبير» كما أوضحه العلامة ابن حجر في «شرح العُباب». 


[1] لحدیث: «التكبير جزم». لكن قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)507/١(‏ لا أصل له بهذا 
الّفظء وإنما هو قول إبراهيم النحَعِيّ» حكاه الترمذي عنه. 


افتاوی» شیخنا الشهاب الرَّمْلِيّء ثم قال): وعندي لا يبء وکلامهم على 
الغالب"". انتهى. 


بل لا یبد جَرَيَانُ ذلك التَرَدّدِ في شکوت ہیں جزآیها لا يَضُرٌ؛ نظرًاا'! إلى 
توجیه المَنع بأنّه یرم عزوب النيّ ثم عَوْدُها قبل تمام الانعقاد» وذلك يُوجِبٌ 
اختلالها"؟؟. / 

(و) الرّابع: (قِِرَاءَةٌ القَاتِحَةِ) جفظاء أو تلقیتاء أو تَظرًا في حو مُصحف في 
القيام أو له عند الکجز عنه» على ما تدم في کل رَكعةٍ في حى کل مُصَل» حتّی 
المَأموم ولو في الجّهريّة» وذلك للأحاديث الكثيرة الصحيحة: 

* منها قوله ي : «لا صلاء من لمیر بفَاتَحَةٍ الاب وهو ظاهرٌ في 
فى الصَّحَةِ؛ٍ لأنّه الأقربُ إلى تَفى الحقيقة”" الذي هو المَعتّی الأصليٌ للفظ 

۱ 1 ڪا ا کو سے 0 سس الط م ۵ ۶ 5 ب 

* وقوله و للمُسيء صلاته: (إذَا اسْتَقبَلْتَ القبلة مكبر ثم اقرا بم القرآن, 
(۱) قوله: (ثم قال) يعني الشهاب (م ر)؛ وعندي لا يجبء وهذا هو المُعتّمد عند (م ر). 
(۲) قوله: (بل لا یبعد .. إلخ) هکذا ی خذ من شرح (م ر) فهو المعتمد. 

(۳) قوله: (لأنّه الأقرب إلى نفي الححقيقة) أي: السّسرعية» يعني بناء على تناول الأسامي 
السرعية للفاسد كالصحيح كما هو التّحقيق عند الأصوليين» أما إذا أجري على القول 

الآخر وهو عدم تناولها للفاسد فإنه يكون نفيًا للحقيقة لا أقرب إليه؛ فليتأمّل. 


[۱] «فتاوی الرملي» (۱۲۹/۱). 

[۲] في هامش (ه): «علة لقوله: لا يبعد. وهو الأصح» ویصح عوده للجریان وللتردد». 
[۳] نی (ه): «اختلاعها». 

[6] رواه البخاري (۷۰7). ومسلم (۳۹) من حدیث عبادة بن الصّامت رتُعَند. 


۶ ۳ 4 0-4 و 6 
2 ۱ ۰۰ :و : Nez‏ 
نم اصنع ذلك في کل ر کعة» ۱ 


* وقوله لا لک ون هي :َعَم نَحَمْ. قال: «لا تفْعَلُوا لا 
الکتاب ب له لا صلا من لَمْ یفرب 


عم الممسبوقٌ وهو من لم يدرك من لقام"" ما يسَعٌ الفاتحة» وقد يضور 
ذلك في جمیع الصلاة بأن یر کم الإمامٌ عة عقت عَقِبَ إحرامه في الأولى ثم یتخلف هو 
عنه في کل رَكعةٍ بعدّها لتحو بُطء حرَكةٍ أو رّحمةء فلا يّقومٌ إلا والإمامُ راکم 

يَتَحمّلّها!؛) غنه إمامّه الذى ليس مُحَدئًا ولا في ركعة زائدة. 
ولو حرم مع إمام فقا ماه إلى الثانية ففارمّه واقتدى e‏ قال 

اي ا لد 5 ذا فَعَلَ ذلك بِقَصدٍ إسقاط الفاتحة 

لو َرأ یه سجدة بِقَصدٍ السجود لایَسجْد بخلاف ما لو اقتدی به لفْرض ۲ 

ککونه آطیت قراءةٌ أو أَفْقَهَ 

(۱) قوله: (فإنه لاصلاة) في هذا محل الاستدلال كما هو ظاهر. 

(۲) قوله: (فيحتمل أن لا تصح القدوة .. إلخ) ضعیف. والمعتمد عند (م ر) صحتهاء 
وعبارته في «شرحه»: ولو نوی مفارقة إمامه بعد الركعة الأولى ثم اقتدى بإمام راكع 
وقصد بذلك إسقاط الفاتحة عنه صخت في أوجه احتمالين كما أفتى به الوالد رحمه 
الله تعالى واستقر رأيه عليه آخزا» اه. ولعل قوله: «بإمام راكع .. إلخ» يشمل ما لو صبر 
حتى ركع إمامه فاقتدى به؛ فليتأمّل. 


[۱] رواه البخاری (۷۰۷) ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هْرَيرً وک 

[۲] رواه آبو داود (۸۲۳) والتّرمذي (۳۱۱) من حدیث عبادة بن الصامت ووَِيدعَنهُ وقال: حدیث حسن. 
[۳] قوله: «من القیام» في (ه): «مع الامام». وفي الهامش وفوقه نخ: امن القیام». 

[:]في (ه): «تحملها». 


عكار السك رت 
WS 9 ۰‏ 
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ویجب ترتیب الفاتحة» فلو بَدَأَ بنصفها الثاني مثلا لم يُعتِدّ به مُطلقَاء ثم 
إن سها بتأخير التصف الأول ولم يُطِل الففصل بيته وبين التكميل عليه أجزأه 
ا علیه ور ا لتك[ کما هو ظاه آو 
طالّ الْصل أي: بشکوت عَمِدًا فيما يَظْهَرٌء أخذًا مما يَأ في الموالاة؛ اذ انتفاءً 
الاجزاء هنا بالطُولٍ إنّما هو لانتفاء المُوالاةء وطول الفصل لا یو فيها عنة 
التَعمّد بير فراغه والتکمیل علیه: انف لا قصد التکمیل صارف» 
وطول المٌصل كما ذَكَرنا مانع م ون الكوالاق بخلاف ما لذا عم تأخیزه ولم 
قوذ به التُكميلٌ» فیجزی تكميله عليه كما هو ظاهرٌء وموالاها فان تخل 
ذكرٌ وان ل أو کوت طويل بلا عدر فيهما أو شکوت قصيرٌ َصَدَ به به قط 
القراءة قطع مُوالاتباه بخلافٍ سُكوتٍ قصير لم يَقصِدْ قد به قَطمَ القراءة» وتلل 
ذكرٍ أو شکوت طُويل لعُذر ين نحو جهل وسهرء ول بالصّلاة كتأمينه 
ام یه o‏ رشق 


وأطلقٌ الشيخان إن تعمد الوت الطویل العارض -قال الاسش یو ی۱1 
أي: کالشعال وان القراءة ونحوهما. انتهی- یط القراءة» لک" ما - 
في «الأم) بخلافه في السّكوتٍ للاعیاء كما قله عنهما في «شرح المُهذّب» 
والقاضي وغیژه» بخلافه را تیا فلم سياد ييه 
بخلاف نسیان ارال اوی بأن از الكوالاء اه ف لترتیب بدلیل 
تطویل الرّكنٍ القصير ناسا بخلاف الترتیب. 


(۱) قوله: (استأنف .. إلخ) جواب قوله: «وإن تعمد تأخیره»؛ فلیتدبر. 


[۱] «المَهمّات» (۱۷۱/۳). 
[۲] في هامش (ه): «أي: الحقيقية» والاً فالحکمية موجودة». 


أ ا اي 
دی ال جوا 

ولوكرّراية منها: كار شرع امود قال الجِوَيْيِيٌ والإمام 
وَالبَعَوي: «بنى) . وابن شُرَيْج: «استائف» I‏ إن کر رها هو فة أو 
ماقبله e‏ ی وال فق E‏ لتّلاوة»» والأّل هو 
المذهبٌُ في «التحقیق». 

قال شيخ مشایخن": و َة العال220, وبه جرم م صاحت «الآنوار»"'. 
انتهى. وهو كما قال: ومک حمل الأول عليه. 

ومن عَجَرّ عن قراءتها وجب عليه الوص إلى قراءتها بعلم أو غيره حنَى 
شراء مُصحفي أو استعزه أو سراج يلم فان رمع اکن منه أعاة 
بعد القدرة کل صلاة صلاها بلا قراءة. 


ا ولو لم يكن بابد إلا مصحف واحده ولم یمکن 
تل ال منه؛ لم لزغ مالک إعارثه وكذا لو لم يكن إلا عل واحد؛ لم یرم 
التَعليمُ على ظاهر المَذهب كما لو احتاج إلى السّثْرةٍ أو الوّضوءِ ومع غيره 
ثوب أو ماءٌ فیتتقل إلى البدل. 

(۱) قوله: (واستصحب) راجع لقوله: «أو ما قبله». 

(۲) قوله: (والأوجه الثالث .. إلخ) عبارة (م ر): «والأصح الأوّلء وصحّحه في التّحقيق» 
ويمكن حمله على تفصيل المُتولّي وهو أنه إن کر ما هو فيه أو ما قبله واستصحب 
ی والا كأن وصل إلى مَس عنم ۰ فق رأ < َلك بر لیب € فقط فلا يبني إن 
كان عالما متعمدا؛ لاه لیس معهودا 5 التلاوق واعتمده صاحب «الأنوار» اه. 

[1] «المجموع شرح المهدّب» (۳۵۸/۳). 

[۲] «أسنی المطالب» (۱۵۲/۱). 


[۳] «الانوار لأعمال الابرار» للأردبيلق (۱/ ۱۲۷). 
[4 ] «كفاية النّبيه في شرح التنبيه» (۱۵۸/۳). 


و سے 
س ان الک 


و ۳ 7 4 ۰ 
وقوله: «لمیلرَمْه التَعلِيمُ) أي: بلا أجرة كما قاله شيخ مشایخنا! » ومفهومه: 
م 0 : كع وه 
اللزوم بالأجرة”""» وقياشه: لزومٌ إيجار المُصحفي”" الم ذکور(" إلا أن یفرق 
3 5 : 0 1 5 3 2 
أنه يسامح في منافع الأبدانٍ ما لا يسامح في الأموالٍ ومنافیها وید الفرق 
آنه لا يَلرّمُ بیع الماء ولا إيجارٌ الستَرة فیما تَر به" إلا أن يرق بين حاجتي 
الركن والشرط. 
سم 29 


(وَبِسم الله ار خن الرّحِيم آية مِنْهَا) عما5؛ لأنّه له عدّها آية منها كما 

(۱) قوله: (ومفهومه اللزوم بالأجرة .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

(۲) قوله: (وقياسه لزوم إيجار المصحف .. إلخ) عبارة «الإيعاب» ما نصه: ومقتضى 
كلام ابن الرّفعة أنه يلزم مالك المصحف إجارته وهو ظاهر قياسًا على لزوم التعليم 
بأجرة» وأقره (م ر) في شرح العباب»» ولا ينافيه قوله في شرح المنهاج» حتى لو لم 
يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته» وكذا 
لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو 
احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء اه. إذ قوله: لا يلزم مالكه إعارته 
.. إلخ» لا ينافي وجوب إجارته المصرح به في «شرح العباب» وأما قول الرّشيدي: لم 
يلزم مالكه إجارته كما في «حواشي سم على المنهج» وفرق بينه وبين وجوب التعليم 
بالأجرة الذي أفهمه ما بعده فغير سديد؛ لما علمت من إقرار (م ر) في اشرح العُباب» 
على الوجوب مع تردد الشارح في ذلك الفرق الذي أشار إليه الرّشيدي؛ إذ هو الاوّل 
وقد أبدى الفرق الثاني كما ترى» وكأن العلامة الرّشيدي لم يطلع عليه؛ فلیأمّل. 


[١1]«أسنى‏ المطالب» (۱/ ۱۵۳۲). 

[۲] ني هامش (ه): «أي: لأن المصحف من قبيل العلم فيحرم كتمه» بخلاف السترة من قبیل فرض 
الكفايات. (م ج)2. 

[۳] ي (ق) (ك): افیه». 

]٤[‏ فی هامش (ه): «آي: اعتقادًا قطعيًاء بل اعتقادًا ظنيّاء ومعنی کونها عملا أي: يجب مراعاتها من 
حیث التشدید والتخفیف وغير ذلك كالفاتحة. (م ج)». 


ت و م ۰ ڪان ۹ 1 م La“‏ ا 
صححه ابن خزيمة"' وغیره» ولقوله ا «إِذا قَرََنمْ فَاتِحَةَ الکتاب فافروواضءم 
هم صو مد مت 11 - ديوس ° 5 o‏ و 2 
ترفن ارتیم فانها أم القرآن وَالسَبَع المَاني» وّبشم الله ال خمن الرّحِيم |خدّی 
5 8 -_ ۱ و . ر س 
آیاتها» کما رواه الدار قمل 5 ٠‏ بإسناد میجح والمتائعة فيه مردودة. 


0 
ڪڪ 


ويَجهَرُ بها فيما يَجِهَرٌ فيه بالفاتحة؛ للاتباع الذي رواه أحدٌ وعشرون صحابيًا 

بطرق ثابتق كما قاله ابن عبد ابر" وبه قال أكثرٌ العلماء. 
ء 95 ی و ه ع 2 عم سير 

وصح عن آنس كما قاله الدارَقطْنِيٌ”*' أنه كان يجهر بالبسملق وقال: لا الو" 

وهو من الأدلّةِ على أن المُراد ب«الحمْدٌ ورب العالمينّ» في قوله عن ال 
يك وأبي بكر وعمرٌ أنّهم كانوا يفتتحون الصَّلاةٌ بالحمد لله رب العالمين كما رواه 
الشاری شین ال شروت تخانش وعل ص ات الغ و 
ر ثم ت سو ع ۳ 1 ٤‏ و ۳ ع 
١صَلَيْتٌ‏ مع النبئ ِل وأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ فلم سمَم أحدًا منهم يَقرَأ بسم الله 
َه 32 ۱ 1 وبع 6 ۵ ام ب ينه ت 0 
الرحمن الرحیم» كما رواه مسلم بانه رواية بالممعنی الذي عبر عنه الراوي بما 
ذَكَرَ بخسب فهمه ولو بلع الحَبَرَ بلفظه كما في البّخاري لأصاب؛ ذ اللفظ الأول 


ا | 2 َ 
هو الذي اتف عليه الحفاظ» ولو شلم فهو مُعارَض بقول ابن عبّاس یولع 
«كان الب َك ی الصلاة ببسم الله الرّحمن الرّحيم» كما رواه الترمذي01. 


۱1 ] «صحیح ابن خرَيْمَة» .)1٩۳(‏ 

[۲] «سنن الدّارقطتع» (۱۱۹۰). 

[۳] «الانصاف فیما بين العلماء في قراءة بسم الله الرحمن الرّحيم من الاختلاف» (ص۹ ۲۷). 
61 ] «سنن الدَارفطتع» (۱۱۷۹). 

[] يي هامش (ه): «لا آلو أي: لا أقصر. أو لا آترك أو لا آمتنع. (م ج)». 

[7] «صحیح البخاري» (۷۳). 

[۷] «صحیح مسلم» (۳۹۹) (۵۰) من حدیث أنس ن. 

[۸] «جامع الترمذي» (۲10). 


وأيضًا فقد قال ابر عبد ال-”11]: لايَجورٌ الاحتجاح به؟ لتَلونه واضطرابه» 
فاه صحّ عنه بعباراتٍ مختلفة المَعنّى» ومنها أنه قال: «كَبَرْتُ ونّسيتٌ2 وان 
سَيْلَ: «أكان الب و یسم بالحمدٌ لله ربٌ العالمينَ أو ببسم الله الرّحمن 
لرحیم؟ فقال: نك لتَسالّني!'؟عن شيء ما أَحمَظه وما سألني عنه أحدٌ قبلّك». 

فَجَرَّمَ تارةٌ بالإثباتٍ» وتارة اي وتارةتوقّت» وكلّها صحيحةٌ» فلك 
اضطرَبّت وتعارَضَتْ سَقَطَثْ ورجح الاثبات على قاعدة: تقد یمه على التفي. 

لايُقال: أي فرقٍ بِينَ البسملةٍ وألف ١‏ لب ين لا َلك ثيب 14" 
فن کلا منهما صح نّه من الفاتحة ة فلع أف د الشافعيٌ ينعن الصَّلاة بل 
السملة دون تلك الالفب؟ وآیضا فترك ی خرف منّ الفاتحة غير تلك الالّف 
فد الصا عنده؛ لا تقو ل: ار ظاهرٌ؛ هلیم ين ترك آلفب « َب 4 
ترك الكَلمةء ولا اختلالها لزولها على الب بکل من الوجهین فكل منهما 
مُحصّلٌ لهما كما في سائر الآياتِ والکلماتِ الواردة على وجه مختلفة فا 
لیس في الا قتصار على أحدٍ أوجُهها إخلالٌ بهاء بخلاف الواردة على وجه واحدٍ 
کالبّسمل وان اختلف في أصل تبوتهاء فان في ترکها ین أصلها إخلالَا بها عند 
تن أنبتهاء فارع إل طلب لین بالفاتحة ولم يعن وجهًا مخصوصًا ین 
وجُوهاء فالتان بها صادقٌ مع کل منها ولايَصدُكٌ الإتيانبالبَسعَلةٍ طلقا 
مع إسقاطهاء ومذا که ظاهر تال فالإسهابٌ في الاعتراض بما ذکر 
لیس ف ا »بل لا مَنشاً لا العّفلة؛ وإِلّما اقَتَصَرٌ المْصتّف على بیان أنَّ 


e و‎ 


البَسمّلة من الفاتحة؛ أنه الََصود هناء وإلَّا فالأصح نها آيةٌ ین کل شورة 


[۱] «الانصاف» (ص ۲۲۹). 
[1] في (ط): «سألتني». 
[۳] الفاتحة: ٤‏ . 


VY ° ا و‎ ce 
- کین کےا مل‎ 

و کل وص 
لتر «f‏ 


سوی ابراءةٌ)” * کم دل عليه خر ملم "في نا نبرک 
لع الصحابة على إثباتها في المُمصحفي ۹ أوائل الشُور سوی ابر اء5) 
دون الأعشار وترا- جم السور والتعو فلو لم تكن قرآنالَمَا أجازوا ذلك؛ لاه 
د علی اعتقاد ما لیس د N‏ 

وهل يحرم ول «براءةٌ»؟ فيه نَظَرٌ والظَاهرٌ انها لا تحرم 1 لمقتض كقصدٍ 
نها منها مع علم الحال. 

ویجب مُراعاة خروف الفاتحة وشذاتهاه فلو اسقط عهرنا او اند لت 
الشاد بالظٌاء ء والحاء بالهاء والدّال المُعجمَةٍ بالمُهملةٍ مع القدرة 4 لم تصحّ 
قراعته لتلك الکلمقه بل تبطل صلاته إن تسد وعلع لقحريم: ما العاجرٌ إن 
نمض ره الم صت قراءنه وصلئه وان صر به فيتبغي أن يُقال : إن 
ضاق الوقثُ صحّتْ صلاته ولَرِمّه القضاء e‏ ٠ي‏ العجز عن تکبيرة 
الإحرا بابي وان لم يضق فيحتمل ألا تنعََدَ صلاته مُطلقا أخدًا ين نظيره 
فيما ذُكر ويّحتمل أن يُقال: إن ججُوٌرَ تعلّمُ الصواب عند الانتهاء ء إلى محل 
الخَلل انعقدّثْء والا فلا 


وصرّح الإِسْنْو وي" بن (قامة الواو مُقَامَ الياءِ في «العالمين» مضرٌّ وهو يُقِيدُ 


(۱) قوله: (سوى براءة) قال في «التّحفة»: «أي: لأنّها نزلت بالسيف باعتبار أكثر مقاصدها 
وین ثم حرّمت ولها» وكتب الشّارِح عليه ما نصه: ما ذكره من الحرمة عليه من ظاهر 
وفي «شرح الشاطبية» للجَعبري ما يُخالفه اه. وقال (ع ش): «فلو أتى بها في أولها كان 
مكرومًا خلافا لابن حجر حيث قال بالخرمة» اه. 


[۱]«صحیح مسلم» (' ۰) من حديث أنس نة 
[۲] الکوثر: ۱. 
[۳] «المَهمّات» (۳/ ۵۲). 


لفرق بین بدا لحري فیضر وان لم یتفر الععى ووالغراذ يضرره ذالم يتغير 
المَعنّى بُطلان القراءة دون ال لاق وان عَلمالتحریم وتَعمّدَ آخذا مما آفاده 
كلامُهم في لحن لایر المَعنَىء لا أن ی رّق بين إبدال الحرف وبينَ إبدالٍ 
ال ركة فیفصل فيه بينَ: 

* ما يُغيّرٌ المَعنّى» فان عَلِمَ وتعمِّدَ؛ بل صلاته والا: فقراءته» 

# وما لا یره فلا تبط صلائه به» لکّه إن تَعمّدَ حرم ولا کر كما في 
(المجموع»"" وغيره واستشکل عدم البُطلان عند التَعمّد ولا ی کال 
الكراهة مع عدم امه وإن زط الحرمة عند امد علم التحريمء والمْنَّجهُ 
جریا تفصیل ابدال الحَرف في تخفیف الحَرف المُشْدَّد وأمّا عکشه فقال 
الماوزدي وال وكات ا تجوز وان آساء. انتهی. 

وفب تظَرّ مع امد ان رید بالجَ واز الجل وکذا معه ومع تغیر لقو 
إن ری به اصح ولو تع بالقافي مرها وب الکافی کم اتن به 
العَربُ صح مع الكراهة على ما جَرَمّ به الرُويَانِقُ وغيره» لک لظر فيه في «شرح 
الم ذب»» وید التظر ما فيه أيضًا من البُطلانٍ عند القدرة إذا تطق بالسّين 
مُتَرَدّدَةَ بينها وبينَ الصّادِ. 

ولو وى قطع القراءة ولم یسکث لم تَبطل قراءتّه؛ لا القراءة اللّسان ولم 
یط اء وفارق ذلك نيه قطع الصَّلاةِ؛ لاله ركن فيها تب إدامتها حُكمّاء 
ولايُمكن ذلك مع نيه القطعء وقراءةٌالفاتحؤ لا تفقو تقرٌ إلى نی خاصّة فلا تتأئد 

بي القطعء قاله الرَافِعِيُ فعیٌ" وغيره. 
[۱] «المجموع» (۳/ ۳۹۳). 


.)۲۲۱۹/6( (المجموع»‎ [YJ] 
.)۳۲۹ /۳( «الشّرح الکبیر»‎ ]۳[ 


lL 


قال الإِستَوئٌ1'": ومقتضاه آن نه نة قطع الرُكوع أو غيره منّ الأركان لاتوت 
وه سال 

قال شيخ مشایخنا!"": وما قاله ظاهرٌء وما رد عليه به ليس بظاهر للمُتأمّل. 
انتهی. وهو كما قال. ۱ 

(وَ) الخامس: (الرکوع) وأقلّه للقائم: انحناءٌ خالصٌء فلا كفي امش وب 
بالانخناس , بحیث(۳ا نال EE‏ وضعهما عليهما مع اعتدال 
خلت وسلامة يديه وكبتيه فان عَجَرّ عن هذا الک إلا بشعین أو باعتماد 
على شيءٍ أو بان ينحني على شف َه ذلك فان عَجَرٌ عن ذلك أيضًا انحتی 
القَدْرَ المُمِكِنَ» فان عَجَرٌ عن الانحناء مُطلقَا أَومَاً برأسه ثم بطرفه. 


وأقله للقاعد: انحناءٌ يُحاذِي به جبهته ما قَدَامَ کته 


ویش يشرط ألا یَقص مويه غيرٌ الركوع فقط» فلو هَوَّى لحو جود الثّلاوة 
وأراد عند بُلوغ حد الركوع جَعلّه رُكوعًا لم یکفب: بل عليه أن ينتصبَ بنتصبَ ثم 
رک لاله صرف لو لير لكوع ولو دومع الكو ی 
لم بضر كما بُو متا ین فیما لو سقط تن هو الس جود جنه فانقلب ب 


السُجود والاعتماد أنه د جزئ. 

)١(‏ فوله: (ولو قصد بالهوي مع الرکوع غیره .. إلخ) معتمد كما صرحت به حواشي 
الطب 

[۱] «المُهمّات» (۳/ ۵۵). [۲] «أسنى المطالب» (۱ /۱۵۱). 


[۳] في هامش (ه): «قوله: بحیث .. إلخ متعلق بقوله: انحناء؛ ثم ان الشيخ ذکر في هذه السوادة خمسة 
شروط بعضها للتحقق وهي: الانحناء وبلوغ راحتيه» وبعضها للصحة وهي: الخلوص أي عدم 
الانخناس, والطمأنينة» وأن لا یقصد بالرکوع غير الهوي» وكثير من ناس لم یفرق بين شروط 
التحقق والصحه. (تقریر شیخنا م ج)۷. 


بز مس سم 
س حكتاب الصاو 


ولو سمط عن ركوعه من قيام: 
# فان كان قبل الطمأنينة فيه عاد له وُجوبًاء واطمأن ثم اعتدل 


* أو بعدها هص مُعتدلا ثم سَقَطَ 


e سس‎ 


الي بو فظن اذ لاإ 
قّف عن ال جود فالاقرب كما قاله اکآ بحسب له( ذلك ویغتفر 
ی ی لأنْ وجوب المُتابعة يُلغي قصده» ویخرجه عن کونه 
صارقاء ون قال شيخ مشايخنا!'": الأقربٌ عندي" آنه يَعودُ للقيام ثم یرک 
ویشل ذلك ما لو ی معه ظانا أن هوی لشجود الزن فبان أن ُو 
للرکوع نیْجزثه هذا لهي عن الرکوح كما قاله بعضهم؛ لوجود المتابعة 
لواجبةء ولو شك ساجدًا هل رَكّعَ أوهل تم اعتداله؛لَزِمَه فورًا الانتصابُ 
شم الاكوغ نی الأرلتى ولايّجورٌ له القيام راكمًاء والاعتدال" في الثانية 


(۱) قوله: (فالأقرب أنه یحسب له) معتمد كما صرح به (م ر) وعبارته في (شسرحه»: «فلو 
قرأإمامُه آية سجدة نم ركع عقبها فظن المأموم آنّه هوى لسجدة التّلاوة فهوى لذلك 
معه فرآه لم یسجد فوقف عن السجود هل يحسب له هذا عن الركوع؟ الأقرب كما قاله 
الزَّرْكَشِيُ نعم» ويغتفر ذلك للمتابعة فقد جزم به بعضهم وفي الروضة ما يشهد له» اه. 

(۲) قوله: (وإن قال شيخ مشايخنا الأقرب عندي .. إلخ) يعني شيخ الاسلام وهو ضعيف 
عند (م ر) وعبارته: «وقول بعض المتأخرين: الأقرب عندي أنه يعود للقيام ثم يركم لا 
وجة له لفوات محله؛ ولو قرأ آية سجدة وقصد أن لا يسجد ويركع فلمًا هوى عَنَّ له أن 
يسجد للتلاوة» فان كان قد انتهى إلى حذ الراكعين فليس له ذلك ولا جاز» اه. 

(۳) قوله: (والاعتدال .. إلخ) معطوف على قوله: «والانتصاب» أي: ولزمه الاعتدال في 
الثاني يعني فورًا كما هو ظاهر. 


[1]«أسنى المطالب» (۱/ ۱۵۷). 


ون لل نلك ةجولا - 
فان مت( ليُتذكَرَ؛ بطلث صلات» ولو تَذكَرَ في الس جود أنه لم یرک لم 
خی هُوِيَهُ عن الرکوع" كما في «الرّوضة)1'! واشرح المهسدت00 ولا 


(و) السادسش: (الطمَأنيتة فيه) بأن تستقرٌ أعضاژّه بحيث ینفصل رفعه عن 
هویّه إليه» ولا تقومٌ زيادة الهُوي مَقامَ ذلك. 


(و) السَابعٌ: (الرَفْعٌ“) منّ الرکوع ۳ (والاغیتال) بأن يَعودَ إلى ما كان“ 


(۱) قوله: (لم یحسب هویه عن ال ركوع) أي: فیقوم منتصبًا ثم يركع ولا یقوم راکعا؛ لاه 
صرف هویه إلى السجود وهو لغو لوقوعه في غير محله فلا یقوم مقام الواجب المعتد به 
وین ثم قال بعضهم: وهذا بخلاف ما لو قرأثمٌ لم يشعر الا وهو على هيئة الساجد ولم 
يقع منه قصد لشيء أصلا فإنه يقوم إلى حدّ ال رکوع؛ لأنّه لم یقصد صرف هویه إلى شي ء. 

(۲) قوله: (ولا یخفی إشكاله) أي: لاه قصد واجبّا كما في قصد المتابعة في سجود التّلاوة 
المُتقدّم فهلا کفی هنا كما کفی هناك ویمکن الفرق بأنه لا كان هناك تابعًا لم يؤثر 
صرفه الهوي لسجود التلاوة؛ فلیأمّل. 

(۳) قوله: (والسَّايع الرّفع من الرکوع) آي: غاية العود إلى ما كان فقوله: «والاعتدال» 
عطف تفسیر والقصد الایضاح كما تعلم. 

)٤(‏ قوله: (إلى ما کان) أي: إلى جنس ما كان وهو ما تجزی فيه القراءة من قیام أو قعود 
مثلاء وليس المُراد أن یعود إلى عين ما كان عليه قبل الرکوع حتی لو كان مسویٌا فقاره لم 
يكلّفه أن يعود إلى حدّ الاستواء بين القيام والركوع مثلا؛ فلیبّه لذلك» فربما يغلط فيه. 

[ في هامش (ه): «أي: ولو شيت لیا وهذه المسألة قد يُغفل عنها. تقرير». 

[۲] «روضة الطالبينَ» (١//ا6؟7).‏ 

[۳] «المجموع شرح المهذب» (4۳۶/۳). 

[6 ] «المَهمّات» (۳ / ۹۵). 

[] في هامش (ه): «أي: المخصوص وکان على الشيخ أن یقول: أي تمام الرّفع يفيد أنَّ الاعتدال 
عطف تفسير. (تقرير م ج)*. 


قبل ار کوع من قيام أو قعودء ويُشْتَرطٌألَايَقصِدَ بالرّفع غير الاعتدال فقط فلو 
رف قرع امین شيء لم کو د رای بعد الطمانية ان رقم 
قبلَّها ولو شك راكمًا في الفاتحة فقام لیقرآها فتَذَكَرَ أنه قَرأها؛ أجرَّأه هذا القيامُ 
عن الاعتدال» فالمُرادُ بغیر الاعتدال فيما دَكَرّ الأجنبيٌ عن الصَّلاةٍ. 


قال في «الرّوضة)'!و«أصلها» :ولو أتى بالكو الواجب فَعَرَضَت عله 
نع الانتصات؟ ب جل من رکوعه وس عا الاعتدال لتعذره فلو زالَتٍ العِلَهُ 


6 م 


قبل بلوغ حِبْهَتِه الارض؛ وَجَبَ أن یرتفع وینتصب قائمًا ویعتدل ثم يَسجَدَ 
وان زاّث بع وضع جبهته علی الارض؛ لم ی رجغ إلى الاعتدال بل ا 
فان غا فا له فل تمام شجوده» فان کان غالا بتحریمه؛ بل صلاّه 
وان کان جاهلا؛ لم تبطل ویعوذ لی السجود. انتهی. 

ولایبعد أن يجري ذلك فیما إذا مسج السجدة الأولى فعرضث عِلَهُ مه 
من الجُلوس بين السّجدتين. 


(۱) قوله: (فلو رفع فزعًا .. إلخ) بفتح الزاي؛ ليفيد أن الرّفع لأجل الفزع وحده؛ إذ هو 
المُضر دون الرّفع المقارن للفزع من غير قصد كما يستفاد من الكسرء فتبين أن التصب 
متعيّن» وبه صرّح ابن حجرهء وقال (م ر) في ااشرحه): : لار بفتح الزاي أي: خوفاء على 
أنه مصدر مفعول لأجله ويجوز كسرها على أنه اسم فاعل منصوب على الحال أي: 
خائقًا» اه. ولعلّ ما قاله (م ر) أظهر؛ إذ تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعِلَّية مبدأ الاشتقاق 
فلا وجه للتعيين» نعم في الكسر إيهام أنه لو رفع في حال لزع لا لأجله ضر مع أله ليس 
كذلك. فالفتح أولى؛ فلیتأمّل. 

[1] في هامش (ه): «بفتح الزاي وكسرها والفتح أولى؛ لصراحته بهذا الرفع؛ ولهذا قال ابن حجر: يتعين 
الفتح بخلاف الفتح الكسر يصدق بشيئين بالعلية وبالحال» ولهذا قال م ر: أي لأجل الفزع وهي 


أدق من غبارة ابن حجر. (م ج)۷. 
[۲] «روضة الطالبینَ» (۱/ ۲۵۳). 


عله بح ۱۹ 2 DH‏ 40 يي" 
- اکان جين - 

وا قله ريك ون ز كوعهوييتط الاععدال سوه هالا يت 
الاستمرارٌ في حد الرُكوع زيادةً على آقل مُجزئ فيه ليَجِعَلّها عن الاعتدال» 
ولا الإيماءً به برأسه ثم بطرفه ثم بإجرائه على قلبه» كما وَجَبَ الإيماءٌ بالرکوع 
رهام هنيما كلك ا الى و ل أن الجراة قوط 
الاعتدال الأصلی» ولا بد من الایماء إليه كما هو قياس العَجز عن الرّكوع 
لتاق کدی زكريس لان الاد جد گر 

وأمّاماقديَقَمٌ في البالٍ أخدًا ین ظاهر اللّفظِ من تخصيص ما هنا بالعلَة 
العارضة بعد الركوع وما هناك بالمَ و جُودة من أوَّلٍ الامر؛ فلا وجة له من جِهَةٍ 
المَعنّىء وقد فَهِمَ صاحب «العباب» عدم إرادة ذلك. فعبّر بقوله: «ولو عَجَرٌ 
عن الاعتدال سَقّط عنه». 

وظاهرٌ کلام المُصئّففِ رُكنيّة الاعتدال في النافلة أيضًاء وه و ما صحَّحَه 
بل صوّبّه في التَحقیق»( وقال الْأَدْرَعِنٌ أنه المذهب. لكر مُقتضى ما له 
2 زيادة «الرّوضة)!') عن المتولي حلاف" وجزم به ٤‏ (الرزوض»۳1اک 
«الأنوار»؟ فقال: وله ترك الاعتدال من رُكوع وشجود في نافلة. انتهى. 

(وَ) الثامنٌ: (الطْمَأنِيَةُ فیه) أي: في الاعتدال بأن تستفر أعضاوؤٌه بعد انتصابه 
مه عام م 
وقبل هويه للسجود. 

(و) التاسعٌ: (السَجُودُ) مرّتين في كل ركعة ولو على بدن غیره وملبُويسه 

5 : 2 ۲ م9 
مطلقاء وان كرءَ فيهماء وملیوس نفیسه الذي لا يتحر بحرکته عند قيامه 
(۱) قوله: (عن المُتولي خلافه) ضعیف كما هو ظاهر. 


[۱] «التّحقيق» (ص ۱۹۵ -۱۹). [] «روضة الطَالبيدَ» (۲۵۳/۱). 
[۳] «روض الطالب» (ص ۱۱۳). [4 ] «الأنوار لأعمال الأبرار» للاردبیلع (۱/ ۱۳۰). 


(۱) 


ده" وان تحرٌّ بحرکته» وسرير یتحرّكٌ بح رکه 
بخلافٍ ملبُوسِه الذي یتح بکرکته کوندیل على رأسه أو کیفه. 


وبر ور شور 


ولو صلی قاعدًا وس جد على ما لا یل بک رکه قاعدًا یرب رکنه 
فائمًا؛ فأفتى شيخ مایا ا تالم که وشسحا العهات ال ی 00000 
وت إزلتهُ لجو ان فلورآء لصف بجبهيه ولم يدر في أي الّجدات 
التصتّ؛ فعن القاضي: أنه إن رآها بعد السجدة الأخيرة من الرّكعةٍ الأخيرة 
وجوَرٌ أن التصاقه فيما قبُلّها أخذ بالأسول فان جور أنه في السجدة الأولى من 
دی ره > هر عم ره م و 3۳ رم 7 
الركعة الاولی قدر أنه فیها لیکون الحاصل له ركعة الا سجدة أو فیما قبلها 
لفیا لیکو لحاصل له کم بر شجوو آو N‏ 
طروژه بعدّه فالاصل ماعل ال وللا فان قرب الفْصل ےو ا 
بالأسوأ كما تدم ولا استأئف. 


(۱) قوله: (ونحو منديل) أي: وان ربط بيده كما قاله بعضهم والمُراد بنحوه العود مثلاء 
وعبارة شرح (م ر): ويصح السّجود على نحو عود أو منديل بيده كما في «المجموع». 

(۲) قوله: (وشيخنا الشهاب (م ر) بعدمه) هذا هو المُعتّمد المُفتى به وظاهره كما في 
«الرّشيدي» أنه لا يصح وان كان عاجرا عن القيام. 


[۱ ] ني هامش (ه): «ولو كان مربوطا؛ لأنه مفصول» ومثله العود» وهذا بخلاف السّواك المربوط 
بحزامه فإنه في حكم المتصل» والفرق أنه يثبت سنين على هذه الحالة من قيام وقعود ونوم بخلاف 
المربوط بيده فلا بقاء له. (تقرير م ج)۲. 

[۲] «آستی المطالب» (۱۱۱/۱). 

[۳] «فتاوی الرمْل» (ص ۱۲). 

[:] في هامش (ه): «قرب الفصل, وضابط الفصل: قدر رکعتین فأقل» فان طال فبعید أي طویل. 
(م ج)». 


کک اجنلا - 


وأقلّ الس جود مباشرةٌ بعض جبهته مُصلّاه وان كرة الاقتصارٌ على بعضهاء 
ولو بت عليه الشّعَرُ مع لو الباقي عنه مع كشفه”" إن من بخلافِ گشفی 
عصابة نحو جرح ق إزالثُها كما في «الحقيق ٠»‏ وظاهره الاكتفاء بمَشةَة 
لا یْخشی معها مبيحٌ تیم وهو قياس ما تقدّمَ في العجز عنٍ القيام والتَحامّل 
عليه بحیث لو سَجَدَ على نحو قطن انكَبّسَ وهر أثرُه في يد فرصت تحتّه 
وارتفاع أسافله» وهي عَجيزته وما حولها على أعاليه» وهي رأشه ومَنكباة 
ومنها یداه کما هو ظاهٍ وکذا بعش عل من ژکبتیه وباطن هی الا صابم 
والراحق وضابطه ما تقض مشّها'! وباطن أصابع قَدَمَيْه ولو مع سر ما 9 
بل یکره کشف رُكبتيه؛ وبلا تحامل عليه”” كما دلّ عليه تخصیضّهم اشتراطً 
التحامل بالجبهة. ۱ 


(۱) قوله: (مع کشفه) أي: عن نحو عصابة لا عن السعر» فيكفي السجود عليه وان آمکن 
تنحیته كما في شرح (م ر) وعبارته: «ولو سجد على شعر نبت بجبهته أو بعضها جاز 
مطلقّا کما هو المنقول المُعتّمدء خلافا لما بحثه الاشتوي في الثانية؛ لأن ما نبت 
عليها بمنزلة بشرته» انتهى. وكتب عليه (ع ش) ما نصه: «قوله مطلقا أي: سواء أمكن 
السّجود على الخالي منه أم لاء وسواء طال أو قصر» اه. 

(۲) قوله: (وظاهره الاكتفاء بمشقة .. إلخ) أي: وهو كذلك كما في اشسرح» (م ر) 
ای او اس كان كرضي سودي نمی تشق إزالتها عليه 
مشقة شديدة وان لم تبح الم فيما يظهر كما مرّ في العجز عن القيام فيصح الشجود 
عليهاء ولا يلزمه إعادةٌ إلا ذا كان تحتها نجس غير معفو عنه» اه. 

(۳) قوله: (وبلا تحامل عليه .. إلخ) معتمد» خلافا لشيخ الاسلام وابن العماد. 


[1]«التحقيق» (ص ۲۱۰). 
[۲] في (ك): «مسه الوضوء». 


س تان الکو 


e‏ «الرّوضة)1'" و«أصلها» ودع اللهذّب»۱۷ الاعتماد على بَطن 
القَدَمَين من السنن» وتصريح م اشرح المُهدّب» بجعل الاعتماد على الراحتين 
من الشنن» وتصريح «التحقيق)1' بجّمل الاعتم اد على أصابع الیّدین من 
السنن» وإن بالّعْ شيخ مشایخنا في خلافٍ ذلك. 

ويُشتَرطٌ ألا يقص د بِالهُويٌ غيرٌ الشّجِودِء فلو سقط من الاعتدال قال في 
«أصل الرّوضة»!؛! واشرح لمْهذب»" وغيرهما قبل قَصدٍ الهُوِيٌّ وَجَبَ العَودُ 
ليه له منهء قال في اشرح المُهذّب»"": لاه لاب من نة أو فعل اختياريّ 
ولم يُوجد واحد منهما. 

مع الطمانينة فيه إن سقط قبلهاه وان سقط منّ الهُوِيٌ على جبهته : فان قَصَدَ 
الا عتماد عليها فقط : آعاة تحر بعد آدنی ذل فیما یله لوجود الور 
الشجزی إلى وضع الجبهة ولم يَختلّ إل مجرّهوضوها بقَصدٍ الاعتماد فأْي 
دون الهُويٌ» وان قَصَدَ السجود فقط أو السّجودَ والاعتماد أو أطلَىّ لم يُعِذْه 
أو على جنبه فانقلب على جبهته بني السَّجِودٍ فقط أو مع الاستقامة أو بلا ني 
اجه آو ی الاستقامةفقط لم یجثه؛فیجل مسد الل رز 
للاعتدال؛ بط صلاته. أو ی صَرفه عن السجود؛ بل صلاته لتَعمّدِ زيادة 
فعل لا يُرَادُ مثلّه في الصَّلاةٍ. 


م -_ 


وعن «شرح) البّدر ابن شهبة: أنه لو قَصَدَ الهُوِيّ ثم عرص له السقوط قبل فعل 
لهُويٌ كان كما لو هَوّى ليَسجُدَ فسقط من الهُوِيّ على جبهته ففيه تفصیل. انتهی. 


[۱] «روضة الطلبینَ» (۱/ ۲۵۷). [۲] «المجموع شرح المهذّب» (۳/ .)4۲٩‏ 
[۳] «التّحقيق» (ص ۲۱۰). ]٤[‏ «الشّرح الکبیر» (۳/ ۲۹۷). 


7 
یز 5 XIE‏ ل 
للا سح 
اليا ا سا سسا د جين رس عدر انا خصار 


وهو مفهوم من تقييدهم السَابِقٍ بقولهم: قبل قصد الهُوِيٌ. ومن التعليل 
السّابق عن «شرح المُهذب». 


ولو سَجَدَ على خشن فخاف أن تجرّح جبهثه فرَهَمَ رأسَه مسج ان 
للقاضي فيه احتمالان: 

ادها إن كان قد تجا يطلت بال وط مه أن ترصف يع ول 
ولا یرف وان لم يَكَنْ تحامل لم تبطل؛ لانّه عمل قليل. 

والثاني: تبطل مطلقًا. 

ولو سَجَدَ على يده ثم رَفْعَها وسَجَدَ على الأرض؛ ففي بُطلانِ صلاته 
الاحتمالان. انتهى. 

قوله: «إن كان قد تحامَل» ا واطيان؛إذ التحامل لا یستلزم اللا 

وقوله: «بطَلَتْ بالعود» أي: لاه لزيادة بلا عُذْرِء ولعل المُراد العَودُ للسُجود 
أو حيث كان الرَّفمٌ» لا لمُجرّد الفرار من أذى الحَشْنء ما لو كان الرَفْع لمُجرَدٍ 
ذلك فهو غيرٌ محسوب عن الصَّلاةِ؛ لانصرافه عنها بقصدٍ الفِرار المذكور, فلا 
مق الموج لح زا د المحسوب. 

وقوله: «وطریقه ... إلى آخره أي: إن أراد الاستمرارٌ في السجود. 

وقوله: «لم تبطل» آي: لعُذره بخوف الضرر. 
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وقوله: «ففى بطلان صلاته الاحتمالان» قضيّته أن يقال في الاحتمال الأوّل: 
إن كان قد تحامَل بل بالعوی وان لم يَكنْ تحامل لم تَبطل. 
وفيه نَظَرٌ والوجة أن یقال: 


* إن كان المُرادُ برفع يَدِه: مُجرّد جرا من تحت جبهته حبّى وصلّث جبهنه 


ین _- 
ره فلا شکال نيمه جرد سيل مس ان ان مکث بن 
على يده قبل جرّها بمّدر" الجُلو س المُبطِل قبل السجود فيتبفي أن له حكمة 

# وان كان المراد : أله ارتقّعَ عن يده ثم عاد للسجود على الأرض فينبغي ألا 
يُجزئ السّجِودٌ الأول وان تحامّلٌ واطمأن» على عکس الاحتمال الاوّل فيما 
و لأن السجود على جزء السَّاجِدٍ غيرٌ صَحيح كما تقدَّمَ» بل ينبغي البّطلان 


مھ حم #7 


به إن طالّ أو قَصَدَ به ابتداء زيادة. 


عم مر مر 


وخرج بقولِه: «فخاف أن تجرّحَ جبهته» ما لو اختار الع من غیر وف 
فينبغي أن يُقال: : إن رفع بعد تمام السجود بالتّحاملٍ والطّمأنينةٍ بطّث بالود لاله 
زيادةٌ ممحضة أو قبل تمامه بَطَلَتْ بالرّفع عنه؛ لأنَّ قطعٌ للواجب من غير سّبب. 


ولو خَلِقٌ له رأسان وآربع آید وأربع م أرجل وأربع ركب مثلا فيَظهَرٌ أن قال 
إن عُلِمَثْ أصالة الججميع كفى السجود على سبعة أعظُم منها أن یچ على 
بعض جبهة أحدٍ الرأسین وعلی بعض كل من دين ورجلین ورکبتین من تلك 
الأيدي والارجل والرکب: وان عُلِمَ زيادة البعض وتمير فالعبرة ةبالاأصلی دون 
اند أو اشتبة بالأصلي وَجَبَ الس جود دُعلى الجَميع؛ لوجوب السجود على 
الأصليٌ ولا یلم إلا بالسّجِودٍ على الجميع. 

(وَ) العاشرٌ ای تبروا ی امال ل نت 

(و) الحادي عَشْرٌ ر: (الخلوش ین السَجُدَتَيْنِ) ولو في نافلة على ما تلع 


(۱) قوله: (ولو في نافلة على ما تقدم) أي: من الخلاف فيه» وما سلف من الإشارة إلى أ أنه 
لمم مقا لقنن 


[1] في هامش (ه): «أي: بقدر الجلوس أي: أقل مجزئ في الجلوس وهو الطمأنيئة» فإذا حصل في غير 


کر ۱ ل Di‏ د يي 
ی رگیج نایز ازجرهل - 
ویْشترط ألا یقصد برفعه غیره كما تَقدّمَ في نظائره. 
۳ 2 ا 4 و 0_6 ع ۰ 5 4 و ۰ 
() الثاني عَشَرٌ: (الطمَأنِيئَة فیه) آي: في الجلوس المذکور» والأصل في 
وجوب الطمأنينة في المَحالٌ الأربع المذكورة الأمرٌ بها فيها في خبّر المُسيء 
١ ۳‏ ل 2 ۳ 2 رز ء 
صلاتّهة'!» وقو له لاه: «صلوا كَمَا رَأَيُتَمُونِي اصلی»" مع إتيانه عليه أفضل 
الصلاة والسّلام بها فیها. 
۳ 2 بغر و ۶ و سم ره 2 ب 
(و) الثالث عَشرّ: (الخلوس الأخیر) آي: الواقع آخرّ الصلا:؛ لأنّه مَحَل 
الواجب من التَش هد والصّلاة على التب يك فیتبغه في الوجوب نعم إن عَجَر 
عنه كأ آمکتّه القیامٌ والاضطجاعٌ فقط تمه قائمًا كما أفادّه قولّه في «الروضت( 
من زيادة في مَبِحَثِ القيام: وإذا کته القِيامُ والاضطجاعٌ ولم يُمكِنْهِ القعودٌ 
قال صاحث «التهذیب»1*: أتى بالتَشهد قائمًا؛ لاه قعودٌ وزيادة". انتهى. 


۳ ی #2 ا 0 و 
(و) الرابع عَشَّرّ: (التشهذ فیه) للخبّر الصَحیح عن ابن مَسعود: کنا تقول قبل 


‌ 
و وو رص ص 
2 


أن فرص عَلَيَْا التَسَهَدٌُ: السَّلَامُ عَلَى الله (إلى أن قال)۳ فَقَالَ يك: «لا تَولوا 
السام عَلَى الوا الله هُوَ السام وَلَكِنْ قُولُوا: التَحِيّاتُ لِلّ...72" إلى آخره. 


والمُرادُ فرضه في الجُلوس الأخير؛ لاه وه ترك التَشْهُدَ الأول وجُلوسَه 
وجَبَرَهُما بِالسّجود والرکن لا يُجبّر به. 


[۱] رواه البخاري (1/01)» ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هْرَيرةً ون 

[۲] أخرجه البخاريٌ )1۳١(‏ من حديث مالك بن الخویرث نة 

[۳] «روضة الطَالبِينَ» (۲۳۶/۱). 

[] التّهذيب في فقه الامام الشافعیع» (۲/ ۱۷۳). 

[ ] في هامش (ه): «أي: أتى بقدر واجب القعود وهو انتصاب الألبين والكتفين» ولا شك آنهما یتحققان 
بالقيام» وأمّا نصب الساقین فزائد على هذاء وهذا معنی قول الشيخ قعود وزيادة. (تقریر م ج)». 

[1] في (ك): «قبل عباده؛ السلام على جبریل السّلام على میکائیل السلام على فلان». 

[۷] آخرجه البخاري (۸۳۵) ومسلم (۰۲). 


2 2 2 سي 1 عو 3 ۵ 5 و 
هد و افیا دنه 
١‏ - رم ع ر و ع مه رم روع سس و 
علينا وعلى عباد الله الصَالحین أَشهّدٌ أن لا له الا الله وأشهد أن محمّدًا رسول 


۲ 1 و > 2 ر ۶ ¢ ٤‏ و 2 ¢ 
الله“ -آو: وأن محمّدا رسول الله» آو: وآن محمدا عبده ورسوله وکذا: وان 


مر ی 


وأكمّنُه: النّحبَّاتٌ المّبارکات الصلوات الطاتْ ی اس لام عليك أيّها 
الب ورحمة الله وب رکاته» ام علینا وعلی عباد الله الصَّالِحِينَ أُشْهدٌ أن لا 
إلة إلا هه اه أن مُحمّدًا رسود الله. 


قال في «الأنوار»": وشَرط التََشْهّدِ رعاية الكلماتِ والخروف والتّشديداتِ 
والاعرات المخل؛ ای تركه والموالاة”'" والألفاظ المتخصوصة. وا 
التفس کالفاد تة" والقراءة قاعدًا 1 فيما تقد 


ولو را ترجمته بلغة ین لغات الكرب» أو بالعَجميّ قادرًا على الم 
بطَلَّتْ صَلاته کالصّلاة على الب يكل انتهى. 


(۱) قوله: (وأشهد أن محمدًا رسول الله) إِنّما بدأ به وان كان الأخصر منه هو الأخير 
والمناسب أن يذكر أقلها كلمات؛ لأن الأول هو الأصل المتفق عليه» ويليه ما بعد 
والحاصل أن لفظة أن محمدًا لا بد منها وأن إسقاط آشهد لا يضرء وكذا إسقاط عبده 
عند إضافة الرسول للاسم الظّاهرء وكذا عند إضافته للضمير كما في «أصل الروضة» 
وأفاده الأذرعي واعتمده (م ر) وأخصرها بعد الأخير هو الثاني ثم الثالث ثم الأوّل. 

(۲) قوله: (والموالاة) بالجر كالذي قبله وبعده» ويحتمل الرّفع فيها وفيما بعدها فتكون 
السُروط خمسة ولا مخالفة في المَعنّى؛ فلیتأمل. 


[۱] «الشّرح الکبیر» (۳/ 017). 
[۲] «الأنوار لأعمال الأبرار» للاردبیلی (۱/ ۱۳۶). 
٤ ]۳[‏ (ج) (ش)» (ك): اکما 2 الفاتحة». 


NEDSS EES 55‏ 
لك لا حمس د ال کک یی ےا مل - 
قوله: «والّشدیدات» يُستَفادُ منه ما تَقَلّه الرَّرْكَشِيٌ عن افتاء الرَافِعِتَ أنه لو 
مف ياء «النّحيّات» لم تصحٌ صلاته» وقد يُستفادُ منه أيضًا أنه لو هر النون 
- امم اق رد دم ع 1 هس و 9 و , 
المدغمة ي اللام ف (ان لا إله» ابطل ۲ لکن صرح بعضهہ" 5 البطلان؛ 
لاه لحن لا غير الْمَعنّى. انتهى. 
2 5 و 72 
قيل: وهو ممنوعٌ”"؛ لأن محل ذلك حيث لم يكن فيه ترك حرفي والسَّدَهٌ 
ِمَنَزْلَةٍ الحَرفٍ كما صرّحوا به نعم لا يَبْعُدٌ عذرٌ الجاهل بذلك لمَرِيدٍ خفایه. 


انتهى. 
وفيه تَظَرٌ؛ إذ ليس في إظهار الثون ترك خرف( إذ لیس في ال دید إلا 
لام مُشدّد*» وهي بحرفين» وعند الإظهار خرفان أيضًا وهما اون المُدغمةٌ 
واللّامُ المُدعَمُ فيه. 
وقوله: «والإعرات E‏ إن غيِّرٌ المَعتى أبطل الصَّلاةَ مع 


)١(‏ قوله: (أبطل) أي: من العالم دون الجاهل كما في شرح (م ر) وعبارته: ويؤخذ مما 
تقرر في التشديد أنه لو أظهر النون المدغمة في اللام في أن لا إله أبطل لتركه شدةً منه 
نظير ما يقال في (ال) رحمن بإظهار (ال) فزعم عدم إبطاله؛ لأنّه لحن غير مغيّر للمعنى. 

(۲) قوله: (لكن صرّح بعضهم .. إلخ) ضعيفٌء ويظهر ميل الشّارح إليه. 

(۳) قوله: (قيل: وهو ممنوع .. إلخ) حكاية لكلام (م ر) بالمَعتى» وقد علمت أنه المُعتّمد 
باستدلاله؛ فلا عود ولا إعادة. 

() قوله: (إذ ليس في إظهار النون ترك حرف .. إلخ) قد یقال: بل فيه ترك اللام الساکنة 
وأمّا ذكر النون فشيء آخر على أن إبدال حرف بحرف مضرٌ مع القدرة مطلقّا» وليت 
شعري بم يفرق الشّارح بين ما هنا وبين (ال) رحمن؛ فلیأمل. 

(0) قوله: (إذ ليس في التشديد لا لام مشددة .. إلخ) هذا ليس بمفيد؛ إذ يصدق معه أنه 
ترك حرفا وهواللام وان أتى بغیره وكأن الشارح فهم أن مراد (م ر) بقوله: ترك 
حرف» إسقاطه بالمرة من غير بدل» ولیس بمرادٍ كما تقدم بيانه بما لا مزيد عليه. 


9و سکم 
س تاب الصلاه 


1 لتعمّد» وا ۰ تشد فقط مع عدم ال لتعمّدِء وان لم غير | م لمعتی لم يضر . 
وقوله: «والمُوالاة» يَنبغي أن يجري فیها ما تلم في مُوالاة الفاتحة من 
0 1 3 چم و ت و 2 
التفصيل» ویتجه أن يُْتَمَرَ تخلل ما یتعلق ویلیق بكلماتِ التشهد؛ كزيادة 
«الكريم» بعد لفظ النبت» و«وحده لا شريكٌ له» بعد (أَشْهّدٌ أنْ لا اله الا الله . 
۳ 7 و 0 م2 2 
وخرّج بالموالاة"*: الترتیب؛ فلا یَچب مُراعاته» لکن لو تغیر المَعنی بت رکه 


رص 
٠‏ 


تطلء وكذا الصَّلاةٌ إن عَلِمَ وتعمّد. 
وقوله: «والألفاظ المخصوصة» يُستفاد منه امتناعٌ إبدالِها ولو بمُرادفهاء فلا 
ور ابدال لس ب«الرّسول»). ولا «محمّد) بغيره گا خمد َعَم المي فيه 
لغتان الهم شید فيُجزئ کل منهما ویضرٌ ترگهما" معا 
ولو زاد حرفي النداء فقال: «يا ها الب" فأفتى بعضهم ببْطلان الصَلاة 
بتعمّد ذلك وعلم عَدَمُ وروده والمُنَّجهُ حلافه(؟؛ لانّه زيادةٌ لا تير المَعنّی. 
قیل: وظاهرٌ أخدًا من قول «الأنوار»7!: «والاعراب المُخل» آنْ حذف 
(۱) قوله: (وإن لم يغير المَعى لم یضر) أي: ولا يحرم ولو مع العمد والعلم كما صرح 
به (م ر) في فتح لام ارسول الله». 
(۲) قوله: (فيجزئ كل منهما ويضر تركهما .. إلخ) معتمد. 
(۳) قوله: (والمتحه خلافه) معتمد» وعبارة «التحفة»: اوأفتی بعضهم بابطال زيادة «یا» 


قبل: أيها النبي في التشهد؛ أخذًا بظاهر کلامهم هناء لكنّه بعيد؛ لاه لیس أجنبيًا عن 
الذكر بل یعدٌ منه» ومن ثم آفتی شيخنا بأنه لا بطلان به» اه. 


[۱ ] في هامش (ه): «قوله: خرج بالموالاة أي: بين کلمات الرکن لا بين الرکنین» كما لو قال کلمات التشهد 
ثم أطال الفصل بنوم ممكتا أو غيره ثم قال: اللهم صل على محمد إلخ فإنه لا يضر. (تقریر م ج)4. 
[۲] «الانوار لأعمال الابرار» للاردبیلی (۱/ ۱۳۶ - ۱۳۵). 


ا 7 
SN SEE‏ لول - 
التنوین أي: من «سلام» لا یضر؛ لأنّه لَحنٌّ في الوارد لا يُغيّر المعتّی. انتهی. 
وفيه + لان ذلك لیس من قَبيل اللّحنِء بل من قبیل حذفی بعض الخروف؛ 
لأن اليف عن شيل وا املقو وال في مثل ذلك باللفظ 
E‏ و و ی ی 
(و) الخامس عشر: (الصّلاةٌ عَلَى ال كل ذ فيه)أي: في الجُلوس الأخير 
و و ا يه على ال 


أَمَوَمَا الله MESS NE‏ 
صلانتا؟ قَمَالَ: «فولوا: للع صل عَلَى مُحَمَّدِوَعَلَى آلٍ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ 
عَلى إبْرَاهِيمَ...12"' إلى آخره. 

حرج لا على الصّلاةٍ عليه بالإجماع فقي وجوثها. 

(۱) قوله: (أو في التشهد .. إلخ) إن كان من تمام عبارة «المجموع» ففيه نظر لا يخفى؛ إذ 
هو بمعنى ما قبله على ما حمله الشارح وبيّنه به» وإن كان من غيرها فكان على الشّارِح 
أن يميز ب ١نحو)‏ اه. 

(۲) قوله: (بمعنى البعدية) لعله لكون المقارنة الحقيقية مستحيلة مع کون ما تضاف إليه 
مع متبوع» فالمناسب أن يكون متأخرًا في اللّفظ فلأمّل. 

(۳) قوله: (أمرنا الله أن نصلي .. إلخ) قد يقال: لا دلالة فيه على وجوبها في خصوص 
الصَّلاة؛ لأنّه مقيد بالشّرط المخصوص كما هو ظاهر للمتأمل. 


[1] «المجموع شرح المهذَّب» (557/7). 
[۲] رواه البخاريٌ (۳۳۷۰) ومسلم (8۰) من حديث كعب بن عجرة وب 


کک 2< 2 4 | 
س تاب الصَّلاؤ ب ل ل لس 
وصح أيضًا: «إدّا صَلَى أَحَدّكُمْ یبدا بحنو رَبّه وَالثتاءِ عَلَيْهِ وَلْيْصَلَ علی 
الت يك وَلَيَدْعٌ بعد بمَا شَاء)2'1. 
وفي رواية صحبحة أيضًا: «قَليَبْدَأ بالحَمُد مه والثتاء عَلَبْيِ ۳2 صل عَلَى 
71 زر هم © و ۳ 
النبيت”" چاه ثم لدع بعا شاع»۲1]. 
وروی" البَمَوِيُ”" في «المصابیح»* :1‏ صَلَيْتَ فَقعدتَ فا مد الله با 
ا سا علء +2 اذغ 
هو وصل علي سم دعه ا . 
وتقديرٌ عطف «قعدت)0”؛' على مدر أئ: إذا صل صَليْتَ وفرغت فقعدت. لا 
التفات إليه؛ لأّه تقديرٌ لا ضرورة الیه» ولا دلیل عليه. 
(۱) قوله: (وليصل على النبي .. إلخ) هذا ظاهر في الدلالة على الوجوب. فكان الأولى 
(۲) قوله: (ثم ليصل على النبي .. إلخ) هو بمعنى ما قبله» لا أن فيه زيادة إفادة اتیب 
بين الثناء والصّلاة والدعاء. 
(۳) قوله: (وروى البغوي .. إلخ) هذا أصرح مما قبله وأفودء لا أن الشارح لم يبيّن رتبته 
من الصّحة. 
)٤(‏ قوله: (وتقدير عطف قعدت .. إلخ) هكذا في «شرح العباب» لشیخه ولم يبيّن من 
القائل بذلك التقدير. 


[۱] أخرجه أبو داود (۱8۸۱) والتّر مذي »)۳٤۷۷(‏ وابن ریم (۷۱۰)» وابن حبّان (۱۹۲۰) من 
حديث قضالة بن عبيد ری وقال الترمذي: حسن صحيح. 

[۲] رواها الترمذي (۳۶۷۷). 

[۳] المقصود هنا أنه ذكره فیه» فكتاب المصابيح ليس مسندًاء والرّواية تطلق على مايّرويه المصتّف 
بسنده والله أعلم. 

[:] «مصابيح السُّنَةَه (۱/ ۳۰۳ رقم 11۲). 


ر لا GL‏ هر 
(5۷5] کی اعا اجر 
لہا مر > د کے 


وصح من ابن قسعوو مرفوعًا"'' : ی ندرج في الصَّلَاةٍ د نم يُصَلَي عَلَى 
الب يكل نم یذ عو لتفسه سه ؛ م۱ 


وروی الغزي ۲۳ بسنل جيل کن ابن عور : «لاتکون صلاة ابقر راءة تشهد 
وَصَلَاةٍ عَلَىَّ). 


وري 


وروی الشافعی في «الأم»"" كان یه( الله اه ی ول في الصَّلاةٍ: 1 
صل عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اي مُحَمَّدِ ..» إلى آخره. 

وروی آبو عوانة "أله فا فيتقهیم لاجر وم بت أنه رکه فيه. 

وقال کلاة: ١صَلُوا‏ كَمَا رو ۱ ني »۳ 


(۱) قوله: (وصح عن ابن مسعود مرفوعًا .. إلخ) هو بمعنى الرواية السالفة» وإنَّما أطنب 
الشارح؛ لمكان الخلاف في ذلك. 

(۲) قوله: (وروى العثري) يحتمل كونه بالعين المكسورة والمثلثة الساكنة كما في نسخة. 
ويحتمل أن يكون بها وبالنون كما في نسخة أخرىء ويحتمل أن يكون بالغين المُعجّمة 
والزاي وهو الأقرب؛ فليراجع وليتأمل. 

(۳) قوله: (وقال يَكِةِ: «صلوا كما رأيتموي أصلي» .. إلخ) هذا شاهد الاستدلال بالحديثين 
قبله. 


[۱] رواه ابن خرَّيْمَة (۷۰۲) بنحوه. 

[۲] كذافي (ه)ء (ص». (ن)ء (ق) (م). وني (ك): «السدي». وفي (ج)» (ش)» (ط): «العبدي». وفي (د): 
«الصيمري». وفي (ع) بدون نقط: «العثري». 
وني «المواهب الذي (101/۲) وغيره: وأخرج المعمري في «عمل يوم وليلة» عن ابن عمر بسند 
جيّد.. فکره. 
والمعمري هو أبو علي الحسن بن علي بن شبيب صاحبٌ كتاب اليوم والليلة. . ترجمته في «سِيّر أعلام 
السُلاء» (۱۳/ .٠ ٠‏ والله أعلم. 

[۳] دالّأم» (۲/ ۲۷۱). ]٤[‏ «مستخرج أبي عوانة» .)١1977(‏ 

[۵] رواه البخاري (1۳۱) من حدیث مالك بن الخويرثٍ یهن 


۳+ e و‎ 


وقد تقل جمع" من الأئمّة منهم ابن کثیر وابن فیم الجوزية والتووي وجوبها 
في الصلاة كن جم من الصحابة كعْمّرٌ وابيِه وابن مسعود وأبي مَسعود البدري 
وجابر بن عبد اللو وم الّابعین كمُحمَّدِ بن كعب القَرَظِيٌ والشَّعْبِيَ والباقر 
ومُقایل وین غيرهم كمالك في حل قولیی وصححه ابن العرّبيّ في ١‏ سراج 
المریدین»" "وان الحاچب في «مختصره الكبير» وكأحمدٌ ابنٍ حنبل في قوله 
الأخير» وكإسحاق. 


وبذلك کل يَظهَرُبُطلانٌ قول من قال: «إنَّ عدم وجوبها إجماعٌ» وقول من 


قالّ: شد الشافغ حیث أوْجَبَها ولا سلف له ولا ست ها 
قال بعضهم: هذا المُش: ما یشنم على تفه لا علیه؛ إِذْ لم يالف کتابا 
ولا نة ولا (جماعا ولا مَصلحة راجحة بل تمسَّكٌ بأدلَةِ تامّة واضحة وعد 
فالوس اا لو سل : تفرده بذلك لكان حبّذا التَفرّدُ. انتهى. 
و ۲ .۾ الي عو 
قلت: وأي محذور في تفرد ابن إدريس» وأى حاجة إلى موافقة غیره له. 
وحَرّجَ بالصّلاة على النبع يَكِّ: الصَّلاةٌ على آله؛ فلا تجب. لكنها تمر. 
وأقل الصلاة عليه عَكلِبَِ: «اللّهُمّ صل على محمّد) أو «على المع أو اعلی 
(۱) قوله: (وقد نقل جمع .. إلخ) شروع في الرد على من قال بأن عدم وجوبها إجماع» 
(۲) قوله: (اللهم صل على محمد أو على النبي .. إلخ) حاصله أن محمد أو النبي يجزئان 
في الإنشائية والخبرية وأن رسوله ونبيه لا یجزئان إلا في الخبرية؛ فالصيغ المجزئة 
ستة ولا يجزئ غيرهاء فليتأمّل. 


[۱] «سراج المريدين في سبيل الدين» (۲/ ۲۸۳). 


الرَّسول» أو «رسوله» أو «صلَى الله على محمّد) أو «علی رسوله» أو «على 
التب أي: أو نبیه. 

ولا يُجرئ: اللهم صل على أحمد) كما صحته 5 «التَحقيق)1 ولا 
«اللهم صل علیه» أو: «صلی الله عليه». 

قال في «المَهمّات»(: واشتهر زيادة «سيّدنا» قبل «محمّد». وفي كونه أفضل 
نظرٌء وني جفظي أنَّ السّيخ عر لین بناهُ على أنَّ الافضل لول الب أم امتثال 
الم ؟ فعَلى الأول ی دون الثاني. انتهى. 

ق 27 ۱ ِ ۳7 

واعتمد الجَلَالُ المَحَلّيُ -أي: في غير شرجه- أن الافضل زيادتها"» وقال: 
إنَّ حديتٌ ١لا‏ ُسَيدُونى فى الصا باطل. 

ويكفي في الخطبةٍ: «وصلی الله على الرسول أو المّاحي أو الحَاشر أو العاقب 
أو البیر أو النّذيره» لكنْ بابُ الخطبة أوسمٌ؛ ولهذا كفى على «أحمد» هناك لا 
هناء وصرّح في «الخادم» بأنّه يكفي الصَّلاةٌ على «محمّد»”؟» هناك لا هنا. انتهی. 


(۱) قوله: (ولا یحزی: اللهم صل على أحمد .. إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (أم امتثال الأمر) قد شاع على ألسنة الشیوخ أن هذا هو مذهب الشافعي مع 
اعتمادهم ما قاله الجلال من ندب لفظ السيادة كما صرح به (م ر) وغیره» فلعل محل 
الخلاف ما إذا قامت قرينة على النهي عن سلوك الأدب» أما إذا كان لنحو التواضع فلاء 
وما هنا من هذا القبيل فتأمل. 

(۳) قوله: (أن الأفضل زيادتها) معتمد. 

(4) قوله: (الصلاة على محمد .. إلخ) أي: هذا اللّفظء فلا يناني إجزاء «صلى الله على 
محمد» وكأن الفرق هو الورود في هذا دون ذاك. 


[١]«التّحقيق»‏ (ص ۲۱). [۲] «المَهمّات» (۳/ ۱۱۲). 
[۳] قال السحَاویٌ في «المقاصد الحسنة» (۱۲۹۲): لا أصل له. 


مرو ار ر A‏ 
سب وتان الڪ مس |۷5 اس 
5 4 5 


x 


ويُحتمل الإجزاء”" هنا آیضاء لأنَّ المَقصود مها الإنشاءٌ وفي «الأنوار»": 
5 وء 2 7 2 
وشروطها اي: الصلاة شروط التشهد. انتهى. 
م۱ ا 0 # 4 : 0 2 2 
() السادس عَشسر: (لتَسلِیمَة الأولّى) في الجلوس الأخير بعد التشهد 
2 5 ت ا 2 o2‏ نره و ت 
والصلاة على النبيّ 35؛ لخبر مسلم"*: «تخریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم». 


‌ 


ص 
۳ ۳ و م ص 
۰ ها چم صرح Of‏ > 0 9۶ 


وا رد رفع الإِمَامُ رَأْسَهُ من آخر رکه كُعَةٍ وَفَعَدَ نم آخدث قبل أن 
یتکلم؛ فَقَدْ تَمَت صَلانة»1" فضعیف. ولو صحّ حول( جمعا بيه وبين خبر 
أ 4 


وأَمّا خيرٌ: «إذا أخدّث وق قَعَدَ في آخر صَلَاتِهِ قبل آن يُسَلمَ؛ فَقَدْ جَارَتْ 
ا ير ر 2 12م 52س > صب و راص 6 
صلته»1*) وخ : «إذا جلس قدر لتشهد نع أخدّت؛ قَقَدْتَمَّثْ صلانه»1*؛ 
فضعیفان اتفاقا. 
(۱) قوله: (ویحتمل الاجزاء) الظاهر أنه ضعیف؛ فلیراجم. 
(۲) قوله: (ولو صح حمل .. إلخ) لا يخفى بُعد هذا الحمل؛ إذ قد رتب فيه تمام الصّلاة 
2 1 2 
على الحدث لا على التسليمة الآولى» وقيده بقبل الكلام» ولا يخفى أنه إذا كان بعد 
التُسليمة لا يحتاج إلى ذلك التقييد؛ فلیتأمّل. 


[١1]«الأنوار‏ لأعمال الابرار» للأردبيلي ١(‏ / ۱۳۵). 

[] إنَّما رواه بو داو (71). والتّرمذي (۳) وابن ماجه (7170) من حديث علي بن أبي طالب تن 
وقال التّرَمذيٌ: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 

[۳] رواه البزّار (۲۵۱) من حديث عبد الله بن عمرو کته 

[6 ] رواه آبو داو (1۱۷)) والترمذي (4۰۸) والبَيْهَقِىَ )۱۷١/۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
هه قال الثّرمِذَيّ: هذا حديث ليس إسناده بالقويٌ» وقد اضطربوا في إسناده» وقال البيهقئ: لا 
یصح. وقال وی في «خلاصة الأحكام» (4 ۱8۷): ای الحمَاظ على ضعفه. ۱ 

:)۱6۷۰( رواه البيهقيٌ (۲/ ۱۷۳) موقوفا على علي ون قال ال ووي في «خلاصة الأحكام»‎ ]٥[ 
اتفقوا على ضعفه.‎ 


EEN 3‏ مي اا 
- 1 اکن ارك 

وأقلها: «ا لسّلام علب؟ م للاتباء 1" ویجزیع: «عليك م ال لام» مع 
الکر اه واکملها: «السّلام عليكم ورحمة الوا ولا سير اوه «وبركاته)7) 
كما صححه وصوبه في (شرح المُهذب»""» لکنْ بالغ غيرٌ واحد في مُنازعته؛ 
لصحَهة الحديثٍ بها!". 

قال ف (الاأنوار»(*: وش طه؛ أي : السّلام: المُوالاةٌ والاحترازٌ عن زيادة أو 
نقص يُعيرٌ المَعتّى» وعن العَيبةء وأن يُسلّمَ قاعدًا ویْسیعٌ نفسه. انتهى. 

و > 44 5 2 

وهل ضابط الموالاةهنا ما تقدع في الفاتحة أو لا يُغتفرٌ هنا إلا نحو سكتة 

ل 24 . ا ٍ ِ 

فيه تَظَرّ والأوّل غير بعیده وقد يُوْحَذْ من قوله: ايغير المعنی» إن رَجَعْ 
للرّيادةٍ أيضًا جرا نحو: «السَّلامُ الحسَنْ عليكم»2". 

ولا يُجزئ «اسلامي»!*!أو «سلام» أو «سَلم) بتنوين أو دوتّه أو «سلامْ 
الل علیکم» أو «عليك» أو «عليكما» أو «عليهم» أو «علیه» أو «عليهما» أو 
)١(‏ قوله: (ولا تسن زيادة وبركاته .. إلخ) معتمد. 
(۲) قوله: (السلام الحسن عليكم .. إلخ) يؤيده ما تقدم من أن الزيادة القليلة لا تضر 

في التکبیر ك «الله الجلیل أكبر» لا سيّما والقاعدة أنه يفتقر في الدّوام ما لا يفتقر في 

الابتداء فإذا اغتفرت هذه في الابتداء فلأن تغتفر في الدّوام بطريق الأولى. 


[1] رواه أبو داود (۹۹7) والتّرمذي (۲۹۵) والتسائي (۱۱۲) من حديث ابن مسعود وَِيدعَنُ. قال 
الومدى ج ی 

[۲] «المجموع شرح المهذب» (۳/ 41/8). 

[۳] رواه أبو داود (4)۹۹۷ والنسائي في «الكبرى» (۱۳۳) من حديث ابن مسعود نع 

[:] «الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلك (۱ / ۱۳6). 

]٥[‏ في (ط): «سلامي علیکم». وفي (ك): «بسلامي». 


سر مس سم 
س نان الصاو 


«علیکما السلام»» بل تبطل صلاته في صور الخطاب" إذا تعمّد. 

وی «الرّوضة»" و«أصلها» في باب سجودا لسَّهو : : آنه لوقام لخامسة بعد 
تشهده ه ی الرابعة بعة ثم تذكَرَ؛ عاد» وأجزأه تشهده على الصَحیح فيُسِلمُ ین عبر 
إعادة. 

وبه یرد ما قاله القاضي في تظير ذلك بين وجوب إعادة التشهد ليكو السام 
عقب وتر ابن عب السّلام في آله هل يَجبُْ یلم حتی یل كمال ما حل 
فيه أو یکفیه اعتقاد کماله؟ : نم رجح الثانيء واحتج له بتسلیمه عواسَاهوااعلم 
ین ركعتين مر الظّهر" إِذْ هو حینئذ كان يعتقد عتقد الکمال لا عالمًا یف وإلا 
لما بان الأمرٌ بخلافه. 


(و) السَابعٌ عَشْرٌ: (نيه الخُروج من الصا ني قَوْلِ) قال به ابن س سرج 
وغيره» وحكي عن ظاهر نصه في «البويطي» قِياسَا على ن ية التحرم 7 عند 
التكبيرة؛ لن السلا ذكرٌ واجب في آحد د طرفي الصَلاةٍ كالتكبيرة. 


(۱) قوله: (في صور الخطاب) قال الشارح في «حاشية البهجة»: «قياس ذلك أنه لو تعمد 
في التشهد قوله: «السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحین» أبطل بجامع أنه خطابٌ في 
كل منهما غير وارد [ولا] کاف» ونقل (م ر) خلافه. وفيه نظر» اه. 

(۲) قوله: (كان يعتقد الكمال .. إلخ) قد يقال: يحتمل أنه كان خالي الذهن عن ذلك كله 
بل هو ظاهر قولهم: سلم ساهيا. 

(۳) قوله: (في قول قال به ابن سریج .. إلخ) ضعفه المتأخرون أجمع» والمُعتّمد كما قاله 
الشارح هو القول الاخر. 

[1] «روضة الطَّالبِيدَ» (۳۰۱/۱). 


[۲] رواه البخاريٌ (۸۲۹) ومسلم (۵۷۰) من حدیث ابن ملع 
[YT]‏ 5 (ج) (ش): (التحریم». 


۳ ا ا 
یک زا ود پم 2 


E‏ لا تج قياسًا على سائر العبادات؛ لذن 
النيّة تليق بالاقدام دون الروك وکأن المُراد وجوبُها'"» ولا فاستحبابها الاتي 
يقتضي لياقة أصلهاء نَحَمْ سن خروجا ین جلاف من أُوجَبّها. 

قال في «الروضتة»: فان قلنا: يجب آم يَجِبْ تعبينٌ الصَّلاةٍ في ني الخُروج» 
ولو عيّنَ غير ما هو فيه عمدًا؛ بَطَلَتْ صلاته”"» وان كان هرا سَجَدَ لهو 
وسلم ثانیا» وإذا قن : اجب َة الخُروج لا يضر الط في التعيينء وإذا 
نا : تجب نی الخُروج فيَجبُ أن ينوي مُقترتا بال ليمة وی فان قدّمها“ 
على السّلام أو سل بلا نی 
-أي: أو آخرها عن أوَّلٍ لام كما یذ ین ظاهر قوله: (مقتریّا بالتسليمة 
الأولّى»» و ین کلام الامام ” لحك اسالا تاد مک فقط؛ 
أنه لمُناقضء وآحَر ال لأنّه جميعُه في خکم الخطاب. ثم قال : وأطلقّ 
لاه أن السَّلامَ من م الصَّلاةٍ كالتكبير. انتهى- 


(۱) قوله: (وكان المراد وجوبها .. إلخ) فينحل المَعنی إلى أن وجوب النية يليق بالإقدام 
دون التروك وأمّا أصلها فيليق بهماء وفيه أنه إذا لاق أصلها ساغ القياس فيتجه القول 
المذكورء فالأحسن أن يقال: إن عدم أليقيّها في التروك نظرًا لفاتتها فلا ينافي أليقيّتها 
واستحبابها نظرًا لمراعاة القول بوجوبها؛ فليتأمّل. 

(۲) قوله: (بطلت صلاته) أي: لتلاعبه. 

(۳) قوله: (سجد للسهو) أي: لفعله ما يبطل عمده. 

(5) قوله: (وسلم ثانيًا) أي: لإلغاء السلام بانعدام ما يعتبر فيه من النية الصحيحة. 

(0) قوله: (وإذا قلنا لاتجب نية الحُروج لا يضر الخطأ.. إلخ) أي: لأنَّ ما لا يجب التعرض 
له إجمالا ولا تفصیلا لا يضر الخطأ فيه» وبهذا فارق ما قبله؛ إذ يجب التعرض للتعيين 
فيه اجمالا كما لا يخفى فلذلك ضر الخطأ فيه ووجب استدراكه. 

(1) قوله: (فإن قدمها .. إلخ) شرط جوابه قوله: بطلت صلاته بعد قوله اه. 

(۷) قوله: (ومن كلام الإمام) عطف على قوله: «من ظاهر قوله مقترثًا .. إلخ». 


کے 
بط صلاته ولو نوی قبل السّلام الخروجَ عنده؛ لم تبطل صلاته» لكن لا 

یکفیه بل "۳ e‏ تس انتهى. 

با اف ایس يفي تیه بالط في قوله: الاش الخطأ في ینبم 

نارّعه فيه شيخ بام 


(وَ) الام عَشَّرّ: (تَْتِيبُّهَا) أي: الأركان المذُورة قال المُحقى المَحَلَْتُ : وعده 

مر الارکان بمَعن الفروض صَحيح”"» وبمعنی الإجزاء فيه تغليبٌ””". انتهی. 
ويُمِكِنْ أن يقال في كلام لام مه : إن صورةً الم رکب جزءٌ منه. فما المانعٌ أن 

يراد بالترتیب الحاصل بالمّصدرٍ إشارة إلى صُورةٍ الصَّلاةٍ وأنّها جزةٌ لها حقيقة 

فلا تغلیب. فليتأمل. 

(۱) قوله: (ونازع الاشتوي .. إلخ) أي: فكأنه يقول: ولو تعمد نية الخروج من غير ما هو 
فيه فإنه لا يضرء وفيه نظر ظاهر للتلاعب المقتضي للبطلان بمجرّده. 

(۲) قوله: (بمعنى الفروض صحيح .. إلخ) فيه إشارة إلى أن الركن له إطلاقان عندهم. 

(۳) قوله: (فيه ت تغليب) أي: 2 حيث أطلق عليه في جملة الأركان أنه رکن» وبنى على ذلك 
تسميته ركنا استقلالاء وكل ذلك من باب المجاز دون الحَقيقة كما هو مقرر في محله. 

(5) قوله: (في کلام الأئمة) أي: أئمة المعقولء لكن قد يقال: إن أرباب المنقول لا 
يعتبرون هذه التدقيقات ولا يقولون بوج ود الصورة؛ فلا يتمٌ للشّارح ماذكره؛ وفي 
خلدي أن بعضهم أجاب بأن الترتيب بمعنى جعل كل شيء في مرتبته بأن يقدم المقدم 
ویو خر المؤخر فعل من الأفعال الوجودية فيكون من الأجزاء الحقيقية؛ فلي راجع. 

[1]«روضة الطَالبينَ» .)7717/1١(‏ [7]«المُهئّات» .)١58/9(‏ 

[۳] «أسنى المطالب» .)١57/١(‏ 


ی ال یک ت اي ا 
عد م ول 
۵۸ غم وري ع صم 0 که 


وق (عَلَى مَا) أي: على الوَّجِهِ الذي (ذَكَرْنَاةُ) في عدّهاء لا خلو عن 
تسامُح سهّله ظُهورٌ المُراد؛ فئّه یجب قَرن اليه بالتكبير ومحلّهما القياء» 
ور ادا لهو لکن هذا ل ع «والتشهد فیه» 
اتیب المُراد فيما عدا ما ذكرّء فلو بر الترتيبَ عمدًا كأنْ سَجَدَ قبل ركوعه 
بل وان سا فما بعد المتروك لخو فإن تذكّرٌ قبل بلوغ مثله قعلّه» ولا 
مت به ركعته وتدارّك الباقي. ۱ 


(وشتنم ) أي: الصّلاة*» قسمان: 
الأول: ما 2 (قبل الذخول فيها) بالوحرام ہا وهو (شینان): 
آحدذهما: ( رمك ٤‏ 0 الزجال لکل مكتوبة من الخمس ولو فائتة ° 


(۱) قوله: (فإنه يجب قرن النية .. إلخ) آي: مع أنه قدمها في العد عليهاء فلو أخذ بظاهر ما 
هنا لاقتضى وجوب تقدمها مع أن الواجب المقارنة. 

(۲) قوله: (ومحلهما القيام) أي: مع أنه آخره في العد فيقتضي آنهما قبله. 

(۳) قوله: (وسننها .. إلخ) عطف على قوله: «وآرکانها ثمانية عشر .. إلخ» ويحتمل 
استئنافه والأوّل أقرب. 

)٤(‏ قوله: (أى: الصَّلاة) و(ال) فيها للعهد والمعهود هو المكتوبة» ولذلك أرجعه العلامة 
الخطیب الیه اه وقد يقال المعهود مطلق الا و مايه ال ارح آقعد؛ لتکون 
الضمائر كلها على وتيرة واحدة فیتأمل. 

(۵) قوله: (آحدهما: الأذان .. إلخ) هو والاقامة من خصوصیات هذه الامة كما ذکره 
السيوطي في «الخصائص». وقال (ع ش): يكفر جاحد الأذان؛ لأنه معلوم من الدین 
بالضرورة وهو لغة: الإعلام» وشرعا: قول مخصوص مطلوب لفريضة الصَّلاة 
وقيل: هو قول مخصوص يعلم به وقت الصّلاة فتأمل. 

(5) قوله : (ولو فائتة) أي: بناء على أنه حق الصّلاة» وهو المُعتّمد كما سیأی ي التتصريح به 
في الشرح. 


رم ...سر ر ام 
کاٹ اكز طل يي لوا 


ن تفرقّث فعلا" أو وقتاء کان صلّى فی اظهر فا ثم ع عقب والح 
REA ES ODA ES‏ 

لاه فصلاها: أو صلَى فاد في أل قت اله ر : نم صَلَّى الهرَ أو فا 
آخری في آخرِ وقيها بودن في میم ذلك کل منهماء وللأولى فقط إن توالت 
زعلا تاه کأن جمَع تفدیما بسفر آو قطر أو بینفانتین ين أو فائتة وحاضرة في 
وق واحد ا ا للأرلى فقط ى کل ما کر 


2۰ 2# »< ک ل 4 
ونظر انوي في ندب الا دان في وقتِ الاولی من المّجموعتین إذا نوی 


جع لت خبر 
قال الذميري: ويظهَرٌ تخریجه على آله حق الوقت أو الصّلاة فإن فلن 


عت 


بالاول؛ َء والا: فلاء ومُقتضاة أنه لا يُؤذّنَ؛ ان المُعتمد أله 8 الصَّلدةه) 
کماعلم ممّاتقدّم آنّه یود للفائتة» ولا فرق في سر الأذانٍ بين المُنفرد 
باللا" وان بِلَمّه أذان غیره» والمُصلّي في جماعة َعَم المُصِلُونَ جماعة 
يكفي أَذانْ واحدٍ لهم فهو سُنَّهُ عين تارةً وكفاية أخرى”" 


(۱) قوله: (لأنَّ المُعتّمد أنه حق الصّلاة .. إلخ) الحاصل أن الشافعي نة اختلف كلامه 
فقال في الجديد: «أنّه للوقت»» وفرع عليه أنه لا يؤذن للفائتةء وقال في «الاملاء» وهو من 
الكتب الجديدة آیضا: «هو للجماعة» وفرع عليه أنه يؤذن للفائتة وهو الراجحء كذا في 
«الأجهوري»» فهو سنة عين تارة أي: وذلك في حق المنفرد المصلي مکتوبة. 

(۲) قوله: (وكفاية آخری) آي: وذلك في حق الرجال المصلین مکتوبة في جماعة. 


[١]ني‏ (ج): «ثم إِن». 

[۲] في هامش (ه): «ومعنی تفریق الفعل أي: بقدر رکعتین فأكثر» وتفریق الوقت كالفائتة والحاضرة. 
(م ج)۲. 

[۳] في هامش (ه): «أي: وان كان حاضرا في المسجد مدعوا به ثم صلی منفردًا لا بدَّ من آذانه؛ لانه سنة 
عين في حقه. (تقریر شیخنا م ج)». 


عي E‏ 7 ر NE‏ 
NONE‏ وغيره ولو واحدًا في أذان 
الجَماعة ويُؤ خد منه" إجزاءٌ آذان المُنفردٍ ماشيًا وان أَبِعَدَ بحیث لا يَسمَعْ 


آخرّه من سمح أوّلّه وهو المُتجة. 

ودُخولٌ الوقت؛ لاه للإعلام”'! به" فلا يصح قبلّه نعم إن أَذّنَ جاهكا 
بدخول الوّقتِ فصادَقَه؛ اعتدّ به على الأصحٌ. 

وفارق التَيِمُمَ والصلاة د با شتّراط النيّة فيهما لا فيه» قال الإِسْنّو توي1"!: وكما 
الواي سويب ل ات ری 
انتهى. 

وقضیّه نه لو ین الالباش لم سا وهو ظاهژ؛ لانّه وک نعم إن كمد به 
الأذانَ فيتبغي الخرمة لاتیانه بعبادة فاسدة لکنْ الما تج هذا إن تَعمَّدَ وعلم 
الحرم ويُستئنى الصّبحٌ فص آذانه"*" من نصفب اللّیل» ویس" له آذانان؛ 
واا قير ال جروا بعده. ۱ 

ور بالذکور: الإناث. 
(۱) قوله: (ويؤخذ منه .. إلخ) آي: لأنّه لیس القصد منه الاعلام بل تأدية السّنة المتعينة 

عليه فيكفي سماعه لذلك على أي كيفية. 
(۲) قوله: (ودخول الوّقت لأنّه للإعلام به) قد يقال: هذا ينافي ما تقدم من أله حق الصَّلاة 

إلا أن يقال: إن الإعلام تبعي لا أصلي بخلافه على القول الضعيف. 


[۱] في (ج): «إعلام». 

[۲] «المَهمّات» (۲ / ۵۳). 

[۳] ي (ج): «تجزئ). 

[: ]ني هامش (ه) : «ويسمى أذان الغفلة وهو مشروع كغيره» بخلاف ما لو كان قبل النصف فإنه يحرم 
إن قصد به الأذان الشرعي» وإلا فلا. (م ج)۲. 


سب ان الط 


قال في «الرَّوضة)''' كأصلها: : أمَا جماعة النساء ففيها أقرال» المَشهور 
الممنصوص نی «الأم» و«المختصر): د > له الإقامة دون الآذان» فلو 
أَذََتْ على هذا ولَم تَرفَعْ صوتّها؛ لم يُكرَّهْء وكا ذکرا له تعالى» أي: لا أذانًاء 
ولو لت امرأةٌ مُنفردةٌ فعَلَى هذه الأقوال"» ولا ترف صوتها بحال”" فوق ما 
تُسمِعٌ صَواحِبّهاء ويّحرّمُ عليها الزّيادةٌ على ذلك 

ال في شرح اهب :ماخ کشا بحضرة لجال لاله ف 
بصّوتِها كما يُفتتن بوجهها. انتهى. 


وقضيته آن المّرادَ بهذه الزيادةٍ ما سمغ الرجال حتّی لو اقتَصرّتْ في الرّفع 
على آقل ما تسم صواحتها لكن بحَضرَةِ رجالٍ تسم حرم وأنّه لو رَفَعَتْ 
e‏ أنه لا يحرم لكن الأوجة: 
الحرمَة يسا" خلافا لشیخ مشايخناا"! ليما فيه من الب بالرّجالٍء وهو 


و لذن رذ فعَ الصوتِ بالأذانٍ من شعارهم ورتم لم يَحرُمْ غناوها! 


(۱) قوله: (فعلی هذه الأقوال) يعني التي في «الروضة» كأصلها. 

(۲) قوله: (ولا ترفع صوتها بحال) أي: على سائر الأقوال. 

(۳) قوله: (لكن الأوجه الحرمة أيضًا .. إلى آخره) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (وإنّما لم يحرم غناؤها .. إلخ) أي: بشرط أن يكون صوتها ساذجًا من غير 
تخسف» وأن يأمن الفتنة أي: الوقوع في المحرم» وأن لا یلد بصوتها من حيث الأنوثةء 
ومع ذلك فهو مكروه كراهة تنزيه. 

[۱] «روضة الطّالبِينَ؛ (193/1). 


[1] «المجموع شرح المهذَّب؛ (۳/ ۱۰۰). 
[۳] «أسنى المطالب» .)١77/١(‏ 


رک من اجا - 
وسماعه للأجنبئ حيث لا فتنة" ؛ لانْ تمكيتها منه ليس فيه حمل الناس على 
مود لفتنة كما أنه لا تتشبية تشبيه فيه» بخلاف تمكينها مر الآذان؛ لأنّهِ يسر الإصغاءٌ 
للمُوَذْنِ والّظر إليه وكلاهما يُودّي لذلك. وبذایفرّق بين الحُرمةٍ هنا وعَديها 
في رفع صوتها بللبية ولو فوق ما تسم صواجبها» خلانًا لبعضهم. 


ا 


وقد صرحوا بجواز نع صريها بلق راءةفي الصلاة ولو بخضرة 
تلا ارام خارج ال وکا هو اف ی الق وتان زادان E‏ 
ا لحن وان آحستّه بضااف القراع لا مطلت مگن احستها 
تركها والإصغاء لقراءة عیره» و آیضا فالاذان محتاج إلى سماعه بخلاف 
القراءة» فكان الرفع فيه قرب ت للفتنة. 

قال في «شرحه»2*: والخنشی المشکل ف هنذا كله ال اد أبو الفتوح 
والبغوي وغیرهما. انتهی. 

وقضیّه أنّه لا يصح أذائه مُطلقاء وآنه يحرم آذائه برّفع الصََوتِء وكذا 
بخضرة مَن يَحرّمٌ نظره إليه على ما تقد لكن يَتعيّنُ استثناءً آذانه بحَضرَةٍ 
المَرأةء فلا يَحرّمُ وان حَرّمَ نظرها إليه؛ لأنّه ما امرأةٌ فلا كلام؛ لأنّه آذان امرأة 
سحَضرَة امرأو أو رجل؛ والرّجلُ لا يحرم أذائه بحضْرَة المَرأةٍ كما هو ظاهرٌ. 

وقد قال ِمَ حرم أذان الم رآ يضر رة الرجال ولم يسرم عکشه مع أنه 
يحرم نظرٌ کل منهما للآخرء الا أن يُجابَ بأن کون المُؤدَنٍ درا معلومٌ» وهي 
[] ف هامش (ه): «أي: ولا تخسف بأن كان صوتا ساذجّاه وأن لا یلد به من حيث الأنوثة» والأمرد 

كالمرأة حرفا بحرف» وأما الرجل فيجوز بشرطین» وأن لا يكون: تخسف» وأن لا يخشى الفتنة أي: 


بمجرد ما يسمعه يذكره الفسق فيذهب إليه. (تقرير شيخنا م ج)». 
[۲] «المجموع شرح المهدّب» (۳/ ۱۰۰). 


سب وكاب الک 
ممنوعة منّ النظر إليه فأذائه لا يَحوِلُها على النّظر إليه» وبأن الأذانَ وظيفة 
الجال لا بد من قیامهم بهاء فلا التفات لما قد يَجُرٌّ إليه. 

وخرَّجَ بالمكتوبة من الخمس" عب کالم ذورق والچتازي والوافل 
مُطلقاء فلا يسن الأذان لها بل يُكرة» کالاقامق تم سن * أن يُنَادِيَ الصَّلاءً 
ا لاما تسن فيه الجَماعة ین الثوافل دون الچنازة والمَنذورة. 

قال الزَّرْكَشِيُ: وهل مَحَلّه عند الصَلاة کالاقامة أو عند حول الوّقتٍِ 
كالآذانٍ؟ لم أرَ فيه شین 

وقال بعض مشايخنا : الظَاهرٌ الثاني ليكونَ سب لاجتماع النَّاسِ وید 
الا کسفت امس أرسَل تیاده فاجتمع اس" وقد يقال : هذا 

۰ 2۶ ی اه ۶ 
كان في اول مَشروعية هذه الصلاق فقدم النداءٌ ليجتمع الناس إليهاء ولو قیل 
باستحبابه بدلا عن الأذانٍ والإقامة لم يبعد. انتهى . 

وهو مج لکن حرم في «الأذكار»!"بالأرّلٍ فقال: ويأني به عند إرادة عل 
5 ما 


1 


ديد 
2 و 4 
وشرط المؤذنٍ: 


E ۳‏ ۰ م2 f‏ 
* الإسلامٌ فلا يصح آذان كافر؛ عدم أهلييِه للوبادق شم إن لم یک من 


(۱) قو له: (وخرح بالمکتوبة من الخمس) آي: الذي زاده الشارح علی المتن فیما سلف. 


[1] رواه البخاریٌ (۱۰60) ومسلم )٩۱۰(‏ عن عبد الله بن عمرو نة 
[۲] «الاْذکار» (ص ۸۸). 


یی #81154 اجويلا - 


العِيسَويّة!'' حکم بإسلامه بالنطق بالشهادتين» ويُعيلٌ الأذانَ1"؛ لوقوع أوّله 
في الكفرء » بخلاف ما إذا كان منهم» وشم فرقةٌ من اليه ود يَعتقدونَ أن محمّدًا 
رسول اللو إلى العرب خاصة. 

* والتميي؛ فلا يَصِحٌ أذان غير المُميرِه لِصِعَر أو غيره”" 

* الکو فلاح أذان الأنتى والسُنتَى كما تقدّم» وُكرة ه أذانْ الصَّبيَ 
والفاست» ولا يُعتمدٌ قولّهما في دخول الوّقتِ وان تأدّى بهما لشْعاژ وظاهرٌ 
أن المُراد آذانهما لغيرهماء ما أذائهما لتفسهما فیتعین فت القول باستحبابه. 


(و) الثانی: (الإقامة) حتی للمَرأة لها أو للنساءء وحتّی للخنی لتَفْسِه وكذا 
للتساء فيما يَظهَرٌ؛ لأنّ ما امرأةٌ أو رجل وكلاهما تصح إقاميّه للسّسوقٍ ولا 
تصحٌ إقامة المَرأةٍ لجال وكذا الحّنأثى» كما هو ظاهرٌ؛ لاحتمال ذکورتهم» 
وقّضيَّة ذلك عدمٌ صِحَة إقامة | لختتّی للحت لاحتمال نوت الاو ودکوه 
اَن وقیاش ماع ين حُرمةٍ آذن ال بضر رة أجنبيّ يَسمّعْ وإن لم ترفع 
صوتها خرمة اقامتها بحخضرته کذلك. 
تست او سین 
شعار الرجال المختص بهم آیضا؟ فيه نظر. 

(۱) قوله: (من العیسویة) نسبة لشخص يقال له عیسی من البهود» ولیس هو السید عیسی 

صلوات الله وسلامه عليه كما هو ظاهر. 

(۲) قوله: (لصغر أو غیره) أي: کجنون واغماء وشکر ونوم. 


۱1 في هامش (ه): «هذا مناقض لما ذکروه في باب الرّدة من أنه لا بد من ذكر واو العطف وهنا لم 
توجد إل أن يقال كلمات الأذان كالشيء الواحد فقامت مقام العطف ولم نج (م ج)». 


- اک 
وقول شيخ مشايخنا ف (اشرح منهجه) : 7 المُودَنْ والمقیم للنساء فلا 
یُشترط فيهما ذکور»( يفيدٌ آمرین: 
الاو صحَّةٌ آذان وإقامة الذكر سای ولا ُنافيه قولهم: لا پندّت للنساء 
الأذان؛ لأنَّ معناه الآذانُ الصَادر منهنَ لا مطلقا. 


والشانی: ادان من الخُشّى والأنتَى سای وفيه تَظَرٌ؛ لله ناي 
تصريحهم بأنّه لايُندَبُ لأس الأذان» فكأنَ مراده لا یش تَرط في کل منهما 
لورت فلا ینافی اشْتِراطّها في أحدهما. 

(و) القسم الثاني: ما یل (بَعْدَ الدّخُولٍ فيها) وهو أيضًا (كَسيْعَانِ) والمُرادُ 
كما قاله العلامة ابن قاضي عَجلون في «تصحیحه» بقوله: وسشننها بعد ال حول 
فيها شيئان أنّهما من الأبعاض. فيّرَادُ القعودُ”" هد الاو والقيامُ لنوت 
والس لا على الس لا فيهماء ولقود لها في الأرّلِء والقيامُ لها في ال 
والصَّلاةٌ على الال في التََشْهدٍ الأخير» والقعودٌ لها فيه» والصَّلاةٌ على الال 
القنوت. والقِيامُ لها فيه. 

وهل ید ایشا لام على ال يك ني لنوت والقيام له فيه هما فيه 
والصّلاة على الحب في القنوتِ والقیام لها فيه إن قُلنا بتدبهما فيه على ما 


بحث؟ فيه نَظرٌ. 


ي 


(۱) قوله: (فيزاد القعود .. إلخ) حاصله أن المُصتف ذكر شيئين» وزاد الشّارح عشرة» 
وتردد في أربع» وذكر غيره أربعة وهي: السلام على الآل والصحب في القنوت. والقيام 
لهما فیه فجملة الأبعاض عشرون: سبع وقفات وأقوالها السّبعة المطلوبة فيها وثلاث 
قعدات وأقوالها الثلاثة المطلوبة فيهاء وبهذا يُعلم ما في تردد السارح الآي» وكأنَ وجهه 
عدم ظفره بالدّلیل على السجود لتركها فليتأمّل. 


[۱] «فتح الوَهّابٍ بشرح منهج الطّلأب» (۱/ 4۰). 


الشيء الأول منهما: (التَسَهدٌ الأوَّلُ) وهو كالآخر في أقلَّه وأكمله”2» ویسن 
ترس لوول رر وأمًا الصلاة على الال 
والزيادة إلى «حميد مجيد) فسنة فسئه في التَشهدٍ الاخر دون الأَوّلِء بل یکره أن 
ید فيه على ألفاظه. 

والصَّلاةٌ على النبئ ية لبنائه على التَخفِيفء فإِنْ أطالّه بدُعاء أو غيره ولو 
عمدًا؛لم تبطّل صلاته ولم يَسجُدْ للسّهوء خلاقًا لقول القاضي بالبّطلان» 
بل نَل في شرح لبس و یت المأمومٌ من 
اه الأول والصّلاةٍ على ال وك قبل فراع الإمام 2 سن له الصَّلاةَ على الال 
وتوابعها وفاقًا لما آفتی به شیخنا الشّهابُ الرَّمْلِيٌ. 

(و) الشّاني: (لقْوتْ في) اعتدال ثانية (الصّبْح) قال جمعٌ: ولص عليه في 
«المختصرا واعتمده ابن الرّفْعَةَا"' والْأَذْرَعِيُ ریز بعد سمع الله لِمَنْ 
حوده ریّنا لك الحمذ» لا غير» وان ضی المّحصّورون. وقال آخرون: بعد 
الذّكر الرّاتب وهو إلى: «من شيء بعد وصویّهالاشتَوي"" لنقل البَعَوِيٌ له 
(۱) قوله: (في آقله و أکمله .. إلخ) نحوه في شرح (م ر)؛ وصریحه ندب أكمل التشهد 

في الجلوس الاأوّل وه و کذلك. وم قولهم أن التشهد الاوّل هو الالفاظ الواجبة في 

الثاني فمحله في سجود السهوء بمعنى أله لا يسجد للسهو إِلّا إذا أخل بممائل الألفاظ 

الواجبة في الثاني كما سيأتي الاشارة إليه؛ فليتأمّل. 


[۲] «كفاية اليه في شرح التنبيه» (۲۳۹/۳). 
[۳] «المهمَّات» (۷۸/۳). 


س ککان الکو 


(وفي) عتدال الک خیرم (الوثر في لشي خرن رقشا 
سواء ار عليها أو صلی قبّها من الوتر موصولا بها أو مفصولا وذلك لما 
صح عن أنس : «مَا رال رَصُول الله لبق قثت في المَجْرِ حٌى قَارَقٌ الدَنْيَان1'؟. 

قال هقی ۳: وقد صح أنه اة قنت قبل الکو أيضًاء لک روا القنوت 
ا وا نيو رل وعلیه د ع الحُلفاء ار اشدون فى آشهر رات 
عنهم وأكثرهاء فلو قَنَتَّ قبله لم جزئه فیعیده بعده ویّسجد للسّهو. 

قال الخوارزْمِيٌ وغيرٌه: إن نوی بالاوّل القثوتَ ولو قَنَتَ في الرّكعةٍ الأولى 
لحرت شح الجهو اذا وكذا لو ابْتَدَأً به فيها فقال: «اللّهمَ اهرني) ثم 
تذكّرٌ أي: وقد نوی القَنُوتَ على قياس ما قبله بان ظنّ أنه في مَحل الَنوت ثم 
الل ولو تر إمامّه اتف الَنوت فن أمْكته هو لنوت وإدراك"" 
إمامه في السجدة اول سن له لقنو ولا ترّكه وسَجَدَ للسَّهِوٍ في الحالین. 

ولا یرد على المُصنف أنه ب يسن القنوت أيضًا في اعتدال الأخيرة من سائر 
الممكتوباتٍ لنازلة“ كقحط وجَّرادٍ» ووباء» وطاعونِ» بخلافه فيها لغیر 
نازلة؛ فیک وبخلافي غير المكثوباتٍ فالجنازة بكر یا مُطلقاء والمنذورة 
والافلة التي تسن فيها الجماعة وغیرهما لا بسن فيها بل یکره إن کان لیر 
نازلة وقضيّة ة إطلاق الكراهة او دم الامتحا جما دکز عدم البطلان 
بطو يل الاعتدال بالقنوت خلاقا لبعضهم وذلك؛ لأنّ کلامّه في الأبعاض 
التي تُجبرُ بالسجوده والقنوتُ للتازلة ليس منها. 
[۱] أخرجه أحمد (۱۲۹۵۷)» والدّارقطني (1195). 


[۲] «السَّئن الكبير» (۵۰۵۷). 
[۳] في (ق): «وأدرك». 
61 ]ني (ج): «للتّازلة». 


تفت کن جن 

وتحصّل سُنَهُ لنوت بکل دعاء» ولو غَيرَ مآئوره كما في «شرح المُهزّبٍ)1'! 
عن المَاوَرْدِيٌ» قال الْأَذْرَعِيُ: وفي إطلاقه تم ویظهر أنّه لايكفي الذَعاءُ 
المَحش ولا سیّما بأمور الذنا فقط یل لاب ین تمجید ودُعاء. انتهی. 

ووافقه شيخنا الشهاب الم حبث آفتی بأنّه لا بد في بدل القنوت أن يكونَ 
دعاء وثناء. انتهی. 

لضا کار الیقرة ان قصدء ا 
ع عا الو ع ا : لل 

اغيني فين هت وعافي فين عاقیت وكوي فين تَوَلَيْتَ وَبَارِكُ لي 
فیما آغطیت. وقني شَرَّ ما قَضَيْتَ فك تفضي ولا بط فْصَى علیلت. وه یل 
مَنْ وَالَيْتَّء تبارکت ربا وَتَعَالَيَتَ)1'. 

قال في اشرح المُهزَّب)1: هذا لفظه في الحدیث ثِ الصحیح الذي او اي 
و للحَسن بن علیع تة في قنوت الوتر. 

وروی البیهم ی من طرق عن ابن عباس ر ته أنه عَكِْبدِ كان یعلمهم هذا 
ادا ليدعوابه شوب صَلاٍالصّبح» وفي رواب : أنه َك كان یقن في صلاة 
الصّبح وني وتر الیل ؤّلاءِ الكلماتِ. 

قال الرَّافِعِيُ!"! وزاد العلماء فيه: ما عادَيتَ» قبل «تبَارکت رَيَنَا 
وَتَعَالَيتَ) وبعدّه: «قَلَكَ الحَمْدُ عَلَى ما قَضَيْتَه اسر توب لك 


[۱] «المجموع شرح المهذّب» (۳/ .)4٩۷‏ 
[۲] رواه بو داود (۲۵؟ ۱ والرمذي (414)» والشسائي (۱۷۵)؛ وابن ماجه (۱۷۸ ۱) من حديث 
الحسن بن علي ون [۳] «المجموع شرح المهذّب» (4۹0/۳). 


[4] «السّئن الکبیر» (۳۲۹). [] «الشرح الكبير» (۵۱۱/۱). 


سس ح<ر کات الصو 


قال في «الرّوضة)1': قال الجُمهورٌ من أصحابنا: لا بأس بهذه الزيادة وقال 
أبو حامد والبَندَنِيحِنُ وآخرون: : هي سح لکن حكاه في «التحقيق)”" 
بقيلء نَحَمْ يويد استحبات: «وَلَا يعر مَنْ عَادیت» انها كما قاله في «الرَوضة» 
واشرح المُهذب»!" جاءت في رواية الق وفي «أصل الرّوضة)": وعلى 
هذا أي: عدم تعن كلمات الوت لو لبم جاء عن عمر" و 
کان عسته اي شرح الب :تال ابا ستحث المع" بين 
وت عُمرٌ وما سبق فان جمع بينهما فالأصح تأخیزقثوت عم وان اققصَرَ 
فليقتصز على الأرّلِه وإنّما يُستحبٌ الجَمعْ بيتهما إذا كان مُنفردًا أو إمام قوم 


محصُورین يَرضَوْنَ بالتطویل. انتهی. 

ثم قال: قال البَعَوِيٌ!'': یکره إطالة لقنوت كما یکره إطالة امه الاوّل. 

قال: وتکره قراءالقرآن فيه» وان قرأ لم تبطل صلائه ويَسجُدٌ للك هو .٨‏ 
نتهى. 

رإطلاق كراعة اطع : يقتضي آنه لا بُطلانَ بها مُطلقًا وإن بَلَعَتْ حد المُبطِلٍ 
وه وید EYVA‏ 


عمره ای چا 
[1] «روضة الطّالبین» (۱/ .)٠٠٤‏ [۲] «التحقیق» (ص ۲۲۰). 
[۳] دالب ع شرح المهذب» (4۹0/۳). ]٤[‏ «الشرح الكبير» (۳/ 4۳۷). 
[5] وهو: مك وَتَسْتغْفِرٌك..». رواه ابن أبي شب (۷۱۰۰) البق (؟/ ۱۱۰) وصححه. 
[1]«الى ع شرح المهذب؟ (۳/ ۹۸). [۷] «التهذیب» (۲/ ۱۲۷). 


]۸[ »1 لمجموع شرح المهذّب» .)48٩/۳(‏ 


Mm ۳ سر‎ LA 
NILES همم كر‎ 
٠ (0 ۲۹ ب‎ 
ل جيرا سے‎ ٤ x سس و1‎ 
لیصا و 6 سم مرج سا ح برچ باك‎ 


وين للامام: أن يكو قنوته بلفظ الجمع في «اهدنا» وما بعده وأن يجهر 
به ولو في السَرَیْة بخلاف المُنفرد فیسر مُطلقاء و اما المأمومٌ فان سَمع الاماع 
أمّنَّجَهرًا للذعاي ومنه الصَلاه على التب ييا“ كما صرح به المُحبْ الطبري. 
ورجح الاشئو 5 وغیره المُشارّكة فیهما وشارکه سرا في الثنای وأوّله: 
«فإنّك تقضي» أو يَستمع» أو يقول: «وأنا على ذلك من الشّاهدينَ» أو اصدقت 
وترززت) لاال قاله ٤‏ (الاحیاء»(۱آوتبعه القَمُوَلِيٌ وغیره. وما دکره 
أنه یقول: «صدقت وبررت» رده غير واحدٍ بأن القاضي وغيرّه صرّحوا ببُطلان 
السلاة بإجابة الموَذْن ب اصدقت ویر لکن اعتّمّده شيخنا ال ها 
الرّمْلِنُ» وفرّق بأن الاجابةً مُستحبة هنا لاتم فشومح هنا ما لم یسامح ثم 
م7 ٠‏ 5 7 2 4 م ت م م 
وان لم يَسمَعْه أي: سماعا مُحققا بحیث يتميّز فيه المسموغ؛ قَنَتَ سِرًا. 
۶ 2 . 5 5 8 8 9 ۳ 6 
ویُسنْ: رفع الیدین فيه وني ساثر الأدعية» ویجعل ظهزهما!" للسّماء إِنْ دعا 
ر 2 2 1 ع س م ره 
ولا يسن مسح الوجه بعد القنوتء بل الاولی الا یفعله وجَرَّمَ في 
«التحقیق »۱۳1 باستحبابه عقت الدعاء خارج الصّلاة. 
AM ° (2Z‏ يده أ رو ل ا ۳۱( 
(وهيئاتها) اي: الصلاة اي: سننها التي لا تجبر بالسجود ". 


(۱) قوله: (ومنه الصّلاة على النبي بَكِلوْ) معتمد. 

(۲) قوله: (ورجح الاشتّوي .. إلخ) ضعيف. 

(۳) قوله: (أي سننها التي لا تجبر با لسجود .. إلى آخره) تفسير للهيئة الاصطلاحية هنا 
وا فهى تطلق على الصّفة التي كالجزء لما هي فيه نحو الطمأنينة مثلا. 


]1١[‏ «إحياء علوم الدين» (۱۷۱/۱). [۲] في (ج): «ظهورهما». 
[۳] «التحقيق» (ص ۲۱۹). 


رر کہ RA‏ 
س مت بات ل 


وقوله: ۳ حَمْسَةَ عَشر) لا يُطابق المُعدو و" “ ولعلّه تحریف ناسخ عن «تسعة 
عشر ۰ على أن اسن بد على الشبعة عشر(» ورتم رها ورال 
لما تقدّم في شرح الخطبة. 

ق (حصلهةّ) زيادة إيضاح”"". 

(۱) (رَفْعُ اليدَيْن) أي: الکفین حَذو المَنكبَين ولو امرأ وان اضطجع و 
نو ا ا آطراف آصابعه أعلى آذه وابهاماه تسحمتیهما وكناء 
مُنکیّیه» والمنکب: َجمَم عّظم العَضْدٍ والکیفب فان تعذّرَ رما بزيادة 
على e‏ أو نقص عنه؟ اتی اکن منهماء فإن أمكنا ا بالزیادة 
وإن تعذَرَ رفع إحدى يديه رفع الأخرىء وان كان قطع رفع ماقي إلى حدٌ لو 
كان سليمًا حصلت المُحاذاةٌ المشروعة. 


ویسن: أن يَستقبل بهما القبلةَ» وأن يُمِيلَ آطراف أصابعهما نحوّها على ما 

قاله المَحَامِِنُ لكن استغربه البق وغیره وأن يَكشِمَهماء قال الأَذْرَعِيٌ: 

وصرّح جماعة بكراهة خلافه. 

(۱) قوله: (لا يطابق المعدود) أي: في كلامه ولعله تحريف .. إلخ» ويحتمل أله عن 
للمصنف الإتيان بالأربعة الأخيرة بعد عد ما ذكر واكتفى عن التّصريح بالظهور. 

(۲) قوله: (على أن السنن تزيد .. إلخ) ترق في الاعتراض وكأنه يقول: إن عده لم يوافق 
معدوده بل لا يوافق ما في نفس الامر إلا أن الجواب عن الثاني قد تقدم غير مرة كما أشار 
إليه الشّارِح بقوله: وإنَّما أوردها .. إلخ. 

(۳) قوله: (زيادة إيضاح .. إلخ) أي: مع إفادته أن المُراد بالهيئة هنا والخصلة شيء واحد. 

)٤(‏ قوله: (أتى بالزیادة) أي: لأنْ فيها الرفع المشروع في الجملة والزيادة عليه للضرورة 
ولا كذلك النقص. 


[۱] في هامش (ه): «أو یقال: عن له الزيادة بعد ذکرها خمسة عشره. 


موم ۱۹9 7 2 4 N‏ 
وأن یفرق أصابعهما تفریقا وسطا (عِنْدَ) تكبيرة (الإحرام) بان يبتدىّ الرّفع 
مع ابتداء التتكبير» ولا استحباب في الانتهای كذا صحَّحّه في «أصل الرّوضة» 
a ۱) 5 ۱‏ ۴ 1۳ بو ۳1 وشرخي «المهدّب)۱۳۱ و«الو مط نندت 
المقارنة في الانتهاء أيضاء وله في الأخيرين عن النص. 
قال ٤‏ ۳ فهو المفتى به واستشكل ذلك بما رواه مسل أنه 
يا رَفْعَ يديه ۾ خر م ا 


قال شيخ مشایخنا!"": وقد يُجابُ بأنّه فعله لبيانٍ الجواز. انتهی. 


قالفي «اصل الرّوضة»'* فإن فرغ من التکبیر قبل تمام الرفع أو بالعکس 
انم الباقي؛ وان فرع منهما حط يَديْهِ ولم سیم الرّفمُ ولو ترك رفع لّدین؟ 
أي: ولو عمدًا حتّى أتى ببعض التکبیر رَفَحَهما في الباقي» فان أتمّه لم یرف 
بعده. انتهى. 

وقوله: «لم يَرفعْ بعده» أي: لم یس له ارف بعدّه» وان جاز كما عُلِمَ ین 
جواب الاشکال المذكورء وهذا ممّايَممَعٌ حمل مافي «مسلم» ونحوه مما 
يُخالفٌ ما تقدّم على خصول أصل الستة كما قیل. 

قال في «أصل الرّوضة)!"': واختلفوا في أنه إذا أرسَلٌ يديه أي: منّ الرّفع هل 
(۱) قوله: (لكن صحح في التحقیق .. إلخ) معتمد. 


)۲۰۰ «الشّرح الکبیر» (۳/ ۲۷۱). [1]«التّحقيق» (ص‎ ]١[ 

[۳] «المجموع شرح المهذب» (۳/ ۳۰۷). ]٤[‏ «الوسیط في المذهب ومعه التنقیح» (۲/ ۹۵). 
[5] «المهمّات» (۳/ ۲۵ -۲۰۱۰). 

[7] «صحیح مسلم) ( ۳۰ من حدیث ابن عمر مها 

[۷] «أسنى المطالب» .)١56 /١(‏ 577 الکبیر» (۳/ ۲۷۱). 

[9] «روضة الطَّالْبِيتَ» (۳/ ۲3۹). 


س کان الک 6 و 
يُرسلهما إرسالا بليعًا ثم يَستأنفٌ رفعهما إلى تحتِ صدره ووضع اليْمتّى على 
اليُسرَّى أم يُرسلهما إرسالا خفيفًا إلى تحتِ صدره فحسب نم يَضع؟ 

زاد في «الرّوضة)!' الأصحٌ الثاني وقهم صاحبٌ «الروض» أن الخلافٌ في 
الأولويّة فصرّح مها. 

ال ادا ا وه قري 

ا العا با و 

۰ بر و و د 3 ء 

(و) رفع اليّدين حَذو المَنكبين'» ويسن كشفهما ونشر آصابعهما وتف قتهما 
للقبلة تفريقًا ونا (عِنْدَ الركوع) أي: مع تكبيره. 

قال في «شرح المُهذب»۳: قال أصحابنا: ويبتدئ التكبي ر قائمّاء ویرفع 
یدی4» ويكون ابتداءٌ رفعه وهو قائمٌ مع ابتداء التکبیر» فإذا حاذى کفاه مَنکبیه 
انحتی» وفي «البیان»(*" نحوه» وصّوَّبّه في «المُهمّات)101. 

قال في «الإقليد»: لأن الرَّفعَ حال الانحناء أي: الذي اقتضاه كلام «الرّوضة» 
اا ا 

قال في «المَهمّات“»""": ولم يتعرّضوا لطرف الانتهاءء وفي استحباب ما قالوه 
في الإحرام من انتهائهما معا نَظَرٌء والقیاش استواؤهما فيه. انتهى. 


(۱) قوله: (ورفع اليدين حذو المنكبين) أي: بالمَعتى السّابق في رفعهما عند الاحرام 
حيث قال: ومعنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه . .. إلخ» فارجع | ليه ولا تكن 


من الغافلين. 
[۱] «روضة الطَّالبِيبَ» (۱/ ۲۳۲). [۲] «أسنى المطالب» (۱/ ۱6۵). 
[۳] «المجموع شرح المهذب» (۳۹۲/۳). [4] «البیان» للعمراني (۲۰5/۲). 


[۵] «المَهمّات» (۳/ ٤‏ ۷). [7] «المَهعّات» (۳/ ۶ ۷). 


وقولّه: «ولم یتعرَضُوا لطرفي الانتهاء» أي: نضّا؛ فلا يُنافي أن قوله في (شرح 
المُهذّب» أن جميعَ ما مرف تكبيرة الإحرام من الفروع یت هنا ظاهرٌ فيه» ولو 
ترك عَمِدًا أو سَهوا الَف حتى فرغ التکبیل أو التتكبيرٌ حتى رک لم يتدارکه» أو 
ال حت أنى ببعض اتکير رفع ني الباقي. 

انارت اند بوتي مارو ارم مِنْهُ) أي: من الرکوع بأن یکون 
ابتداءٌ رفعهما مع ابتداء رَفعه» والأصل ي رَفع اليدَينِ في هذه الَواضع الثلاثة 
ما صح في رواياتٍ كثيرة أنه ي كان يرفعٌ فيهاء كما بط اللإمام البخاري 
ماه ذلك مع الجَواب عمًا یخالقه في مُصتفب(ا له جَليل في الرّدٌ على مُنكر 
الأفع فيها على وجو ینقطع" معه عُذرٌ كل ًح وین فيه أله قد رواه سبعة 
عشر من أصحاب رسول الله ول وأنه لم يبت ت عند أحدٍ ین أهل العلم تركه 
عن أحدٍ من أصحاب رسول الله وَكل. ۱ 

ل سير ثة المّذكورة: غيرٌها؛ كالهُويٌ للسجود د والرّفع منه 

يسن الرَّفمٌ فيهما؛ لرواية الصحیحین(": ١‏ وَكَانَ لا یفعل ذَلِكَ» أي: الرفع 

ي لجو ورواية البخاری!*۲: «وَّلَا يفُعَل لك حِينَ يَسْجَدَ ولا حِينَ رفع 
e‏ 


[] هو كتاب «رفع اليدين في الصلاة». 

[۲] في (ك): «يقطع». 

[۳] «صحيح البخاريٰ» (۰)۷۳۵ و«صحيح مسلم» (۳۹۰) من حديث ابن عمر وم 
]٤[‏ (صحیح البخاری» (۷۳۸). 


قال ي شرح المهذب»۱: وق یحتج لهذا ماگ الّخاري ن کتاب ار 
اليد 31 التبی یاو کان د رضم يديه إذا ارکع وإذا كدان CES‏ 
ضعَمَّه الخاري وفي كتاب النَسَائِتَ!'! حديث يقتضيه عن مالك بن الحوَيْرثِ 


عن النْبيّ َو . انتهى. 

وكالقيام من تشه الأوَّلِء لکن قال جمعٌ باستحباه"“ حینذه وة 
ارو" قال: ودلیله حدیث نافع أن ابن عَمَر ريما كان إذا دحل في 
ل ون یه ولذا رگ رقم یی وإذا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ خمده رَفع 
يديه وإذا قام ین الرّكعتين گبر وزفع ي یه ورَفع ابن عمرٌ ذلك إلى رسول الله 
يك رواه لبّخاري في ااصحيحه)!*1. 


وعن ابي حْمَيْدٍ الساعدٍي في عشرة من آصحاب رسول الله ية منهم آبو 
ی و و لله كلك وقال فيها: : وَإِذَا قَامَ م من الرکعتین كبر 


و 


ورفع ید؛ 2 
حدیث صحيحٌ رواه أبوداوة”'' والتّرمذ دی( وغ هما بالا سانید المحفيحة. 


ص 


وعسن عليّ بن أبي طالب يتڪن عن رس ول انا ذ إذا قم إلى 


ی 


الصلاة ة المكتوية کر كبر وَرَفْعَ یه حذو منکیه وَيَصتَع مثل دلِكَ دا قَضَى فراعت 


(۱) قوله: (لکن قال جمع باستحبابه . . إلخ) معتمد وانظر لو لم يتشهد التشهد الأول هل 
یندب له الرّفع عند القیام إلى الثالثة أو لا؟ 


[۱] «المجموع شرح المهدّب» (64/6)). [۲] «رفع اليدين في الصلاة» (۱۲۵). 

[۳] «سنن النسائي» (۱۰۸۵). [؟] «المجموع» (۳/ 46۷). 

[۵] «صحیح البخاري» (۷۳۹). [] في النسخ إلا (ش): «ابن». وهو تحریف. 
[۷] «سنن آبي داود) (۷۳۰). [۱]۸ سنن الترمذی» () ۳۰ 


یم ا 7 EID‏ 0 
محر ۳۳[ کک > = ۱ دن حر أ تيس 
ن چک مر عله سم 


لها 
َأَرَاد أن يَرْكَمَ» ویضه ارم من الزکوع» لا یرف يديه في شَّيْءِ من صلاته 
وَهُوَ اعد" وَإِذَا قاع مِنَ الرَکعتین رفع يَدَيْهِ گذلك وگب 
حدیث صحيحٌ رواه البُخَاريٌّ في اكتاب رفع اليديين»" ""وأبو داو د1" 
والترمذی(* وابن ۰ ماحه! وآخرون» وقال الترمذئ: حدیث حسنٌ صحيحٌ. 
وفي رواية أبي داود""": «إذا قامَ من السجدتین» بدل «الرّكعتين». والمُرادُ 
بالسجدتين الرّكعتانٍ بلا شك كما جاء في رواية الباقين. انتهى. 
وعلى هذا فينبغي استحبابٌ الرّفع عند التکبیر عة عَقَب التَهّد إذا صلّى قاعدًا. 
قال في «الأم»""": ولو ترك الرّفمَ في جَميع اا أو فعله حيث لم مرو( 
2 گرهت له ذلك. ۱ 
(۲) (وَوَضْعٌ اليَمِينِ) من يديه (عَلَى الشّمَالٍ) منهما بينَ صَدرِه وسُرَّتِه. 
قال في «الرّوضة»!"!: فيقبضٌ بکفه اليُمى كُوعَ اليُسرَى وبعض رس ها( 
وساعدها قال الال ويتخيرٌ بين بسط أصابع اليُمنَى في عرض ي المفصِل”" 
وبين نشرها في صوب السَاعد. انتهی . 
(۱) قوله: (كوع الیسری وبعض رسغها) تج هرا الذي يلي الإبهام من مفصل 


الكف. والكرسوع مقابله المحاذي للخنصرء والرسغ غ: ما بينهما وهو المفصلء هذا ما 
قاله شيخ الإسلام وأيدته كتب اللغة وإن نازع في ذلك (ق ل). 


(۲) قوله: (في عرض المفصل) كمجلس. 


]١1[‏ في هامش (ه): «أي: في صلاة القيام» أما لو صلى قاعذا حكمه كالقيام. شيخنا». 


[۲] «رفع الیدین في الصلاة» (۳۷). [۳] «سنن أبي داود؛ (۷46). 
[ ] ۱ سنن الترمذی؟ (۲۶۲۳). [۵ ] ۱ سنن ابن ماجه» (۸۱). 
[7] «سنن أبي داود» .)۷٤٤(‏ [۷] «الأم» (۲۳۹/۲). 


[۸] في (ج): «یمره. [9] «روضة الطَّالبِينَ» (۱/ ۲۳۲). 


لكان دسلا 
وظاهه أو صريحُه حيث حُذف الواوٌ قبل قوله «قال» أن ما نله عن الَفال 
بيان لكيفيّةِ القبض المذكور قبله. 
ال 
المَذكور كما صرح به في «المجموع» وغیره"" 
ولايد یهد أن الخلاف في الأفضل» فبحصّلٌ آصل السنة بما قاله الا فال آیضا 


1 وير ع شل عل اشر دكن لازاه 
قال الأَذْرَعِيٌ: : و 29 وی 


حال القيام يرج أصابع يُسراة یج لد ولم ره وقد يقال بالضّمٌ أو لا 
ا و انتهى. 


. لکن في #شرح المهذب۳ (و لا ر یفرجها حالة القيام والاعتدال». وقضيته 
ای ا با فان أراه الايظلت نز ترا 


ول دن اشم مكل وضع اليّمِينٍ على الشمال» ولا کلام في گونه 


(۱) قوله: (ولم يبيّن المُصتف .. إلخ) اعتراض عليه» ولا يخفى أنه يحتمل أن مراده بالمحل 
كونه فوق الصدر أو تحته أو فوق السرة يعني وقد بينته فيما تقدم» ويكون قوله: «ولا 
كلام .. إلخ» إشارة إلى الجواب عن المُصئف في عدم بيان زمن الوضع أيضًا هل هو 
في زمن القيام أو غيره» ويحتمل أن مراده بالمحل الحالة التي يكون فيها ذلك الوضع» 
وقوله: «ولا كلام .. إلخ» بيان لذلك؛ فلیتأمّل. 


[] في هامش (ه): «وهو المعتمد. وعلى هذا فالكيفيات ثلائةء اثنان للقفال وهو إرسالها في عرض 


[۲] «أسنى المطالب» (۱/ ۱8۵). [۳] «المجموع شرح المهذَّب؛ (۳/ ۳۰۷). 


55 ل ل - 
| ۱ جن ر يدانا حصار 


ني القيام بعد تكبيرة التَحرّم» وكذافي الاعتدال كما في اشرح اا سم 
مشایخنا وئوزع فيه ناه خلافٌ مقتضى اقتصار ر«المجموع)''' على الخ ف 
قوله: «فإذا اعتدل قائمًا حط يديه مع جمچه بيه وبین الوضع ف قوله في القیام: 
لسن أن یط یه بعد التکبیر ويّضع اليْمتى على الیّسری». وخلاف مُقتضى 
فرقهم بين عَدم الرّفع في دُعاءِ الافتتاح والرّفع في لنوت بأن ليديه هناك وظيفة؛ 
أي: وهي جعلهما تحت صدره ولا وظيفة لهما هناء فلولا أن لسن هناك 
رسال مانا هذ لش و 

وی ای ی و بر تچ 
امین على الال قبل الُروع في وتف 

(۳) (وَالتَوَجَهُ بعد الَحرّم وان طال ال بينهما فيما يَظهَرٌ بير صلاة 
الجنازة”"”» ولو على غائب أو بر كما هو ظاهِرٌ کلامهم. خلافا لِما بحتّه اب 
الیماد ین فرض أو تقل "تفر والامام والمآموم» وان ضر ماه ۳ في 
الاتحة أو أئن هو تمه قبل سروه فيه إلا إن كسرع هو في اما را 
ولو س هواء وفيما لو صد الط ب ۱ یا ی ری ای 
اماه في غير القيام ما لم یلم أو یم قبل أن يَجلس أو خاف فوت بعض الفاتحة 
لو أتى به. 
(۱) قوله: (بغير صلاة الجنازة) مُتعلّق بقوله: «التحرّم». 
(۲) قوله: (من فرض أو نفل .. إلخ) بيان للغير في قوله: «بغیر صلاة جنازة». 
(۳) فقو له : (وإن شرع | إمامه .. إلخ) إلى هنا بلغت التعميمات اثنى عشر؛ فلیأمل. 


[۱] «العرر البهیه (۱/ ۳۲۳ [1] «المجموع شرح المهّب» (۳/ ۳۱۰). 


رر حم 
س کان الصكاز 5 - 


قال في «الرّوض): وبه صرح الأذْرَعِنُ وغیره» أو فوت الوّقتِ؛ أي: وَقتِ 
الصَّلاةٍ أو وّقت الأداءء بأن لم یب من وقتها إلا مایم ركعة كما قاله شيخ 
مشایخنا في (شرحه)" فلا يُسَنُ في هذه الصو نَحَمْ يُخالِفٌ ما در في وف 
وق الصَّلاةٍ ما تقد رل کتاب الصَّلاةٍ عن «الأنوار»!"! أنه لو درل آخر الوّقت 
بحیث لو أدَّى الفَريضَة بشتنها يفوت الوّقتُ ولو اقتصرٌ على الأركان تم في 
الوّقتِ فالأفضل أن یم بالشنن الا أن يُحمَلَ على غير ذلك. ولا يَحْمّى أن هذا 
ليس من قبيل امد الجائز أيضاء وان كان أيضًا مُصِوٌّرًا بما إذا كان بحيثٌ لو 
ا علی الأر كان درك لوقكةة الات خلاف الأول وهذا مطلوث. 

وین هنا يَظهرٌ أن ترذ الأذْرَعِيَ والرَّرْكَشِيَ في وُجوب ترك التَّوجُه إذا حاف 
نوت الوق یفسوی الکو يتل 

وأفضله: «وجَّهِتٌ وجهی للّذي قَطَرَ ال ماواتِ والارض حنيفًا مُسلمًا وما 
أنا من امش كين إن صلاي ونشكي ومَحيّاي وممّاتِي للوربٌ العالمین» لا 
شرك لوي لك اموت و اام الل 

وید المُنفرد ومام راضِينَ لم یر غیزهم ولم تن بعينهم حق؛ كأجراء 
و ومتزوجات: له أنتَ المَلك..» إلى آخره. 

(6) (وَالِاسْتِعَادَةُ) من الیطان بعد اجه وتكبير العید لقراءة كل ركعةء وكل 
قيام من قياماتٍ الكسوفيء ولصّلاة الچنازق لا لقراءة بعد شجود اللاوة في أثنائها؛ 
لب المَصل» وقضيّته أنه لو طال تعرّدَ ني أثنائهاء ولا إذا اف فوت بعض الفاتحة 
مع الإمام» أو فوت الوّتِء أو شَرَعَ في القراءة ولو سَهِرًا كما تدم نالوج 

وأفضلها: «آعوذ بالل من الشيطان الرجیم». 


[۱] «آستی المطالب» (۱۶۸/۱). [۲] «الأنوار لأعمال الابرار» للاردبیلی .)19/١(‏ 


حخمم که ی رک لوط( — 
۱ سس ہکا سم 7 ا 1 


و من لت وه والاستعاذة ولو في الجَهریّة بخلاف التعوذ 
للقراءة حارج الصّلاق فانّه على شتا إن جهرًا فجهرٌ وان سرا فيسر. 

فش النض کته يسيرة د ين لحم والتّوجه» وبين ٠‏ التو جه والاستعاذی 
وبِينَ الاستعاذة والبَسْمَل وبين آخر الفاتحة وآمينَ» وبين آمينَ والسّورة وبين 
آخر السُورةٍ وتكبيرة ة الرکوع فان لم يَقرَأ السورة فصل بها بين آمينَ والركوع. 

يسن للامام أن يسكت في الجهريّة بقدر قراءة المَأموم الفاتحة» وأن يَشْتَغِلَ 
في هذه السّكتَةٍ بذعاء أو قراءعی ومی آولّی. 

(۵) (وّالخهر) بقراءة الفاتحة وغيرها (في مَوْضِعِهِ) أي: الجَهر» وهو: 
لح والعيدان» وخسوف الم والاستسقا والتراويح» ووت رَمضاد 
E GD‏ 
المأموم نَصَمْ سیأن مایم منه دمح جه ر الأنتّى والخُنتَى مالم يَسمَعْ 
نی الاك لهم اكه لاش وهو مقتضی قول ررض والخش 
لا ا ام ان ار وكلاهنا دده 
بحضرتهاه فما في «شرح المُهذّب»" وهالتحقیق»* أنه بير بحضرة الرّجالٍ 
والتساء الأجانب» فيه تَر . 


(۱) قوله: (ويسن الفصل بسكتة .. إلخ) هذه هي السكتات الست المطلوبة في الصّلاة. 

(۲) قوله: (فيه نظر) قال في «الإيعاب»: وكأنه أخذ ذلك من حرمة نظر الفريقين له والفرق 
واضح. فالوجه أنه نما يسر بحضرة الرجال فقط كما اعتمده الإِسْنَويٌ والأذرعى 

]١[‏ في هامش (ه): «أي: في الطلب بأن طلب منه الإسرار لثلا يشوش على مريض مثلا. (م ج)4. 

[1] «روضة الطَّالبِينَ» (۲:۸/۱). [۳] «المجموع شرح المهدّب» (۳/ ۳۹۰). 

.)۲۰۷ «التحقيق» (ص‎ ]٤[ 


KAS 
سڪاب اسلا‎ 


وشن إسرارٌ الأَنتّى بحَضرة الحُننَى؛ لاحتم ال ذکورته وإسرارٌ الخنتى 
و لاحتمال الركة لاوّل كر لانور دال وار 
العشاء مشلا لم يتداركه في الباقي؛ لأنَّ السَّنَةَ فيه الإسرارٌ» ففي الجهر تغييرٌ 
صفیه بخلاف ما لو ترك السُورةً في أولتي الرُباعيّة مشلا يتداركها في الباقي 
لعدم تغيير صفته۱؛ لان اسر لا تس فيه" لا أنه يُسنٌ ترگها فیه. 

لس سْرَارٌ) بها بحیث لا يزيد على إسماع نفیسه (فِي مَوْضِعِهِ) أي : 
الاسران وهو صلاة ای ل ا ل 
والمُنفردء ومنه الرّواتبُ مُطلقا ی الیل كما تقل في شرح المُهرّب ٠7»‏ 
اتفاق الأصحاب علیه ونوافل النَّهِارٍ المُطلقة. 


ما نوافل اليل المُطلقة فيوس ط فيها بينَ الإسرار والجهرء : نعم إن شوش 
على نحو نائم أو مضا © آو حاف الریاء؛ کره الجهر. 
والعبُرة في الجَهرٍ والإسرار في المَريضّةٍ المّقضيّة بوقتٍ القَضاء لا بوقت 
الداع > فیجهر ي قضاء الظهر لیا وى قضاء العشاء نهاراء ولو أدرَك وك 
۳ و ا . ۳ ۳۹ ا ع 13 2 0 
من الصبح مُثلا في وفتها والا خری خارجه جَهَرَ في الاولی وأسَرّ في الثانية كما 
هو ظاهر. 
(۱) قوله: (لعدم تغییر صفته) أي: الباقي يعني بخلاف الجّهر فيه. 
(۲) قوله: (لأن السورة لا تسن فيه .. إلخ) آي: وفرق بين عدم السن وبين سن العدم» 
والمتحقق في السورة الأوّل» وفي الجهر الثاني؛ فلیتأمّل. 
(۳) قوله: (إن شوش على نحو نائم أو مصل) آي: إن شرعا في النوم والصّلاة قبل تحرمه 
فيما یظهر» ویحتمل الا حذ باطلاقهم كذا ذكره 2 (ا لا یعات». 
[۱] «المجموع شرح المهدّب» (۳/ ۳۹۰). 


قال لاو :و بشبه أن يُلحَقٌّ بها العِيدُ قال شيخ مشایخنا: والأشبة 
خلافه كما اقتضاه کلام «المجسوع» في باب صلاةٍ الهیدین قبي باب 
التکبیر؛ عملا بأصل «أن القضاء ءَ يحكي الاداء» ولأنّ ارم وَرَدَ بالجهر 
بصافزه ق محل الانبرار ها انتهی . 

آي: فلو قَضى العِيدَ بعد الزّوالٍ جَهَرَ فيه» وقَضيّةُ لد بالفَريصَة في هذا 
الكلام آله لو ی شيا من الرّواتب التهارية ليلا اس لكنّ قضيّة |إسقاطِه في 
بعض الجباراتٍ خلا وحيث سر یوضع الجهر أو جر في وضع الإسرار 
کره؛ أي : إلا لغذر كما هو ظاهرٌ. 

(۷) (وَالتَأْمِيِنٌ) لكل من المُنفرد والامام والمَأموم» وهو قوله: «آمین» عَقَبَ 
قراغ الفاتحة؛ وذلك للاتباع» كما رواه التّرمذَي'! وغيره. 

وین أن يَفصِل بيته وبينَ ولا الضَّالِينَ» بسسكتة لطیفة؛ لتَميّزه عن الرآن, 
جر به في الجهِرية َة الامام والمُنفردُ وكذا المأمومٌ لقراءة [مامه» ويُسِرٌ به لقراءة 


1 


وقد صح ین طرق كثيرة عن وائل بن حُجْر أنه وفع صو ته بالتأمين!"! 


ووا اه أنه و کا اجا قاله البخارى 2 
)١(‏ قوله: (والأشبه خلافه .. إلخ) معتمد. 


[] أي: فيجهر إذا قضاها نبارًا. «حاشية المصتف على الغرر البهيّة» .)778/1١(‏ 

[۲] «جامع الترمذيٌ» ( )من حديث وائل بن حجر یلع 

[۳] رواه الترمذي (۲۸) من حدیث وائل بن حجر ماع 

[6] رواها حمد (۱۸۸۶۳). 

[] قال النَّوويٌ في «حلاصة الأحكام» (۱۱۹۳): اتف الحُفَاظُ على غلطه فيهاء وأنَّ الصّواب المعروف: 
«مد ورفع بها صوته). 


[7] «العلل الکبیر» .)٩۸(‏ 


سح جم 
سب اب السك ب سل 
وصح عن عطاء أن ابنَ الزبیر أمّنَ وأمَّنَ من وراءه حتی إن للمّسجد للجَه". 
وروی ابن حبّان"عنه قال: آدرکت مئتين من الصحابة إذا قال الإمامٌ: 
#ولا اسان 4 رفعوا آصواتهم بآمين. 
22 7 ت 
وجَهر الأنتى والخنتّى به كجهرهما بقراءتهماء وقد تقدَّمُ. 
ولايْسَنُ في السّرَّيّة جهرٌ بالتأمينء ولا مُوافقه الإمام فیه» بل یوم كل سرًا 
ی r‏ وهر 84 2 . 
مُطلقاء نعم إن جر الإمامٌ بالقراءة فيها لم یبد سن موافقته؛ ويُستحبٌ أن 
يكون تأمين المَأموم لقراءة مامه مع تأمينه لا قله ولا بصده!" فان فاته من 
عَقب تأمينه» فان لم يَعلّمْ تأميته أو أخرّه عن وقیه المَندوب فيه من هو. 
قال يي اشرح O a‏ 0 أو 
قبله. قال البغوي: يَنتظرٌه. وا 4 لمُختارٌ أو الصّوابٌ أنه یمن لتفسه ثم للمتابعق 
و سير ريسن 


ia‏ قال اانا لاحن ال بره نات و 
يَعْدُ إليه» وفي «الحاوي» وغيره وجه ضعيف آه يَأ به ما لم يَرَكَعْ. انتهى. 


[۱] «صحیح البخاري» .)١1657/1١(‏ 

[۲] «الثقات» لابن حبّان (5/ 776). 

[۳] الفاتحة: ۷. 

]٤[‏ في هامش (ه): «وکان على الشیخ أن يقول ویشترط أن لا يأتي به قبله لعدم صحته من حيث السنية» 
ولا بعده لفوات الأفضل. (م ج)۲. 

.)۳۷۳ /۳( «المجموع شرح المهذب»‎ ]٥[ 

[7] «روضة الطالبین» (۱/ ۷ ۲). 


SS ۳۹‏ 
و از - 
رح چا کے ا سل سس 


ر 
وقول ۷۳ ولوسهرًا بدليل أنه في دشح امهب" 


ا ا ا مر کم 


اي رده وقد فوم يهم بلاغ را باشکوت لذارا 
فرق بین الم وغيره» لكن قال بعضهم: :فان أخَرَ لم یت الا بالشروع في 


تنبية: ع امین هنا ين يتات الا لايُنافي أله مَسنون خارج الصَّلاةٍ 
أيضا. 


(۸) (وَقِِرَاءَةُالشُورَة) لكل مس المُنفرد دوالإمام والمّأموم في السَريّة 
والجَهرية إلا الَأموع في الجَهريةإذا سوح قراءة الإماع تماقا مُحققاء وإلا 
فاقدَ الطّهورین الجُنْبٌ يعني فى فا من القرآن ولو آیة وکذا بعض اة آفات 
وبسملة لم يَقصدٌ بد أنه التي رل الا ا" ودر اله كي E‏ 
أوائل السور إن ناه مبتداً خذف یره أو بالعکس ولاحظ ذلك؛ لاله آي أو 
لاسي 


(يَعْدَ الما َحَة) في البح والجُمعة ونحو الیید وجميع رَكعاتٍ التطوع» كما 
أفتى به لقال لکن که ان اقتصر على تشه ول لم تسن فيما بعد التَشْهدٍ 
الأوّلِ على آوجه ال جهن والأُولَتَينِ من باقي الحْمس دود الأخيرتَين» وان 


(۱) قوله: (لم يقصد أنّها التي آول الفاتحة) آي: بناء على أن الفاتحة وأجزاءها لا تقوم 
مقام السورة» ومحله إذا حفظ غير الفاتحة ولا فسيأتي إجزاء الفاتحة حينئذ فلیجزی 
بعضها كما هو ظاهر؛ فلیتأمٌل. 

1 .)۳۷۳ /۳( «المجموع شرح المهدّب»‎ ]١[ 

[۲] في هامش (ه): «يعني شيئًا من القرآن لا السورة الممدودة الطرفین؛ لأن الفقهاء اصطلحوا على 
السورة عند الاطلاق ببعض آية. (م ج)". 


س ان ی سس 0 


قَصَدَ أن يُصليّها"'" بتشهدٍ واحدٍ كما هو ظاهِرٌ کلایهم الا لمأموم فرع من 
الفاتحة فيهما قبل الإمام يَأ بها فيهما أو لم بُدر إلا أخيرتّي الامام» ولم 
يكز فيهما من الشُورة یا بها في رو ود لور على ما قال 
الاسْتَوی! ودون ۵ الجنازة"؛ لبنائها على التخفيف. 


وخر بالسورة تا سا تخت و فان فلا دس َعَم إن لم یَحفظ غیرّها() 
س إعادتها”" في الأوجَه. 


وبقویه: «بعد الفاتحة»: ا ا ور قبهاه فلا تحط ل و 
2 د 2 : 2 5 SE‏ ی و و 
درك و حوريو[ جات ل رما فى ون لول ۱۳۹۹۲۳۹۲۹۲ ١م‏ 

القرآن عِوَض عَنْ عیر ما" ولغ مرها عِوَضًا منه*۰1»011. 

(۱) قوله: (نعم إن لم يحفظ غيرها .. إلخ) قد يقال: كيف يتصور ذلك والبسملة آية من 
كل سورة فلا أقل من أن لا يقصد كونها من الفات تحة» اللهم الا أن يحمل على الجاهل 
بذلك؛ فلیتأمّل. 

(۲) قوله: (سن إعادتها) قال في «شرح الروض»: «ويتجه كما أشار إليه الأذرعي أنه إذا 
لم يعرف غير الفاتحة وأعادها تجزثه» ويحمل كلامهم على الغالب» اه. ونحوه في 

(۳) قوله: (عوض عن غيرها .. إلخ) أي: مجزئة بدون غيرهاء وليس المُراد حقيقة 
العوضية كما هو ظاهر. 

)٤(‏ قوله: (وليس غيرها عوضًا عنها .. إلخ) أي: عند القدرة عليها كما علم مما مر. 


[] في (ق): «يُصلّيهما». [۲] «المُهمّات» /٩(‏ ۱۸۲). 
[۳] زاد في (ك): «علی ما قاله الاسنوي». [4] في (ك): «عنها». 


[] آخرجه الدَّارفْطْنِيٍ (۱۲۲۸)» والحاكم في #المستدرك» (۸۲۷) من حديث مبادة بن الصّامت 
لعن وضکفه ابن القطان في «بیان الوهم» (5/ .)1٩۲‏ وابن عبد الهادي في «رسالة لطيفة في 
أحاديث متفرقة ضعيفة» (ص ۳۷). 


بخن کی ھج 

قال الأَدْرَعِىٌ: والمَشهورٌ نیدب للمَأموم تأخيرٌ فاتَحَته عن فاتحة إمامه 
وان لم سمه أي: كما في أولّتي السَيّة قدَّرَ ذلك بالط قاله المُتولي» ولم 
یذکروا ما یَقوله زمنَ شکوته والأشبة أنه يُطيل الافتتاح أو يأتي بذكر آخزه وأمّا 
السُكوت المَحض وقراءةٌ غير الفاتحة فبعید. انتهى. 

ول" اب رف عن المُتولي أنه یکره لشروم في الفاتحة قبل الإمام 
للخلاف في الاعتداد بها حینثذ؛ ولجَریان قول بالبطلان إن فرع منها قله لكنْ 
آفتی اب عبد السّلام بأنّه لا یکره قراءة المأموم الفاتحة قبل قراءة الامام. 


وني «شرح المُهذّب0" أنَّهِيكرَهُ للمآموم الجَهرٌ وان لم يَسمَعْ قراءةً الامام 
a e ۳‏ ۰ د دده ؟ 2 1 || 
إجماعاء وأنّه لو جَهَرَ الإمام ف السریه او عکس اعتبرٌ فعله"» فيستمع الماموم 
و 


(۱) قوله: (قدر ذلك بالظن) نحوه في شرح (م ر) وهو المعتمد. 

(۲) قوله: (ونقل ابن الرّفعة .. إلخ) عبارة (م ر) في #شرحه» عند قول المّتن: «ولا سورة 
للمأموم بل یستمع» ما نصه: «والمشهور أن السنة في حقه تأخير قراءة الفاتحة في الأوليين 
إلى ما بعد فاتحة إمامه» فان لم يسمع لبعد أو غيره فقد قال المُتولّي: يُقدّر ذلك بالظن» 
ولم يذكروا ما یقوله غير السامع في زمن سكوته؛ ويشبه أن يقال: يطيل دعاء الافتتاح الوارد 
في الأحاديث أو يأتي بذکر آخر أما السكوت المحض فبعيدء وكذلك قراءة غير الفاتحة 
فيتعين استحباب أحد هذين» اه. وهي مصرحة بمخالفة تقديمه القراءة للسنة ولا أقل 
من أن يكون خلاف الأولى» وعليه فإن كان کلام ابن عبد السلام في الكراهة الشديدة 
فیمکن الجمع بينه وبين ما قبله بحمله على الكراهة الخفيفة» وهي المُستفادة من عبارة (م 
ر)» وان كان كلامه في نفي مطلق الكراهة فهي مخالفة لعبارة شرح (م ر)؛ فليتأمّل. 

(۳) قوله: (اعتبر فعله .. إلخ) هذا هو المُعتمد» كما يؤخذ من شرح (م ر). 


[۱] «كقاية النبیه في شرح التنبيه» (۳/ ۱۳۷). [YJ]‏ (المجموع شرح المهذّب» (۳/ ٤‏ (. 


وصحح ف «الشرح الصغیر6) اعتبار ر المُشروع؛ فينعكس الحال» وأنّه لو 
رل الاما لسورة فتمكنَ المَأموم ین قراءتها قبل رُكوع الإمام حَصَلَ له فضلهاء 
وکذا ان لم هك وكات یود انوك نه وتأخزه بعد ژکوعه اا 
)٩(‏ (وَالتَكْبِيرَاتُ عند الحَفض) أي: الهُوي للرّكوع والسجودین () عند 
(الرّفْع) من السجدتین والتَشهد الأوّل؛ للاتباع, رواه المیخان!۱. 
62 ست إلى اکن ڪل ال وان صل بج با احة؛ عل 
الما ع مويو ابي يرت 
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(۱) قوله: (وصحح في الشرح الصَّغير .. إلخ) ضعیف كما علمت. وقد فرق (م ر) بینه وبين 
ما لو آخر الامام التأمين عن الزمن المسنون حیث يسن للمآموم الاتیان به حینگذ بوجود 
سببه وهو انقضاء قراءة الامام فلم یتوقف على شيء آخر بخلاف قراءة السورة فان 
سببه عدم سماع الامام فأنيط بفعله لا بالمشروع فليتأمّل» ولینظر شرح (م ر). 

(۲) قوله: (ویسن مدها .. إلخ) لکن بحیث لا يجاوز سبع لفات حینتذ» ویستثنی صلاة 
التسبیح فلا يمد التکبیر في جلسة استراحتها لطولها باکر ویقوم غير مكبر لکراهة 
تکبیرتین کذا في «حاشیه» شیخنا. 

(۳) قوله: (إلى الركن المنتقل إليه) آي: إلى ابتدائه وتحققه» وخرح بذلك جلسة الاستراحة 
فإنه يمد تكبير الرّفع إلى القيام» وينبغي أن يزاد: «والركوع والشجود أي: ويمده إلى 
السجود والركوع» وعبارة شرح (م ر): «ويستحب له أن يمد التکبیر من رفعه من 
السُجود إلى قيامه. لا أنه یکر تكبيرتين» اه. 

)٤(‏ قوله: (والججهر بها) أي: بالتکبیرات كلها لكن بشرط أن يقصد بها ال کر ولو مع 
الإعلام» وأن يقارن القصد جميعها من الهمزة إلى الراء في كل تكبيرة» فإن قصد الإعلام 
أو أطلق؛ بطلت صلاته. 


[1] «صحيح البخاريٌ» (۰)۷۸۹ واصحیح مسلم» (۳۹۲) من حديث أبي هرّيرً وت 


یال SEES a‏ 
لل EEE‏ 
۵ و صا ٠.‏ صرح ی که برا مق ت سر 


بأن لمییلغ ميرت الامام جمیعالمأمومین»فجهرٌ واحد منهم آو اک بقدر 
حاجة ماع المأمومينَ» أمّا المُفْردُ والمأمومٌ غيرٌ المبلغ فلا يجهر بل یکره 
جَهر المَأموم» وهل یکره جَهر المُنفرد؟ فيه نظر. 

ولو أمَّتِ امرأةٌ نساءً قال في «الجواهر»: رَ فَعَتْ فَعَتْ صوتّها بلتکببر آقل مِن رفع 
الزجل؛ أي: بحيث لا يَسمعٌ أجنبيك؛ آخذا مما تقدَّمَ في القراءة. 


)20 ۰) (وَقولُ: سَمِع الله من حَهِدَه) لكل مُصل حتى المَأموم مع ابتداء رَفع 
رأسِه من الركوع إلى أن يصب قائمّا؛ لاتبای و 


وأمّا خر الصّحيحين!": (إذَا قَالَ الامام: ممع الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَولُوا: رن 
لَك الْحَمْدُ) فمعناه ه: قولوا ذلك مع ما علمتموه من «مسمع الله ف عبد 
وَإِنّمااقئَصَرَ على «ربّنا لك الحمد»؛ لأنّه وا كان يجهر ب اسيع اله لمن 
حَمده» فيَسمَعُه المأموم ون فيتَبعُونه فيه" عملا | بقوله ک: ا 
2 و م 

ا ي أَصَلَيِ )147 أي : علمتمون أصلى: وکان سر ب «ريّنا لك الحمد» فلا 
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یسمَحونه غالبًا فنبههم عليه. 


ITA. =‏ اسه ر ٤‏ 
وقول: (رَبتَالَكَ الحضد) لمن در سرا حينَ يَنتصِب؛ للاتباع» رواه 


الشيخانا*'. 


ie 4 


زاد في «التحقيق)1'؟: «حمدًا كثيرًا طیبّا مُبارَكًا فيه»» ال تا صح أنه ما 


[۱] «صحیح البخاري» (۰)۷۸۹ و اصحیح مسلم» (۳۹۲) من حديث أبي هزیر نع 
[۲] «صحیح البخاري» (۰)۷۲۲ و اصحیح مسلم» (6۰۹) من حدیث أبي هرّيرة رن 
[۳] ليست في (ج). 

]٤[‏ رواه البخاري (1۳۱) من حدیث مالك بن الحویرث ملع 

[6] «صحیح البخاری» (۷۸۹) واصحیح مسلم» (۳۹۲) من حدیث أبي هريره ون 
[7 ] «التحقیق» (ص ۲۰۹). 


کر مس سم 
س تان الصلاه 


سمح رجلا يَقولّها ورآه في اعتداله» فلمًا انصَرٌ اف قال من کر أناء 
قال: «رَأَيْتُ بضع وکین ملكا يبتدِرُونَهَا هم کته ول 


ولع أ نواد كما (ملء ء السموات وملء ۶ الأرض» وملء ء ما فكت 
من شيء بعل»» ويستوي في استحباب ذلك الإمامٌ والمنفرد كما في «الرّوضة»". 
قالا: ويُستحبٌ لير الامام ولهإذا رَضِيَ الوم أن يزيد فيقول: «أهل 
الثناء والمَجِدٍ .. إلى آخره» بل یکره ترك هذه الريادة كما يُستفادُ مما في (شرح 
المُهرّبٍ)1'' من أن التسبيحَ وسات الأذكارٍ في الركوع والسجود وقول: «سمع 
لل لمن حوده وربّنا لك الحَمدٌ)» وتکبیر غير التَحرّم سنه لکن یکره ركه عمدّاه 
وأنَّ هذا مَذْمَياء وبه قال جُمهورٌ العُلماءء كما یکره فعلّها لإمام غير الرَّاضينَ 
عم الذي في «شرح المُهذّب»"* فيما إذا لم يَرضٌ المأموم ون الاماء 
یتتصر على: «ربّنا لك الحمد»() ویجهر الامام؛ ومثله ملع احتیج إليه ب 
وا وت ای یکی 
وني «التبصرة) : «لو أدرَك المَسبُوقٌ الاماع في الاعتدال قال: سسمع 7 الله لمن 


یا 
«وأغرب في مجموعه يعني النووي فقال: لا يزيد الامام على ربنا لك الحمد الا برضی 
المآمومین. وقال ابن المنذر: إن الشافعي خرق الاجماع في جمع المأموم بين سمع الله 
لمن حمده وربنا لك الحمد مردود؛ إذ قال بقوله: عطاء وابن سيرين واسحاق وأبو بردة 
وداود وغیرهم» (اه) وهي مشعرة كما تری بضعفها وان لم صرح بذلك؛ فلیتأمّل. 


[۱] رواه البخاری (۷۹۹) من حدیث رفاعة بن رافع ون 
[۲] «روضة الطَّالبين» (۱/ ۲۵۲). 

[۳] «المجموع شرح الات (۳/ ۶۱6). 

[4] «المجموع شرح المهذَّب؟ (۳/ 4۱۷ - 4۱۸). 


ل میک بیج - 
حَمِدَه رین لك الحمد» وحَمَلَهُ الأذْرَعِنُ على ما | ذا إذا أخرٌ الإمام ال یم إلى 
الرّفع. وهو ظاهر إن قَلْنا: يندت لاح مام تداركه. 

)١١(‏ (وَالتَسْبِيحُ في الرّكُوع) نحو سبحا ربّي العظيم وبِحَمْدِه. 

وأقلّه: تسبيحةٌ واحدة ولو #سبحانً اه و١سبحانً‏ رئي الأعلّى»» وأدلّى 
الگمال ثلاث وأکمل منه مء ثم مسبم ثم تس ثم احدی عشرةه وهي 
3 لک ید على الثلاثِ تما تسن للمُتفرد وإمام الرّاضينء كما یسن 
مهيا اما زمادة للع نك رگفت.. إلى آخره فان أراد الاقتصار على 
أحدهما”" فالنَّسبِيحٌ أفضلء ما مام غير الرَّاضينَ فلا يَزِيدٌ على التسبيحاتِ 
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لا بل ینبغی كراهة الّيادة عليهاء وأمًا المأمومٌ فينبغي زيادثه إن أطال ماه 

(و) في (السجُود) نحو «سُبحانَ ربّي الأعلى وبحميه)”". وهو في الأقلّ 
والأكمل والزيادةٍ على الاب إلى إحدى عَشر ره ثم ل لك سجدث. .« 
إلى آجره على التّفصيل السّابق في الکو 


وی ی سيت حو مود ی 
.. ال فانه أفضل من الاقتصار على أكمل التسبیح؛ قال (م ر) في «شرحه» 
مانصه n‏ : وهذا يعني اللهم . إلخ مع الشّلاث أفضل من مجرد أکمل 
التسبيح اه. 
وأمّا إرجاع ضمير أحدهما إلى ما بعد لكن من الزيادتين فيلزم عليه مخالفة ما ارتضاه 
(م ر) من عبارة «الروضة»؛ فلیتأمّل. 

(۲) قوله: (سبحان ربي الأعلى وبحمده .. إلخ) قال شيخه في (شرح العباب»: إن زيادة 
(وبحمده» مروية أيضًا فتسن وأنه يجزئ هنا العظيم» وفي الركوع الاعلی» وإنَّما 
الكلام في الأفضل» وعبارة (م ر) عند تكلمه على الركوع تشير إلى الأوّل؛ فليراجع 
وليتأمل. 


سد آله 
سب ککان الصلاز 


ویس الدّعاء في السُجود قال ال عز الدّین: وهو آفضل منّ الذكرء قال 
القَمُولِيٌ: رید ما زا على المَرْوِيٌ. 

(10)(وَوَضعٌ الَدَيْن) أي: الکفین (عَلَى المَخِدَيْنِ) اليُمنَى على الأیمن» 
واليُسرى على الأيسر قريبًا من الرُكبتينٍ بحيث تسامتهما وس الاصابع (في 
الجلُوسٍ) للتشهدين وغيرهما كالجلوس بينَ السّجدتين أو للاستراحة. 

وين تشر أصابعهما في وب القبل وضمهاء فلا يَقبضها"" ولا ینز جها( 
یو ا جمينوا إلى بل ولا یر نعطاف و زريسها علیارکبتین» کما قاله 
الإمامُ وتبعه السَّيخانِء وان أنْكَرَه ابن يونس بأنه يُخْل بتوجهها للقبلة. 

لكنّه ني الجُلوس للتشهدين لا تبشط اليَدينِ جميعًا على لین كما في 
الجدوس لغ هما بل را ارو فقط آي أصابعها فلا 
يقبضها (وء بقبض البُمْتّى) أي: أصابعها (إلَا المُسَبحَة) بکسر البای وهي التي 
تلي الامهای وی مته له شار مها لار حي وتستی أيضًا ال 1 
لاه يشار بها عند المُخاصمةٍ والب فلا يَقبضها بل پُریسلها (هَه یر بهَا) في 
حال كونه (متشهدا) أي: قاتلا «أشهّدٌ أن لا اله إلا الله) بأن e‏ 
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قلیلا كما في «الّباب4( و«الرّونق»7'! عند همز قوله: ( لا الله 


(۱) قوله: (فلا يقبضها) أي: يطبقهاء يعني أصابعها وهو تفريع على قوله: اویسن نشر 
أصابعهما». 
(۲) قوله: (ولا بفرجها) أي: الأصابع» تفريع على قوله: «وضمها» فلیتأمّل. 
(۳) قوله: (وتسمی أيضًا السبابة) قال الشاعر: 
عرف جتی وآنا المع يق فکانييمبْبهالمتندم 


[1] الاب في الفقه السافعي» للمحاملي (ص ۱۰۳). 
[۲] لابی حامد أحمد بن محمد الاسفراييني ٠7‏ 5ه. لم آقف عليه مخطوطا. 


ا 
کت زر E‏ از 40 حرط - 
a‏ وک كا 6 ن هه ی 
e‏ 


قال الشّيخ نصرٌ: ولا يَصَعُها أي: بل تَستمرٌ مرفوعة إلى السلام» فعلم أنه 
یش نان ار سیک بان جتل رت 
آسفل المُسبِّحَةِ عند طرّف راحتها. 

ویْسنٌ: أن يَقصِدّ من ابتدائه بهمزة «ّ الله أن المعب ود واحدٌ”"» فیَجمَع في 
توحیده بِينَ اعتقاده وقوله وفعله» وأن يَكُونَ رف المُسبّحَةٍ إلى القبلة» وأن يَنوِيَ 
به الإخلاصٌ في التّوحيي وانّما حصت بذلك؛ لأن لها اتصالا بتِياطٍ القّلب 
فكأنّها سبب لحضوره ولا یحرٌکها عند رفعها؛ لب رواه آبو داووا" 
بل یکره تحريكهاء ولا بط به الصَّلاهُ وقيل: :يحرم وتبطل به» وقيل: يسن 
للاتبای رواه لها وصححه. 

قال : ویحتمل أن یکون المُرادُ بتحريكها في خبرہ رفعها لا تکریر 7 تحریکها". 
انتهى. 

ويُؤيِّده أن فيه جمعًا بين الخَبَرِيِنِء وأنَّعَدمَ النّحرِيكِ نب بالصّلا: 
المَطلوب فيها شکون الأعضاء والخُشوعٌ الذي قد يُدهِبُه أو يُضعِفُه الّحريكُ» 
ولو قُطِعَتُ يُمناه کرت الإشارةٌ بیسراه. 

(۱۳) (وَالِافْقِرَاشُ) وهو أن یجلس على گعب يُسراه بحيث يلي ظهرّها 
الأرضء ینوت نامه ويضع آطراف أصابعها للقبلة بان یکون بطوثها على 
الارض ورژوسها للقبلة 4 (في جویع الجلسَات) کچلسة ة تشه الاول والجلسة 
بين السجدتين» وجلسة الاستراحةء إلا جلسة التَشْهّدٍ الأخير كما قال. 


الام عمسف سق ی ون ا تن 


ا ا 0 


أ هه سه 
س كتاب الصا 


رکرو مو. وو و 5 
( (والتورك) وهو کالافتراش لکن يخرج يسراه من جهة یمینه ويلصق 
ورکه بالارض (في الجلسَّةٍ الآأخيرة) وهي جلسة التشهد آخر الصلاة إذا لم 
ET‏ كرا ترکه: بخلافی ما زذالم تقد 
شيئًا على الوجه والا تورك فآفهم عدَّهُ الافتراش ۷ والتَورلكٌ من الهيئات أنه 
لو قَعَدَ كيف شاء جارّ» وهو کذلك. 
رت بي 
قال القفال: ولو وضع ركبتيه على الأأرض ورفع فخذیه وتَصَبّهما ولم 
یجلس بعَقعدته على الأرض اعد به عن القعوده لأنّ وضع المَقعدةٍ سَنَهُ. 
قال ری : ومُقتضى قولٍ الإمام في الأقطع هه ذلك؛ لا 
إلى القيام أن لا يُحسَبَ عن القعود. انتهى. 
قال القَفَال: ولو قَعَدَ على الأرض ورَقَمَ رجليْه جار انتهى. 
وينبغى كراهة ذلك كما لو مد ها فان مکروه كما في اشرح المُهزّب)21. 
ویکره الإقعاءً المَنهیْ عنه في الصلاةء وهو أن یجلس على وَرِكَيْه أي: أصل 
فخذیه ناصبا ركبتيه. قال أبو عبِيَْةً!'!: واضعا يديه على الأرض. 


او 


ص 5 
ره آقرت 


والظا هر أله شرط في الاقعاء لت لا في الاقعاء المکروی أمًا الإقعاءٌ ال ده 
وهو أن يَضَعَ رکه وأطراف آصابع رجليه على الارض وا لیبه على عقَبیه فهو 
سُنْة في الجُلوس بين السّجدتين. 

وفي «مسلم»۳: الاقعاء سنه نبيّنا علق. 


(۱) قوله: (فأفهم عده الافتراش .. إلخ) أي: وهو ما صرح به في «المنهج». 


[۱] «المجموع شرح المهذب» 600 
[۲] ینظر: «غریب الحدیث» للقاسم بن سلام (۱/ ۲۱۰). 
[۳] «صحیح مسلم» (۵۳) من حديث ابن عباس مه 


۴ وف 
A |‏ ا وک دی ١‏ 
۵ھ 4 نل (n‏ سیب 
Ls‏ س سام صا ۵ سح ی سس مسا رمع م۷9 ا سم 


وفسّره العُلماءٌ بما دک وان كان الافتراش أفضَل منه كما في شرحي 
«المُهزّبٍ)7'! ومسل "١)‏ لأنّه الأكثرٌ اللأشهن وصرَّحَ الإشتوي بكراهته فيما 
عدا الجُلوسٌ یی السّجْدئينِء بل الاو حرامٌ في ذلك لک شاف نعم 
لح بعضهم به جلسة الاستراحة وکل جلوس قصير. 

قال الزَّرْكشِيُ: والجل وس مُحتَّیّا حلاف السّنَهَ وَبَحَتّ ابن الرَفعَة1"! آن 
امه یدق مساو ناه لالش ال 
بالمکروی وفیه 4 لاله ذو جهتین ") 

)٠١(‏ (وَالتّسْلِيمَة الثانِية) وان ترکها الإمامُ؛ للاتباع. 

وَيْسنْ: أن يفل بیتهما كما في «الإحياء»”؟'؛ وخكي عن النص» وأن تکون 
الأولى : میاه وأن تيتدئ بكل منهما مُستقبلا القبلة بوَجهه نّا بالصَّدرٍ فواجبٌ 
إلى دمام الأولى» وأن تفت بکل منهما بحیث يُرى خد" وأن ميمه مام 
الالتفات» ولو سل یمین عن يَمينه أو ساره أو تلقاء وَجهه؛ جر وان 
تارگا لس بل یکره الابتداء باليَسارٍ كما قاله البَمَوِئٌ 


وعبسارة تأصل الرُوضة»"*: تس لیم ان على الشهوره وفي قول 
قديم: لايَزِيدٌ على واحدة وفي قول آخر(: سلم غيرٌ الإمام واحدة وكذا 


(۱) قوله: (لأنّهِ ذو جهتین) عبارة «الایعاب»» ورد ران ذو جهتين كالتنفل في نحو الحمام. 

(۲) قوله: (بحيث یری خده) أي: الذي التفت به» والمُراد أنه يكون بحيث یری لمن خلفه 
ليشمل من في نحو ظلمة؛ فليتأمّل. 

(۳) قوله: (وفي قول آخر .. إلخ) أي: فالأقوال ثلاثة ومعتمدها أولها. 


[۱] «المجموع شرح المهّب» (۳/ 440). [۲] «شرح النوویٌ على مسلم» (۱۹/۵). 
[۳] «كفاية التبيه في شرح التنبيه» (۳/ ۱۹۲). [6] «|حیاء علوم الدین» (۱/ ۱۵۷). 


[5] وهو في «روضة الطلبینَ» (۲۱۸/۱). 


ککان الصكاز 
الإمام إن فلوم ولا نط عندهم» ولا تس ليمتين» » واذا قلنا یلم واحدةً؛ 
جَعَلَّها تلقاء و جهه وان قلنا: تسلیمتین؛ فإحداهُما عن يميه والأخرى عن 
نار انتهی. 

وإذا قلنا بالعشهور لکن أرادً الاقتصار على واحدة فهل يَجِعَلّها تلقاء وجهه 
كما ده فیما إذا قَلْنا یسم واحدةٌ؟ 


فيه تظ وقد يشعر بأنه كذلك كلامه ف (شرح المهزذن)1١!‏ فإنه لما ساق 


الأحادیت المُصر حة باه يك كان 2 تسليمة واحدة تلقاء وجهه قال: وأجات 
أصحاينا عن أحاديث التسل ا بثلاثة آجوبة: 


ع و 0 و 

احدها: انها ضعيفة. 

الثاني: لبيانٍ المجوازء وأحادیث لسلیمتین لبيانٍ الأكمل الأفضل. 

الثالث: أن في روايات التَّسليمَتين زياد من ثقات؛ فوَجَبٌ قبولُها. انتهی. 

فان حاصل الجّواب الثاني حمل اقتصاره بيا على واحدة تلقاء وّجهه على 
بیان الجّوازء وقضيّهُ الجواب بذلك التَزامٌ خکم هذا الحمل. 

ولو سل الثّانية على اعتقاد أنه سَلَّمّ الأولى”" ثم شلک في الأولى أو تب 


لم يَأْتِ بها : لم حب سلامّه عن فرضه؛ لاله أنى به على عقا الل فیسجد 

ارد بل نتین» هکذا آفتی يه لو 

(۱) قول»: (على اعتقاد آنه سلم الا ولی) خرج بذلك: ما لو كان ساذج الذهن وسلم 
واحدة ثم شك هل سلم غيرهاء فظاهر کلامه نها تجزئه؛ لاله لم يأت بها على قصد 
النفلية كما هو ظاهر. 


.)4۸۰ /۳( «المجموع شرح المهذب»‎ ]١[ 


سس و9 ان 
ظ DENIES EEE‏ 
٠‏ با و سم ١‏ یو ۷ مخ عجرا مغ ص سم 


وقوله: «لأنّه أتى به على اعتقاد النّْل) أي: مع گونه ليس منّ الصَّلاةِ بل 
1 ا Ng‏ 1 5 ۱ ۰ 
من توابعهاء ولهذا لم تبطل بالحدث قبله» فلا يشكل على نظيره من قيام نحو 


٣‏ > عي 


0 ا 2 اله ا ع ٠‏ عه A‏ 
یسجد الثانية» وقد تمتنع التسليمة الثانية بأن وَجِدَ قبلها أو معها مانع؛ كَحَدَّثْ 


م ا .2 »امه مه 2-4 1 ع 
وخروج وقتِ جمعة» وتخرق خف. ونية قاصر الإقامة» وعلم خطا اجتهاد. 
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(۱) قوله: (من قيام نحو الجلوس .. إلخ) أي: كالتشهد بقصد النفلية إذا تبين أنه الأخير. 


Ac 
[تورا‎ 
4 9 ) 


والواوٌ للاستتناف في قوله : (وَالمَرْأةُ) كالرّجل في عمل الصَّلاةٍ وما یلق 
مهاء کنها | حالف الرَّجْلَ) من ذلك (في حَمْسَةٍ حَمْسَةٍ أَشْيَاءَ) Es‏ إلى 


المَرأة مع تحقو تحقی مُخالَفةٍ کل للآخر؛ لأن اج هو الأصلٌ؛ لعف 
(۱) (قالرًَجُل) آي: الأوّلَ: أن لجل سن له (جافي یه عن یو 
بار ا ی سا او سنا 
(و) الشاني: أنه د سر له آن (يُقِلَّ) أي: رفع (بطه عَنْ فخ ذَيْهِ فى السّحُودِ) 
وال کوع؛ لداع فی الأول رواه أبو دود وف به النان: 
وفي «الرّوضة» عَطفًا على اله : ستحب ما لفظ: وان یضخ کل ساچو الات 
مع الجبهة مكشوفاء وأن يرق بين كيه أي: بقدر شبر؛ آخذا مما يَأ و 
القَدمَيِنء ویرفع الرجل مِرْققَيه دم ع روس توالت 25 4 


عن ل 


(۱) قوله: (وأسند المخالفة .. إلخ) قد يقال: ينافي ذلك ما ذكروه في نكتة قول المتکلمین» 
ومُخالفته تعالى للحوادث حيث قالوا: إن إضافة المَخالفة للأشرف أكمل من مقابله 
إلا أن يقال: ذاك في المُخالفة بصفات الکمال» وهذا في المُخالفة في الأحكام المأمور 
بها؟ فليتأمّل. 

(۲) قوله : (فالرجل . .. إلخ) اّما صنع الشارح هكذا للإيضاح مع عدم تخ تغيير إعراب المَتن 
اللفظى. 


[۱] نی (ه): «هذا فصل». وكتب بهامشها: : «إنما فصّل بهذا الفصل مع أن كلاً من المتقدم والمتأخر 
هیثات؛ لا المتقدم يشترك فیها الر جال والنساء من غير تفصیل غالبًا أي : کالجهر المتقدم. بخلاف 
ما هنا فان المخالفة حاصلة على كل منهما. (م ج)». 

[۲] «صحیح البخاري» ( ۰) و«صحیح مسلم» (4۹۵) (۲۵۳) من حدیث ابن بُحَيْنَة تن 

[۳] «جامع الترمذي» (۲۷4). 


.)۸۹۸( «سنن أبي داود»‎ ]٤[ 


و ج لغبلا بکد از یھ لودلا - 
بعضها إلى بعض وأن يَضعَ اس اجد يَدَيْهِ على الأرض بإزاء مَنْكِبَيْه وأصابعه 
ملتصق بعضها إلى بعض مُستطيلة إلى جهة القبلق وسّنَهُ أصابع اليّدَينِ [ذا کانث 
منشورة ى جميع الصلاة التفريج المُقَتَصِدُ إلا في حالة ا ف 

لست: و إلا في الَشهّ فان السحح أن آصابع الیْسرّی تکون کهیتتها في 
السجویٍ وکذا آصابعهما في الجلوس بينَ السَجْدتین. واللة َعلم". 

ویرفع السَّاجِد ذراعيه عن الأرض ولایفترشهماء ويَنصِبٌ القدمّین ویوجه 
أصابعهما للقبلةء وإِنَّمايَحصل توجيهها بالتّحامُل عليها والاعتماد على يُطونها. 

قث: قال أصحابنا: ویْستَحَبٌ أن يرق بين القَدَمَينِء قال القاضي أبو 
الطیّب: قال أصحاينا: يكون بیتھما شب انتهی. 


ص کے 


قال في «الأنوار»: بقذر أربع أصابعَ» وقال الرزكشئ وغيرّه أخذاممًا هنا: 
شب وهذا الصَّنيعُ حيث عبر في التّفرقةٍ بين الرکبتین لكل ساجل» وعبّر بعدّه 
في رفع الوِرْفقينٍ عن الجَنبْيّنِ إلى آخره بالرّجلء وذَكَرٌ استحباب التفرقة بين 
القدمين بقدر شِبْر في سياق التعبیر بِالسَّاجِدِء کالصّریح في أن طلب التفرقة 
بسن الركبتين وبين القدمین عام للرّجل والمَرأةء ویوافق ذلك أنه لمّا حکی في 
() قوله: (فانه یلصقها .. إلخ) قالوا: والحکمة في ذلك أن لا تنزل الرحمة من بینها 

بل تکون على المصلي؛ ویمکن أن یقال: العمدة في ذلك ما هو خصوص الاتباع؛ 

ولعل الحكمة فیها أن لا تصير صورة الجلالة موضوعة على الارض بنشر جمیعها 

ولا یکون كهيئة المتلاعب بضم البعض؛ فلیتأمّل. 


[۱] «روضة الطَّالبين» (۲۵۹/۱). 


سب ل سس 55 - 
«المجموع) : نص «الأم» أن المرأةٌ 7 تضم ف جمیع الصلاة قال شيخ مشا 
أي : كيد الجنبين. انتهى. 

لك" قضيّة تعبير «الأنوار!" بقوله: «وأن يفرّق الرَّجِل بين رُكبتيه وبينَ 
ا بَطنْه وفَخِذَيُه) إلى أن قال: «وأن يفرّقٌ بينَ القامین» إلى 
آخره؛ يَقتضي أن المَرأء ةَتُخالفُ الرَّجل أيضًا في تفریق الرکبتین والقَدمَين الا 
أن کون ای" بالج بالتظر لمَجموع المَذْكُوراتِ فيفصل في مفهومه. 


(و) الثالث: أ يسن له أَنْ (يَجْهَرٌ) بالقراءة ونحوها مُطلقا" (في مَوْضِع 
الخهر) وقل 57 ببانة: 


(و) الرابع: أنه (إدا ابه سیء في الصَلاة) مباحًا کان؛ کاذنه لمُستَأذِنِه في 
لاخ آومندوّا+ كتنبيه إمابيه إذا سهاء أو واجّا؛ كإنذاره نحو أعمى وغافل 
مهلكا ية E‏ يَقَولٌ: (سُبحان له بقَصدٍ الذّكر وحده أو مع اسب 
والا: يَطََتْ صلاته جوارًا في المباح» وتدبًا في المندوب» ووجوبًا في الواجب. 

والخامش: ماد گره بقوله: : (وَعَورَةالرّجلِ) ولو رَقيقا وصَبيًا غير مه 
وأتى بالظاهر مع أن المَقَام للصَّمِيِرِ؛ لزيادة الإيضاح (مَا ین رنه ورکیته) 
فهما خارجان عن العورق لكنْ يَجبُ سَيْرُ جزء منهما ليتحقَقٌ به رها ترها 
(۱) قوله: (لكن قضية تعبير الأنوار .. إلخ) هذا هو المُعتّمد كما تكاد تصرح به عبارة (م ر) 

في اشرحه). 

(۲) قوله: (إلَا أن يكون التقیید .. إلخ) ضعيف كما علمت. 
(۳) قوله: (بالقراءة ونحوها مطلقا) أي: بحضرة النْساء وغيرهم. 


[1]«أسنى المطالب» .)١157/١1(‏ 
[۲] «الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلق (۱۲/۱). 


لجسل تلاك ازج - 


(وَالمَرْةُ) ويثلها الختّى يُسنُ لها أن (تَضْمْ بَعْضَهَا إِلَى بَْض) أي: تلض 
مرفقیها بجنبیها وبطتها بِفَخِذَيْها في في رُكوعها وس جودها؛ لأنّه أسترٌ لهاء وني ضم 
إحدى الرکبتین إلى الأخرى في شجودها وإحدى القَدَمَين إلى الأخرى فيه وفي 


قيامها ما تقد 

(و) أنّها (تخضض د تیا الق رام رنحوها حیث لب اهر لك 
(بحَضرة) واحد فأكثرٌ مس (الرّجَالٍِ) الأجانب بحیث لا يسمّعه من بخضرتها 
منهم» والا ره كما تَقدَّمَ. 


(و) أنّها (إذَا تابا شی في الضّلاق) منم ني الرّجل (صز َفقَت) بضرب بَطنٍ 
کف أو ظهرها على ظهر آخری, أو صرب ظهر كف على بَطن آخری جواژا 
أو ندبًا أو وجوبّاء على ماتقدع فيه أيضَاء لا بضرب بَطن إحداهما على بَطنٍ 
الأخرى. بل إن فَعَلّتْ ذلك بل أو غیزه من الكيفيّاتِ المَذكُورة بمَصد اللّعِب؛ 
بَطَلَتْ صلاتها أي: إن عَلِمّتِ التّحريمَ كما فد به جمعٌ منهم شيخ مشايخنا. 

واعرض علیهم بان هذ این تصریشهم الل لسار شور اسايق 
أن محل عم بُطلان الصَّلاة بالفعل الیل وان أببحَ ما لم يُقصَدْ تقد يه للع 

ويجاب بنع المُنافاة؛ لجواز أن یکون المُراد: وان بيخ في نفیسه فلا يناف 
خرعتّه عند فص اللوب» وأن پُشتر ترط في البُطلانٍ به حينئذٍ العلم بخرمته» وم 
صرح بالتّقیید قوله في «شرح المْهذّب»" ما نصّه: قال أصحابنا: ولا تضرتٍ 
بط کف علی بطن کف فان فعَلَْ ذلك علی وج اللمب؛ بط صلائها 
لمُنافاته؛ وممّن صرح ببطلان صَلاتِها إذا فَعَلَنَهُ على وجه للب القاضي أبو 


[۱] «المجموع شرح المهدّب» (4/ ۸۲). 


- ما سک 9 

لا قال: التّحريمٌ مع ص اللّعبٍ لا ای في الل لجواز قطيه؛ لأنّا تقول: 
فما تقول في بُطلانِه بنحو الكّلام الاجنیی» فان شرطّه العلمٌ التحریم مع جواز 
قطع ا فما کان حو تك ف فهو جوابنا نا 

ولو صفق اج وسبّحت المرأة جارًء لكن خالا اسن وقباسٌ ما سيق 
المَرأة تجهر) بالقراءة إذا خلت عن الرجال الأجانب آنها سبح يندز وهو 
الأ اناف مشایخنا"تبعا لما قااليه الاو أن التَسبيحَ من 
جنس الصَلاق ولأنّها تما یر بالعدول عنه إلى التصفيتق لوف الفتنة وهو 
مُنتفٍ فيما دک لكنْ نارّعَ في ذلك ابن العماد" وتبعه غیزه"" فارقًا بأنَّ اصل 
القراءة مندوبٌ» بخلاف التسبيح للتنبيه. 


ر 
ی 


¢ 
ان 


وقضيّة كلام المُصتّ أن تصفيق الا 5 المحتا لمُحتاج إليه في الإعلام لا يضر 
وان کر وتوائی وهو ماني «الکفایة»"" قال: ولم أرَ فيه خلافاء ووجهّه آنه 
منبدوبٌ إلیه» وبه أفتى شيخنا الشَّهابٌ الرَّمييُ» وفرّق بيته وبين دفع المَارٌ 
انا نحو القريسق أن لعل فيه یت فأشبة تحريك الأصابع في شبح 
أو حك إن کات كفه قاری فان لم تک قار به به تحريكها للجَرب بخلافه في 
ذّينك. انتهى. 
(۱) قوله: (وقياس ما سبق من أن المرأة تجهر .. إلخ) ضعيف. 
(۲) قوله: (لكن نازع في ذلك ابن العماد .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر)؛ فليراجع. 
(۳) قوله: (وقضيّة كلام المُصنف أن تصفيق المرأة .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 


[۱] «أسنى المطالب» (۱۸۱/۱). 


[YJ]‏ بين الأسطر في (ه): اوهو الرملي وولده». 
[۳] «كفاية له في شرح التنبیه» (4۳۱/۳). 


ص و 
ا ا کک زا ا 
م جک نا لاجرلل 


لكنْ صرح الجیل ی" بالبطلان حينئذٍ كما في دّفع المَارّء وعلى الأول 
فال وج أن تق ال جل کذلك. یه ما ورد أن الصخائة اك و العف 
وآفزهم ول ولا آثر لاحتمال الى كائوا جاهلينَ بامتناع الكثير المُتوالي؛ لأن 
الکثیر من الفعل قط ولو مع الجَهل کما سیأتي» ولا لاحتمال أن اک اعا 
المجموع لا اعبار كل شخص)؟ ی خلافٌ الظاهر. 

(وَجَمِيِعٌ بَدَنِ الحرّة) ومثلها الخُرٌ الحْنّى (عَوْرَةُ إلَاوَجْهَهَاً ونیا 
ظهرّهما وبطتهما إلى الکوعین. 

(َالمَةُ) يعني من فيها رق ولو مُبعّضة ومُكائبة وام و (كَالرَجُلٍِ) فورتها ما 
بين رها وزکبتها» وکما يَجِبٌ سَتر العَورةٍ في الصَّلاةٍيَجِبٌ سَترها حارج الصلاة 
أيضًا ولو في لح لا لأدنى غَرَض؛ کتبرید وحشية غبار على توب تَتَجَمّلّه؛ 
لکن الواجبٌ”” في الخَلوَةٍ مر السّوأتين من الرَّجُلء وما بينَ السّرّة وال كبة من 
ل ورج اران كالم وتان عبر اقا فا ای E‏ 
ورُكبةٍ المَرأة ولو رقيقةٌ عند مَحاريهاء وجميع نها عندَ الأجانبء والكلامٌ كله 
في ار عن لیر نا عن لس فلا يَجِبٌ بخلانه في الصَّلاةٍ كما تَقدّم. 


© © © 


(۱) قوله: (لكن صرح الجيلي .. إلخ) محمول على ما فوق الحاجة أو ضعيف» وعبارة (م 
ر) في «شرحه»: «وقول الجيلي يعتير في التصفيق أن لا يزيد على مرتين إن خمل على ما 
إذا حصل ما الإعلام فظاهرٌء والا فهو ضعیف. وقد قال ابن الملقن: لم أره لغيره» اه. 

(۲) قوله: (وعلی الأوّل فالأوجه .. إلخ) معتمد كما يؤخذ من شرح (م ر). 

(۳) قوله: (لكن الواجب .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) فليراجع. 


> > و 
(فصل) 
(والذي بل الصّلاء أَحَدّ عَشَرَ سينا أي: كل واحد منها: 
o2 7‏ 2 ہے ت 0 
(۱) (الكَلَامُ العَمْدٌ) مع علم التحریم وتدکر الصَلاق وان أكرة علیه. 


2 َه 
وأقله: حرفان أفهّما أو لاء أو حرف مُفهمٌ ك: «فب» و«قي), واع» و«ل»» 
۰ ۲ چ 1 م اه 0 ce,‏ ف مھ وه 
و«ط. وذلك لخبر مسلم: إن هَذِهِ الصَلاة لا يلح فیها شي۶" این کلام 
الناس»)7" والکلام يمع على المُفهم وغیره الذي هو حرف ان وتخصیصه 
و. 7 و 
بالمفهم اصطلاح للنحاة. 


وهل شرط البُطلانِ بالرف المّفهِم”" أن يقد المَعنّى الذي باعتباره صار 
نيعا بخلافب ما لو لم تقد شیا؟ آو البق به یز الكقين بخلاف ما [ذا 


وده به کان فصد ب ای) احد حروف ۳ فيه نظر . 


(۱) قوله: (وهل شرط البطلان بالحرف المفهم) أن يقصد المَعتَى الذي باعتباره صار 
مفهمّاء هذا هو المُعتمد» وعبارة شيخنا في «حاشیته" ما نصه: قوله: «كق من الوقایة» 
أي: يشرط ملاحظة أخذه من الوقاية وان قصد به معنى غير معناه» بخلاف ما إذا 
لاحظ أخذه من قرطاس أو لم يلاحظ الأخذ أصلًا فلا بطلان ما لم يقصد الإفهام. اه 
فتلخص من ذلك أنه متى لاحظ أخذه مما يفهم أو قصد به الإفهام أبطلء وال فلا. 


[1] في هامش (ه): «قد يقال: بل هي ثمانية؛ لا كشف العورة واستدبار القبلة وحدوث النجاسة تقدم 
ذكرها في الشروط في قوله: ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الأعضاء. لا أن يقال: ذكرت فيما 
تقدم على سبيل الشرطء ولا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط كما إذا كشف الريح وستر فورا 
وأزال النجاسة حالا إلخ» ولا يكتفى بذكرها تم عن ذكرها ها هنا. (تقرير شيخنا م ج)». 

[۲] ليست في (ج). 

[۳] (صحیح مسلم) (۵۳۱). 

]٤[‏ في النسخ: «قیل». والمثبت من (ق)» ونسخة آخری. 


ورج بالکلام(): مُجِرَّدُ الصَّوتِ فلا بُطلانَ به كما اتی به الَلْقِينيُ!" فقال: 
ولا بطر صَلاءٌ الأخعرس المُهمْهم بشفتیه 7 سواءٌ أفهَمَ کلامه الفَطِنَ أو غیر 
المَطِنٍ برط ألا يَظهَرٌ ین ذلك عرفان أو خرف مهم وإذا نَهَقّ تهیق الحمار أو 
صَهَلَ کالّرس"۱ أو حاگی شيئًا من الیوان*) أو مِنَ الطبر وغیره وم يَظهَرْ ین 
ذلك حرف مهم أو خرفان لم تبطّل السلا" انتهی. 

وبالعمد وما بَعدّه: ما لو سب لسانه"» أو جهل تحریم ما اتی به لتحو فرب 
عهده بالاسلام وان عم تحريم جنس الکلام أو نس أنه في السّلاق فان كان ما 
تكلّمَ به يَسِيرٌ 9" عُرفًا کالگلمتین ولا" لم بطل ولا بَطَلَتْ. 


(۱) قوله: (وخرج بالكلام) أي: لما بيّنه وبين فصله من العموم الوجهي. 

(۲) قوله: (كما أفتى به البلقيني .. إلخ) محل الشاهد من كلامه هو قوله: «وإذا نهق .. إلخ». 

(۳) قوله: (المهمهم بشفتيه) أي: ومثله من لم يسمع كلامه معتدل السمع وان سمعه 
حدیده؛ لاله لا يسمى كلامًا إلا إذا سمعه المعتدل سمعه كما یو خذ من «شرح العُباب»» 
وإن نازع فيه (ع ش)؛ فليراجع. 

)٤(‏ قوله: (أو حاكى شيئًا من الحيوان .. إلخ) أي: ولم يقصد بذلك اللعب. ولا بطلت كما 
صرّح به (م ر) في ااشرحه» ونص عبارته: «ولو نهق نهيق الحمار» أو صهل كالفرس» أو 
حاكى شيئًا من الحيوان أو من الطير ولم يظهر من ذلك حرف مُفهم أو حرفان؛ لم تبطل» 
والا بطلت. كما أفتى به البُلقيني» وهو ظاهر ومحل جميع ذلك مالم يقصد بما فعله 
لعبًا آخذا ممامر». 

)٥(‏ قوله: (ما لو سبق لسانه) ومثله ما لو نطق عضو من أعضائه بغیر اختیاره فانه لا بطلان» 
بخلاف ما لو كان نطقه باختياره. 

(1) قوله: (فإن كان ما تكلم به يسيرًا .. إلخ) هذا التفصيل جار في الثّلاثة قبله. 

(۷) قوله: (کالکلمتین والثّلاث) أي: والأربع والخمس والست. فلو قال: اكستٌ كلمات 
فمادونها» لكان أفيد وأقعد. 


[1] في (ج): «صهيل الفرس». 
[1] في هامش (ه): «أي: محله ما لم يقصد به اللعب» ولا بطلت. (م ج)». 


هه سه 
س ڪان لصن 


ولخدا فين ذلك اة صَلاة نحو المُبلّغ والفاتح على الإمام بِقَصدٍ 
التبلیغ والفتح فقط الجاهل ی لك وان علم امتناع مین لکلا بل 
ينبغي صِكَّةٌ لاه حینتذه وان لم يَقرّبْ عَهدُه بالإسلام, ولانَشَأ بَعيدًا عن 


العلماء لمَزيد حفاء ذلك. 
ولو تي تَحريمَ ما آتی به" بَطَلَتْ صلاته حينئذ» ولا تبطل بذکر ودُعاء 
جائز ولو منظومًا”" فيمايَظْهّرٌء خلافا لابن عبد السّلامء الا إن اتی بهما بغیر 


(۱) قوله: (ويؤخذ من ذلك .. إلخ) لعل وجه الأخذ إذا سومح بما جهل تحريمه من الكلام 
الأجنبي» فلأن یسامح بما ألحق به من التکبیر والفتح بالاولی» وبه صرّح (ع ش) فیما 
كتبه» ويؤيد ذلك قول (م ر) في «شرحه» عقب قول «المنهاج»: «ویعذر في يسير الكلام إن 
سبق لسانه أو : نسي الصّلاة أو جهل تحریمه إن قرب عهده بالإسلام» ما نصه : «ویو حذ 
منه أن الصّابط لذلك أن ما غذر الشَخصٌ لجهله به وخفانه على غالبهم لا یذ بی 
واه تعر وديم :آنا لواحي عا اس ن الق ر یر اد بالحرف. 

(۲) قوله: (ولو نسي تحريم ما أتى به . . إلخ) معتمد» وعبارة (م ر): «وخرج بجهل تحريمه 
ما لو علمه وجهل كونه مبطلا فتبطل به كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه 
لح فإنه يُحد؛ إذ حقه بعد العلم بالتّحريم الكفّ» ولو سم إمامه فسلم معه ثم سلم 
ا قد سلمت قبل هذاء فقال: كنت ناسیّا؛ لم تبطل صلاة واحد 
منهماء 55 المأموم ويسجد للسهو؛ لوجود الکلام بعد انقطاع القدوة» ولو سلم من 
تین ظانًا كمال صلاته فكالجاهل كما ذكره الرّافعي في كتاب الصَّوم؛ اه. 

(۳) قوله: (ولو منظومًا .. إلخ) هو ظاهر إطلاق (م ر) حيث قال مع المّتن: «ولا تبطل 
الصّلاة بالذکر والعاء وان لم یندبا حيث كانا جائزين» ولا بالنذر؛ لأنّه مناجاة لله 
تعالی فهو من جنس الدْعاء إلا ما عُلق منه ك اللهم اغفر لي إن آردت. أو إن شفی 
الله مريضي فعليّ عتق رقبة» أو إن كلمت زي دا فعلي كذاء فتبطل به اللا كما ذکره 
الأذرعي بحمًا في النذر» وألحق به ما في معناه) اه. 


ا ج 
[1] ني هامش (ه): «ووافقه على هذا الأخذع ش» وزاد: وان نشأ قريبًا من العلماء. (تقرير شيخنا م ج)». 
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PEPE 
كقولك : «عليك السلام»» أو «رَحِمَكَا لله لعاطس» بخلاف «عليه السللام»‎ 
و«رحمه | له أا خطاب الخالق ك(إِياك تعبد تمه وخطاث الب وک «السّلامُ‎ 

عليك» في لته فلا يبطلان. 


= 


قال الأَذْرَعِيُ: وقضيثه أنه لو سمح بذکره ية فقال: «السَّلامُ عليك» أو 
«الصَلاء عليك يا رسول الله أو نحوه؛ لم بط صلاته(. 

ويُشْبهُ أن یکون الأرجحٌ بطلانها من العالم؛ لمنعه من ذلك وفي إلحاقه بما 
في التشهدِ نظرٌ؛ لاه ا 

قال في «شرح الرّوض""'!: وفي قوله: او ا إلى آخره وقفة. انتهی. 


وينبغي أن مَحَل الوَقفة فما تضَمَّنَ دعاءً له م2 بلفظ الصلاة ة أو نحوهاء 
بخلاف نحو: دف پا رسول الله قبا حه أى «قد رة الله نوق 


= والمُراد بالنذر في كلامه نذر التبرر المقصود به الإنشاء فقطء دون نذر اللّجاج؛ 
لکراهته» ودون ما قصد به الإخبارء وال كان غير قربة فتبطل به الصلاة ودون باقي 
القرب كوصية وعتق وصدقة» خلافا للإسنوي كذا ذكره (م ر) في (شرحه». 

(۱) قوله: (أو مع اختراعهما) حاصله أنه متى أحسن العربية فسدت صلاته بالترجمة» 
ومتى لم يحسنها فان ترجم عما ورد لم تفسدء والا فسدت. 

(۲) قوله: (لم تبطل صلاته) معتمد» وعبارة شرح (م ر) عقب قول المّتن: «ولا تبطل 
بالذّكر والدّعاء لا أن يخاطب كقوله لعاطس: رحمك الله» ما نصه: «أما خطاب 
الخالق كإياك نعبد» وخطاب النبي و ولو في غير التشهد خلافا للأذرعي؛ فلا 
es‏ ۰ 


[۱] «أستی المطالب» (۱/ ۱۸۲). 


كذا» من غير أن سا و فينبغي التطلان به() لاه کلام أَجنبی سا 
إليه» ولا دعاء فيه ولا جواب فيه له 5 


وسَمَلَ خطابٌ المَخلوق خطاب ابلیس والمَيّتِ والجَمای وهو صَريحٌ ما 
في «شرح مسلم)"" فإنَّه حَمَلَ ما وَرّدَ من ذلك على أنه كان قبل تحريم الگلام. 

ا يمي د لو وت 
فص صر على قَدْرِ الحاجة في الجَوابٍ حّی لو زا5 على ال" المُحتاج إليه فيه 
ما لا يَتعلّقُ عُرضه به يكل بَطَلَتْ. 


وقبطل باجابة بسن ولاب في رض مُطلقا بل حرم ولافي تغل 
لكنْ ينبغي أن تس 7 ان ديا بعدمها تیا ليس بالهيّن. 


(3)الثاق: (العمَلٌ) الذى لیس من جنس الْصَّلاة كالخطوات والضّربات 
(الكَثِيِرٌ) بان كان ثلانًا فصاعدًاء المُتوالي الثقیل ولو سَهوًا أو جهلا» وان 
عذن وإذا قَصَدَ القَدْرَ المبطل بَطَلَثْ بالشروع فيه. 


عبارة ابن حجر في (شرح العباب» حيث قال عقب حكاية كلام الأذرعي المُتقدّم ما 
نصه: وتوقف شيخنا في قوله: ويشبه .. إلخ. وهو كما قال» فالحقٌّ أن خطابه لاء لا 
يضر مطلقا اه. وبه تعلم ما في تفصيل الشارح المذکور» ون كان في عبارة شيخنا ما 
يؤيده حيث قال: قوله في التشهد وكذا في غيره؛ لأنّه قصد به دعاءه له ا؛ فلیتأمّل. 

(۲) قوله: (ولا تبطل بإجابة النبي كك .. إلخ) خرج بذلك باقي الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم آجمعین؛ فتبطل بها وان وجبت. 


[۱] «شرح التوويٌّ على مسلم» (۳۰/۵). 
[۲] في (ج): «العددا. 


ی ۲ | ) (TI‏ وخ تا 
- ل ون گنای دول - 
١‏ ۱ رح چا مخ ¢ لح ی 


لج ما 


ویتله فيما يَظهَرٌ ما لو قَصَّدَ انطع بما یط فیطل جرد الشروعء وان 
رد فيه الزَّرْكَشِيٌّ؛ وفرَّقٌ بأن الفعل أغلظ؛ إِذْ لا ار لهذا المَرقٍ على أن أغلظية 
الفعلٍ من وجو حیث أبطل مع السهو والجهل بعارشه أغلظيّة النطتي حيثُ 
وي ا عد بوي بي ة کزيادة رُكوع”" أو 

روگ 

شجوی فان تكد وعلم الحریم بط ٠‏ وإلّا فلاء وبخلاف القلیل كَحَطَوَتَينٍ 
ضربتین متوالیتین وخبر ی ا ار 
حَكَةٍ لا یُطیق عادة معها الصَّبْرَ على تركه» ودّعاب اليَّدِ وعودها على التوالي 

سر واحدث E‏ تقل لرجل 
لأمام اوخل وة فاذا كل الأخرى حيست آخری. 

(و) الّالف: (الحَدَّتُ) فمّن أحدّتٌ ولو بسبق وان كان فاقدَ لطهورین, أو 
۱۳ بَطَلَتْ صَلاته» فالحدث في حقٌّ فاقد الطهورین 
يؤر طرووّه في السَلاة لا وجوذه عند ابتداتها(). 


(و) الرابع : (حخدوث النَحَاسَة سَةِ) التي لا يُعفى عنها في توبه أو بدنه أو مکانه ما 


(۱) قوله: (كزيادة رکوع .. إلخ) أي: مالم يكن لقتل نحو حية» ولا فعله الكثير حيث 
صالت عليه كما نه عليه (م ر) في «شرحه»؛ وما لم يكن في ضمن هوي أو قیام» وإلّا فلا 
تبطل به» خلافا لابن حجرء كما نبّهِ عليه الشوبري و (ع ش). 

(۲) قوله: (لا وجوده عند ابتدائها .. إلخ) الظاهر أن المُراد به الأمر الاعتباري فيكون في 
كلامه استخدام أو المَعتى لا وجود أثره فيكون على حذف المُضاف؛ إذ لا يصح كما 
هو ظاهر أن يفتتح الصّلاة وهو يحدث فليِتأمّل. 


١1[‏ ]ني هامش (ه): «مراده: من غير سکون» بخلاف ما إذا سكنت فتحسب مرتين. (م ج)». 


لم یار فها ورا كن کانث جات فتگاها فورًا بتحو إمالة مَحَلّهاء لا بتحو كمه 
آو غود بيده أو رَطبة فتکی مَحَلَّها فورًا بحو إمالة مَحَلّه وكذا بتطهیره فيما 
CE‏ قف فوزا الماء علیه يعي EN‏ 
بالسبٌ أو عمس -فورًا- مَحَلَّهه ده أو رجله في ماء كثير عنده؛ إذ لا فرق في 
المَعبّى بين تَنْحِيةِ الجافة وتطهیر الرَطبة بجامع وال التجاسة فورا فيهماء »بل لو 
و عليه جزم الًجاسة الرّطبةٍ فصّبٌ الماء عليه بحيثُ أزاله وط i‏ 
لم تبطل فیما یظهر أيضاء كما لو وه َم عليه لیم فوراء ثم رايت بعضهم 
E REE‏ ی ی فغسلها فورا | ان ول کلام «الرّوضة» یم 
صحَة صلاته وآخره یفهم خلافه. انتهی. 


التي السك وال د تيد بالحكميّةٍ كما ره وعن القاضي”" لو اخ 


طرفا من مسجده الذي وَقَعَثْ عليه نجاسة ورحرّحَه حتّی سَقَطَتْء فالظّاهِرٌ 
نها لا تبطل. انتهی 

واو هلا یَضه قبض العف وفیه نظ ومخالفةٌ لما 
تدم في الَنحبة بالعود اللّهمَ الا آن يرق بمُلاقاة التجاسة قصا لما انَصلّ به 
في مسألةٍ العود» بخلافٍ مسألة القاضي. 


(۱) قوله: (وعن القاضي .. إلخ) هو منافٍ لإطلاق عبارة شرح (م ر) ونصها مع المّتن: ولا 
تصح صلاة نحو قابض طرف شيء كحبل طرفه الآخر نجس أو موضوع على نجس 
إن تحرك ذلك بحركته» وكذا إن لم يتحرك بها لحمله ما هو متصل بها في الأصح» فكأنه 
حامل لها. 

(۲) قوله: (اللهم الا أن يفرق .. إلخ) قد يقال: لا تأثير لذلك الفرق مع دخول مسألة القاضي 
تحت قولهم: ولا تصح صلاة قابض شيء .. إلخ» فليتأمّل. 


[۱] «روضة الطَّالبِينَ» (۱/ ۲۷۷). 


۳ 
ل یل 
رما دار ماه حخصار 


و «فتاوی» شیخنا الشهاب الرَّمْلِيَ فیما لو وَقَفَ على نحو ثوب متنجس 
الأسفل ورجله بل نم رَفَعَها فارتفع معها الشوب: أنه ان الْمَصَلَ عن رجله 
فورًا ولو بتحریکها ضحت صلاته ولا بَطلّت. انتهی. 

وظاهره أن مُجرَّدَ التصاقٍ الرجل) بحيثٌ لو رَفَعَها ارتفعَ معها الثوبُ لا 
آتر له؛ یل 


(و) الخامس: (انكِشَاف العَوَرة) ولو بغیر تقصیر؛ كأن کشفها ریخ نعم إن 
كان بغیر تقصیر وسئر في الحال لم تبطل ولو تَكَرّرَ کشف اليح وتوالی بحیث 
احتاحٌ في السّتر إلى حركات كثيرة متوالیة؛ اجه الط لا بذلك ويؤيده 
ما قالوه فيما و صِلَّتْ أَمَهٌ مكشوفة ال رس فعُيَفّت في الصَّلاةٍ ووّجَدَتْ خمارًا 
تحتالح في مُضيّها إليه إلى أفعال كثيرة» أو طالّث مد التَكشّفِ من بُطلانِ صلاتها. 

(و) السّادس: (تَغِْيرٌ اليّة) كأن توی فرضا ثم نوی جَعْلّه فرصا ار أو نفلاه 
أو ردد في آنه يُيدْ أو لا كما هو اه نعم لو أَقِيمَتِ الجماعةٌ والمُنفرة يُصلي 
حاضرة صبخا أو رباعية أو ثلائيّة ولم یم في غير الصبح إلى الثالئة؛ سس له 
باتفا والاقتصارٌ على رکعتین بل ينغي ج وار الاقتصار على رَكعةٍ كما 
بَحَّه الجَلال البُلْقِنِيُ وهو ظاهرٌ؛ لأن للمتشل الاقتصارٌ عليها ثم الدّخولٌ في 
لماعت بل إن حش فرت الجَماعة لو ت زکعتین استحبٌ له قلع لا 
(۱) قوله: (وظاهره أن مجرد التصاق الرجل .. إلخ) قد یقال: یحتمل أنه لم يلاحظ ذلك 

الظّاهرء وانّما بناه على أن الأصل في کل حادث أن يتقدر بأقرب زمن» فأشبه ما لو 

وقعت عليه نجاسة فنحاها عن قرب حتى لو تحقق طول زمن الالتصاق ضر جزمًاء 


ولعل هذا متعین؟ فليراجع. 
(۲) قوله: (فالمُتجه البطلان .. إلخ) معتمد. 


سه م سس ر 
2 


واستئنافها جماءةٌكمافي«المجموح» وه كما فيه نوی :۱ إذا تحقق 
إتمامُها في الوّقتِ لو سَلّمَ من رَكعتين وال خر رم السّلامُ منها؛ أي: وبّطلت به؛ 
وت وم ا 
E‏ ل الد خو ل في الجَماعة؛ أي: إِنْ آدرگهاء ولو كان يُصلي فائتة“ 
PUNE‏ مرس ع 
بعينهاء فيَجورٌ ولا یندب ما لم يجب القَضاءٌ فورًاء وال فالظاهِرٌ المَنمُ كما قاله 
الژزکشی ولو خشي مَن في فائتة فَوْتَ الحاضرة وَجَبَ قلبُها تفلاه والمتجة 
أن الأفضلٌ السَّلامُ من رَكعتين» ويجورٌ من آکتر بحيث يدرك معه الحاضرةً. 

(و) السَّابعٌ : (اسْيَذْيَارٌ القِبْكةِ) أو الانحراف عنها بصدره في غير شد الكَّوفٍء 
ونل السّفر على ما تقدَّمَ إن تم أو طال المُصل. 

(و) الثّامنُ: (الأكل) يعني وُصولٌ شيء -وإن لم کل عاد کثراب- إلى ما 
نز اكاك" الوصول الیه اد کر الواصل إل طا اور وکذا ان ف إن تعمد 
وعلم التحريم أو لم يُعدَرْ بجَهله أو تحريك اللحی ثلانّا متوالي وقضيّة 
إطلاقهم”" عَدَ لفط من المُبطِلاتٍ البُطلان بنحو الاستقاءة وإدخال شيء 
باط الأذن. 

(۱) قوله: (بخلاف ما لو قام .. إلخ) محترز قوله: «ولم يقم في غير الصبح». 
(۲) قوله: (ولو كان يصلي فائتة .. إلخ) هو في المعنى محترز قوله: ايصلي حاضرة» كما 

هو ظاهر. 

(۳) قوله: (وقضية إطلاقهم .. إلخ) معتمد كما هو ظاهر. 


]١[‏ زاد في (ج): «فيما يظهر أن رقم عليه أثرٌ بو فصب فورًا الماءَ عليه الصَّائهُ؛. 


سم YN‏ سس ع سق اي )ا “يه 
ا کی زر ۹ 3 ۳۹3 ا ١‏ 
A‏ 4 و سم ۰ رح ی مخ 04 012 4 


(و) التّاسعٌ: (الشَرْبُ) على تحو ما تقرّر في الأکل(). 

(و) العاشرٌ: (القَهْقَهَةُ) يعني ملق الضَّحِكِء إن ظَهَرَ به رفن فصاعدًا 
أي: أو حرف مُفهمٌ كما هو ظاهرٌ نعم إن غَلَبّه لم يَضْرَّ إن قلت الحُروف عرفاء 
وکالضحك فيما تقد ر البكاء ونحوه(۳. 


(و) الحادي عَشَرّ: (الرَدَة)“ والعیاُ بالله تعالی. 


¢ © © 


(۱) قوله: (على نحو ما تقرر في الأكل) أي: من التفصيل بين الكثير والقليل» وبين التعمد 
والعلم بالتحریم وغيرهما. 

(۲) قوله: (فيما تقرر) أي: من التقييد بالحرف المفهم أو الحرفين واغتفار ذلك عند 
الغلبة. 

(۳) قوله: (البكاء ونحوه) أي: کالانین. 

(4) قوله: (والردة) أي: وهي قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد. أعاذنا الله بمنّه من 
القواطع وختم لنا بالحسنى ومنع الموانع» آمين. 


و الو 
(فصل) 
(وَرَكْعَاتٌ المَرَائْضِ) | لخّمس للمُقيم في غير يوم | لجمعة (سَبْعَةَ عشر رَكْعَةَ 
۾ ت چە م 77 ممع کر . 2 ل 5 رو س 0 ك 
فیهاآربع وَثُلاثونَ سَجحْدَّة) في کل ركعة سجدتانِ (وَأَرْبَعٌ عون تَكْبِيرَةً) 
حمس للإحرام وأربعٌ للقيام عنٍ التشهد الأوَّلِء وخمسٌ للرکوع والهُوِيٌ إلى 
ی ی و سس E‏ ا 
السجدة الا ولی والرفع منها والهوي إلى الثانية والرفع منها ي كل ركم من 
السّبعة عة سره فالحاصل مش وثمانون تمه إلى السعة الم ذکورةیَحضُل 
5-0 
E‏ - ۶ .. 2 ۲ 2 ے ل ساس 
) وَِسْع تَسَهِدَاتِ) واحدٌّ في الصّبح واثنانٍ في کل ما عَدَاه. 
وَعَشْرٌ تَسْلِيِمَاتِ) في کل تسليمتان. 


مر ام مه مه دض وق ی ا £ 2 

(وَمتَء وَتلاث وَحَمْسُونَ تَسْبِيحَةٌ) باعتبار أدنّى المال وهو ثلاث 
تسبيحاتٍ في کل رکوع وشجوي ففي کل رکعة تسع تسبیحات» والحاصل من 
مس عَشْرَةٌ ركعة ما ذکره. 

وَجْمْلَة الأزْكَانِ) المذکو رة" وغيرها (في الصَلاة) الحمس لکنْ لا بالنظر 


(۱) قوله: (والحاصل من التسع .. إلخ) أي: لأنَّ الحاصل من ضرب تسع في سبع ثلاث 
وستون» والحاصل من ضرب تسع في عشر تسعون والجملة ماذكره المُصئف. 
وأمّا إذا ضربنا أقصى الكمال هو أحد عشر تسبيحة في كل من الركوع والسجودین» 
ومجموع ذلك ثلاث وثلاثون في كل ركعة فتضرب في السّبعة عشر تبلغ خمس مئة 


وإحدى وستين تسبيحة. 


[1] في (ج) (ش)» (ك): «المكررة». 


1 1 ا ا‎ YE رود‎ 7 AL 
الماد اج‎ 
لتكرير الرّباعيّة" بقرينة التفصيل الآي”" (مَه وَسِتَةٌ وَعِشْرٌونَ رُكْنا):‎ 
0 ه 4 4 0 م 2 ا و ۰ عر . ع يا‎ 2 1 
(في الصبح ثلاثون ركنا) وهو الثمانية عشر المتقدمة مع المتكرّر منها‎ 
و‎ 5 2 1 00 
الرکعتین وهو ائنا عشر: القیام» والقراءة والركوع وراه والاعتدال‎ 2 
ع و ء م2 9 ۶ ع 2 عو ع‎ ۶ 
وطماأنیته» وال جودذ الأول وطمأنینته والحلوس بعده وطمأنیته» ۋال چو‎ 
و‎ 2 
الان وطمانيي!؟.‎ 
۳ 4 2 2 7 ۳ 2 مه ا" 24 2 2 م‎ 
(وَفِي المَغرِب اثنَانٍ وَأَرْبَعونَ ركنا) وهي الثلاثون المتقدمة مع المتكرٌّرٍ في‎ 
ار كعة الثالثة وهو اثنا عَسرَ.‎ 


0-0 عع هس ET‏ > هم - 6 ع و یب و 
(وَفِي الربَاعِية أرْبَعَة وَحَمْسُونَ رُكتا) وهي الاثنانٍ والأربعون المتقدمة مع 


و 


المُتكرّر في الرّكعةٍ الرَّابِعةَ» وهو اثنا عَشَّرّ والمُصنّف رنه قَصَدَ بكر هذه 


الأمور”" زيادة الإيضاح» ودفعٌ ما قد يُنَوَهُمُ مِن عدم وجوب ركني المُكرّرِ من 


(۱) قوله: (لكن لا بالنظر لتكرير الرباعية .. إلخ) أي: بل بالنظر لعد رباعية واحدة من 
الثلائة اختصارًا. 

(۲) قوله: (بقرينة التّفصيل الآنى) أي: مجموعه أو الجزء الأخير منه يعنى قوله: «وفي 
الرباعية آربعة وخمسون رکتا+ إذلو حسبت الرباعيات بأسرها لكان 7 مئة وائنان 
وستون ركنا كما هو ظاهر. 

(۳) قوله: (والمُصنف رحمه الله تعالی قصد بذ کر هذه الأمور .. إلخ) اعتذار عن المْصتّف 
في ذکره ما هو في غاية الوضوح مع خروجه عن الاحکام التي هي المقصودة بالذات» 
وحاصله أنه قصد ثلاثة أشياء» وعلی احتمال نصب التمييز في کلام الشارح تکون أربعة 
آشیاء والأظهر أنه مجرور عطف على «ضبط أعمال الصّلاة .. إلخ. 


[۱] في (ج): «الأخير». 

[] في هامش (ه): «واتّما عد السجود الثاني هنا رُکتاء وفي باب الأركان عد السجودين رُكنًا لاطراده لما 
اصطلحوا عليه؛ ثم من عذٌ السجودين ركتا وهنا رکنین؛ للتساهل في التكرار دون العدٌ الأصلي أو 
قصد التكرير في النوع. (تقرير مج)». 


الارکان وحمل المتعلّم والمتعبٍّ على ضبط آعمال الصّلاة وتحققها والتّبیز 
بين واجبها ومندوبها بملاحظة ما سَبَقّ من بیان آرکانها وشروطها؛ لِيَصِيرَ على 
بصيرة» أو زيادة بصيرة في إقامتهاء فإِنّ ذلك أحفظٌ لصِحَّتِها وأحوط في أمرها. 

وان أفتى حجَة الإسلام وصحّحه”" النّوَويٌ1'! بصحَّةٍ صَلاةٍ العام إذا عَلِمَ 
آن فيها فرضًا وتفلا ولم يُميرْ ييتهماء ولم يَقصِد برض مُعیّن فاا نا لو مير 
بیتهما أو اعتقد آن الجَمیع فرص أو أن الجَمیع نفل» فهو والعالِمُ سواءٌ في صحة 
صَلاتِه في لین دون الثالثِ» والمُنّجه أن الشراة بالعالم هنا ن حص كذ 
7 معة مُقصرًا بعَدم التمييز بِينَ الفروض والسنن» ولا شير رط تمبیژ اکن من 
الشَّرطِء بل يَنَّجِهُ ألا يضر قَصِدٌ آحدهما بالا خر. 


وعن «فتاوى الا لو عل أن الفاتحة آ الرکوعمثلا كارا أنا 


افا طر عا: ثم أفعله ایا فرضاه فقعله لا بن التَطوّع؛ ؛ صح ووَقَعَ عن 
الفرض "۲ انتهی . 

ات lb‏ فِ نحو الركوع» وف (شرح المُهزَّس)41): ا يزم الانسان آن 
م كيفيَّة الوضوء والصَّلاة إلا بعد الوّقتء إلا ! لا إذا لم يتمكن من الفعل مع 


ّ 


تسه انتهی . 


A 
الم"‎ 


(۱) قوله: (وصحّحها لنووي . . إلخ) معتمد. 


[1] «المجموع شرح المهدب» (۳/ £ .(o‏ 

[۲] ینظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۱/ ۱۷۰). 

[۳] في هامش (ه): «ووجه التظر آن الركوع لايقع نفلاً حارج الصلاة مطلقًاء بخلاف الفاتحة تقع نفلا في 
الصلاة كما إذا لم يحفظ غيرها فله أن يكررها بدل السورة وتقع في غيرها أيضًا . (تقریر شيخنا م ج)». 

[4] «المجموع شرح المهذب» (۱/ ۲۵). 


سم وڪ ۷ TI‏ سل ار )ا ۷ بو 
A |‏ اپ ۴ 2 1 که EH‏ ۰ وک ری 
٠‏ لہا تب 4 وباس مه ر سا مخ e‏ ا ص سم 


وقد يُستشكل ذلك بجواز التوم الم للقت قبْلّه؛ لعدم التکلیف 
حیشه والواجبٌُ من الم مایت عليه أداء فض غالبا دود ما یطرً 
نادراه فِنْ عر فتكت للم ج 

شم لمّا كان عد الأركانِ والتََحرِيضُ على معرفتها مَظنَّةَ أن یوم أنّها لا 
عط جف وان اه لا وی ال غل ال جال رف آشار إلى بیان 
الاد تخصیص اليا "باكرا لذن الكتدرعنه آغلث. فقال : (ومن ن عجر 
َن اقا في المَرِيضَةِ) بان یه ی ی ور 
(صَلَى جَالِسَا) كيف شاء وافتراشه أفضلء نم ينحني ني لرکوعه إن قَدَّرَ عليه 


أله أن حانج جبثه اف که والأكمل أن تُحاذيَ موضع شجوده. 
فإ جر عن القيام في البعض فلل كمه تی لو مج بعد قراغ الفاتحة 
جار له الجُلوسٌ لقراءة السورة ولا يُكلّفُ قَطعَها يرع إن نويع قراء‌تها 
على | لقيام رَكَمَ من قيام» وإلّا فين جلوس. 

ون عجر بالععتی السَابتٍ (عَنِ الجُلوس) فیها (صَلَى مُضْطَجعًا) لجن 
الأيمن أو الایسر مُستقبلا القبلة. 


(۱) قوله: (وقد يشكل ذلك) قد يفرق بأن النائم متأهل لصحة العبادة في الجملةء بخلاف 
الجاهل الغير ممكن التعلم في الوّقت كما هو الفقرض ؛ لأن ذلك يمكن استيقاظه. 
وعلى ال فقد یقال: قاف ا ت کرو جرب اسسعي اة على بعد 
دار إذا سمع النداء» وکوجوب الطلب في لیم قبل الوّقت على ما هو معتمد (م ر) 
خلافا للشارح؛ فلیَأمّل. 

(۲) قوله: (مع تخصیص القیام) أي: أو ماقام مقامه أو تخصیصه بالذّكر أولاء أو 
آن المراد تخصیصه من سن الاوقات الأاصلية والا فلا یخفی أنّه ذکر الجلوس 
والاضطجاع؛ فلیتأمّل. 


E بس ب‎ E 
قال ي ات م ب بدنه. ا‎ 
شی تا ورف راه إن لم يكن في الگ وهي مت قال في ر‎ 
الرّوض»!"!: «لیتوجه * بوجهه إلى القبلة» . وی اشرح المنهح» ": اب جهه‎ 
ومقلم یدنه" ویرگع ویسجد بقذر إمكانه» فان قَدَرَ على الركوع فقط كَرَرَ و‎ 
ناس جوو( فن قَدَرَ على زياد على كمل الرُكوع تن لل جود وان عَجَرَ‎ 
عن ذلك و بر آسه ود أخفض» وظاهر هذا الاکتفاء!" بأدنى زيادة على‎ 
الا یماء ء با رکوع» وان قَدَرَ على أكثرٌ فان عَجَرٌ عن إيمائه بر اة فبط رف وظاهر‎ 
هذا آنه لا تحت هنا کون ایماء السجود أحفش" فان عك عنه اجى اعمال‎ 
الصَّلاةٍ من أقوال وآفعال واجبة ومندوبة على قلبه وجوبا في الواجب وندبًا في‎ 
المندوب ولا إعادةً عليه هم إن ۰ لاکراه اتجَهّتٍِ الإعادة لندرته‎ 
ولا سمط عنه الصا و ما دام عقله‎ 
۳ 3 و‎ «٩ “هه 0 ا‎ ٠ 3 م2‎ ۱ 
کا ري‎ 
على غيره.‎ 
قوله: (أنزله للسجود) أي: جعله بمنزلة السجود مرة ثانية بعد الركوع» وثالثة للسجود‎ )۱( 
الثاني» وفي نسخة «كرره» بدل «آنزله» وهي ظاهرة.‎ 


(۲) قوله: (أنّه لا يجب هنا کون إيماء السجود أخفض .. إلخ) المُراد بقوله «هنا» أي: في 
مرتبة الایماء ولا يخفى أن هذا وجه. والمُعتّمد خلافه» وأنه يجب في هذه المرتبة أيضًا 


كونه أخفض. 


[1] «أسنى المطالب في شرح روض الطّالب» (۱/ ۱4۷). 

[۲] «أسنى المطالب» (۱/ ۱۷۷). [۳] «فتح الوهاب» (۱/ 1۷). 

[4] في (ع): «أنزله». ومپامشها وفوقه نخ: اکرره». [] في (ج): «الاعتداد». 

[] في هامش (ه): «خرج ما لو عجز عن الوسائل كما لو عجز عن الوضوء فإذا أجرى الشرط والرکن 
آعاد بالنسبة للشرط للاغتفار في المقاصد ما لا يغتفر في الوسائل. (شیخنا م ج)». 


سا سس دا الا YS‏ اک وس SAS‏ ڪڪ 
) 2 و 4 


(وَالْمَْوُوكُ) أي: الذي قد يُترك بس هو أو غيره (مِنَ الصا" لاه أَشْيَاءَ) 
أي: أنواع على سَبيل منع اللو (هَرْضء وس وی 

(۱) (قالْفرض) ان د ترگه مدا كأن تمد السُجود قبل الکو أو الرکوع 
قل قراءة الفاتحة؛ بل صلاته» أو سهوا فلا. 

و(لايَنوبٌ) أي: لا يُغني (عنه سج جود السَهُو) لو ذگره()(یل) لا بد من تداژکه. 
فحيئئئٍ (إِن دذگره) أي : إن كر غير المأموم تزگهي: أو شك فيه (وَالرَّمَانُ) بِينَ 
ره أو که وتركِه (َِبٌ) بان لم يبل يشل المَروكِ من الصلاو إن لم 
ینلع كأن کر راكعًا تر الفاتحة, أو شك فیه أو ساجدا لك الرُكوعٍ. 
أو شك فیه أو لم بطل القصل عرفا بعدَ السلام» ولا أتى بکثیر کلام أو عل 
ولاوَطِنَ نجاسة. 

وان استدبر القبلةء فيما لو تکرب للم ترك تیوه ای (أتى 
به) كما در فیقومٌ فوزا وُجوبًا في الأ وين نم یر الفاتحة في أولاهماء ویرک 
(۱) قوله: (من الصَلاة) حرج بذلك الشّرط فانه حارج عنهاء فليس داخلا في قوله: افرض 

إلخ»؛ فلا يرد أن الشّرط متی ترك فسدت الصّلاة من غير تفصيل» نعم في جعل السّنة من 

الصّلاة تسامح إذ هي شبيهة بما هو منها في الصورة. 
(۲) قوله: (لو ذکره) أي: حالة ذكره» أي: ذكر تركه له» وفي نسخة: «ولو ذکره"؛ والمَعنّى 

أنّه لا يغني عنه إذا لم يذكره بأن أتى بسجود السهو لخلل آخر فلا يتضمن جبر فوات 

المَّرضء وكذا لو ذكره وأتى بسجود السهو لجبره قصدا؛ إذ لا جبر له كما هو ظاهر. 


[1] في هامش (ه): «مفهومه: أنه إذا سجد ولم يركع وأطال التشهد ولو نصف نهار أو کل الیل أنه إذا 
تذکر ترك الركوع أتى به ولم يسم طولا وهو کذلك. وهذا بخلافه بعد السلام فإنه أي الطول موكول 
إل العرف أو قدر ركعة. (تقرير م ج)2. 


مه و ۲ سم 
سب تان الصاو 


في الانية» فلا یکفیه فيها نب یقوع راکعا» على المعتمّد الذي في «الرّوضِة)1١!‏ 
وغيرهاء ویسجد في الثالفة (وب يَتى عَلَيْهِ) أي : على ما آتی به ما بَقَيَ بعده من 


° 2 


صلاته!" أ (وَسَحَدَ للسهو) على ما سياتي انه 


ون ذَكَرَّه والرّمان بعيدٌ بأنْ لم در الفاتحة المتّروكة من الرّكعة الأولى. 
إلا وقد قرآها في الثانية» ولم یتذکر الرکوع المتروك من الأولى الا وقد رک في 
الثانية؛ قامَ ما أتى به مََام المثروكك ولَعَى ما بیتهما() وبتى عليه» وسَجَدٌ للسَّهو. 

أو لم ی کر بعد السّلام الس جدة المْروكة حتّی طال القصلٰ غرفاء أو انى 
شير فعل أو قولٍه أو وَطِىَ نجاسة؛ بَطَلَتْ صلاته؛ وه عبت انشا فا 

والمُّرادُ برض هنا غير اليه وتكبيرة الاحرا ب إذالتارك لهما ليس في صلاة 
حتی يَتصوَرٌ التبا بهما والينا عليهما إذا دك تزهماء وكذا اللاك فبهما 

و 2 
حيث طال امن" أو مضى رُكرٌ قبل تذکر الإتيان بهما. 

أمّا المأموم م إذا لم یک المشروك أو شك فيه إلا بعد الانتقالٍ مع الإمام إلى 
عا تع ةناما أن به بعد انقطاع القَدوة وبس لام الامام أو غيره» فلو تذَّكرٌ في 
ركوعه مع الإمام أنه ترك الفاتحة» أو شك فيه فاته هذه لعف بركعةٍ بعد 
انقطاع القدوة. فلو نوی مُفارقة الإمام في الر كوع وَجَبَ اعد إلى القيام وقراءة 
الفاتحة كما هو ظاهر. ۲ 

(۱) قوله: (ولغی ما بینهما) آي: ما بين المتروك ومثله الذي فعله واعتد به» وفی نسخة: 
«وكفى» بالکاف بدل اللام والفاء بدل الغين المُعجّمة» ولا معنی لها لا بتکلف عنه 

غنبة مما هو ظاهر موافق لعباراء تهم؟ فلیتأمّل. 


[۱] «روضة الطَّالبِيتَ» (۱/ ۳۰۷). 
[۲] في (ك): «الصلاة». ۰ 
(۳] في (ج): «الزمان». 


وو هت ك بیجن - 

(۲) (والستة) وهي هنا": التَشْهدٌ الأول وقعوده والصَّلاةٌ على التب كلا 
فيه» وقعودُها وقُنوتٌ الصبح» ووتر رَمضان”" فقطء وقِيامّه. والصَّلاةَ على ادي 
كيا فيه وقيامُهاء والصَّلاة على الا في امه الأخيرء وقُعودُها وفي القنوتٍ. 
وقیامها". 

(لایَعُوذ) أي: لا يجوز أن یود (إِلَيّهَا) غير المأموم (بَعْدَ) ترکها عَمِدَاء 
أو هرا أو جَه لاء و(التَلبّسٌ بِالمَرْض) الذي هو القِياءُ والسٌجود فان عاد 
إليها عامدًا عالمًا بتحریم العَودِ؛ بل صلاته» أو ناسيًا أنه في صلاة أو جاهلا 
تحریم العود ومنه من ی جواز لو وعاة ما کما اقتضاه مان 
«الجواهر» عن الرُويَّانِيَ فلا ویّسجد للشهو لکن يَلرَمّه القيامُ أو الهوي فورًا 


عند تذکره أو تعلمه فإن خالّف عَمدّا عالمًا بالتحریم يَطَلَتْ صلاته (کنه 


م 


نج یلو عنها»اي: لاجل ترکها" على مایا 


(۱) قوله: (والسّنة هنا) أي: بالمعتّی المقابل للفرض والهيئة. 

(۲) قوله: (التشهد الأوّل .. إلخ) والمُراد به هنا الألفاظ الواجبة في الأخير خاصّة دون 
المندوب فيه بخلافه فيما مر حيث ذكره من السنن فإنه كالأخير في الأكمل والأقل كما 
صرحت به عبارة الشارح كالمنهاج وغيره. 

(۳) قوله: (وقنوت الصّبح ووتر رمضان) هما بعض واحد؛ لاتحاد محلهما وهو الاعتدال 
وان اختلفت الصّلاة التي هما فيها كتشهد الظهر والعصر؛ إذ لو اعتبر ذلك لزادت 
الأبعاض جدًاء وقد أومأ الشّارح المُحقق إلى ذلك حيث أفرد الصمير في قوله: «وقیامه»؛ 
فلا تكن من الغافلين. 

(6) قوله: (وفي القنوت وقيامها) إلى هنا بلغ ما ذکره اثني عشر بعضاء ونحوه في شرح (م ر) 
و«التّحفة» لابن حجر زاد بعضهم في القنوت الصّلاة على الصحب والسّلام على النبي 
وعلى الآل وعلى الصّحب والقيام لهذه الأربعة فتصير الأبعاض عشرین؛ وعليه درج 
جمهور المتأخرين. 

(۵) قوله: (ومنه من تردد) أي: من قسم الجاهل؛ إذ المَتَردّد لا علم عنده كما هو بین. 

(1) قوله: (لأجل تركها) بيان لمعنى «عن»» وإظهار للمضاف المُقَدّر. 


سم مس سم 
س تان الصاو 


TT 

وخرَج بالتلبس بالقرض: ما قبلّه» بأن لم يَصل للحَد المُجزئ في القيام» 
ولم يُكمل وضع الاعضاء السَبعة. 

تب و ود وب ی 

ٍسجد للسَّهِرٍ إن كان صار إلى القبام قرب في الاو أو بلع حد الرّاكع في 

الغا: (۲( 

٠ في‎ 

وإن كان عمدًا؛ بطل العَودٌإِن صار آقرب إلى القيام أو السجودٍ بخلافی 
ما إذالم يَصِر قرب إليهماء وان بل حدّ الرّاكع في الثاني كما اقتضاه قول 
السيخين: إن تر القنوت يقاس بت له ال لتشهد لك الذي في «شرح المنهج)!'؟ 
هو البطلان حينئذ. 


0 


اما المأ موع" بأن تلبس بالقيام والإمام جالس لاه" تشه أو بالسجود والإمامُ 
قائم يَقَنتٌ ت» فان کان عامدًا؛ سن له العَودُ وبالاّلی فيما یطهر إذا لم یتیس 

(۱) قوله: (وخرج بالتلبس بالفرض .. إلخ) أي: ففي مفهوم قول المُصتف بعد لیس 
بالقرض تفصيل يعلم مما ذكره الشارح. 

(۲) قوله: (وإن بلغ حد الراكع في الثاني) أي: المشار إليه بقوله: «ولم يكمل وضع الأعضاء 
السّبعة .. إلخ»» وهذا هو المعتمد وأمّا ما في «شرح المنهج» من البطلان فضعیف. بل قال 
لیخ عميرة: إنه من تفقهه وان نوزع فيه بأنه منقول عن الرّافعي فلعل شيخ الإسلام تبعه. 

(۳) قوله: (أما المأموم .. إلخ) محترز قوله فيما تقدم: "غير المأموم». 


27 /۱( (فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب)‎ [YJ] 


وإن كان ناسيًا أي: أو جاهلا فيما يَظهَرٌ؛ وَجَبَ العَودُ فورًا''! إذا تذكر أو تعلم 
أي: ما لم ينو المُفارقة فيما یهن ولو تَذکر أو تَعلَم قبل الَلبّس بالقرض. فان 
كان صارٌ إليه آقرب؛ وجَبَ العَود أيضًا فيما يَظهَرٌ والا(: ففيه نَظَرا"!. ولو لم 
یتذکر أو یتعلم إلا وقد قامَ الإمام؛ لم يعد. 

قال البغوي: ولا يُحسَبٌ له ما قَرَأَه قبل قيام الإمامء فان عاد عامدًا عالمًا 
بالتحريم؛ بَطَلَتْ صلاته كما هو ظاهرٌء أو ساهيًا أو جاهلا فلاء كما هو ظاهرٌ 


ر وو e‏ 


أا کن ك 


(۱) قوله: (ولا ففيه نظر) أي: ترد ولعل وجهه: أن من لم يصر إلى القيام أقرب يحتمل 
أن يلحق بالجالس وهو يجوز له .. القيام عمدًا كما هو ظاهر» ويحتمل أن يلحق بمن 
غناو إلى التجاء اتوت اا ااال ا ا الذهول اکن حبر مق 
فوجب العود إلى إمامه» ولعل الأول آقرب؛ فليحرّر. 

(۲) قوله: (قال البغوي .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) وعبارته: «ولو لم يعلم الساهي 
حتى قام إمامه لم يعد ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه كما لو ظن مسبوق سلامّه فقام لما 
عليه فإنه يلغو كل ما فعله قبل سلامه». اه. 

(۳) قوله: (وهل يكون متخلفا بعذر فيه نظر) لعل وجهه أنه لما اغتفر له ذلك ولم تبطل 
به صلاته فيحتمل أن يقتصر على ذلك لتقصيره في الجملة» ويحتمل أن يلحق بمن 
تخلف لنحو نوم متمکنا في تشهده الأول فيجري على نظم صلاته ما لم يسبق بأكثر 
من ثلاثة أركان طويلة» ولعل هذا أقرب فلذلك قال الشارح المُحقّق: «ولا يبعد أن 
يكون کذلك»؛ فليِتأمّل. 


[1] ليست في (ج). 

[۲] في هامش (ه): «قوله: ففيه .. إلخ أي: بأن كان متوسطًا بين القيام والجلوس؛ لأنه إذا صار إلى 
القيام أقرب يجب العود. وإذا كان إلى الجلوس أقرب فهو مخير بين أن يفارق أو يعود» ونظر الشيخ 
في الحالة المتوسطة لديانته والمتبادر أنه يلحق بالقيام فيراجع. تقرير». 


س کان الک 


(۳) (وَالْهَيْئَه) وهي هنا ما عدا السّنة”'' منّ المّندوباتِ؛ كقراءة السورة وتسبيح 
الركوع والسّجود (ايَعُوهُ) آي: اران عر د إلى محلها 


ی و 


ِيَأ بها (بعد ترکها عَمْدَا) أو سهوا أو جهلا. والتلبس بالفرض بَعدَها؛ كأن 
مود مق الركوع للقيام ليأي بالشورت أو من الاعتدالي لكوع ليأ بالييح. 

(ولا شخد) أي: ولا یجوز أن يَسجدَ (لِلسَّهْو عَنها)؛ لحدم وروده وعدم 
کونه في معنی الواردء فان فَعَلَ عامدًا عالمًا بالتحریم بل صلائّه» آو ساهتا 
أو جاهلا وقَرّبَ عهده بالإسلام E‏ ببادية بعيدة عن العلماء؛ فلا لكن 
يَسجَدَ للسّهو كما هو ظاهرٌ”". 


ص 


۷ 


سب 


(وَِذَا قَكَ) آي: ترد باستواء أو رٌجحان”" (في عَلد ما آّیب وی الرَكَعَاتٍ) 
مثلا كإن شك أصلَّى ثلانًا ا دفي على لیقین) آي: امین (وَهُوَ الأقل) 
كالئَّلاثِ في الوثال» فيّأي برَكعةٍ أخرى لا على ظنّه ولا علی قول غیره وان 
كان جمعًا كثيرّاء نعم إِنْ بلغا عد التواتر بحيث حَصّل بقولهم اليَقينٌ؛ عَمِلَ 
(۱) قوله: (ما عدا السْنة) أي: بالمعتّی السَابق فيما مر. 

(۲) قوله: (لكن يسجد للسهو كما هو ظاهر) أي: لفعله ما يبطل عمده من العود المذكور. 
(۳) قوله: (أي: تردد باستواء أو رجحان) هذا تفسير للشك على مصطلح الفقهاء 
ومتقدمي الأصوليين» وأمّا على مصطلح المتأخرين من علماء الأصول فلا یشمل 

الا ما استوى طرفاه فقط وليس بمراد هنا كما هو ظاهرء نبّه عليه الناشري في انکته». 
)٤(‏ قوله: (نعم إن بلغوا عدد التواتر .. إلخ) استدراك على ما يتوهم من أنه لا يعتبر اليقين 

المُستفاد من قولهم لاستناده إليه في الجملة» وقد لا يعمل بقولهم ون بلغوا عدد 

التواتر» أو على ما يتوهم من أنه لا یعتبر ففي البناء على قول الغير على سبيل العُموم؛ 

ولعل هذا هو التّحقيق بناء على أن المع هو اليقين الناشسئ من قولهم» ففي الحقيقة 

البناء ما هو على اليقين كما صرّح به الشارح في غير هذا الكتاب. 


a‏ 5 كا ملل 
3 0 یل محرا کک 
١‏ رارصا هد رح را سا مسا مغ گم 


به" كما هو ظاهن وأفتى شيخنا”" الشَهاب الرَّملِنٌ آخرًا باه لا ير جع لفعلهم 
وان بل وا( عدة التواتر» وهو ظاهرٌ إن لم يَحصّل به الیقینْ ۳ ذ لا معتى 


(۱) قوله: (عمل به) یحتمل عود الصمير إلى: «قولهم» نظرًا إلى الاحتمال الأوَّل على ما 
تقرر» ويؤيده قرب المرجع» وتصريح الشارح في غير هذا الکتاب؛ فلیتأمّل. 

(۲) قوله: (وأفتى شيخنا الشهاب .. إلخ) عبارة والده في «شسرحه: «ولا يرجع لظنه ولا 
لقول غيره أو فعله وان كان جمعًا كثيرٌا» وأمّا مراجعته اة الصحابة وعوده للصّلاة في 
خبر ذي اليدين فليس من باب ار جوع إلى قول غيره؛ واتّما هو محمول على تذكره 
بعد مراجعته أو أنهم بلغوا عدد التواتر بقرينة مايأتي؛ إذ محل عدم الرّجوع إلى قوله 
غيره ما لم يبلغوا عدد التواتر» فان بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها 
رجع لقولهم لحصول اليقين له؛ لأنَّ العمل بخلاف هذا العلم تلاعبٌ كما ذكر ذلك 
ار کی وأفتى به الوالد رحمه الله تعالی» ويحتمل أن يلحق بما ذکر ما لو صلى في 
جماعة وصلُّوا إلى هذا الحد فيُكتفى بفعلهم فيما يظهرء لكن أفتى الوالد رحمه الله 
تعالى بخلافه» ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه» اه. وكتب عليه (ع ش) ما نصه: «قوله: 
فيكتفى بفعلهم فيما يظهر جزم به ابن حجر في شرحه» واعتمده (ز ي)» ونقله (سم) على 
«المنهج» عن الشارح يعني (م ر)» وما نقله عن والده لا ينافي اعتماده لتقدمه واستظهاره 
له» اه. وبهذا تعلم أن ما شاع عن (م ر) بأنه لا يقول باعتماد الفعل ليس بسدید. وأن 
قولهم أن ما بعد لكن هو المُعتّمد في كلامه ليس بمطرد. أو محله حيث لم يظهر ما قبله 
لا سیّما وهم يقولون: إن (زي) أعلم بکلامه» وقد اعتمد ما ذکر» ومیل (ع ش) إليه أظهر 
من الشّمس؛ فلیَأمّل. 

(۳) قوله: (إن لم يحصل به اليقين .. إلخ) لا يخفى أنه متى حصل اليقين بأي سبب لم 
يصح العدول عنه البتة ولا لزم صلاته خمسّا يقيئاه وذلك باطل جزمّاه ولا یخفی أن 
الأصوليين نصوا على أن خبر الواحد قد يفيد اليقين بواسطة القرائن فإذا حصل ذلك - 

[۱] في هامش (ه): «إلآ أن يقال: إذا بلغ عدد التواتر يفيد اليقين عادة أي: يخلق الله علمًا عاديا كإخبار 
المعصوم. (م ج)٠.‏ 


مسر و سس 
سب كدت الصّلاؤ 


للفرق” بيتهما مع حصول الیقین. 
(وَسَحَد لَهُ) أي : لأجل السك المَذكور (سجُو > جود السَّهُو) وان زال قبل سلامه 
كأنْ تَذكَرَ في المثال أنَّ ار کعة التي أتى بها رابعة لتَرَددِها في زیادتها حينّ الإتيانٍ 
بهاء بخلاف ما لا یَحتمل الزّيادةَ كأن شك في رکعة أهي ثالثة أم رابعةه فتذكّرَ 
قبل القيام لما بَعدّها أنّها ثالثةُ؛ فلا شجود بخلاف ما لو زال بعد القيام لِما 
ها أو بکونه إليه آقرب یج ۱ 
ولو جَس الامامٌ للتشهد في ثالثة الرّباعيّة فشك المأمومٌ آهي ثالثة آم رابت 
فقَضيّهُ وُجوب البناء" على الیقین أَنَّهيَجِعَلّها ثالث ويَمتنِعٌ عليه مُوافقةٌ الامام 
= اليقين لم يكن بد من اعتماده؛ والعمل بمقتضاه؛ بل لو حصل اليقين من غير سبب 
ظاهر كالتذكر وجب العمل به جزمًاء وفي کلام (م ر) السابق ما يؤيد ذلك حيث قال: 
«لأن العمل بخلاف هذا العلم تلاعب .. إلخ)؛ فلیتدیر. 
وبالجملة فالمدار على اليقين وجودًا وعدمًا بقطع النظر عن أسبابه وتعيينها؛ فتأمل. 
(۱) قوله: (إذ لا معنى للفرق .. إلخ) لو قال: «إذ المدار على حصول اليقين وقد حصل»؛ 
لكان أثبت وأقوى. 
(۲) قوله: (فقضيّة وجوب البناء .. إلخ) قد يقال: إن شكه في صلاة الإمام لا يؤثر ولا 
عبرة به» وشكه في صلاة نفسه ما يوجب أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام كما إذا شك 
في الفاتحة مشلاء وأي فرق بين هذا وبين من شك هل أتى هو وإمامه بالفاتحة أو له؟ 
نم جلس إمامه للتشهد فهل يقول الشارح بوجوب قيامه مع أن الامام إنّما یحمل 
على الكمال ولا يجري عليه شك مأمومه؛ أو يقول بأنه لا يقوم إلا إذا سلم الامای - 
[١]في‏ هامش (ه): «الحاصل أن في الشر ح مسألتين وف لمتن مسألة» أما مسألة المتن شك أهي ثالثة أم 
رابعة واستمر شکه فيبني على اليقين ويسجدء وأما مسألتا الشرح فتذكر في الأولى قبل القيام أنها ثالثة 
فلا يسجد لعدم التردد في الزيادة. وأما الثانية فقام مع تردده وقال: هل التي أتيت بها ثالثة فقیام صادف 


محلا أم رابعة فلم يصادف محلا لاحتمال أنها خامسة ثم تذكر أنها ثالثة فيسجد لأجل هذا الاحتمال. 
(تقرير شيخنا م ج)2. 


RISE E r 59 ۱‏ وم هی ١‏ 
لوط مب الج لج ن ار عجرا أن خصال 


في هذا الجُلوس وهذا هه وحِينئذٍ فهل يَتعيّنُ عليه مُفارقة الإمام أو يجوز 
له انتظاره قائمّاء فلعلّه تک أو يمك فيقوم؟ فيه تن ولعلّ الأقرب التَاني. 


(وَسْجُودُ السَّهُو) وهو وان کر السّهِرٌ سجدتان بينهما جلوسٌ كسّجِدَّقٍ 
اللا والجُلوس بینهما في واجباتٍ لا وغيرهاء وينجررٌ به کل ماوق من 
احجان وش یه روش ترط نيه بأن يقصِدَ السّجودَ عن السَّهِوء وإِلا 
تطلت صلاته. 
َعَم المُتَجِهُ عدمٌ اشیراطها في حق المَأموم اكتفاءً بوجوب المُتابعة» ولو 
اقتصر على سجدة؛ بَطَلَتْ صلاته إن أتى بها بقصي الاقتصار عليهاء بخلافي 
ما لو أراد ذلك بعد لاه لأن غايته ترك إتمام التمل» ولو نوی شجود السهو 
وقد صَدَرَ الکبپ ماه فلا يله راز ذلك لاد مسجود ال هو ضان عنما 
في الشرع لاشجود عن الخدل مُطلقاء فان قَصَدَ حقيقة الهو فالظاهرٌ 
أنه متلاعتٌ” "» ولايخفى ظه ور كلايهم أو صراحتٌه! ني امتناع تعدد 
= وحيئئذٍ فما الفارق من الشّارِح الحاذق ثم رأيت عبارة «العُباب» مصرحة بخلاف 
ما قاله الشارح ونصها: «ولو شك مسبوق في إدراك ركوع إمامه أو ترك إمامه ركعة 
أتى بركعة بعد سلام إمامه وسجد للسهو وكتب عليه ابن حجر في (شرحه» ما نصه 
وقوله كالقفال أو هل ترك إمامه ركعة يتعين تصويره بما إذا كان شكه في ذلك لشكه 
هل أدرك معه ركعتين أو ثلانًا مثلا فيجعل ما أدركه معه ركعتين» ويكمل بعد سلامه 
ويسجد للسهو؛ لاحتمال الزيادة اه. أو يمكن أن یقال: إن مراد الشّارِح ما إذا تيقن 
المأموم کون الامام في ثالثته» وشك هو في ركعته هل هي ثالثة أم رابعة» و حینتذ فيتجه 
ما قاله السارح المُحقق» والحمل عليه متعين لتصحيح العبارة؛ فليأمّل. 
(۱) قوله: (فالظاهر آنه متلاعب) أي: فتبطل صلاته بذلك. 


١[‏ ]ني (ج): (صريحها. 


و سس تا 
جود الهو" بتعدّد المُقتِضّى» مكلت ااافا ونان 
السَّببَ هنا قد یکون بغر الاختيار» وقد لا تيعو و 115 تود 
رما تسلی : 

(سَنَهٌ) مُؤْكَّدةٌ حیث وجد سبّه» كما في ترك ان والشَّكُ في عدد ما آنی 
به» على ما 7 رر فيهماء وکفعل منه عنه۳ بط عَمْدّه» کلام قليل سهوًا. 
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(۱) قوله: (في امتناع تعدد سجود السهو) أي: حقيقة» وأمّا صورة فقد يتعدد في مواضع منها: ما 
إذا سهى إمام الجمعة أو المقصورة وسجدوا للسهوء فبان بعد سجود السهو فوتهاء أو تبين 
موجب إتمام المقصورة أتموا ظهرًا في الأول والرباعية في الثاني» وسجدوا للسهو ثانيًا آخر 
صلاتهم لبيان کون الأوّل ليس بآخر الصّلاة» وأنه وقع لغوّاء ومنها: ما لو ظن سهوا فسجد 
فبان عدم السهو يسجد ثانيًا؛ لاه زاد سجدتین سهوا يبطل عمدهاء وأمّا لو سجد للسهو 
نم سهى بنحو كلام لم يسجد ثانيّا؛ لاه لا يأمن وقوع مثله فربما تسلسل أو سجد لمقتض 
في ظنه فبان أن المقتضى غيره لم يعده لانجبار الخطأ به» ولا عبرة بالظن البين خطؤه. 
والضابط أن السهو في سجود السهو لا يقتضي السّجود كما مر والسهو به يقتضيه قد يكون 
بغير الاختيار أي: بخلاف سبب سجود التّلاوة فإنه بالاختيار لا محالة فلا يلزم تسلسله 

(۲) قوله: (وقد لا ینحصر) أي: لأنّه كلما سهى وسجد ریما سهى بعده وهلم جرّا بخلاف 
سجود التلاوة. فان قلت: ريّما تعدد القراء. أجيب: بأنه لا يس جد لا لقراءته أو سجدة 
إمامه» وكل منهما بالاختيار في الجملة. 

(۳) قوله: (وكفعل منهي عنه .. إلخ) بقي من أسبابه نقل الركن القولي غير المبطل؛ كنقل 
الفاتحة أو التشهد عن محلهماء وكذا نقل السورة عن القيام أو التشهد الأوّل عن محله. 
أو القنوت عن الاعتدال» أو القراءة في غير القيام» سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا لا 
للبسملة قبل التشهد ولا للتسبيح في القيام» ولا للصلاة على الآل في التشهد الأول على 
ما في شرح (م ر)؛ وأما إيقاع الفعل مع التردد في زيادته فهو داخل في الشك في عدد ما آتی 
به على ظاهر صنيع الشارح فيما مر؛ فليندبّر. 


[۱] ي (د)» (م): «مأمور به) . 


هک ده 5 


ويُستثنى المآموش فلا شجود في حقه بس هوه حال اقتدائه ویلحقه سهو 
إمايه ولو قبل اقتدائه به فيلرَمُه متابعته فيه فان تَعَمَّدَ ترك المُتابعة؛ بَطَلَت 
صلائه تیه عنه بفعین أن هوی الإمامٌ لس جد ان بل شرویه موی 
الأولی» ویستقر عليه بفعله" كما اقتضاه کلامهی وبه آفتی شيخ الاسلام حتّی 
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St‏ ال ل آرمّه العَودُ إليه إن فصر المصل والا: 
بت صلاته فان طالّ افص وَجَبَ استئناف الصلاق نعم لو كان الإمام 
ری الشجود یعت الشلام بر ير استفراوه علی طبور پشجزد الما 
بعد السّلام؛ ان ادرو تاو لي اعتقاد المموم؛ ولرشها المسبوق عن 
جود الامام حتی سل فلج سقو ط الم جود عنه؛ لاله لمحض المُتابعةٍ 
وقد فاتث. وهل يَلرَمُّه في آخر صلاته؟ فيه نَظَرٌ والمتجه أيضًا لاء ولو نَوَى 


مُفارقة الامام وَل شروعه فيه أو في آمثاله» فالوجه سقوطه أو ما بى منه. 


(وَمَحَلَُّ) بعد لتشهّد والصَّلا:() على النَبِيَ اة وتوابعهماء و(قَبْلَ السّلام) 
ولايَضُرٌ طول المٌصل بيئّها" وبينَ السّلام بشکوت أو غير ولا إعادة التَشهّد 
ولو اتی به قبل الصلاة علی الال وما بعدّها؛ ارا 


)١(‏ قوله: (ومحله بعد التشهد والصّلاة .. إلخ) أي: حتى لو كان مأمومًا موافقًا وفرغ 
إمامه من التشهد قبله وجب عليه أن يأتي بالتشهد والصّلاة ثم يتبعه ولا يتابعه من غير 
بان بهما. 

(۲) قوله: (أجزأه) لکن مع مخالفته للأكمل كما هو ظاهر. 


١[‏ ]في (ج): «القدوة». 

[۲] في هامش (ه): «بفعله أي: بفعله سجود السهو ويلغز لنا سجود سهو واجب ولم يحصل بصلاته 
خلل أي: وهو المأموم فوجب عليه للمتابعة. (م ج)1. 

[۳] بين الأسطر في (ه): «أي: سجود السهو!. 


00 2 


ود ار ات"( لا با فیها) أي: تحرمٌ الصّلاة”" فيهاء »ولا تنعقد) 


(۱) قوله: (وخمسة آوقات .. إلخ) الحصر فیها بالنسبة للأوقات الأصلية التي يحرم فیها 
النفل المُطلّق وما ضاهاه والا فسيأتي حرمة الصّلاة وقت صعود الخطیب یوم الجمعة 
إلا التحية لداخل المّسجد على ما سيأت في بابها وكراهة الصّلاة وفت إقامة الصَّلاة 
المكتوبة عند أدائهاء قال (م ر) في (شرحه»: «وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهو بعد 
طلوع الفجر إلى صلاته» وبعد المغرب إلى صلاته. والمشهور في المذهب أن الكراهة 
فيها للتنزيه» اه. لكن يرد على ذلك المشهور مع القاعدة الأصولية من أن النهي إذا 
رجع إلى نفس العبادة أو لازمها اقتضى الفساد سواء كان للتحريم أو للتنزيه مع قولهم 
بصحة الانعقاد حينئز» وقد سألت عن ذلك أكابر شيوخنا فلم يجيبوا عنه» ثمّ وجدت 
في رح مسلم للنووي رحمه ال تعالی ما یفید آن الأولى منهما ما هي علی قزل 
مرجوح في المذهب ونص عبارته قوله: «کان إذا طلع الفجر لا يصلي الا رکعتین 
خفيفتين قد یستدل به من یقول: تکره الصلاة من طلوع الفجر لا سنة الصّبح وما له 
سبب. ولأصحابنا في المسألة ثلائة آوجه: 
آحدها هذاء ونقله القاضي عن مالك والجمهور. والثاني لا تدخل الکراهة حتی يصلي 
ستة الصّبح. والثالث: لا تدخل الکراهة حتی يصلي فريضة الصبح» وهذا هو الصحیح 
عند أصحاينا. 
وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة اما فيه الإخبار أله كان بي لا يصلي غير 
ركعتي السّنة ولم ينه عن غيره» اه. بالحرف. 

(۲) قوله: (أي تحرم الصّلاة .. إلخ) يعني من حيث فسادها ومن حيث إيقاعها في ذلك الوّقت 
بناء على المُعتّمد من نها كراهة تحريم» وأمّا على التنزيه فالخرمة للفساد فقط والفرق بين 
الحرام وكراهة التحريم أن الأول ما ثبت بدليل لا يحتمل التّأويل» والثاني بدليل يحتمله. 

(۳) قوله: (ولا تنعقد) أي: ولو على التنزيه على المُعتّمدء فالخلف عليه بالنشسبة لعدم 
الانعقاد لفظي» وأمّا بالنسبة لاتم فهو معنوي كما علم مما تقدم؛ فليتأمًل. 


ا ۷ 8C EA‏ 2 ما 0 سا 
»)سس ل يم لول - 
في غير رم مكة؛ لصِحَة هي عنهافیهاا" مع رُجوعه إلى رج''' لازم» كما 
تين في الأأصولٍ 


لا صلا لها سَبَبٌ) آي: تم أو مقارن؛ كصّلاة ة الجنازق والمَنذورت 
والمعادة وال ۱ ورا" و ۳ 
والكسوفي. بخلاف ما لا سب لها + کصّلا التسبيح» أو لها سببٌ متا خر؛ کرکعتي 
ال حرام» أو الاستخارة؛ لا سبیهما الإحرام والاستخارةٌ وهو متأخرٌ عنهما. 


والمُراهٌ باذم وقسعیّه بالّسبة إلى الصَلا: على ما في «المجموع»(* 
(۱) قوله: (بالشسبة إلى الصّلاة .. إلخ) معتمد. 


۱1 ] ورد في ذلك أحاديث؛ منها حدیث مسلم (۸۳۱) عن عقب بن عامر له ومن قال: لا 
سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولٌ الله له ينانا آن تُصَلَي فيه . : الحديث. 
وحديث ابن عمر هع أن الي هى عَنِ الصَّلاةبَعْدَ الصّبْح حى تشر اسمس وَبَعْد 
العَصر حَتَى تَغْربَ. رواه البخاري (081)؛ ومسلم (877). 

[۲] في هامش (ه): «أي: النهي عنها إلى خارج أي: عن الصلاة» الحاصل أن عندهم خارجًا لازمًا وخارجًا 
غير لازم» فالخارج غير اللازم كالصلاة في الأرض المخصوبة فإن النهي عن هذا الفعل بهذه البقعة غير 
لازم؛ لإمكان أن يملكها !ما بببة أو إرث أو ينتقل عنهاء وأما الخارج اللازم كالصلاة في هذه الأوقات 
فان رجوع النهي إلى الفعل فيها خارج عن الصلاة لازم لها أي: لا تنفك الحرمة عن هذه الصلاة في 
هذه الأوقات إلا بانقضائها أي: خروجها ودخول غيرها وهي مكروهة كراهة تحريم على المعتمد؛ 
وفي قوله أنها كراهة تنزيه ولا تنعقد فيها الصلاة مراعاة للقول بالحرمة؛ والفرق بين الحرمة وكراهة 
التحريم: أن الحرمة ما كان النهي عنها بدليل قطعي» وكراهة التحريم بدليل ظني. (تقرير شيخنا م ج). 

[۳] في هامش (ه): «وردًا كما إذا كان يصلي أربع ركعات بعد دخول وقت العصر بنصف ساعة مثلاً 
قبل أن يصليها ثم اتفق له صلاة العصر في أول وقتها فيمتنع عليه صلاة الورد في وقته المعين؛ لأنه 
بعد صلاة العصر فإذا فات وقته المعين فله صلاة الورد قضاء؛ لأنه ضار له سبب متقدم» ويلغز لنا 
صلاة لا تنعقد في وقتها وتنعقد بعد فواته. (تقرير شيخنا م ج)». 


[4] «المجموع شرح المهذب» /٤(‏ ۱۷۰). 


میسنت 
وإلى الأوقاتِ الکروهة على ما في «أصل الرَوضة»( والاول أظهرٌ كما قاله 
الاستَوي(" فصلاةٌ | الجنازة و الناكتوضا: الاستسقاء والکُسوف آسبابها من 
اا تا مُتَقدّمَةَ على الأول وعلی 
الثاني إِنْ تَقَدَّمَثْ على الوقت فمتقدّمت والا فمُقارنة! الو العيد لا يكون و 
لا مُقارنًا وكذا المُعادت وكمايّحرُمٌ ولا يَنعقِدٌ ما لا سبب له كذلك ما له سب 
إذا ئَحَرّى به الوّقتّ المَكروة من حیث أله مکروث کأن آخر فائتدة أو جنازةٌ 
ليُوقعَها“' في وقتٍ الكراهة من حيث أنَّه وقتُ كراهة» أو دحل المسجد بقصد 
النَحيَّةِ فقط» فتَحرم ولا تَنعقدٌ بخلاف ما لو تَحَرَّى الوّقتّ المکروة لا من 
حي أله مکروة بأنْ خر صلاةً الجنازة إليه لصو(" كثرة المْصلین أو دحل 
المسجد لا لفَرض» أو لعَرض غير الَحيّ أو لفرضهما» نعم تَحرّي العکروه 
الم لایمتعانعقادها لوقوعها في وقتها الأصليّء كأن خر العَصر”" لیفعلها 


(۱) قوله: : (أو لفرضهما) قد يتوهم أن هذا من قبيل اجتماع المقتضى والمانع؛ مع أن 
الماح تيرم تح وجيت رقو e‏ ا 
ذلك إلا من قبيل وجود المقتضی فقط وهل يجب تخفيف ذات السبب في الوّقت 
المكروه كما ني الصَّلاة حال الخطبة» أو يفرق؟ ولعل الفرق أظهر كذا قاله الاح في 


حاشية البهيجة». 
(۲) قوله: (كأن آخر العصر .. إلخ) انظر هل مثلها سنتها لها مؤداة أيضًا أو لا؟ لأنَّ 
الفرض مأمور به جزماء ولا كذلك سنته. 


.)۱٩۳ - ۱۹۲ /۱( وهو في «روضة الطَّالبينَ‎ ]١1[ 
.)۶۳۸/۲( «المَهمّات»‎ ]۲[ 

[۳] في (د)» (م): فمتأخرة. 

]٤[‏ في (ه): «یتوقعها». 

[۵] في (د)» (ع): «بقصدا. 


اسهم ENCED“ ASA‏ 
کک - 
في وق الاصفرار ولو أحرّمَ بما لاسبب له قبل وقت الکراهة فدخل وهو فیها 
لم یبطل؛ آي: وان كان الباقي من مَنْويّه آکشر من رکعتین» فلا یَجبٍ الاقتصار 
عليهماء بخلاف ما لو لم يكن نوی عَددًا فينبغي وجوب الاقتصار عليهما بعد 

دخول الوّقت 

قال في «شرح الروض»*: وه و ظاهرٌ إن لم يتحر دخول بعضها في وَقتِ 
الكراهة» والّا فينبغى البطلان. انتهى. 

وهو ظاهرٌ إنِ اکن بالنّحرّي السّابق مع انقطاعه قبْلَ الوّقتِء ولا بآن شرطنا 
استمرارّه إلى دُخول الوّقتِء كما هو الظاهرٌ: فلاء إلا إن فرص استمراره هنا. 

وتلك الأوقاتٌ الخمسة: 


۳۹۹ بَمْدَ) فعل (صَلَاةٍ الصَبْح) ده (تی تطح الشمْسٌ) أ ي:‎ N 
الطّلوع» وان لم تکام بان یر بعض الُرص.‎ 

وهل كفي ظنُ طُلويجها بالاجتهاد نیح تن لم يُصَلَ أو لا؛ لته بل 
ال جائن والاضا عدم م الطّلوع ولا ر يحرم م بالسَّكٌ؟ 


¢ 00011 


فيه نَظَرٌ ويؤيّدٌ الأوّلَ أن الاجتهاد دلیل شرع ووٌجوبّه على قاضي الحاجة 


م شعو 


إذا اشْتَبَهَتٌ عليه القبلة» أمّا قبل فعلها فيَجورٌ التنفل مطلقا. 
هن 2 عت و 2 وق ص ار 0 
(۲) (ووند) ابتداء (طلوعها نی تتكامل) في طلوعها (وترئیع) في راي 
العين (قَدْرَ سارت ات ی ی 
الصّبِحَ آم لا 
[۱] «آسنی المطالب» (۱/ ۱۲۵). 
[۲] قي (ج): «طلوع الشّمس». 


ون وان نمسای انا د 


(4) (وَبََْ) فمل (الْمَضرِ) أداء» وان جَمَمها تقديمًا (عتی 7 تغزت الشمش) 

نع یقرت غُروئها بان تفت لاقن فعلها فیتجور ال مطلقا. 
م ه 2 يرو سس و 9 : ر 

(5) (وعند غروبها) يعني: قرب غروبها وهو وقت اصفرارها(ختی) 
تكرت و(یتکامل غروبها) سواءٌ فعَل العَصر أو لاء أن رم مک نیجوز ۳ 
فيه مُطلقَا؛ لما صح من قوله يَكِِ: «يا بتي عَبْدٍ مَنَافٍ! لا تَمْتَعُو e‏ 
یب وصلی أي سَاعَةٍ شاء من یل أو تهار۳. وني رواية: ١لا‏ تَمْتَعُوا أحَدًا 
صلی" من غير ذکر الطَّوافٍ. 

وها هنا نظ وهو أن بِينَ هذا الحَدِيثِ و خدیث النّهي عَمومًا وخصو صا 


(۱) قوله: (وها هنا نظر .. إلخ) هذا النظر لشيخه السَّهاب البرلسيء وقد أجاب عنه فيما 
كتبه على «شرح البهجة» وعبارته: «ويجاب بأن ذلك جح لِمَا دخل حديث النهي من 
التخصيص بحديث الركعتين والإجماع على فعل الجنازة بعد العصر». انتهی كلام 
الات ومثله في اشرح الروض»» وقد يقال: إِنّه دخل حديث مكة التخصيص أيضًا 
بالركعتين حال الخطبة» إلا أن يقال: هذا أكثر تخصيصا؛ فلیأمّل. 

(۲) قوله: (عمومًاوخصوصًا) أي: من وجه؛ لشمول هذا الحديث للصّلاة في تلك 
الأوقات وغيرهاء وخصوصها بالحرم» ولشمول حديث النبي للصلاة في الحرم وغيره» 
وخصوصه بالأوقات المكروهة فيدل الأوّل على جواز الصّلاة في الأوقات المكروهة 
في الحرم» والثاني على امتناعها فيه» فيحصل التعارض كما بيّنه الشارح بما لا مزيد عليه. 


[۱] رواه بو داود (۱۸۹6) والترمذي (874)» والنسائي في «السّنن الكبرى» (4 4۱۵۷ وابن ماجه 
(۱۲۵6) عن جبیر بن مُطْعِم نع وقال الترمذي: حسن صحيح. 
[۲] رواها الدَارقَطْنَ (۱۵۸). 


۱ جوا مج )2 ۱2 
RESEDA IES 50‏ 
ج 20٠‏ 4 ا رامع سا کی ىس يرا کی 


وإذا خص موم کل بخصوص الْآحَرٍ كما هو القاعدةٌ؛ تعارّضًا في الصَّلاةٍ في 
الأوقاتٍ المكروهة في الحرم فان تخصّصٌ عموم الأول" بغيرٍ الحرم يُبِيحُهاء 
وتخصص عموم هذا كير نلك الااوقاتِ یُحرَمُها فيحتاج إلى التّرجي 0" 
والعظر قفد على الاباحة کم انعر نی الاصول» لیم ۱ 


+ © ¢ 


(۱) قوله: (فیحتاج إلى الترجيح .. إلخ) قد يقال: إن عموم حديث مكة يرجح بقوله: «أية 
ساعة» فانه تأكيد للعموم فلذلك ترجح على عموم النهي عن الصّلاة بعد الأوقات 
المذكورة» وأيضًا فقد ورد: «لااصلاة بعد الصّبح حتى تطلع الشمس» .. إلخ مزيدًا فيه 
إلا في حرم مكةء كذا وجد بخط الشارح. 

(۲) قوله: (والحظر .. إلخ) أي: فيكون مرجحًا لحديث النهي؛ فليتأمّل. 


1 ]ني (د)ء (م): «الآخر». 


وأقلّها"©: إمامٌ ومأمومٌ. 

(وَصَلاة الْجَمَاعَةِ) يعني: والجماعة”" فيما عدا الجمعة”" من مُؤدَّى 
الصَلوات الخُمس وصلاة الجنازق والعیدین» والکسوفین» والأسسقاء: 
والتراويح. ووتر رَمضان. ومقضية حلفَ مَقَضية من نوعها. 

(شتة) آی: سن ین" فيما يَظهّرٌ مُؤكدة للر جال والناف وات كانت 
للرّجالٍ اک على ما اقتضاه قرل «المنهاح»""» ولا يتاک التدت للشماء تأکده 
للژجال في الأصح. 


1 
۳۹ صر م 


وخرج الجمعت فهي فیها فرض عين» والمنذورة ونافلة أخرى. ومقضية 
(۱) (وأقلها إمام ومأموم) أي: لخبر «الاثنان فما فوقهما جماعة». 
(۲) قوله: (يعني والجماعة .. إلخ) مأخوذ من الحيثية» والمَعنى: وصلاة الجَماعة من حيث 
جماعتها سنة .. إلخ. أو أنه مأخوذ من القلب» والتقدير: وجماعة الصّلاة المعهودة. 
(۳) قوله: (فیما عدا الجُمعة) أي: لما يأتي من أنّها فرض عين فيها وشرط لصحتها بالاتفاق. 
)٤(‏ قوله: (من مؤدى الصّلوات .. إلخ) يحتمل أن يكون اسم مفعول فيكون بيانًا لما في 
قوله «فيما عدا»» ويحتمل أن يكون اسم فاعل فيكون صفة أو حالا من قول الشارح: 
«الجماعة»؛ فليفهم. 

)٥(‏ قوله: (أي سنة عین) فیما یظهر هذا بحث للعلامة البرلسي وأما العلامتان (م ر) وابن 
حجر فقد أطلقا في شرحیهما. 


[1]ني هامش (ه): «أي: أن أقل الجماعة ثلاثة» لكن اصطلح أهل الشرع على أنَّ أقل الجماعة في 
الصلاة إمام ومأموم. (م ج)». 


57 ل TIF YN‏ ىاب 
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0 
يما 


خلف مُوْدَاةٍ أو بالعکس ومَقضية لف مَقضيّة من غير نوعهاء فلا تس فیهاه 
بل ولا تکره كما صرّحوا به في المَنذُورةٍ والنافلة 

وماذگره‌ین أنّهاسنة في ال راض الخمس هو( ماصححه الر افو( و صك" 
نو" آنها فرض كفاية في حقٌّ الرّجالٍ”" الأحرار المُقيمِينَ”* المُستورین(» 
ويكفي في سقو ط الرض حصولها في رَكعة"» لکن لا بد ین ظهور الشعار*» 


(۱) قوله: (هو ما صححه الرّافعي .. إلخ) ضعيف. 

(۲) قوله: (وصحح النَوَويّ .. إلخ) هذا هو المُعتّمد. 

(۳) قوله: (في حق الرجال) أي: البالغين العقلاء. 

)٤(‏ قوله: (الأحرار) أي: الكاملين الحرية. 

(5) قوله: (المقيمين) أي: وان لم يكونوا مستوطنين ولا بخطة ی بخلاف الجُمعة كما 
هو ظاهر من كلامهم. 

(1) قوله: (المستورين) مثله في شرح (م ر). 

(۷) قوله: (حصولها في ركعة) أي: وان كانت تلك الصّلاة جمعة كما في شرح (م ر). 

(۸) قوله: (لكن لا بد من حصول الشعار) قال في «التحفة»: «وضبط بأن يكون مُريدها لو سمع 
إقامتها وتطهّر أمكنه إدراكهاء وفيه ضيق» والظاهر أن الأمر أوسعٌ من ذلك وأنه يكفي أن 
يكون كل من أهل محلها لو قصد من منزله محلا من محالها لايشق عليه مشقة ظاهرة». 
وقال (م ر) في «شرحها ما نصه: افتجب إقامتها بحيث يظهر بها شعار الجَماعة في تلك 
المحلةء فان كانت كبيرة اشترط تعددها فيها بادية أو غيرهاء ولا يكفي فعلها في نحو محل 
أو محلين ولا ني البيوت» وإن ظهرت في الأسواق؛ لأن الشعار لا يحصل بذلك. ومقتضى 
هذا التعليل أله إذا ظهر بها الشّعار الاكتفاء بذلك وهو المُعتّمد كأن فتحت أبواءها بحيث 
لايحتشم صغير ولا كبير من دخولهاء ومن ثم كان الأوجه الاكتفاء بإقامتها في الأسواق إن 
كانت كذلك ولا فلا؛ لأنّ لأكثر الناس مروءات تأبى دخول بيوت الناس والأسواق» ولا 
يشرط إقامتها بجمهورهم بل تسقط بطائفة قليلة ظهر الشعار بهم» اه. باختصار. 


"4٠-84 /۱( «الشّرح الكبير» (۲/ ۱6۰). [۲] «روضة الطَّالبِينَ؛‎ ]١[ 


يه سه 
س تان الصّلاؤ 


ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها بمَوضم واحل» وني الكبيرة ول دهن تعذه 

يَظهَرٌ به الشعان ولو لم يُوجَدْ إلا مام ومأمومٌ کات حينئظٍ فرض عَين"“ كما 

هو ظاهر. 
(وَ)يَجب (عَلَى ۳۳۹ م) أي : رید الانتمام (أَنْ وي لائیماع) أو الاقتداء 

أو الجماعة» وان لم ی الما لکن لو عيته وأخطا بط صلائه» فلو توا 

هذه اليه أو شك فيهاإِذْ هو في حال الك مفر تر قصدًا في متابعته في 
فِعلٍ أو في السلا بعد انتظار كثبر فا بَطلَتْ صلائه» وإن جه المع" على 
الاو بخلاف ما لو اف لك أو قل الانتظاژ 00 و کر بلا ماع أي : أو 
مع المُتابعة”" لا لأجل فعله تم ترك ال السك فيها مع الطول أو مُضِيّ ركن 

مبطل في الجمعة؛ لاشتراط الجَماعة فیها"" كما سيأتي. 

(۱) قوله: (ففي القرية الصغيرة الخ عبارة شرع (م ر): «وضبط الشيخ أبو حامد القرية 
الشغيرة ان يكون فان تاه اراو ا یا ارم لاف زر 
لكان آقرب إلى المَعنی» وکلامهم بمحل في القرية الصّغيرة» وفي الكبيرة والبلد بمحلین 
مثلا مفروض فیما لو كان بحيث یمکن من يقصدها إدراكها من غير کبیر مشقة فیها فیما 
یظهر فلا یشترط [قامتها في كل محلة منها خلافا لجمع» اه. بالحرف. 

(۲) قوله: (کانت حینثذ فرض عین) قد یقال: إن فرض الكفاية بالأصالة لا يصير فرض عين 
بالانحصار في فرد» فلو قال الشارح: «تعينت علیهما»؛ لكان آقعد» فلیَأمّل. 

(۳) قوله: (وإن جهل المنع .. إلخ) أي: لأنّه لا يعذر بذلك لعدم خفائه غالبًا حتى على العوام. 

)٤(‏ قوله: (بخلاف ما لو اتفق) ذلك محترز قوله: (قصدا). 

(۵) قوله: (أو قل الانتظار) محترز قوله: «کثیر عرفا». 

(1) قوله: (أو کثر بلا متابعة) محترز قوله: «وشرع في متابعته) ففیه لف یختلط كما لا يخفى. 

(۷) قوله: (أو مع المتابعة) أي: صورة لا قصدًا وحقيقة كما لا یخفی. 

(۸) قوله: (نية لاشتراط الجماعة فیها) مقتضاه أنه لو كان في الركعة الثانية لم يؤثر ذلك 
لصحتها مع الانفراد فيها كما لا يخفى؛ فليتأمّل. 


بح aa e‏ ۹ 8 2 
الب کا اجر 
(دون الرمام) فلا تحت عليه في غير الجمعة» والمعادق نذر الجماعة 

فيهاء وق الجمع بالمَطر نی الامامة أو الجماعة لکن ڌ مت لال نضلهاة 
فلو ترّگها حار المأمومون الضل دوه ووقتّها عند الَحرّم وتصح بعدّه مع 
خصول الفضيلة من حينئز» بخلاف نيَّةٍ الائتمام() بعدّه؛ فاتها مكروهة مفوتة 


مد للفضله. 


يھ مم 


Î‏ عطق اه تعب لها الا باس ار الكياع: 
لاشتر اط الجماعة فیها. 


(وَیوز) للمصلّي (َنْ یام بالحُرٌ والعبْدِ) لك الحر آولی» الا ان نمی 
الب بالفقه ۳ فهما سواءٌ (وَالبالِغ» وَ) الصَّبِيَ المُمیّز (الْمُرَاهِقَ) وغیره. 
و یی رح عم م 
والبالغ -ولو مَفضولا أو رقيقا- اولی. 
و 


رمع عار وه 2 ا و 
«لابكم أى : لایخ أن َنم (وجل) ولا خی (بامرَأة) وان بائّت أنوثة 


الختتّی» ولا بخنشی" وان بات ذکورته» ولا خنتى بخئی") وان بانا ذکزین 

بويا سس وکا وی ها 

(۱) قوله: (بخلاف نية الائتمام .. إلخ) والفرق أن المآموم تابع» فربما یحصل الاختلاف 
بینهما فيؤدي إلى ترك المأموم ما هو فيه؛ بخلاف الامام. 

(۲) قوله: (بالفقه) أي: الزائد على ما تصح به الصلاة بقرينة المقام. 

(۳) قوله: (ولا بختلی) فيه صورتان. 

(4) قوله: (ولا ختشی بخنلی) هذه تمام الصور الأربع الباطلة» وضابطها اقتداء الأعلى 
بالأدنى ولو احتم الا وبقي خمس صور صحيحة وهو اقتداء المرأة بمثلها؛ أو 
بالحْتتّی أو بالرجلء أو اقتداء الختّی بالرجلء واقتداء الرجل بالرجل» وضابطها 
تیقن عدم الاقتداء بالأدنى» وهذا كله بحسب الإجمال وال لو نظر للغاية في قول 
الشٌارح: وان بانت أنوثته .. إلخ» وان بانا ذکرین لزادت الصّور؛ فلیأمّل. 


اللاو خی ثم اکٹ ذکورته صَحَْتْ صلانه"" لجيه بای واختلفوا 
یم لو اقتدی خی بای ادها كرا ثم بانت أنوئة یولج عندي'”" 
صحَّة الصَلاة؛ لجَزمِه باليّة مع ت تبن أن المَأموم معن يصح اقتداؤٌه بالمَرأةٍ. 


(ولا) بوخ أن انم (فَارئٌ) وهو: من يحون الفاتحة لس وهو من يُخِلٌ 
اف و ةف لاف کارت يُدغِمُ في غير موضع الإدغام» وألثغ 
بل حرفا بحرف آحَرٌ» وان بل حاله حتی لو تَبَيّنَ بعد الصلاة أو فيها وَجَبَ 
استتنافها"» ولايُناني ذلك ما لو لَحَنَ الإمامُ لحتا غير المَعبّى حيث لا بطل صلاةٌ 
المأموم ولا تَحِبُ مُفارقته مع أن اللّاحنَ كذلك أَمَّنَ أو في خکیه؛ لأن هذا بض 


بما إذا لم يُعلَمْ وئه اميا واحتول سَهوه باللّحن بخلاف ما نحن فیه ولو اَ۵ "ی 

(۱) قوله: (صحت صلانه) مثله في شرح (م ر) فهو المعتمد. 

(۲) قوله: (والمْتجه عندي .. إلخ) لیس في شرح (م ر) ما یخالفه بل ما يؤيده حيث علل 
عدم سقوط القضاء في نظیره بعدم الجزم بالنية» ولا شك أن هذا جازم بالنية؛ فلیتأمّل. 

(۳) قوله: (وهو من يخل بحرف .. إلخ) تعریف له باصطلاحهم» ولا فهو لغة: من لا 
يكتب ولا يقرأ الكتابة» وهي صفة مدح بالنسبة لنبینا را لظهور كمال نزاهته بها عن 
الكهانة ونحوها مما افتراه المتعنتون. 

(:) قوله: (وجب استئنافها .. إلخ) عبارة شرح (م ر) مع المَتن: «والامي كالمرأة في 
الأصح» فعلی القاری الموتم به الاعادة بجامع النقص» وان بان ذلك أو شيء مما مر 
غير نحو الحَدث والخبث في آثنائها استأنفهاء بخلاف ما لو بان حدثه أو خبثه على 
ما تقدم فانه يلزمه مفارفته ويبني» ویفرق بأن الوقوف على نحو قراءته آیسر منه على 
طهره؛ إذ هو وان شوهد فحدوث الحدث بعده قريب بخلاف القراءة» ومقابل الاصح 
أله كالجُنب بجامع الخفاء فلا يُعيد المژتم به» اه. بالحرف. 

(۵) قوله: (ولو آسر) أي: من لم یعلم کونه أمبًا. 


سو لس RNAS‏ 


الجهريّة"' لم تلم مُفارقته"' ثم إن قال بعد السّلام: آشرَزث ناسا أو لجواز 
الإسرار؛ فلا ا ۳ فلع أن مج 7 احتمال الم لا يمع 


صحّة الاقتداء". 


(۱) قوله: (في الججهرية) حرجت السّرية فلا إعادة عليه عملا بالظًاهر» ولا يلزمه البحث عن 
حاله كما لا يلزمه البحث عن طهارة الامام نقله ابن الرّفعة عن الأصحاب كذا في شرح 
(م ر). 

(۲) قوله: (لم تلزمه مفارقته) آي: لاحتمال أن يخبره بعد سلامه بأنه سر ناسيّاء أو لکونه 
جائرًا مع تصديقه له فسوغ بقاء المتابعة قاله (م ر) في «شرحه». 

(۳) قوله: (فلا |عادة) أي: واجبة إن صدقه» وهي حینئذ مستحبة» وعبارة شرح (م ر): افلا 
تلزمه الاعادة بل تستحب»»؛ وظاهره کشارحنا آنه لا يلزمه البحث عن حاله حینئذ كما 
في حالة الاسرار في السرية» وقد یفرق فلیَأمّل» وكان على الشارح أن يزيد قيد التصدیق 
كما في شرح (م ر). 

(4) قوله: (وإِلّا وجبت) أي: وإِلّا يخبر بما ذکر وجبت الاعادة؛ إذ الظاهر أنَّهِ لو كان قارنًا 
لجهر ويلزم كما نقله الإمام عن آئمتنا البحث عن حاله حينئظٍ. 

(0) قوله: (فعلم) أي: من قوله: «لم تلزمه مفارقته». 

(1) قوله: ات و «وتصح القدوة بمّن جهل إسلامه أو قراءته؛ 
لأن الأصل الاسلام» والظاهر من حال المسلم المُصلي أنه د یحسن القراءة» ثم قال: 
«ويحمل سكوته عن القراءة جهرًا على القراءة سرًا حتى تجوز له متابعته» وجواز الاقتداء 
لايناني وجوب القضاء كما لو اقتدى بمن اجتهد في القبلة ثم ظهر الخطأ فانه في حال 
الصّلاة متردد في صحة القدوة» كذا أفادنيه الوالد رحمه الله تعالی» ولم أر من حققه سواه 
ومن جهل حال إمامه الذي له حالتا جنون وإفاقة وإسلام وردة فلم يدر هو في أيهما لم تلزمه 
الإعادة بل تسن» اه. وهذا كله | إذا لم یتبین الحالء ولا وجبت الاعادة ولوفي السرية كما 
هو ظاهرء بل صريح عبارة (م ر) المارة» وعبارة شارحنا المُتقَدّمة؛ فلا تكن من الغافلين. 


[1] ف هامش (ه): «فإن سكت وجبت الاعادة» وهذا عند جهل حاله» وأمًا لو كان معلومًا لك بأن كان 
قارثا أو كان في سرية فلا تجب الاعادة ولا البحث عن حاله. (تقرير شيخنا م ج)». 


37 أي مَؤْضِع”" صلم ) فيه (فِي الْمَسْجِدٍ) مُرتبطا (بِصَكَاة الام" 


فیه) بأن اه 3 (وَهُوَ عَالِم بصّلانه) أي: بانتقالات” الإمام في صَلا 
بأن عم انتقا(“ در بل أن > يصير ا عنه تخلما تخلفا بط" 
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وذلك”" كأن پر اه أو نع و أو ا ويَسمَعَ بلغا یعتقد 


)١(‏ قوله: (وأي موضع .. إلخ) شروع في شروط القدوة السّبعة» وقد ذكر منها فيما تقدم 
النية. وأشار هنا لثلاثة: الاجتماع عرفاء والعلم بانتقالات الامام وعدم التقدم» وبقي 
ثلاثة: ترك فحش التخالف في المکان» والتبعية له» وتوافق نظمي صلاتيهماء وقد جمعت 
مُحصّل ذلك فقلت: 

یا سائلي رط اقتَدَائِكَ عِنْدَهُمْ عِلْمُ التقال ترك فخش تَخَالُفٍ 
مت الم یه بمب وتا لتم اجْتِمَاعٌ تَعَارْفٍ 

(۲) قوله: (مرتبطًا بصلاة الامام .. إلخ) قدر مرتبطا ليتعلّق به الجار» ولو جعل الباء للمعية 
لاستغنی عن ذلك. ویعلم ارتباطه بالامام من جعل (ال) فيه للعهد؛ فلیتأمّل. 

(۳) قوله: (بأن ائتم به) بیان للارتباط المُتقدّم في عبارته. 

(4) قوله: (أي بانتقالات .. إلخ) ٍشارة إلى أنه لا يكفي مجرد العلم بتحققها فیه. 

(0) قوله: (بأن یعلم انتقاله .. إلخ) تقييد للعلم بکونه على هذا الوجه المخصوص فلا يكفي 
مطلق العلم بالانتقالات. 

(1) قوله: (تخلفا مبطلا) أي: بأن یکون برکنین فعلیین على ما هو مقدر عندهم. 

(۷) قوله: (وذلك) آي: العلم المبين بما ذکره كأن يراه أو یری بعض صف یعلم صلاة الامام. 

(۸) قوله: (أو یسمعه) أو یسمع المأموم الامام بنفسه. 

)٩(‏ قوله: (أو یسمع مبلغا) أي: ثقة وان لم يكن مصلیّاء والمُراد به هنا عدل الرّواية؛ إذ غيره 
لا يقبل أخباره» وقول «المجموع) يقبل أخبار الصّبِي فيما طريقه المشاهدة کالُروب 
ضعیف. وان نقله عن الجمهور واعتمده غير واحدء أو يهديه ثقة بجنبه وهو أعمى أصم» 
أو بصير أصم في نحو ظلمةء ولو ذهب المبلغ في أثنائها ولم يرج عوده قبل مضي ركنين 
في ظنه لزمته نية المفارقة. 


ر 5 ) ۳ وص ۰ سس ] سس برا :222 م 
الحم سے ۰ 


رو 


صِدقه<"؛ (أَجْرَأه) ذلك أي: صلاته على الوّجه المَذكور وان بَعْدَتٍِ المَسافة 
2 ماع و ۲ 2 2 2 ماع ع ° رم 2ے ۶ 
وحالّت أبنية مُتنافذةٌ تنافدًا عاديًا"» وان أَغْلِقَتٌ آبوابها"» كأن وف آحذهما 
ارآ تیه" ال همع التذكور َعم لوحال ينهدا 
نهر أو طريقٌ قدیم كأن ب شقا وجودا م لمسجد؛ آي: أو قارَتّاه فيما یذ بظه ”؛ كان 
كما لو كان أحذهما في المسجد والآخرٌ في غيره. 
(مَالَمْ یتدم عَلَيْها") أي: على الإمام في الموقف وان ساواه فيه» لكنّ 


(۱) قوله: (يعتقد صدقه) ظاهره: وان كان فاسقًاء وبه صرح في «التحفة)» لكنّه مخالف 
لما تقدم عن (م ر) في الشرح. 

(۲) قوله: (تنافذًا عاديًا) قيد معتبر؛ إذ المدار عليه» كما في شرح (م ر). 

(۳) قوله: (وإن أغلقت أبوابها) أي: ما لم تستمر. 

(۶) قوله: (بمنارته) أي: الدّاخلة فيه كما في شرح (م ر). 

(0) قوله: (آو سطحه) أي: الذي له مرقى كما يؤخذ من قوله: «مع التنافذ المذكور». 

(7) قوله: (أي: أو قارناه فيما يظهر) سكت (م ر) عن المقارنة» وعبارته عطقا على ما 
يضر: « و کسطحه الذي ليس له مَرقى أو حال بين جانبيه أو بين المساجد المذكورة هر 
أو طريق قديم بأن سبق وجوده أو وجودها فلا يكون كالمَسجد الواحد بل كالمَسجد 
وغيره» وسيأتي». نم قال: «ولو حال بين المُسجدین أو المساجد أو المَسجد نهر 
طارئ بأن حفر بعد حدوثها لم يخرجها عن كونها کمسجد واحد. وكالنهر فيما 
ذكر الطريق» اه. وكأن الشارح المُحقّق خذ بالأحوط فألحق المقارنة بالسبقية 
استظهارًا؛ فلیتأمّل. 

(۷) قوله: (ما لم يتقدم عليه) إشارة إلى شرط رابع من السّبعة المُتقدّمة» والمُراد تقدمه 
عليه يقينًا فلا يضر الشك ولو أتى من إمامه؛ إذ الأصل عدم المبطل» فكان مقدَّمًا على 
أصل بقاء التقدم. والمذهب القديم نها لا تبطل بتقدمه لكتها مكروهة؛ كما لو وقف 
خلف الصف وحده كذا في شرح (م ر). 


E PEON اک‎ - 


E a ad‏ و 
یلم(" بانتقالاته كما ذکر أو تقد سس لم تنعقَدٌ تعفد صلاته» أو 
بعده؛ بَطَلَتٌ. 


والاعتبارٌ في التقدم وغيره في حقٌّ القائم" بالعَقبٍ” دو ۵ أصابعه!"! 
فلو قدّمْ أحد العقبین وأخر الا خر واعتَمَدَ على المُقدَّم فقط؛ بط بَطلَتٌء أو على 
المُؤخر فقط؛ لم تَبِطُّلُء وكذا لو اعِتّمَدَ عليهما كما قاله موی وفي القاعد 
(۱) قوله: (مفوتة فضيلة الحماعة) أي: وان كانت صورتها مقيدًا بها في الجمعة وغيرها 

حتى يسقط فرضها فلا تنافي وإن ظنه بعضهم» ويجري ذلك في كل مكروه من حيث 

الجماعة المطلوبة» وقد تسن المساواة كما في القراءة. 

ل ل 

على ثلاثة آذرع وقد يسن التأخير كثيرًا كما في امرأة - خلف رَجِلء قاله (م ر). 

(۳) قوله: (فإن لم يعلم .. إلخ) محترز قوله: «وهو عالم بصلاته» على ما فسره به فيها مره 

وقوله: «کما ذکر» أي: من َنّه لا بد أن يعلم ذلك قبل أن يصير متخلمًا عنه تخلفا مبطلا. 
(4) قوله: (أو تقدم عليه) محترز قوله: «ما لم يتقدم عليه»» وهو معطوف على على الم یعلم» 

لا علی «يعلم» كما هو ظاهر قوله: «لم :: تنعقد صلاته» لم يقل كغيره بطلت؛ لأنْ التعبير 

عن عدم الانعقاد بالبطلان تجوز. 

(0) قوله: (في حق القائم) أي: ومثله الراكع فيما یظهر» كما في شرح (م ر). 

(7) قوله: (بالفقب) أي: ما یصیب بالأرض منه. 

(۷) قوله: (دون أصابعه) أي: إن لم يعقد علیها وحدهاء والا فالعبرة بما اعتمد عليه منها. 
(۸) قوله: (کما قال البغوي) معتمد. 


۱1 ] في (ج): «لکن». 
[] في هامش (ه): «أي: ما لم یعتمد عليهاء والضابط أن لا یتقدم بكل ما یعتمد علیه. (م ج)». 
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بالألية"“ وفي المُضطجع بالجنب. 
وهل العبزة ق المُستَلقی برأیه رعا و 


رع يخي وع َه 1 1 7 24 2 
وهل يَضْرٌ تقدم أصابع الساجد أو لا" إذا كان العَقَبٌ بحيث لو مَس 


)١(‏ قوله: (بالألية) أي: إن اعتمد عليهاء فإن اعتمد على غيرها وحدها كالركبة فالعبرة به« 
قال (م ر): «ومحل ما تقرر في العقب وما بعده إن اعتمد عليه» فان اعتمد على غيره 
وحده كأصابع القائم وركبة الجالس اعتبر ما اعتمد عليه فيما يظهر». 

(۲) قوله: (تردد) الأوجه منه الاوّل» وعبارة (م ر): «في الاستلقاء احتمالان أوجههما 
برأسه سواء في كل ما ذكر اتحدا قيامًا مثلا أم ل اه. وعبارة «التحفة»: «وفي الاستلقاء 
بالعقب أي: إن اعتمد عليه أيضّاء والا فآخر ما اعتمد عليه فيما يظهرء شم رأيت الأذرعي 
قال هنا: يحتمل أن العبرة برأسه» ويحتمل غير ذلك» وما ذكرته أوفق لكلامهم كما هو 
واضح) اه. فتلخص أن (م ر) اعتمد أن العبرة فيه بالرأس» وابن حجر بالعقب على 
التفصيل المار. 

(۳) قوله: (وهل يضر تقدم أصابع الساجد أو لا .. إلخ) قال في «التحفة): «ولم أرّ لهم 
كلامًا في الساجد» ويظهر اعتبار أصابع قدميه إن اعتمد عليها أيضًاء ولا فآخرما 
اعتمد عليه نظير ما مره ثم رأيت بعضهم بحث اعتبار أصابعه؛ ويتعيّن حمله على ما 
ذكرته» اه. وعبارة (م ر) في «الشّرح»: «وبحث بعض أهل العصر أن العبرة في الساجد 
بأصابع قدمیه ولا بُعد فيه» غير أن إطلاقهم يخالفه» اه. وأراد ببعض أهل العصر 
الشهاب ابن حجر وقد علمت عبارته» ونقل الشارح في احاشية المنهج» عن (م ر) 
اعتماد الأصابع» وأنه رجع إليه آخراه واعتمده (ع ش) وغيره» وعلیه درج المتأخرون 
وكأنه آراد باطلاقهم قولهم العبرة في القائم بالعقب حیث لم يقيدوه بقولهم 1 في حالة 
السجود فبالأصابع مثلاء ويمكن أن یقال: إِنّه مقاس باعتماد الأصابع في حالة القيام 
بالأولى؛ إذ السّجود مطلوب الاعتماد عليها فيه» بخلاف القيام؛ فليتدبّر. 


١[‏ ]في (ج): ابغیرها». 
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الارض لم يَتقدَّمْ؟ فيه نظرٌء وقوّةٌ (طلاقهم() تقتضي ي نی 9 
(وَإِنْ صَلَّى حارج مج بصّلاةٍ الإمام فيه» وفي نصب «خارج» على 


الط فة E‏ يعم من ا (قريبًا من ) آي: ۰ من المسجد*, بأن 
کون به وبين آخره مما یه ثلاث منة ؤراع : ترا فأقل (وَهُوَ الم بصلاته) 


آي: بصلاة الامام کما تقد (وّلا 16 اند القروة آو المُشاهدت ولو بجدار 


)١(‏ قوله: (وقوة إطلاقهم) يعني القوم حيث لم یقیدوا قولهم العبرة في القائم بالعقب 
بقولهم لا في حالة السجود كما سلف ولا ينافي میله إلى هذا نقله عن (م ر) الرّجوع 
إلى ذلك؛ لأنه ليس بصدد التقليد كما هو ظاهر. 

(۲) قوله: (تقتضي الشانی) أي: وهو عدم الضرر فيكون المُعتبّر هو العقب وقد علمت ما 
فيه» وأن المُعتّمد هو الضرر؛ إذ العبرة في حالة السّجود بالأصابع كما سلف. 

(۳) قوله: (تسمح) انظر وجهه وكأنه آراد کون الظرف في الحَقيقة موصوفة كما في قولهم: 
جلست شرقي المَسجد آي: مكانا شرقي المسجد؛ فلیندبر. 

(4) قوله: (قريبًا منه .. إلخ) حال معنی القرب على الشهرة» وفیه إشارة إلى اشتراط 
اجتماعهما عرفا كما سلف في المّسجد. 

(6) قوله: (أي من العسجد) أي: لأن المُعتبّر طرفه الذي يليه» وقيل: من آخر صف فيه؛ لأنّه 
المتبوع فإن لم يكن فيه إلا الامام فمن موقفه» ومحل الخلاف كما قاله الدّارمي إذا لم 
تخرج الصفوف عن المّسجد. فان خرجت عنه فالمعتبر آخر صف خارج المسجد قطعًاء 
وهذا كله فيما إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه» فان عكس اعتبرت المسافة 
من طرفه الذي يلي الإمام؛ كذا في شرح (م ر) تقريبًا .. إلخ» أي: لأنَّه لا ضابط له شرعًا 
ولا لغة فلا تضرٌ زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع وما قاريهاء ورتم اغتفروا الثلاثة هنا ولم 
یختفروا في القلتين أكثر من رطلين على ما مر؛ لا المدار هنا على العُرفء وثم على قوة 
الماء وعدمهاء ولأن الوزن أضبط من الذرع فضايقواء ثم أكثر مما هنا لأنّه اللائق وهذا 
التقدير مأخوذ من العُرف؛ إذ هو يعدهما مجتمعين في هذا دون ما زاد عليه وهذا هو 
المُعتّمدء وقيل: إن المسافة تحديد فتضر أي زيادة كانت وغلّط الماوردي قائله. 


EES‏ رک ا 
ماه یجن ار برا جوم 


7 ج نعم لا ار لحي ل شارع مما وق" آو نهر مُحوج لم باحة(۲) 
(هتاك) أي: بيه وبين من في المسجد بأن یقف بل باب المَسجِدٍ مع فتجه 


ی 3 2 ع ص ع 3 عه 
بحيث یری الإمامً أو بعض المأمومین فیه؛ (جاز۱۱) ذلك اي: اجراته صلاته 
Es ٠ 08‏ ا 2 


(۱) قوله: (ولو بجدار المسجد) أي: ولو وقف المأمور وراءه بجدار المَسجد فإنه يضر 
كما هو المنقول في «الرّافعي» أخذًا من شرطه كالروضة والمجموع وغیرهما تنافذا 
بنية المّسجدء فقول الإِسْنَوِيٌ لا يضر الشباك كما قاله الحصني» وأنت خبير بأن عبارة 
الشّارح ليست واضحة في ذلك؛ فلیتبّه. 


(۲) قوله: (مطروق) أي: بالفعلء أو كثير الطروق دون نادره» ول فكل شارع مطروق» 
وإنّما قيد به لفهم غيره بطريق الأولى» وقال الاشتوي: لكونه محل الخلاف مع عدم 
الطروق فيما لو وقف بسطح بيته» والإمام بسطح المَسجد وبينهما هواء فعن الزجاجي 
الصّحة وهو الأصح أي: مع إمكان التوصل له عادة أي: بأن يكون لكل من السطحين 
إلى الشارع الذي بينهما سلم يسلك عادةً. وعن غير الزجاجي المنع كذا في شرح (م ر)» 
وقد يقال: لا يلزم من تقييد الخلاف بما ذكر فيما إذا كان الحائل مجرد الشارع تقييده به 
فیما إذا كان بينهما هواء بين السطحين فليأْمّل والحفظ حجة على أنه أعني الإِسْنَوِيّ 
تمسك في «مهماته» بالنقل عن إمام الحَرّمين في «بایته» فلیراجع» وأعجب من ذلك 
أن العلامة (م ر) قال بعد أسطر: «أما الشارع غير المطروق والنهر الذي يمكن العبور 
من أحد طرفيه من غير سباحة بالوثوب فوقه» أو المشي فيه» أو على جسر ممدود على 
حافتيه فغير مضرٌ جزمًا»؛ فانظر كيف وافق الاشنوي في ذلك» وعارضه فيما قبله بكلام 
ابن الرفعة اللهم الا أن يكون مراده بقوله: «ورد بأن ابن الرّفعة .. إلخ» تمريض الرد. 
وان كان خلاف المتبادر؛ فلیتأمّل. 

(۳) قوله: (محوج للسباحة) قيد به لکونه محل الخلاف كما سلف في عبارة (م ر) وا 
فغير المحوج لا يضر جزمّا؛ فلیتأمّل. 


[۱] في (ح): «أجزأه». 


س وكات الصكز 

اا ولا يصو فيه تقدمٌ. 
فلو" صلّی والعسجذ عن یمینه أويّساره بصّلاةٍ الامام فيه قريبًا من 

كبا تشاع ولا حافل سل كبا ذکر: بان كان لجو يي آو ساره یاب 

مفتوحٌ وَقَففَ عنده بحيث بری منه الامام أو بعض المَأْمُومِين لاه جوا 

ذلك؛ وان كان لو راد المُرورٌ إلى الامام صارّت القبلة عن یمینهآو یساره؛ 

وروی ُضو" بل المُضرٌ زوم ستدبارها لو مره وحینئز 

يتصور لدم فیحتاج لاشتراط عدمه. 


ا 
مع التقييد فيما قبلهاء كما يشعر به صنيع الشارح المُحقق بجعل الفاء في قوله: «فلو 
صلى .. إلخ» تعليلية» وقد يقال: ما المحوج لهذا التكلف مع أنه يمكن أن يراد به 
میم ویکون اتیید یعدم القدم مستفاد بالأرلي )41 ]ذا کان مع کونما ی اتيج 
يُشتّرط عدم التقدم فما باله وهو خارج عند الذي اشترط فيه شروطا آخری زائدة على 
شروط کونهما فیه؛ فلیتأمّل. 

(۲) قوله: (فلو صلی والمّسجد .. إلخ) الفاء للتعلیل كما سلف» والضمیر في «صلی» 
للمآموم والواو في قوله «والعسجد .. إلخ» للحال» ویحتمل أن تکون الفاء استثناء فيه 
لبیان هذا الفرع بعد تخصیصه العبارة بما تأخر عن المّسجد. لکن تفوت الاشارة إلى 
القرينة التي في عبارة المُصنف كما سلف؛ فلیتأمّل. 

(۳) قوله: (لأنَّ الظاهر أن ذلك غير مضر) أي: وهو كذلك كما في شرحي (م ر) و(حجر)؛ 
فليراجع. 

(4) قوله: (وحینشذ) أي: وحين از كان يعني صيرورة القبلة عن يمينه أو يساره غير مض 
بتصور التقدم فيحتاج لاشتر تراط عدمه» يعني والمُصنف لم يشترطه» فدل على أ ن مراده 
بخارج الممسجد ما تأخر عنه ولا لاختلت عبارته» وقد علمت ما فيه فارجع إن شئت إليه. 


[1] في (ج). (ش) (ك): «في المسجده. 


i‏ ¥ و 
ی ۴ کی a‏ 


ی 


رعرع يما رز ما لوب عن العسجد بان زاة ما بیتهما على ثلاث مد 

ذراع تقرياء أو لم يَعلّمْ بانتقالاته على ما تفع أو كان هناك حائل كأن كان 

اب لعسجد تروق امتح الاقتداء بکن فيه نعم لود الح" بع د الإحرام 
لم يَضُرَّ كما" قله الاشتوي( عن «فتاوى البَعَويٌ)؛ لأنه َُمر في الدّوام ما 
لا یتفر في الابتداي وإن نَقَلَ غیژه عنها حلاف ذلك» وحيث صخت صلاته 

خارج المسجد على ما تقرّرَ صحَّتْ صلاةٌ من خلفه. 

(۱) قوله: (بما تقرر) أي: من الشّروط الثّلائة في كلام المْصتّف. 

(۲) قوله: (نعم لو رده الرّيح .. إلخ) الظّاهر أنه ليس بقيد أخدًا من مسألة الجدار بل 
الشّرط أن لا يكون بأمره» وظاهر کلام (م ر) في «الشّرح" أنه لا يضر سواء قدر على 
فتحه أو لاء وسواء قدر على منع الراد له أو لاء لكن قال العلامة ابن حجر في «التحفة» 
ما محصله أنه إن علم بانتقالات الإمام ولم يكن بفعله ولا أمكنه فتخه؛ لم يضر على 
الأوجه؛ ان حكم الدّوام أقوى مع عدم نسبته لتقصير بعدم إحكام فتحه أو لا؛ إذ 
تكليفه بذلك مع مشقته وعدم دليل يُصرّح به بعيدٌ» اه. وهو صريح كما ترى في 

(۳) قوله: (كما نقله الإِسْتَويٌ) هذا هو المُعتّمد كما في شرح (م ر). 

(4) قوله: (وإن نقله غیسره) يعني الأذرعي كما صرّح به (م ر) في الشّرح» وقال فيه: 
«ولعل إفتاء البغوي تعدّد» والثاني -يعني في عبارته وهو ما نقله الإشتَوي- أوجه 
كنظائره» إلى أن قال: «ولو بُني بين الإمام والمأموم حاثل لم يضر كما رجّحه ابن 
العماد والأذرعي آخذا بعٌموم القاعدة السّابقة» وظاهر مما مر أن محله مالم يكن 
البناء بآمره» اه. ومراده بالقاعدة آنّه يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر في الابتداء» والشّمیر 
في «بآمره» للمأموم» ومقتضى الإطلاق أن ذلك لا يضر وان طال الجدار جدا حيث 
علم بانتقالات الامام وبه صرّح (ع ش) في «حاشيته». 


.)۳۳۱ - "8*٠ /۳( «المھمّات»‎ ]۱[ 


- کاب الکو ISOS‏ 
وإ ل خا ود بين الم مام أو زا ما بينه وبين المسجد على ثلا 

نهر ال رسای یی او عل فلك رازن 

المقرئ: «ولا في الأفعال*». 
ال E e‏ و 

غير موجه. 

(۱) قوله: (بینه) الضمير فيه عائد على «من» في قوله: «من خلفه». 

(۲) قوله: (ولا نی الافعال) كذا يؤخذ من شرح (م ر) وعبارته: «وهذا الواقف بإزاء المنفذ 
کالامام بالنسبة لمن خلفه لا بحرمون قبله ولا یرکعون قبل رکوعه» ولا سلمون قبل 
سلامه» ولا يتقدم المُقتدي عليه وإن كان متأخرًا عن الامام ويُؤخذ من جعله کالامام أنه 
يُشتّرط أن يكون ممن يصح اقتداؤه به» وهو كذلك فيما یظهر ولم آر فيه شيئًا ولا يضرٌ 
زوال هذه الرابطة في أثناء الصّلاة فيُتَمُونها خلف الامام حيث علموا بانتقالاته؛ لأنّهِ يُغتفر 
في الدَّوام ما لا یختفر في الابتداء» اه. وهو کالصّریح فیما ذكرء نعم خالف العلّامة ابن 
حجر 2 «الشّحفة» حيث قال: «وهذا الواقف بإزاء المنفذ کال مام اة لمن خلفه فلا 
یتقدمون عليه حرم والموقف فيضر أحدهما دون م بالأفعال؟ لله لیس بإمام 
حقيقة» ومن ثم اتجه کونه امرأة وان كان من خلفه رجالا اه. 

(۳) قوله: (لأنّه ليس بإمام حقیقة) فيه أن هذا ليس بمقتض للنظر فلا يصلح للتعلیل به 
وليس هو كتعليل العلّامة في «التحفة»؛ فلیتأمل. 

(6) قوله: (ولأنه قد يتعذر متابعتهما .. إلخ) هذا توجيه للنظرء وهو وجيه غير أنّه قد يقال: 
وی مق اه ول ماما بات سا N‏ روپ سای لاما 
والكف عن متابعته فيهماء وحینشد فيح فیجب عليه متابعة الإمام» قال (ع ش): «ورآیت 
الجزم به بخط بعض الفضلاء ءقال: لن الإماء هو المقتدى به؛ فليِتَأمّل»» وعلى هذا 
فيختار الشق الأول في عبارة الشّارح» ويوجّه بما ذکر. 


مهم E‏ ۳ اک نع هط 
B=‏ كا يار يعجرا مخ سم سر 


ا 
القَضاءٌء ولا الأنتّى وین خلفها رجا ولا الام وین خلفه فرَاء؟ 

فيه نظرٌ وقد بوخ" اشيراط ذلك ما سيأتي في الجمعة عن «فتاوى البوي» 
آله لو كان في الأربعين مج لم تَنعِقِدُ بهم الجُمعة؛ لأنَّ الجماعة المُشَيَرطة هنا 
للصَّحَّةٍ صَيِّرَتْ بيتهما ارتباطًا کالارتباط بين الإمام والمأموم» فصارٌ كاقتداء 
ال 
ببعضء فكما لم یک نَم من لا صح الارتباطً ب فكذا هناء فلْيَأمَل. 


ولو بَطَلَثْ صلاته في الأثناء لم يَضُد0")؛ لأنه تفر في الّوام ما لایر 


...ی 2 


الابتدای ولو لم یل بوُجوده من حلم بأنِ اعتقد عَدَمَ وُجوده أو شك فيه لم 
تصحٌ صلائه فيما يَظهَرٌ؛ لدم جزیه بل ۳» ولو ات وجوده مع تأخر من 


(۱) قوله: (وقد يؤخذ) آي: اشتراط ذلك من زیادات الشارح على ما قاله (م ر)؛ وهو 
توجیه له» ومحصله منع قول العلامة ابن حجر: ومن ثم اتجه کونه امرأة .. إلخ؛ إذ لا 
یلزم من نفي کونه إمامًا حقيقة نفي اشتراط ما یشترط في الامام» وسند المنع ما ذکر في 

(۲) قوله: (ولو بطلت صلاته في الأثناء لم یضر) قد مر ذلك أيضًا في عبارة (م ر) و(حجر) 
ومشل ذلك زوال سلم الدكة والبناء ورد الباب كما سلفء ولا كذلك زوال المبلغ 
فیضر ابتداء وانتهاء وأمّا غلق الباب في خصوص المّسجد فلا يضر فیها؛ فتأمل. 

(۳) قوله: (لعدم جزمه بالنية) قد یتصور الجزم في الجاهل والغافل عن الاشتراط 
ومعتقد المّسجدية فیما صلی فيه إذا تبين عدمها فانظر هل تصح تلك الصّلاة لعدم 
منافي صحتها المذكور أو لا لتقصير من ذكر بعدم البحث عن المصححات كلها 
ومعرفته ا؟ فيه نظرٌء ولم أرلهم فيه شيئًاء ومقتضى تعليل السََيِء المذكور الصّحة؛ 
فليتأمّل وليحرر. 


سه 
س کار الصلاز 


خلقه عنه في الإحرام والموقفب وعِلوه به لكنّه لم يَقصِدٍ یقصد الارتباط به» ولم 
بلاحظ توف مركو صلاته علیه» بل ر عنه» فهل کی ذلك؟ نه 
والاکتفاء غیر بعيد"» ولو تعدَّدَ کفی مُراعاة الارتباط بواحد"" بل والارتباط 
۱ نم 

بركعة في واحد*) منه وفي آخری باخر» وهكذا فیما یظهر. 

وقضيَّةُ ما تقرّر* أن من صلّی خارح المسجد خلْفَ جداره بدونٍ رابطة لم 
نَصِحّ صلاته» وان رأى الاماع أو بعض المَأْمُومِينَ من شاك في جدار المَسجِدٍ 
وق خَلْمّه كما قال بعض شُیوخناأنّه کالصّریح من کلامهم ويُؤيّدُه إطلاقٌ 
رد د قول الاشنوي ") بصحة اقتداء الواقف من وراء شاك بجدار المسجده ولو 


(۱) قوله: (وعلمه به) هذا فارق ما قبله. 

(۲) فرلنه: (والاکفاه غیر بقید) ته وال پویننه آن ما کانمن قبن الش روط لا تجت 
ملاحظته إلا ما ستتني وأنهم لم يذكروا وجوب نية الارتباط مع ذکرهم ما يجب فيه 
من تقدمه وغیره. 

(۳) قوله: (کفی مراعاة الارتباط بواحد) مقتضاه صحة قصد الارتباط بالجمیع» وهو ما 
استظهره الشارح في «حاشية التحفة» وان نقل فیها ميل (م ر) للمنع» واستوجه فیها أنه 
يكفي عدم تقدم على واحد منهم حینئذ؛ لأنه لو لم یوجد إلا هو كفت مراعاته. 

(6) قوله: (والارتباط في ركعة بواحد) أي: لأنَّ ذلك لا يزيد على بطلان صلاته بالمرة 
وعدم مراعاة غيره» وكل ذلك منظور فيه لقاعدة الدَّوام والابتداء. 

(0) قوله: (وقضيّة ما تقرر) أي: : من اشتراط الرابطة عند منع المرور أو الرؤية مع عدم 
تقييده بحالة دون آخری. 

(7) قوله: (ویژید إطلاق رد قول الاشتوي .. إلخ) آي: حيث لم يقيدوه بکونه يرى منه الامام 
أو بعض المقتدين أو لاء وليس المُراد أ نسم أطلقوا رده وان وصل إلى الإمام من غير 
أن يعطي ظهره إلى القبلة فقد نقل (ع ش) عن الشارح في «حاشية المنهج» أن رد كلام 
الاشتوي مقيد بما إذا كان يلزم عليه ازورار وانعطاف» وهو مصور بما ذكر؛ فليراجع. 


HAY ا‎ E مه ا ل‎ TO 
م ال کی کے بے اجان‎ A= 
وتف كل ين الإمام والمأموم خارج اا فالشرط الايكرن یاو‎ 
کل صفت و الاو اکثز مِن ثلاث متة ذراع تقر ۱ مع العلم بالانتقالات»‎ 


وعدم حائل یمن تم المُرورٌ أو الرَوي فان كان هناك نود "ووقف شخص 
بجذائه صح اقتداء من خلفّه مع الحَيلُولةء وكان رابطة له. 


¢ © © 


(۱) قوله: (ولو وقف الإمام والمأموم خارج المسجد) هذه هي الحالة ال وهي عكس 
الا رى ويقي عکس الثائية وهي آن یکون المأموم ق ال جد والامام حارجه وقد 
مرت في عبارة (م ر) فانظرهاء وکان على السارح المُحقق أن يذكرها؛ فلیتأمّل. 

(۲) قوله: (تقريبًا) أي: فلا يضر زيادة ثلائة آذرع فما دونها كما نقل عن (م ر) وأقره (ع ش). 

(۳) قوله: (فإن كان هناك نفوذ .. إلخ) إشارة إلى تصور الرابطة فیما هنا كالذي قبله» 
وكذلك فیما ترکه الشارح وأمّا إذا كانا في مسجد أو مساجد متلاصقة صقة فلا یتأتی اشتراط 
الرابطة كما بين مما سلف. 


(فصّ() 
ارو جع 


او 
يب 


(وَيجُورٌ لِلْمْسَافِر) أي: لا يَمتنِعُ عليه (قَضْرٌ الصَّلَاة الربَاعِيّة) من الحَمْس» 
بخلاف المَنذُورةٍ والثافلة» َعَم لا يَبْعْدُ فص المعادة" عند قَصر الفعل الأوّل؛ 
إِذْ ليست لفلا مَحضًا). ۱ 

وابتداءٌ السَفر مما له سور : مُجاوزته» وممًّا لا سور له": مُجاوزةٌ العّمران» 
وكذا الخَرابٌ وراءه حيث لم يُتَخْلُ مزارع ولا خوط على العامر دوتّه» ومن 
الخيام: مُجاوَزةٌ الحلا" ومرافقها؛ كمطرح الرَّمَادِ وملعّب الصَّبْيَانِ. 


(۱) قال (ع ش) نقلًا عن (ق ل): شرع في المّنة الرّابعة من الهجرة كما قاله ابن الأثير» وقال 
الدولابي: في ربيع الآخر من السّنة الثانية» وقيل: بعد الهجرة بأربعين يومّاء وأول الجمع 
كان في غزوة تبوك سنة تسع. 

(۲) قوله: (أي: لا يمتنع عليه) فسر الجواز بذلك ليشمل صورة الأفضلية والمفضولية كما 

(۳) قوله: (لا يبعد قصر المعادة .. إلخ) يستفاد منه أن له أن يعيدها تامة بعد صلاتها مقصورة. 
وبه صرّح الرّملي في اشرحه) وأوضحه (ع ش) فيما كتبه؛ فليراجع. 

)٤(‏ قوله: (إذ ليست نفلا محضا) أي: بدليل وجوب نية الفرضية والاختلاف في فرض 
المكلف منهما. 

(۵) قوله: (مما له سور) فإن لم يكن فالخندق» فإن لم يكن فالقنطرة» فان لم تكن فالعمران» 
ومهذا تعلم ما في عبارة الشّارِح المُحقق. 

)٦(‏ قوله: (ومما لا سور له .. إلخ) أي: ولا ما في معناه من الخندق والقنطرة فان اجتمعت 
فالعيرة بالسور فالخندق كما سلف. 

(۷) قوله: (الجلة) بالحاء المهملة المكسورة المحل النازلين به» ومنه قول الشاعر: 

رنب الي حَبَبْتِ شنبًا ي بدا إلى رازطان بلا سِوَامُما 
حَلَلْتبِهَدَاحِلَةَنُمَحِلَةَ بهذا نطاب الْرَاوَِانٍ كِلَامُمَا 


- می الک کک ی ا جوملا‎ SSE 
وإنّما يجوز القَصر() (, بحَمْس شَرَائط) جمع شريطة بمَعتى مَشرَوطة:‎ 


لاولی (آن يون سفرةفي) آي بش ی ی یی ی 


is‏ فر قیرح ذاآسلع في أثناء ریق وان ی دون مسافة 
القصر؛ إِذْ سَمَرُه ليس مَعصيةًء وان كان عاصيًا بالكفر» وحَرّجَ عنه 


(۱) قوله: (وإتّما يجوز القصر .. إلخ) أخذ الحصر من مقام البيان» أو أله حصر اضانی 
ظا لمن ساف: 

(۲) قوله: (لأجل) بيان لمعنى «في». 

(۳) قوله: (وإن عصى فيه) أي: بغير إتعاب نفسه ودابته فوق العادة حيث لا غرض له 
صحيح في سفره ولم يقصد مرحلتين فإن هذا ملحق بسفر المعصية. فإن قلت: فما 
وجه كونه ملحقا وليس سفر معصية حقيقة . قلت: قال المُحقق الرّشيدي: «وجهه کون 
صورة السّفر فيه ليست معصية؛ لأنّ الباعث عليه ليس إتعاب نفسه ودابّته» وإنَّما نشأ 
من انتفاء الغرض في السّفرء فكان السّفر حيث لا غرض فيه صحيح مقصوده إتعاب 
النفس والدابة» وان لم يلاحظ المسافر ذلك» بخلاف السفر لنحو السرقة فإنها الباعثة 
علیه» فكان السفر لها سفر معصية في الحقيقة والصورة بخلاف مسألتنا ..2 إلى آخر ما 
أطال به مما ينبغي الوقوف علیه» وليس المراد أن ذلك يلحق بسفر المعصية ون كان 
له غرض صحیح. وان جرى عليه (ع ش) وشاع بين المقررین» فإنه متى كان له غرض 
صحیح كان مباحًا وان وقعت تلك المعصية فيه كما هو ظاهر. 

)٤(‏ قوله : (وشمل هذا الشرط الكافر) يعني شمول تحقق قق فيه» أو أن الكلام على حذف 
المُضاف أي: وصف الكافر وهو کون سفره في غير معصية» فيكون الشمول شمول 
صدق والمال واحد. 

)٥(‏ قوله: (وخرج عنه) أي: حروجّا ناش عنه أو أن «عن» بمعنی الباء؛ فلیَأمّل. 


. ]في (ج): ابه»‎ ١[ 


سر مس سم 
سب حلان الصّلازؤ 


() العاصي بسّفره کابق وناشزق 


(۲) وفرعٌ لم يَأذْنْ صله حيث یج استتذاله(» 


(۳) ومرن علیه ی حال یز دِرٌ عليه بغير إذنِ مُستحقه ته . 
(و) الثانيةٌ: (أَنْ تکون مسَاقَةُ) التي یم فيها (يتة عَشََّ مقر كرت ابيا ناه 


ولو باجتهاد”". وان قَطعَها في سا عاك زا قارع د 

أميال» فهي ثمانية وأربعون ميلا هاشميًاء والمیل أربعةٌ آلاف خطوق والحُطوةٌ 
ایا لبي اتج اق انم واه سات ای ا 
وعشرون إصبعًا مُعتّرضات» والاصیع ست تسعيراتٍ معتدلات مُعتّرضاتٍء 


والشعیرة ست شعرات ین شَعَرِ لبون 


ودره ابالژمن یوم وليلة مع المُعتادٍ من التزولء والاستراحقء والأکل. 
والصّلاق ونحوها بسّیر الأثقالء ودبیب الا قدام. 
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(۱) قوله: (حيث يجب استئذانه) أي: بن كان لغير فرض أو كان لجهاد. فإن أذن فيه ثم 
رجع فله إرجاعه الان من صف. 

(۲) قوله: (بغير إذن مستحقه) مُتعلّقَ بمحذوف أي: وقد سافر بغير إذن .. إلخ» أو مسافرًا 
بغير .. إلخ» فان أذن ثم رجع كان له ذلك إلا من صف كما صرح به في «المنهاج»؛ 

(۳) قوله: (ولو باجتهاد) انظر هل يأتي هنا ما مر في القبلة أو الوّقت فيشترط عدم المخبر 
عن علم مثا أو لا؟ فلیحرّر. 

)٤(‏ قوله: (وإن قطعها ني ساعة .. إلخ) ويترخص في مدتها أو بعد الوصول إن لم ينو إقامة 
تقطع السَّفْر كما صرحوا به. 

(0) قوله: (فلا قصر .. إلخ) تفريع على اشتراط المسافة المذكورة» والضمير في «منهاا 
عائد على المسافة. 


کک کنو میج - 


وتناول هذا الشرط من خَرَجَ في طلب نحو آبق یرجع متی وَجَده ولا يَعلّمُ 
موضعه وعَلِم أو ظَن أنه لا یجده قبل مرحلتین والهائم إذا قصَد) سیر 
مَرَحَلَتيِنِ بدونٍ إتعاب نفسِه أو داه بلا عرض" له وفع فلهُما القَصرٌ في 
المَرحلتين وما بَعدهماء خلافا لبعضهم. 

(و) الثالثةٌ: (أَنْ يَكُونَ مدا للصَلاة) التي يُرِيدُ قَضْرّهاء أو قاضيًا لها" وقد 
فاتث في هذا السَّفْرِ أو سَفرٍ آحَرَ يقينَاه فان فاتث في الحَضَر أو شك في أنّها 
فاتث في السفر أو في الحَضَر؛ امسن قَصرّها. 


(و) الرّابعة: (آن نوی ضرع الإخرَام) ویر “ عن مُنافي نیته في دوام 
الصلاق فلو ترك انيه" أو آخرها عن الإحرام أو قَرَنّها بالاحرام ثم تَرَدَّدَ في 


أنه E‏ یی آو N‏ الاتمای آو قامَ ماه لثالثة فتَرَدّدَ هل 


(۱) قوله: (والهائم إذا قصد .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) لکثه يشكل بما ذکروه فيمن 
غرضه مجرد التفرج على البلدان» وهلا كان مثل الهائم في ذلك؛ فلیتأمل. 

(۲) قوله: (بلا غرض .. إلخ) متعلق بإتعاب نفسه فهو المقصود من النفي. 

(۳) قوله: (أو قاضيًا لها) فيه شبه استدراك وتورك على الماتن حيث يخرج عنه ذلك 
فيقتضي أن لا قصر حينئذ مع جوازه في الصورتين» ولو قال الماتن: «أن لا يتعلق 
إتمامها بذمته»؛ لشمل ذلك. وقد يقال مفهوم الماتن فيه تفصيل فلا یعترض به على ما 
هو الشائع فيما بينهم» فليتأمّل. 

(5) قوله: (فإن فاتت في الحضر .. إلخ) أحد شقي مفهوم المّتن» وهو المُراد بالاحتراز عنه. 

(0) قوله: (ويتحرز .. إلخ) يحتمل أنه استدراك على المّتن» ويحتمل أنه إشارة إلى أن 
المُراد بقوله: «وينوي» أي: نية كاملة» وهي التي لا يعارضها شيء بعد. 

() قوله: (فلو ترك النية) محترز قوله: «أن ينوي»»؛ وقوله: «آو أخرها .. إلخ» محترز 
قوله: «مع الاحرام» وقوله: «أو قرنها بالإحرام .. إلخ»» محترز قوله: «ویتحرز .. 
إلخ»» فجملة المحترز عنه خمس صور على ما ذكره. 


عر و معي تر 
س نان الصّلاؤ 


هو میم أو ساو: لَرْمَه الإتمام؛ لأنَّه الأصل. 

(و) الخامسة: ن لايم بفقیم) ولا بمسافر متم ۶ ولو لحظة ولا لزم 
الإتمام”'"» (وَيَجَو ُلِلْمْسَافِرٍ) سفرًا تقصرٌ ر فيه الط لاة؛ أي: لا يَمنِعٌ عليه (أَنّْ 
جْمَعَ ین له اضر في وت نها شا و) آن یجمع ین العفرب والیشاء 
في وَفْتٍ یهما شاء) لكنّ الافضل إذا كان سائرًا في وقت الأولى» ونازلًا في وقت 
الثَّآنيِةِ الجَمعٌ في وقت التَانيِةَ» وان كان نازلا في وقت الأولى وسائرًا في وقت 
الَانية الجمع في وقت الأولی: فان كان سائرًا في لقن أو نازلا فيهما فف © 
الأفضل منهما ردد ولجَمْعِهما في وَقتٍ الأولى أربعةٌ شروط: الأوّل: الا 
بالأولى» فلو بان فسادها بعد فعلها9 لم تَجُز الثانية وانقّیت تفلا. 


(۱) قوله: (ولا بمسافر متم) فيه إشارة للتورك على الماتن حيث أخل بذلك» وكان حق 
العبارة أن يقول: «أن لا يأتم بمتم» وقد أجيب عنه بأنه نظر إلى الغالب وبأن مفهومه 
فيه تفصيل كما هو ظاهر. 

(۲) قوله: (لزمه الإتمام) أي: وإن بان ساهيًا. 

(۳) قوله: : (نفي الأفضل منهما تسردد) لعل وجهه أنه تعارض فيه فضيلة أول اوقت مع 
کون وقت الثانية وتا للاولی بلا عذرء ولاعكس على ما ظهر له. لكن المُعتّمد أن 
ناغير حي أفضل؛ لأ وقت الثانية ونا للأولى حقيقة بمعنى أله يصح فعل الأولى 
في وقست الثانبة ولو بلا عذر فنزل منزلة الحقيقيء ولا فوقت الأولى الحقيقي يخرج 
بخروج وقتهاء وإذا كان وقتها وقتا للأولى حقيقة بذلك المَعتى بخلاف وقت الأولى 
كان التأخير أفضل من التقديم؛ إذ فضيلة أول الوّقت لا تقاوم ذلك؛ فلیَأمل. 

() قوله: (بعد فعلهما) انظر لو بان فسادها في أثناء الثانية هل تنقلب نفلا أو لا؟ ويؤخذ من 
مسألة ما لو أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال حيث قالوا: إنها لا تكون نفلا إلا إذا 
استمر جهله إلى الفراغ منهاء ول بطلت: ها تبطل هنا أيصًا؛ فيال وليراجع. 


[۱] ني هامش (ه): «المعتمد جمع التأخیر أي: لأن الثانية وقت للاولی من حيث الصحة؛ لأنبا تقضی 
فيه» ولأنه قد يخل بالشروط في جمع التقدیم. (م ج)». 


vs‏ سل س٠‏ ) TTI‏ وخ ای 
فک eS E ۹ 1 (e‏ 
7 ا دجبا باحصا 


٠: 0 : - 02 5 ۳4‏ كتهت 1 4 مت 

والثاني: نية الجمع في الاولی ولو في آثنائها أو مع السلام منها» ولو بعد نية 
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ترکه» لکن الا فضل كونها في أولهاء ولو نوی تركه بعد التحلل أو ارتد بعده 
سل فوراء ثم أراده قبیل طول الصل؛ فالمُتَّجِهُ الجَوارٌ”. 


والثالث: الموالاء بأن لا يَطُولَ بينهما فصل" عرفا ولو بعُذر» وال وَجَبَ 


(۱) قوله: (قبل طول الفصل) أي: يقيناء فلو شك فيه ولم يتذكر عن قرب امتنع الجمع؛ 
قياسًا على ما لو شك في الموالاة. 

(۲) قوله: (فالمُتّجه الجواز) هذا هو المُعتّمدء خلاقا لشيخه ابن حجر في الأولى حيث 
قال: ولو نوی تركه بعد التحلل ولو في أثناء الثانية ثم آراده ولو فورًا لم يجُز كما بينته في 
«شرح العباب» ومنه أن وقت النية انقضی فلم يُفد العود إليها شيئاء ولا لزم إجزاؤها 
بعد تحلل ار وبه يفرق بين هذا والردة؛ إذ القطع فيها ضمني وهنا صريح ويغتفر 
في الضمني ما لا يغتفر في الصریح) اه. ما نقله (ع ش) عنه» وفي قوله: «والا لزم .. إلخ» 
أنه إن آراد لزوم (جزائها ولو من غير نية سالفة فاللزوم ممنوع لاتجاه الفرق ببقاء علقة 
النية في م سألتنا دون هذه بدلیل مسألة الردة» وإن آراد لزوم إجزائها عند تقدم النية لبقاء 
علقتها في الجملة فمسلم ولا يضر بل هو المدعی, وأمّا الفرق الذي أبداه في الردة بأن 
القطع فيها ضمني .. إلخ فليس بمسلم؛ إذ هي بنفسها تقطع انسحاب حكم ما قبلها 
على ما بعدهاء بدليل بطلان الصَّلاة والوضوء ونحوهما بها حالاء بخلاف نية الإتيان 
بمبطل من غير شروع فيه؛ لأنَّ القطع منهي في هذا دون الردة» وليس القطع منحصرًا في 
نية الترك على ما يشير إليه كلامه؛ فلمل وليحرر. 

(۳) قوله: (بأن لا يطول بينهما فصل .. إلخ) وضابطه أن لا يبلغ قدر ركعتين بأخف ممكن 
بالفعل المعتاد» فلو صلى الراتبة بينهما في مقدار الفصل اليسير لم یضز كما نقله الشارح 
عن (م ر) في «حواشي المنهج)» وأقره (ع ش) جامعا بينه وبين شرح (م ر) لكن عبارة 
ابن حجر في شرح العباب» كالمصرحة بخلافه حيث قال: «ولا يجوز الفصل بينهما 
براتبة وان خففها أقل ما يمكن» اه. وقد يقال: مراده أقل ما يمكن بالفعل المعتاد كما 
صنع (ع ش) في عبارة (م ر). 


تا ی سي سس سس 0< 


تأخيرٌ الثانية إلى وقتهاء ولهذا ترگت الرّواتبُ بينهماء ایر ا 
الب ثم القَرصَينِ نم راتبة الأولّى دی نم راتبة الثانيق» ولا يضر قصل 


عه 


يسيرٌ ولو مع تحو جُنونء أو ترد في نة الجمع إذا تذَكرّها. 

وال :وام الفر إلى عق انیت نام في الأولى أو بل عقي الاي 
ات توا بشترط وجوه ”ني ول الأولى ففي «شسرح امد ب»۳1: قال 
المتولي: ولو َسرَع فى الظهر في لب في 2 ۱ سفينة» فسارّت» فنوی الجَمْعٌ فان 

نشترط التية مع التحرم: : صح؛ لوجود السفر وقتّهاء والا: فلاء ولو جَمَع 
لعصزفي وقتٍ الأول فلم سرع في المَصر َسِي آله في اسلا فقال: ا 
الجمع»؛ لت صلاته لا ين جهة لکلا بل لا يقتضي بطلا نة الجمع» 
وهو يقتضي پطلان لصو ]اقبط مق يته إلى القراغء بدليل أنه 
نوتوی إبطال ني لجَنْم؛ بط صلاته وان لم ینف ویتجه نم بطلان 
صلایه إذا لم كز قبل طول القَصل» وال فلا ُطلان؛ لأنَ إعادة ال هوا 
ا يطل اه ال ابقه ة» كما یْعلم ممّا ذگروه فیما لو كبر آربع تكبيراتٍ ناویا 
الافتتاح بكل» والقَصل اسر مُعتمرٌ كما رو في أصل الت 

وبحت ال" أله لو حرج وقث الأول أو شك في شروچه وهو في 
لاني بَطَلَ الجمع» وتبطل الثانية أ و تَقَعٌ تفلاه على الخلاف في نظائر ,۳ 


(۱) قوله: (ولا يُشترط وجوده .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 
(۲) قوله: (وبحث البلقيني .. إلخ) ضعيف. 


]١[‏ ي (ج): (بعد). 
[۲] «المجموع شرح المهذب» /٤(‏ ۳۷۸). 
[۳] ينظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۱/ ۲1۳). 


سب HESAS‏ 
وخالمّه وله الجَلال فقال: الذي يُقتضيه إطلاقُهم الجَواژ؛ له مُصَلٌُ 
لها في الوّقتِ بيقين؛ اد وق الأولّى إن بي فهو جاممٌ» وا فهو موق لها في 
رقتها الأصليٌ» ويمكِنُ وُقوع بعضها ني وَقتٍ الأولی وبتعضها في وّقتهاه فيَجورٌ 
المع وان لم يق ين وَقتٍ الاوی ماء یسم رَكعةً من الثّانية؛ أنه إذا قَدِمَ يكون 
وقث الأولى وقنًا لهاء والصَّلاةٌ الواقعة منها ركعةٌ في الوّقتٍ أداء بل ینبغی 
جواژه ون لم یبا مایم بعض رکعت ویکون أداءً قَطعَا؛ لأنَّ لها في الجَمم 
وقتین فلم تَخرّخ عن وقتها. انتهی. وسَبقه لذلك الرُويَانِي”". 


ولجمعهما في وقت الثاني شرطان: 

الأول دوم السّغرِ إلى تمامهماه فان أقام قبل تمايهما صارّتٍِ الأولى قَضاءً. 

والانی: کون التأخير ب الجَّمع في وقت الأولى بزمن یسم جميعها". 

لکن هل المراد یسم جميعّها تاه أو مقصورة؟ فيه ره ولا یبد اعتباژ 
ماعزمَ عليه من إتمام أو فص فان لم يَعَزِمْ على شيء؛ ففيه نظ ویحتمل 


(۱) قوله: (الذي يقتضيه إطلاقهم الجواز .. إلخ) معتمد على ما نقله الشَّارح في «حاشية 
المنهج» عن ا ا و ا وال لج ۱ «أقول: ويؤيد الجواز 
ما يأي من الاکتفاء في جواز الجمع بوقوع تحرم الثانية في السفر وان آقام بعده» فکما 
اكتفي بعقد الثانية في السفر فيتبغي أن یکتفی بذلك في الوّقت»» وقد بسط الکلام عليه 
العلامة ابن حجر في «شرح العُباب» بما لا مزيد علیه؛ فراجعه إن شئت. 

(۲) قوله: (وسبقه لذلك الروياني) أي: سبق الجلا للقول بالجواز العلّامةٌ الرّويان» كما 
سبق والده والد الجلال إلى نحو ما مر عنه كما نقله ابن حجر في «شرح العباب» عنهم. 

(۳) قوله: (بزمن يسع جميعها .. إلخ) هذا هو معتمد (م ر)» خلافا لابن حجر وشيخ 
الإسلام. 


مها و سس ۱ 
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اعتبارٌ الإتمام؛ لأنّهِ الاصل ما لم يَعزِم على خلافه(» لا يُقالُ: اعتبارٌ زمن يَسَعْ 
جميعها يُنافيه تَصريحُهم بان إذا لم ينو في رم سه صارّث قضاء فاه صریخ 
في اعتبار زمن يسَعُها أداء» وهو مایم ركعة؛ فإِنّه الذي یرم منَ التأخير عنه 
صیرورتها قَضاءًء بخلاف مایم جميعها لا يّلرّمُ من التأخير عنه ذلك؛ إِذْ قد 
خر عنه ويُدرِكُ ركعةً من الوّقتٍ فتکون أداء؛ لاب تقول: صَيرُورتها قضاءً 
مُصَوٌرٌ بالتَأخيرٍ إلى خروج الوّقتء فلا مُنافاةً. 

(وَيجُورُ) أي: لمع ولو (للْحَاضرٍ) أي: المُقيم (في) حال (المَطَر) 
الذي يبل لوب (أَنّْ يَحْمَّعٌ بینهمَا) أي: , عن الط وو واا یه ر 
وبِينَ المَغرب والعشاء و في وف ال نا لوط الثلاثة الأولى من 
شروط الجمع باسّفر في وَقتِ الأولّىء ا المطر في 
وَل كلّ ین الصّلائَينِ وعند السلا منّ الأوی إلى الاحرام بالثّانية. 

e‏ لو فان لاخر وعد يللاي نظر هل انقطعَ المطرٌ أو لا 


متَتَعَ الجمع للشك» يق E TE E‏ 
الاستصحات؛ وان فال ی إلى الاكتفاء به بل ولا إخبار العدل» 
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(۱) قوله: (ما لم یعزم على خلافه .. إلخ) هذا الا حتمال هو المعتمد تبعًا للجلال في 
(شرح يننا وجزم به (ز ي) في احاشية المنهج». 

(۲) قوله: (يقتضي أنه لا بد .. إلخ) هذا الاقتضاء هو المع د كما صرح به (م ر) وأيّده 
رو عل سينا ونان عي ارو لا ا رك 
أنتهاء سفره» وجزم به في اشرح العباب». 

(۳) قوله: (وإن مال الاشتوي .. إلخ) ميل الاْتوی ضعيفٌ» كما هو صريح عبارة اشرح» 


[۱] «المُهمّات» (۳/ ۳۱۶). 
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بل والاکثر إِنْ أرادَ بالشک مطل التردد ولم يحتفت الحَبَرٌ بما یُوجبٍ اليَقينَ» 
لکنه( اجه 4 الاكتفاء باستصحاب" لا ترذة معه بالفعل» وکذا الاعتقاد 
الجازم ومنها ان يُصلَي جماعة بمكانٍ بعيٍ دی بالمَطرٍ في ط ریق فان 
ای ولو جماعة ی هار مُنفردا نی ای آو کان فی طریقه إلى الاد 
کر( ایقبه خط امتشح الجَمعء نعم للامام. "أن يَجِمّعَ بهم وان كان مقیمَا 
بالمسجد. ولمّن ان تف" وجو د المّطر وهو بالمسجد أن يَجِمّعَ أي: بشروطه 
ولا لاحتاج إلى الصَّلاةٍ الثانية في جَماعةٍ» وفيه مَشقة في رجوعه إلى بيته» ثم 
عَوده أو في إقامته بالمَسجِدٍ. 


تنبيه: *: هل ته نُشتَرَطُ الجماعةٌ في کل من الصلاتين؟ ؟ وهل تشر في جميع 
الصّلاةٍ أو تكفي في ركعةٍ أو في جُزء ولو أقلّ منها؟ 


= (مر) واشرح العباب» لابن حجر وظاهر «التحفة» وان قال بعد النقل عن الاشنوي: 
وهو القیاس. 

(۱) قوله: (لكن يتجه الاكتفاء باستصحاب .. إلخ) أخذه مما نقله عن (م ر) في إدراك 
الركوع مع الإمام من أن الاعتقاد الجازم الذي لا تردد معه بالفعل يكفي مع كونه 
رخصة وفي شرح (م ر) هناك إشارة ما إليه حيث قال: «ومثله إذا ظن إدراك ذلك» 
يعني: حد الإجزاء في الركوع «بل أو غلب على ظنه لمجامعته الشك بالفعل» اه. 


لکن صريح عبارة شرح (م ر) هنا له لا يكفي إلّااليقين؛ یل وبالجُملة فهذا 
الاستدراك ضعيفٌ بشقيه كما اقتضته عبارة شيخيه (م ر) وابن حجر؛ فليُتأئّل. 


(۲) قوله: (نعم للإمام .. إلخ) معتمد. 
(۳) قوله: (ولمن اتفق .. إلخ) معتمد. 


[] في هامش (ه): «ضعیف. المعتمد لا بد من العلم بوجوده. (م ج)». 
[1] الكِنٌ: وقاءُ کل شيء وسترة؛ کالکنة والكنانء والبَيْتُ. «القاموس المحیط» (ص ۱۲۲۸). 
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فيه نظرٌ» ولا ينعد الاكتفاءً بها في جزء من أوّل الثانیة؛ لأن ص-حَة الأولى لا 
تتوقفٌ على شروط الججمم؛ لأنَّها في وَقتِهاء وتشترط نيه الإمام الإمامة لتَصِحّ 
صّلاته» كما تقدَّمَت الإشارةٌ إليه في القصل السّابق؛ لتوقفها على الجَماعة فلو 
تباطاً عنه المَأمُومونَ فهل هو كما لو تباطؤوا في الجُمعة"؟ فيه نظرٌ. 


¢ © © 


(۱) قوله: (في جزء من أول الثّانية) أي: وهو تحرمهاء فيكفي وقوعه في جماعة وإن 
كرهت الجَماعة ولم يحصل لهم شيء من فضلها. قال في «اشرح العباب»: كما اقتضاه 
إطلاقهم» ويوجه بأن المدار نما هو على وجود صورتها لاندفاع الإثم والقتال به على 
قول فرضيتها اه. وفي حاشية الحلبي نحوه. ولا بذ من نية الإمام الجَماعة أو الامامة 
وال لم تنعقد صلاته. 
ثم إن علم المأمومون بذلك لم تنعقد أيضَاء وإلا انعقدت. ولو تباطأ المأمومون عنه 
اعتبر في صحة صلاته أن یقتدوا به قبل الرکوع بما يسع الفاتحة ولا يشرط البقاء معه 
إلى الركوع» بخلاف الجمعة فإنهم إذا تباطووا کفتهم قراءة الفاتحة بعد رکوع الامام 
إذا طوله وأدركوه فيه واطمأنوا قبل رفعه. والا فلاء وبخلاف الامام المعید فإنهم إذا 
تباطؤوا عنه زمنًا يعد فيه الإمام منفردًا عرفا بطلت صلاته وصلاتهم لربطهم لها بمن 
ليس في صلاة فعلم أنه لايُشتّرط وقوع الأولى في جماعة ولا استدامة الجّماعة بعد 
الحرم بالثانية ولا سنية الجَماعة على المُعتّمد في كل ذلك. 

(۲) قوله: (فهل هو كما يتباطؤون عنه .. إلخ) قد علمت أنه ليس مثله كما تقدم» وإن قال 
الشارح في «حواشي التحفة»: ينبخي أن يتخرج يعني ما هنا على التباطؤ في الجُمعة 
وقد تقرر فيها أنه لا بدٌ أن يُحرِموا وقد بقي قبل الركوع ما يسع الفاتحة .. إلى آخر ما 
کال نوف ری ناف 
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